508 و كيين 
العَاضِي أي الوليد ساني 
التووكة ااه 


بسسعدبن أيوب الا 
يق 
كمعبرالقَادرأصركطا 
أجزء كامس 
متتو ات 
دارالكب العلمية 


بير ونال لبسسثان 


كتاب النكام . 
باب ما جاء فى خطبة النساء 

الخطبة بككسر الخاء: ما يورد من النطب فى استدعاء النكاح والإجابة إليه» وهو فى 
غير ذلك الخطيةء يضم الخاء. قال أبو إسحاق الزحاج: الخطبة فيما له أول يريد, والله 
أعلم؛ أن الخطية بكسر الخا ما يجرى من المراحعة والمحاولة للنكاح؛ لأنه أمر غير 
مقدر ولا يتعين له أول ولا آعر؛ لأن هذا اللفظ قد يستعمل فى كل ما يستدعى به 
التكاح من القول» وإن لم يكن مؤلقًا على نظلم المخطبء فيقال فلان يخطب فلانة: إذا 
استدعى نكاحهاء وإن لم يوجد ننه لفظ يسمى خطبة. 

ويدل على ما ذهب إليه أبو إسحاق' الزجاج: قوله وكُ: ولا يخطب أحدكم على 
خخطبة أخيهع"2 ولم يعن بالمخطبة الكلام المؤلف الذى يؤتى به عنه انعقاد التكاح: وإنما 
أراد ما يتراحع به القول عند محاولة ذلك ومراوضته؛ والخطلية فى استدعاء النكاح 
مشروعة. قال مالك فى كتاب محمد: هئ مستحبة) وهى من الأمر القديم» وليست 
بواحية وعلى ذلك جميع الفقهاء. وقال داود: هى واحبة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث سهل بن سعد الذى يأتى بعد ه ذا 
إن شاء الله تعالى أن النبى يي قال للذى لم يجد عتما من جديد: «قد ملكتكهايما 
معك من القرآث»"؟, 

ة6/لا١‏ ب مَالِكء عن م محمد بْنِ يَحبى بن حَبَانء عَنٍ الأغرّج» عَنْ الى ميزه 

(*) سيأتى تخريجه فى الحديث رقم 101/4 

)١(‏ أرجه البحازى حديث رقم .0ه لالم .9 20155 6141 5811. مسلم حديك 

رقم 478 .١‏ الترمذى حديث رقم .١1١114‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم .7٠٠١‏ أبن ماحه 

حديث رقم 1888., أحمد فى المسند حديث رقم 557754 الدارمى حديث رقم 71701 
- أتترحه البخخارى فى التكاح 41 /47. ومسلم فى التكاح 155184 والترمذى فى التكاح 
.٠١ 88 -‏ والنسائى فى التكاح 5121٠6‏ 1285 لاخراك البيبوع 2441844١‏ 4414 

وأبو داود فى التكاح .174١‏ وابن ماحه قى التكاح 148651 وأحمد فى باقى مسد المكلثرينت 


أن رول الله وك قَالَ: بلا ل أَحَدَكمْ عَلَى خيطية عي 
هلمء٠‏ - ملك عَنْ نلف عَنْ عبد اله بن عُمَرَ أن سول الله 4 مَالَ: ,لا 
َال مَالِك: ونير َوْلٍ رَسُولٍ الله ف فيمًا ُرىء وَاللَهُ ألم لا يَعَطيُ 
حدم على جطة أجمو ألا مَسْلب لحل ةركن يفاد علَى مداق 


الرّخل عَلَى خَطُةٍ حي وَلَمْ يدن بقلِك إِذَا طب الرّخُل امَف فلم لقا رك 


لم تكن إل أن لا يَحطبَها أَحَد فَهذَا ياب فساو يَدخلُ عَلَى الناس. 


.دكت ولالالاء لاولالاء والاؤلل لأهللى تتحقى لأعلق ركمفى3 الاعف مكلف 
31ل لايك الإاتك 4 .٠١‏ والدارمى فى التكاح والبيهقى فى الكبرى 
.١4/3‏ والبغوى فى شرح الستة 5 عن ابن عمر. وذكره الهيئمى فى للجمع 711/4 
وعزاه إلى أبى داودء عن عمران بن حصين. 
(1) قال ابن عيد البر قى التمهيد 174/9: هذا حديث صحيح: ثابت عن البى فققاء وروى عن 
أبى هريرة من وحوه» ورواه أيضًا اين عمرء عن التبى فلك. 
والعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن المناطب إذا ركن إليه» وقرب أمره» ومالت التفوس 
بعضها إلى بعض فى ذلك» وذكر الصداق وتحر ذلك؛ لم يجز لأحبد حينئذ المنطبة على رحل قد 
تناهت حاله وبلغت ما وصفنا. والدليل على ذلكم,أن رسول الله كه قد عبطب لأسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس إثرٍ .أخبرته أن معاوية وأبا جهم خخطباهاء ولم يدكر أيضًا خخطية واحد منهما 
وخطبها على تحطيتهما إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل. والله أعلم. وهذا الباب يجرى مجسرى 
قوله : ولا بيع بعضكم على بيع بعض رلا يسوم أحدكم على سوم أحيه». آلا ترى أنه لو ترك 
البائع مع أول مساوم لأخذ السلعة .ما شاء ولكان فى ذلك ضرر بين داعمل على الناس. 

- أخترحه اليخمارى فى البيبوع 8 التكاجح 7. ومسلم فى البيوع لاخ/ا؟ا. 
والترمدى فى البيسوع ,17١7‏ والنسائى فى التكاح 2512814 مضه وأبو داوه فى التكاج 
85 وابن ماحمه فى التكاج 14104. وأحمد فى مسند للكثرين من الصحابة 40/4 4 
مكلاف ككلاف لإولاف #لزف لكخف 44م 5117 والدارمى فى البكاح .8.4١‏ 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١4/9/‏ هكذا هو قول الموطأ عند جميع الرراة» ورواه أيوب»: 
عن نافع» عن ابن عمرء عن التبى يقاء قال: ولا يبع أحدكم على بيع أحيه ولا يخطب على غخطبة 
أخيه إلا أن يأذن له رروى صخر بن حويرية» عن نافع. عن اين عمرء عبن النبى فلل: وله 
يخطب أحدكم على خسطبة أخيه إلا أن يترك أو يأذن لده, 


كناب التكاجح 

الشرح: قوله #: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيهه نهى أن يخطب امرأة قد 
خطيها أحوه المسلم» ورضيت به ووافقته على صداق معلوم. وكذلك روى عن ابن 
نافع أن له أن يخطب ما لم يتفقا على صداق معلوم على رواية الموطأً. 

وروى ابن حبيب عن ابن الاسم وابن وهب وابن عبد الحككم ومطرف وابن 
الماحشون: أن المرأة إذا أظهرت الرضا بالرجلء فقد نهى غيره عن أن يخطب تلك المرأق» 
وإن لم يتفقا على صداق. 

وجه قول ابن نافع أن الموائقة لم تكمل بعد وإنما تكمل بالتفويض أو بفرض 
الصداق» وذلك أن كثرة الصداق قد ترغيها فيمن تزهد فيه كما أن قلته قد تزهدها 
فيمن ترغب فيهء وهو عوض بضعها ومعظم ما ييذله زوجها. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به ابن حبيب من أن ذكر الصداق ليس بشرط فى 
صحة التكاح؛ لأنه قد ينعقد من غير تسميته فى نكاح التفويض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ووحد ما ذكرناه من الموافقة وإظهار الرضاء فقد منع غير 
ذلك الرجل من خخطيتهاء وإن لم يوجد الإيجاب بعدء وهذا مع تكاقؤ حالتى الرجلين فى 
الدين. 

فأما إذا كان الأول غير مرضى الدين وكان الثانى مرضياء فقد قال ابن القاسم: إنى 
لا أرى على من دغل فى مثل هذا شيئاء ولا أرى الحديث إلا فى الرحلين المتقاريين» 
وأما صالح وفاسق» فلا. 

مسألة: ومن طب على خخطية أخعيه. ققد روى سحنون عن ابن القاسم فى العتبية: 
يودب 

وإن عمد على ذلك» فهل يفسخ نكاحه أو لا؟ روى سحتون عن اين القاسم: لآ 
يفسخ. وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يفسخ قبل البناء ولا بعده» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى وروى ابن حبيب عن ابن ناقع: يفسخ قبل البناء وبعده. وروى ابن 
مزين عن ابن تافع: يفسخ قبل البنلى ولا يفسخ بعده. وقال القاضى أبو محمد: إن 
الظاهر من المذهب الفسخ. 

ودليلنا عليه نهى النبى وَيَقهْ عن ذلك» والنهى يقتضى فساد النهى عته. 

ووجه القول الأول أن النهى إنها يتعلق بالمخطبة دون النكاح؛ فلم يقتسض فساد عقد 
التكاح, . 


ل فإذا قانا لا يفسخ فقد روى العتبى عن عيسى عن ابسن وهب: إنه يستحب 
لهذا العاقد أن يتوب من فعله ويعرضها على الخاطب أولاء فإن حلله. رحوت له فى 
ذلك مخربجًاء فإن أبى فليفارقهاء فإن نكحها الأولء وإلا فلهذا أن يأتيف معها نكاحًاء 
قال عيسى: وقال ابن القاسم: إن لم يحلله. فليستغفر الله تعالى ولا شىء عليه. 

وجه قول ابن وهب أن العقد وقع على وحه الكراهية» وإن أتى؛ فلا يعكنه الخروج 
منه إلا بالفراق» فإن نككحها الأولء وإلا فهذا الثانى أحد الخطاب. 

ووجه قول ابن القاسم أن فراقه إياها لا معنى له؛ لأنه حق لم يثبت بعدء وكان 
للمرأة أن تمتنع من نكاح الأول حين خخطبة الشانى» ولكن يستغفر الله تعالى لمخخالفته 
نهى النبى يها 

فصل: وقوله: وولم يعن بذلك إذا خطب الرجل امرأة فلم يوافقهاء يعنى أنها المبلغ 
الذى تقدم قبل هذا فيما بنع الخطبة أو لم يوافقهاء وأظهرت ودهء فلم ينه عن هذه أن 
يخطيها سواه. 

قال مالك: وفهذا باب فساد يدخل على الساسء يريد والله أعلم. أن مضرة هذا 
كانت تعم وتشيع؛ لأنه كان يخطب المرأة من لا ترضاه ولا تريده بسل تتردمء فإذا امتنع 
على الناس خطبتها والتعرض لها بذلك» فقد قصرت على الأول الذى كرهته وعلى 
الرضا عا بذله ما ليس .كهر لهاء وهذا ثما يعظم فساده. 


ا 0 000 0 


0 تفزوة4 لبترة: ندا أذ يقُولَ 5 ل وَهِىَّ فِى عِدبَهًا مِن وَفَاٍ 
زَرْحَهًا: إنك عَلَىّ َكَرِعَتَ وَإنى فيك لَرَاضِي و إن الله لسَائِقٌ لِك حيرا ريثقًا 
وَنَحْوَ هذا مِنّ الْمَوْل. 

الشرح: ما ذكر من قول الرجل للمرأة: «إنى فيك لراغب» وإنى عليك لخريص 
تعريض بالتكاحء وهو الذى أباحه البارى تعالى يقوله: «إولا جاح عليكم فيما عرضكم 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ,١١55‏ 


كتاب التكاج 0 2 2 2 2 2 2 21 2 1212 1 1 1] 1 1 1 اا ااا 
به خطبة الدساءه. وقد قال 8 لفاطمة بنت قيس: «فإذا حللت فآذنينى7" وفى غير 
الموطأ: «فلا تفوتينا بنقسك»(". 

قال القاضى أبو إسحاق فى أحكامه: وإنما يعرض المعرض بالخطية ليقهم مراده 
كالتجاوب ينسب التعريض إلى الرجل خخاصة؛ ولو أن المعرض بالنكاح اقتضى اللسواب» 
وبين أنه يريد المواعدة؛ ثم أجابه الذى زوجه بتعريض يفهم منه الإجابة لكره ذلك» 
ويدحل فى باب المواعدة. 

هسألة: ولا بأس أن يهدى إليها الهدية» فيما رواه ابن حبييب عن مالك» قال: ولا 
أحب أن يفتى به إلا من تحجزه التقوى عما ورلءه. 

ووحه ذلك أنه ليس فى الهدية تصريح بالنكاح ولا موعدة» وإنما فيه إظهار المودة 
كقوله: إنى فيك لراغب» وإن عليك لحريص. قال ابن حبيب: ولا يجوز أن يواعد وليها 
بغير علمهاء وإن كانت تملك أمرها. قال: وقد سأل عنه مغطاء فنهى عنه. 

ووحه ذلك أن بيده عقدة النكاح؛ وهو القائم به من جهة المرأة فلا يجوز أن يواعد 
بالتكاح كما لا يجوز أن تواعد به المرأة. قال يحبى بن مزين: والعدتان فى ذلك سواء 
عدة الوفاة وعدة الطلاق. قال: وسألت عيسى عن الاطلاع للنظرء فقال: قد حاء فيه 
رخصة: وكان مالك لا يراه خوفا من أن يطلع على عورة؛ ولا بأس أن يستأذن عليها 
فيدحل» والله أعلم. وروى محمد بن يحبى عن مالك فى المدنية: لا بأس أن ينظر إليها 
وعليها ثيايها. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا يعجبنى ذلك» ويحتمل أن يريد فى رواية 
محمد بن يحبى أن ينظر إليها مغتفلاً لها إذا علم أن عليها ثيابهاء وأن ذلك الذى مع فى 
رواية ابن القاسمء ويحتمل أن يكون أراد فى رواية محمد بن يحيى أن ينظر إليها بعد 
إعلامهاء وأن ذلك غير ما متعه ابن القاسم: والله أعلم. 

ل د ف 


)١(‏ أحرحه مسلم حديث رقم . النسائى فى الصغرى حديث رقم 03757144 18؟5. أبو 
داود حديث رقم 4 ابن ماحه حديث رقم 1414., أحمد فى المسند حديث رقم 
فدهي بنمدهة 

(؟) أعرحه بهذا اللفظ الدارمى حديث رقم 10؟. ومسام تعليقًا بعد ذكر الحديث رقم 
00 


0 1[ [ز[ز[ [ [ز 0 201010 ااا ا 
استئذان البكر والأيم فى أنفسهما 


506 - مالك عن عَبْد ال بن الْمَضلء عَنْ نَافِع بن حير بن مُطْعِيِ عَنْ عَبْدٍ 
الل بن عباس أن رَسُولَ اللو # قال: «الأيم”" أَحَي بتفميهًا ين ليها والْبَكرٌ 
ضور . - 1 7 
تسَعَاذن فى نقسيهاء وَإِذنهًا صمَاتهاو. 


؟م١٠‏ - أخرحه مسلم فى التكاح 5545 5 75. والترمذى فى التكاح 55١٠ء‏ الطلاق واللعان 
والنسائى فى اللكاح 5 لال لز لال لج 4ل لل لل لوق 
1س 558 5154. وأبو داود فى التكاح 31946 11/35 الصوم 5:94 31 
وابن ماحه فى التكاح .١80/.0 2085٠‏ وأحمد فى مسند بتى هاشم ١1/9لء‏ 35.68 31410 
الل 174ل لامءطء الاال 5745. والبيهقى فى الكبرى 2١١8/9‏ عن اين عباس. 
والدارمى 178/2 عن اين عياس. والبغوى فى شرح السنة )*٠/4‏ عن ابن عباس. والدارقطتى 


/؟4 ؟ء عن ابن عياس. 
)١(‏ قال التروى: قال العلماء للراد هنا الثيب لأنه حاء مفسرًا فى رواية؛ وقيل: المراد من لا زوج 
لها بكرا أر ثياء 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/1 :١‏ هذا حديث رقيع؛ أصل من أصول الأحكام رواه 
عن مالك جماعة من الحلةء منهم: شعية وسفيان التورى» وين عبينة» ويحيى بن سعيد القطات. 
وقيل إنه قد رواه أبر حنيفة» عن مالك؛ وفى ذلك نظر ولا يصح. 

قأما حديث الثورىء عن مالك فى ذلك؛ فحدثنا خلف بن قاسم قال: أخيرنا أبو يكير عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله بن عبدالله القاضى .عصرء حدثنا عبدالله بن الحسين ابن أحمد بن أبى شعيب 
اللترائى؟ وحدثنا لف قال: حدثنا أبو الطاهر محمد ين أحمد ابن عبدائله القاضى» حدثئنا 
يوسف بن يعوب القاضىء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان الفورىء عن 
مالك بن أنس» عن عبدالله بن الفضل» عن نافع ابن حبير ين مطعمء عن ابن عباس: قال: قال 
رسول الله © «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء. 

وأما حديث شعبة فحدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبدالله ين ممدء قال: حدتنا مد ين 
عالدء قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا مسلم بن إبراعيم» قال: حدثنا شعية: قال: 
حدثنا مالك: عن عبدالله بن الفضل؛ عن نافع ين حبير» عن ابن عباس أن رسول الله 8ل ققال: 
«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتها,. 

حدثنا علف بن القاسي حدئنا أحمد بن سليمان الرملى حدثنا أبو مسلم إبرلهيم بن عبدالله 
البصرى» حدثنا مسلم بن إبراهي. حدثنا شعبة ين الحجاجء حدثنا مالك بن أنس» عن عبدالله 
ابن الفضل؛ عن نافع بن حبير» عن ابن عباس؛ أن رسول الله و قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء - هكذا يقول شعية: والثيب أحق بتفسها. 

وتحدثنا حلف ين القاسمء حدئنا مد بن محمد بن الحسين بن عيذاللةء حدثنا الربيع ابوب 


كتاب التكاجح ااا 11 1 1 1[ 1 1 ااا 0 

الشرح: قوله : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء الأيم هى التى لا زوج لها. وقد 
روى هذا الحديث زياد ين سعد عن عبد الله بن الفضل قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليها»(" وهو قريب من الأولء إلا أن لفظ الأيم لا يستعمل إلا فى التى لا زوج لها 
قطء فلا ينطلق عليها اللفظ. 

وقال القاضى أبو إسحاق: إن الأيم هى التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثينّاء بالا 
كانت أو غير بالغ» فيص من ذلك البكر ذات الأب ويحمله على الثيب» وعلى البكر 
اليتيمة. وما تقدم أظهر من جهة عرف الاستعمال» ومع ذلك فيحمل اللفظ على 
عمومه دون تخصيصء ورواية زياد بن سعد تويد ذلك؛ والله أعلم. 

ومعتى كونها أحق بنفسها من وليها أنه ليس له إحبارها على التكاح: ولا إنكاحها 
بغير إذنهاء وإنما له أن يزوجها بإذنها ثمن ترضاءء وليس لها هى أن تعقد على نفسها 


-سليمان» أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك» عن عبدالله بن الفضل» عن نافع بن حبير اين مطعمء 
عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يي: والأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر رضاها صماتهاء. 
حدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثتا قاسم بن أصيغ قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
عسده قال؛ -حدثنا يحيبى بن سعيد» عن مالك. 

وأخيرنا عبدالوارث: قال: حدثنا قاسمء حدثنا أبو يحبى بن أبى مسرة قالل: حدئئا مطرف ين 
عبدالله» قال: -حدثنا مالك عن عبدالله بن الفضل؛ عن نافع ين حبير» عن ابن عباس» أن رسول 
الله يي قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتهار - كذا 
قال: تستأمر - لفظ مطرف» وعامة رواة للوطأ يقرلون: تستأذن. 

حدثنا سعيد بن نصره وعبدالوارث ين سفيان» قالا: حدئنا قاسم ين أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحميدى» وحدثنا عبدالله بن خمدء قال: حدثا محمد ين يكرء قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبلء قالوا جميعًا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا زياد بن 
سعدء عن عبدالله بن الفضل» عن نافع ين حبيرء عن ابن عباس؛ أن رسول الله 8ل قال: والثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى تفسهاء فصمتها إقرارهار. هذا اف حديث الحميدى» 
وقال أحمد بن حنيل: حدثنا سقيان» عن زياد بن سعد بإستادهء فقال: الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر يستأمرها أبوهاء وصمتها إقرارها. 

قال أبو عمر: وهكذا قال اين عبيئة» عن زياد فى هذا الحديت: الثيب أحق بنفسها. ولو صحصت 
هذه اللفظةء كات الول المراد بهذا الحديث الأب دون غيره على ما فهبت إليه طائفة مسن أهل 
العلم فى ذلك. 

(6) أرحه مسلم حديث رقم النسائى فى الصغرى حديث رقم 54؟8. أبو داود 
حديث رقم ١١44‏ أحمد فى المستد حديث رقم ١15٠٠‏ 


كناب التكاح 

تكامًا ولا تباشره ولا أن تضع نفسها عند غير كفء ولا أن تولى ذلك غير وليهاء 
فلكل واحد منهما حق فى عقد التكاح. 

ووجه كوئها أحق به أنها إن كرهت النكاح لم يتعقد يوجه. وإن كرهه الولى 
ورغبته الأيم عرض على الولى العقد. فإن أبى عقده غيره من الأولياء أو السلطان» فهذا 
وحه كونها أحق به من وليها. 

فصل: وقرله 98: «والبكر تستاذن فى نفسهاء. قال ابن القاسم وابن وهب وعلى 
بن زياد عن مالك فى المدونة: يزيد البكر التى لا أب لها لأنها همى التى تستأذن. وقد 
روى هذا الحديث زياد بن سعدء فقال فيه: «والبكر يستأذتها أبوهاو2 . وصواب هذا 
الحديث ما رواه مالك وقد تابعه عليه سفيان التورى» وكل واحد متهما إمام إذا اتفرد 
قوله غلب قوله على قول زياد بن سعد» فكيف إذا اتقمّا على خخلافه. 

وقد رواه بن كيسان عبد الله بن الفضل فقال فيه: «واليتيمة تستأمرع»””» وهو أثبت 
من زياد بن سعد. وقوله أيضًا أولى من جهة النظر. ولعل عيد الله بن الفضل لعلمه 
بالمراد به كان مرة يقول: «والبكر تستأذن: ومرة يقول: «واليتيمة تستأمر». وقدروى 
هذا الحديث شعبة عن مالك» فقال فيه: «واليتيمة تستأمرن. 

ووجه آخرء وهو أنه قد روى عن زياد بن سعد: والبكر تستأذن, مثل رواية مالك. 

ووجه ثالث وهو أنا لو سلمنا صحة رواية زياد لحملنا على البكر المعنس ويجوز أن 
يمحمل على الاستثذان المندوب إليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالذى تستأذن هى البكر البالغ» قاله سحئون فى المدرنة؛ لأن 
غير البالغ لا إذن لهاء فالإنكار على ثلاثة أضربه بكر بالغ تدكح وتستأذن» وهى الى 
ذكر أنه يزوحها وصيها أو وليهاء وبكر لا تنكح ولا تستأذن. وهى اليتيمةع التى لم 
تبلغ المحيض» فإن اليتيمة لا تزوج إلا بإذنهاء والتى لم تبلغ لا يصح إذتهاء فلا يصح 
إنكاحهاء وهذا فى ذات القدر. 

ذال اين حبيب: ليس لوصى ولا لول إتكاح صغيرة حتى تبلغ ذإن قمل؛ فسيخ 
ذلك أيذاء وإن طال» وكان الولد ورضيت بذلك؛ قاله مالك وأصحسابه. وقمال ابن 

(4) انظر التخريج السابق. 

() أخرحه الترمذى حديث رقم 5. ١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 051 الى 

637 أبر دلود حديث رقم 11٠١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 77041 فكرة 


القاسم فى الموازية: يفسخ إلا أن يتقادم بعد البناء فيمضى. وقال أصيغ: حتي يتقادم 
وتلد الأولادء ولم ير التمادى عشرة أشهر طولا مع الولد. 

مسألة: وأما المحتاحة» ففى العتبية عن مالك: لا تزوج - ى بلغ المحيض. وروى 
عنه فى يدت عشر سنين: تطوف وتسأل الناس زوحت فى غنى يرضاها وولت أمرها 
رحلا فأحازه مالك؛ ولم يجزه فى الصغيرة. قال سحنون فى العتبية: وهى رواية ضعيفة. 

فصل: وبكر تتكمح ولا تستأذن؛ وهى البككر ذات الأب» فإن الأب يجبرها على 
التكاح دون إذنها وإن استأذنها فحسن. قال ابن حييب: يستحب للأب مؤامرة البكر. 
ويذكر لها الزوج ويختبر من الأم ومن غيرها رضاها أو كراهيتها. وروى أشهب عن 
مالك إن شاورها فحسنء وله أن لا يفعل. 

مسألة: وحد البلوغ المعتير فى ذلك عند مالك؛ المحيض. قال ابن حبيب: أو يلوغ 
ثمان عشرة سنة» فتكون كالبالغ. واحتلف فى الإنبات؛ فقال ابن القاسم فى المحتاحة: 
إن أنبتت أو شارفت زوجها الوصى أو الوالى برضاهاء وقاله أصبغ مرة» وقال مرة بل 
حتى تبلغ ويفسخ قبل ذلك. قال ابن حبيب: يفسخ قبل التباء وبعده وإن أنبتت. قال 
محمد: لا يفسخ إذا أنبتت. 

فصل: وقوله ##ك: ووإذنها صماتهاء حص 4ك البكر بهذا الحكم لما يغلب عليها 
من الحياء» ولا جبل عليه أكثرهن من الامتناع عن التطق ذلك؛ فعلى هذا لا تسأل 
اليتيمة قطمًا بالرضا. رواه محمد وغيره عن مالك. وحكى الإسفرائتى أن ذلك على 
وجهين عتدهي أحدهما: أن ذلك فى ذات الأب والجحدء وأما اليتيمة» فإنها لابد لها 
من النطق بالرضا. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى فلك أنه قال: دلا تنكح الأيم حتسى تستأمرء 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكتء0© 


فوجه الدليل من الحديث أنه قال: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» والنى لا تدكح 
حتى تستاذن من الأبكار هى اليتيمة. 


(1) أخرحه البعمارى حديث رقم 5 .531. مسلم حديث رقم .١515‏ الترمذى 
حديث رقم 11١1‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 9918 5751 أحمد فى للسند حديث 
رقم 57717. الدارمسى حديث رقم 7145 


مسألة: وصمات البكر يقتضى رضاها كما لو أقرت يه فى رواية ابن القاسم عن 
مالك. وفى المدونة: وقال غيره من رواية مالك: وذلك إذا كانت تعلم أن السكوت 
رضًا. 

وظاهر هذا يقتضى أنه شرط فى ذلك غير أن أكثر أصحابنا تأولوا ذلك على وجه 
الاستحياب. وقد استحب مالك من رواية ابن الماحشون أن تعلم البكر أن إذنها 
صماتها للا تجهل ذلك» فتصمت فى الكراهية. قال الشيخ أبو إسحاق: يقال لها ذلك 
ثلاث مرات إن رضيت»؛ فاصمتى؛ وإن كرهت فانطقى. وقال القاضى أبو محمد فى 
معوتته: وليس ذلك يشرط فى صحة الإذن. 

قال عبد الملك في كتاب ابن القرطبى: ويطيلوا القيام عندها قليلاً ومعنى ذلك أن لا 
تبهت وتخجل فى دخولهم عليهاء فيمنعها من المسارعة إلى الإنكار» فيطال المقام عندها 
قليلاً لتستدرك ما تريده. 

وأما البكر التى لا أب لها يزوجها وليها بغير إذنها فييلغهاء فنسكت. قال ابن 
القاسم فى المدوتة: لا يكون سكوتها رضاء 

ووجه ذلك عندى أن رضاها فى هذه الحال.كنزلة الإذن لوليها فى إنكاحهاء وذلك 
لا يكون إلا بالنطق. 

مسألة: قال الشيخ أبو إسحاق: إن قالت: لاء لم يعقد عليهاء وإن قالت: قد 
رضيت» جاز ذلك, قاله القاضى أبو محمد. وروى محمد عن مالك أن إنكارها بالقول 
دون الصمت. وقال الشيخ أبو القاسم: إنها إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها 
ما يدل على كراهية التكاح, فلا تنكح مع ذلك. 

*6 - مَالِك أنه يَلَفَكُ عَنْ سَعِدٍ بن الْمُسَس أنْهُ قَالَ: قَالَعْمَهُ ني 
الْحَطَّابر: لا ثكم الْمَنةٌ إلا بإذن ويا أو ذى الرأى مِنْ أَمْلِهًا أو السلْطّان. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تنكبح المرأة إلا بإذن وليهاء الحديتٌ يحتمل 
معنيين» أحدهما: أن لا تنكح نفسها. والثانى: أن لا ينكحها من الدانى من ليس يولى 
لهاء وكلا الوجهين عندنا ممنوع. قال ابن حبيب فى واضحته: ولا يجوز نكاح امرأة 
بكرًا كانت أو شابة كانت أو عجوراء غنية كانت أو فقيرة» شريفة كانت أر وضيعة» 
إلا بولى يعقد نكاحهاء فإن لم يكن لها ولى» فالسلطات ولى من لا ولى له. 


٠١41‏ - أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 7 وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 
75 للحلى 4/1 م1. 


فأما قولنا إنها لا تدكح نفسهاء فهو قولنا وقول الشافعى. وقال أبو حنيفة: تعقد 
المرأة نكاحهاء وتكون ويا لغيرها إذا كانت عاقلة رشيدة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف؟# [البقرة: 97 فلنا من الآية دليلان 
الظاهر والسبب. 

فأما الظاهرء فإنه تعالى نهى الأولياء عن منع اللساء النكاح عند بلوغ الأجل» فلولا 
أن الولاية للرجل فى العقد لما صح العضلء والمنع من التكاح كما لا يصح متعهن من 
التصرف فى أموالهن. 

وأما السبب» فهو ما رواه البخارى» حدثنا أحمد بن أبى عمر» حدثتى أبى: حدثتى 
إبراهيم: عن يونس عن الحسن: «إفلا تعضلوهن» قال: حدثتى معقل بن يسارء نزلت 
فيه قال: زوحت أحتى لرجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها حاء يخطيهاء فقلت له: 
زوجتك وقدمتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جفت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبذاء 
وكان رجلا لا يأس به وكانت امرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله تعالى الآية: لإفلا 
تعضلوهن4: قلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: «فزوجها إياءء" والرحل المذكور 
هو[ "٠.‏ فثبت بهذا الحديث أن العضل هو أن ينع من إنكاحهاء فيكون 
ذلك منمًا لها من النكاح, وإلا تحنج المرأةء وهى تريد زوجها إلى إنكاح معقل لها كما 
لو يكن يحتاج إليهء فيما تريد من بيع أو شراء. 

ودليلنا من ججهة السئة ما رواه سليمان بن موسىء عن الزهرى» عن غروة: عن 
عائشة» قالت: قال النبى ##: «أها امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطل» 
ثلاث مرات» فإن دخخل بهاء ذالمهر لها يا أصاب منهاء وإِن تشاحرا فالسلطان ولى من 
لاول و0 

ودليلنا من حهة القياس أن المرأة ناقصة من جهة الأنوثة» فوحب أن لا ينفذ منها 
عقد التكاح. أصله الصغيرة والأمة, 

(5) أحرحه البعارى حديت رقم ع ٠15ت.‏ أبو داود حديث رقم 5041. السترمذى 

حديث رقم 5341 

(؟) ما بين المعقوفتين بباض فى الأصل. واترحل المذكور هو معقل بن يسار. 

(*) أرحه الترمذى حديث رقم 5 .1١١‏ أبو داود حديث رقم 504817. ابن عاحه حديث رقم 

١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 5141/44ء 


مسألة: إذا ثبت أنه لا نكاح إلا بولى» فالولاية على ضريين» خاصة وعامة, فالخاصة 
على قسمين» ولاية نسب وولاية حكم. 

فأما ولاية النسبء فهى لكل عاصب للمرأة كالاين والأب والأخ وابن الأخ وابلسد 
والعم وابن العم قرب أو بعد إذا كان له تعصبب وكل من له عليها ولاء من الرجال. 
قال القاضى أبو محمد: وامولى من العصبة. وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: والمولى 
من أسفل يعقد» وإن لم يكن له تعصيب. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فالولاية الخاصة بالتسب على نوعين قرابة قريية وقراية ليست 
بقريبة: فالقرابة القريية كالاين وبنيه والأب وآبائه والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم دنية 
وأولاهم بذلك فى الشهور من قول مالك الابن ثم الأب ووحمدت فى بعض الكتدب 
عن المدنيين عن مالك أن الأب أولى من الابن» وهذا أحد أقوال أبى حنيفة. 

وحه القول الأول أن الابن أقوى تعصيبًا بدليل أنه أحق من الأب بالولاء الذى 
يستفاد بالتعصيب» وبدليل أنه إذا اجتمع تعصيبهماء بطل 3 تعصيب الآأب. 

ووجه القول الثانى أن الاين لا يتتسب إليه ولا ينتتسبان إلى شخمص والأب ينتسب 
إليه بدليل أن الحد أحق بالميراث من الإخوة. 

فرع: فإذا قلنا بالشهور من المذهب» فالاين واين الاين وإن سفل أحق من الأب ثم 
الإخوة للأب والأم ثم الإخحوة للذب؛ هذا المشهور من المذهب. وروى عن للغيرة أنه 
قال: الحد أولى من الإخرق وهو على نحو ما تقدم ثم بعد الإخموة. على قول مالك» 
الجد ثم العم ثم ابن العمء فإن لم يكن عصبةء فالمولى من فوق» رواه اين حبيب عن 
مالك. 

مسألة: فإن تساووا فى التعدى فقد قال اين حبيب عن مالك: ذلك إلى أفضلهم» 
وإن تساووا فى الفضلء فإلى أسنهمء قإن تساووا فى ذلك» فإل جميعهم يجتمعون 
فيعقدون عليها. وروى ابن القاسم عن مالك أنهم إذا اختلفوا وهم فى العقد سواء 
رفع ذلك إلى السلطان فينظر فيه. 

قال بعض القرويين: يريد أن الوليين إذا استوياء فمسن رضيت هى أن يعقد عليهاء 
كان ذلك له دون السلطان؛ وهذا الذى قاله فيه نظر؛ لأنه إنما قال: إن اختلفواء وهم 
فى العقد سواء نظر السلطان؛ ولم يقل خيرت المراق وإثما يكون ذلك إذا أنفذ العقد 
باختيار المرأة» فليس لغيره من الأولياء الاعتراض» ولو كان أقرب من العاقد. 


وأما إن منع من ذلك قبل العقد؛ فإن السلطان ينظر فيه. وقد روى ابن حبيب عن 
مالك: إن سبق أحدهمء فقد مضى استووا فى الفضل أو اختلفوا. وقال: مع ذلك: 
ولا يجوز للمرأة أن تستخلف على تفسها.ولى ولا غيره؛ لأن الولى قد جعله رسول الله 
جل حقا له حين قال: دلا نكاح إلا بولى» وإنما إلى المرأة الرضا بالزوج والمهر. وهذا 
القول مخالف لظاهر ما فى المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك. 

وقول ابن حبيب مبتى على أنه حق للولى على ما رواه ابن المواز فى كتابه؛ فليس 
للهرأة منعه مئه. وما في المدونة مينى على أنه حق للمرأة» فلها أن تخص به مسن شاءت 
من أوليائها النظر لهاء ولا يخلو مع ذلك أن يكون فيه حتى للمماعة الأولياء. 

فرع: فإن عقد الأبعد مع وحود القربء ففى المدوئة: أنه يتفذ. وروى أيو زيد فى 
ثمائيته عن ابن الماحشون أنه إن زوجها الأب دون الابن أو زوجها الأخ دون الأب أنه 
يفسخ ما لم يدخل بهاء فإن دحل بها لم يفسخ» وهذا مبنى على ما تقدم. 

مسألة: وأما النوع الثانى من القرابة» وهى التى ليست بقرية: فقد قال مالك فى 
المدونة: ذو الرأى من أهلها هو الرحل من العشيرة أو ابن العم أو المولى. وروى ابن 
نافع عن مالك أنه الأولى من عصبتها. وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن العشيرة 
قد تعظمء فإنما هو الرحل من البطن التى هى منه أو من بطن من أعتقها لأن البطن 
ألصق من العشيرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن حبيب فى واضحته عن مالك: أن الأولياء إذا 
كرا تال ارو عو لوا الاو الك ابو اجوز لجان لايل لويم 
ذو الخال والسنء» وإن كان غيره أقرب منه. 

ووحه ذلك أن القرابات إذا تباعدت حتى يضعف التعصيب وسيب الغيرة ولحوق 
العار وجب أن يراعى فيه الصلاح والدين؛ والحال المانعة من الرضا بالدنيات» وترك 
المبالغة فى النصح. 

فرع: وإن عقد الأبعد مع وجود الأقربء ففى المدونة أن ذلك جائر ناف وأكثر 
الرواة يقولون لا يزوجها ولى وثم أولى منه حاضرء فإن فعسل نظر السلطان فى ذلك. 

(5) أحرجه الترمذى حديث رقم .١١١١‏ أبر داود حديث رقم ١46‏ ؟. ابن ماحه حديث رقم 
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رقم 285اك, 


وقال آخرون: للدّب أن يرد أو يجيز إلا أن يطيل مكنهاء وتلد منها أولادًا. قال ابن 
حبيب عن مالك: وذلك ما لم يكن الولى الأقرب حاضرًا يصلمح أن غيره عقد على 
وليته؛ فإن ذلك يمحمل منه على الرضا. 

فصل: رقوله: «أو السلطاث» يريد والله أعلم من له حكم من إمام أو قاض فإنه 
يزوجها مع عدم الولى» وأما مع الولىء فقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: ليس 
للسلطان أن يزوج امرأة رفعت أمرها إليه؛ وسألته أن يزوجحها حتى يسأل ألها ولى أم 
لا فإن ثبت عنده بأهل العدل من أهل المعرفة بها من جيرانها أو غيرهم أنه لا ولى لها 
يزوحهاء وإن كان لها ولى لم يزوحها حتى يدعو وليهاء فإن أبى من إنكاحها سأله عن 
وجه امتناعه» فإن استصوب ما قالء ردها إلى رأيف وإن رأى غير ذلك أمره بإنكاحهساء 
فإن أبى زوجها. 

فرع: ولو بدر السلطان أو ذو الرأى من أهلهاء فأتكحها أحدهما مع حضرة الولى 
الأقعد» ففى الدونة عن المرأة يزوجها القاضى من نفسه ولها ولى: أنه ليس للولى فى 
ذلك رأى» ولم يرله فسخ. وقال: إن الحديث الذى جاء عن عمر بن الخطاب أنه قسال: 
لا كح المرأة إلا وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان» فهذا سلطان. وليس معتى 
ذلك أنه ينما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولىء وإتنا جعل عمر النكاح بينهم فى هذا 
الحديث. 

وقال؛ إن الرحل من العشيرة أو الولى يزوج المرأة العربية» فإنه يجوز إنكاحه وإن كان 
ثم من هو أقعد منه. وقد حكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه تأول فى قول عمر: لا 
تنكم المرأة إلا ياذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان إففا ذلك على المساواة, 
قال عبد الملك: ولو كان ذلك كذلكء لكان قول مالك وأصحابه مردودًا حين قدموا 
الأقعد على الأبعده وإنفا معنى ذلك إذا لم يكن لها وى من ولاة القرابة والرحم مذو 
الرأى من أهلها أو السلطان عند ذلك كعتابة الولى. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون» فإن السلطان يقدم على ذى الرأى من أقلها. فإن 
عفد التكاح ذو الرأى مضى ولم يرد» رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون. 

مسألة: وأما الولاية العامة ولاية الإسلام. والأصل فى ذلك قوله تعالى: والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» [التربة: ]١‏ فإن عقد الدكاح أجنبى مؤمن» فلا تخلو 
الرأة أن يكون لها ولى من قرابتها وعصبتها أو لا يكون لها ولى حاضر غير الاك 
وإن كان لها ولى حاضرء فلا يخلو أن يملك الإحبار كالب والسيد أو لا .علكه. فإن 
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كان ثمن يملكه فسخ التكاح على حال؛ وليس للب ولا للسيد إجازته. وقند حكنى 
القاضى أبو محمد أن فى السيد روايتين. 

فرع: فإن كان وليها لا يلك الإجبار كالأب فى الثيب وسائر العصبة فى اليككر 
والتيب» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن أحازه الولى قبل اليناء أو بعده جاز. وإ 
رده قبل البناء أو بعده رد ما لم يطل ويكون صواباء وقد توقف مالك فى المواز عنه 
إذا أحاز الولى بالقرب. 

وقال ابن نافع وعلى بن زياد: لا يجوز وإن أحازه الولى. وقال القاضى أبو متحمد: إن 
زوجها الأحتبى مع القدرة على ولى بالنسب أو الحاكم؛ ففيها روايتان؛ إحداهما: أن 
ذلك غير حائز. والثانية: أن التكاح ماض إذا تزوحت كفؤاء 

وحه الرواية الأول ما روى عن النبى #ّْ أنه قال: «قإن اشتجروا فالسلطان ولى من 
لاولى له 

ومن جهة العنى أن إباحة ذلك مسقط لولاية الأولياء» فوجب أن ينع كما لو 
عقدت المرأة على نفسها. ووجه الرواية الثانية قوله تبارك وتعالى: إوالموسون 
والمؤميات بعضهم أولياء بعض4 فأثبت الولاية بالإيمان. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه ولاية ثابتة بالشرع؛ فحاز أن يثبت بها عقد التكاح 
كالنسب والحاكم. 

فرع: فإذا قلنا لا يجوز ذلك فى ذات الحال» فهل يجوز ذلك فى الدنية؟ قال القاضى 
أبو محمد: فى ذلك أيضًا روايتان» والأظهر أن النكاح جائز. 

وحه رواية المنع أن هذه ذات ولى بنسب أو حاكم» فلم يكن للأحنبى عقّد نكاحها 
كذات الحال. ووجه رواية الإحازة أن الدنية يتعذر عليها رفع أمرها إلى الحاكمء فلو 
كلفت ذلك لأضرّ بهاء وتعذر نكاحها. 

مسألة: وأما إذا لم يكن لها ولى بنسبء ففى الموازية من رواية أشهب عن مالك 
فى المدنية: تولى رجلا يدكحها نهى عن ذلكء» وقال: إذا عمل به ضاعت الفروج. 
وروى ابن وهب عن مالك فى المرأة لا ولى لهاء أو تكون فى البادية» يجوز لها ذلسك» 
إذا لم تضع نفسها فى دناءة» وليس كل امرأة تقدر على رقع أمرها إلى السلطان. 


وروى ابن القاسم فى الواضحة؛ فى الدنية ليس لها ولى بقرابة ولا ولاية: يجوز أن 


يزوجها الأجنبى م» وأنكر ابن الماحشون رواية ابن القاسمء وقال: إغا قال 
ذلك مالك فى الأعجمية تعمد للرحل فيلى منها ما يلى من مولاته: لا بأس أن يعقد 
نكاحها بإذنها إذا لم يكن لها ولى. وأما ذات الخال والتسبء فلا. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع؛ فزوجها أحنبىء فقد قال ابن القاسم فى الموازية: للولى 
وللسلطان فسخ ذلك؛» وكتب مالك إلى ابن غانم إذا زوجها الأحنبى؛ وأولياؤها غيب» 
فرفع إلى السلطان لا ينظر فيه إلا أن يقدم الولى» فيطلب الفسخ. فيفسخ إلا فيسا 
تطاول مع الولادة وأما التى لا حطب لها وليست من العرب فلا يفسخء وإن قرب. 

فأما القول الأول» فمبسى على المساواة بين الولى والسلطان فى استحقاق عقد 
النكاح, وأما القول الثانى فمبنى على تقديم الولى. 

فرع: فإن ظهر على ذلك قبل البنا فلا عقوية عليهما إذا كان النكاح مشهوراء 
إن بنى عوقيا جميعًاء ومن تولى العقد ومن علم من المشهود والفسخ بطلقة بائئة. 

ووجه ذلك أنه إذا فسخ قبل البناء» فلم يوجد غير العقد بالقول. وأما إذا فسخ بعد 
البناء» فقد وجد منهما التسبب إلى انتهاك حرمة البضع والقصد إلى استباحته من غير 
إذد الولى. 

فصل: إذا ثبت أن هذا حكم الولاية الخاصة والعامة فهاهنا معان تمدع من عقد 
النكاح بهاء ويبطل معنى الولاية» ستة معان: الصغر والجنون والسفه الموحب للحجر أو 
المقترن بالحجر, على اختلاف أصحابنا فى ذلك» والأنوثة والرق والكفر. 

فأما الصغر والحترن» فلعدم التكليف. وأما السفه؛ قفنى الموازية عمسن ابن القاسم 
يزوج السفيه ابنته» وليس له ذلك إلا بإذن وليه. وقال ابن وهب: ولى السفيه أولى 
بانكاح بناته وإمائه» ولا أمر له فيهن؛ وإن كان يستحب حضوره» فلا قضر غبيته. 
وقال أشهب: يزوجها وليها إذا ككان ذا رأى؛ أى إذا لم يول عليه وإن كان سفيهاء 
وهو نحو قول ابن وهب, فالخلاف بين ابسن القاسم وابسن وهب يتقدر فى أن السفيه 
أولى بالعقد عند ابن القاسمء والولى أولى به عند اين وهب. 

وحه قول ابن القاسم أن الولاية عليه إنفا هى فى ماله وأما إذا كان معه من الميز ما 
يأنف به من وضع وليته عند غير كفقء فهو أولى بالعقد إلا أن يكون من الضعف مي + 
لا يظن به مثل هذاء ويكون حضوره فيه كمغيبه فقد قال اين القاسم: لا يعقد ويفا 
اعتبر ذلك ابن القاسم إذن الولى أئلا يخلو من تسديده. 


كتاب التكاح ةر ب ود عا قم و و وبا ل لل روطم ل 1 

ووجه قول ابن وهب أن ذلك فى السيد المحجور عليه؛ لأن الحجر عليه ينافى فى 
عقده: وأما إذا لم يكن مسورًا عليه فنكاحه ماضء وإن كان فعله صوابًا يشير إلى 
اعتبار ذلك» فإن لم يغبت ما يوجب الفسخ والرد أمضى. 

قال أصبغ: قول ابن وهب: قال محمد: إلا قوله إن لم يكن له ولىء حازء وذلك كله 
إن كان له ولى أو لم يكن له ولى» ينظر فيه فيان أو يرد بالاجتهادء فأشار إلى أنه 
يجوز عقده وإت كان محجورًا عليه» وإنما يرد أن يبين فيه ما يويحب. 

قأشار إلى أنه يجوز عقدهء وإن كان محجورًا عليه. وقد قال ابن وهب: إن السفيه 
الذى يولى عليه إن عقده كان لوليه إحازته أو ردهء ففرق ابن وهب بين المحجور عليه 
وبين غيره فى أن المحجور عليه يرد الولى إن شاء نكاحه؛ وغير المحجور عليه لا يرد 
إنكاحه وليه إلا لوجه بين. 

وعند اين المواز: لما كان حقًا للمرأة لم يرد إلا لوحه يقتضى ذلك ويبين وجه 
الاجتهاد فمنه والله أعلم؛ قال ابن وهب: والأخ السفيه فى أخته يمنزلته فى ايتننه. قال 
أشهب فى العتبية نحوه فى الأخحت. 

وقال أبو عيد الله بن العطار فى مولى عليه من أب أو ابن عم: ليس لواحد منهما أن 
يعقد نكاحهاء فإن فعل فسخ ويعقد لها وصى الولى أو وصى الأب ويعقد لها القاضى 
أو السلطات؛ فإن كن أبكارًا زوجهن وصى الأب ويسمع منهن» وإن كان يأمر 
القاضىء فهو آثم. 

مسألة: وأما الأنوثة فقد تقدم ذكرها. وأما الرقء ففى المدونة والموازية عن مانلك: 
أن عقد السيد بنكاح ابتته الحرة أو غيره أو نكاح أمته أو غيرها من النساءء لم يجزء وإن 
أذن فيه الأولياء» قبل العقد أو أجازه بعد العقد. ويفسخ قبل البناء وبعده؛ وإن طال 
الزمانء وولدت الأولاد» كانت دنية أو ذات قدرء وفسخه بطلقة؛ وإن دخل بهاء فلها 
الكهر المسمى» وكذلك إن عقده من فيه بقية رق من مكاتب أو مدبر أو معتق بعضه وإن 
كانت ابنته يكرّاء 

ووحه ذلك أن فيه من النقص مايمنع قبول شهادنه مع الصلاح؛ فلم يجز أن يعقد 
على اليضع. أصل ذلك امرأة. 

فرع: فإن قدم من يزوجهاء فقد قال ابن حبيب: يفسخ وإن فاتت بالبناء. وقد قال 
مالك فى العبد الموصى إليه يققدم من يزوج اليتيمة. وقال مالك فى المدونة: يقندم 
المكاتب من يزوج ابنته. 


كتاب التكاج 
ومعنى ذلك أن ابنته الحرة لا ولاية له عليهاء فإذا استخلف من يعقد نكاحهاء فهو 
.عدولة أن يستخلقه أجنبى» والله أعلم. 
مسألة: وأما الكفرء» ففى المدونة: لا يجوز أن يعقد النصرانى نكاح المسلمة» قال فى 
العتبية عيسى عن ابن القاسم فى مسلم أوصى إلى نصرائى تزويج بناته لا يجوز إيصاؤه 
إلا أن يرى الإمام له وجهّاء فيمضى الوصية؛ ويوكل النصرانى من يزوجحهن من 


المسلمين. 
ورحه ذلك أن النتقص فى الدين يمنع عقد النكاح على الإبضاعء فبأن يمنعه ذهاب 
الدين جملة أولى. 


فرع: فإذا قلنا يستخلف من يزوج اليتيمة الموصى بها إليهاء فإنه لا يجوز أن 
يستخخلف من يزوج ابنته المسلمة لما قدمتاه» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

فرع: وأما امسلم يزوحه أخته النصراتية؛ ففى المدونة: سأل عنها مالك» وقال: أمن 
نساء اللجزية هى؟ قيل: نعم. قال: لا يجوز ذلك ما له وما لها. قال الله تعالى: ب#إما لكم 
من ولايتهم من شىء م [الأنفال: ]. قال عبد الملك بن الحسن عدن ابن وهب: 
للمسلم أن يعقد نكاح اينته النصرانية لمسلم» وإن كان لتصرائى» فلا يليها أبوها 

وجه القول الأول اختلاف الدينين كما لو كان الأب تصرائيًا وهى مسلمة. 

ووه القول الثانى أذ عقد السلم على النصرانية غير مفسد للتكاح كالسيد المسلم 
يزوج أمته التصرانية من مسلم أو نصرانى. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك» قفى للوازية عن مالك: لا يزوج التصرانية وليها اللسلم 
من مسلم» إن كانت حرة ذمية» وإن كانت معتقق فذلك له. قال: وكذلك لمولاها 
إنكاحها من للسلم. وفى العنبية مسن رولية عيسى عبن ين القاسم: لا يزوج للسلم 
النصرائية أختته كانت أو أمته؛ وإذا رفعت أمرها إلى الإمام ردها إلى أهل دينها. 

مسألة: وأما إنكاح السكران, ففى العتبية لابن القاسم عن مالك: لايجوز نكاح 
السكران ويلزمه طلاقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الاحشون وأصبغ: سبيل 
السكران فى تكاحه وإتكاحه سبيل العنوه؛ لا يلزمه منه شىء. وروى سحنون عمن ابر 
نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره. 

فقول مالك: لا موز نكاحه» يقتضى المنع من صمحته لتقصه ولذلك ألزمه طلاقه. 


كتاب التكااجح 8ب01010 0 ا 
ورواية ابن حبيب أنه عنزلة المعتوه يتتضى أنه لا يجوز ذلك منه لعدم عقله وميزه أو 
وقول ابن نافع: تحوز أفعالهء يقتضى أنه بقى معه عقله وميزه مايصح به قصده 

واختياره؛ فيلزمه عقده» ولو تيقن أنه لم ببق معه ميزه لما لزمه شىء من ذلكء وهذا لا 

يكون إلا إذا بلغ حد المغمى عليه» فلا يصح منه قصد ولا عقد, والله أعلم. 
مسآلة: وأما الفسق» فإنه لا ينافى ولاية النكاح؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال 

الشافعى: لا تصح من الفاسق ولاية فى التكاح. 
والدليل على ما نقوله أن هذا ذكر حر مسلمء فجاز أن يكون وليًّا فى النكاح. 

أصل ذلك العدل. 

4 - ماك أنه بَلَقَهُ أذ الْقَايمَ بْنّ مُحَمَّدٍ وَسَلِمَ بن عبد اللو كَانا يُكِحَان 

نَاتِهِمًا الأبْكَارَ ولا يَسَأيرَاتهن. 
َال مَالِك: وَخَلِكَ الأمْر عِندنًا فى نِكَاح الأيْكَار. 
الشرح: وقوله: «أنهما كانا يتكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن: يقتضى أن 

إتكاحه إياهن لازم لهن» وهذا معنى إجباره» والبكر على ثلاثة أضرب» صغيرة وبالغ 

ومعنس» فأما الصغيرة» فلا حلاف أن الأب يلك إجبارها ويجوز إنكاحه لها. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإواللائى يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبعم 

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4] فجعل على اللائى لم يحضن عدة 


ولا يكون إلا عن نكاح. 
ومن جهة السسئة ما روى عن عائشة رضى الله عنها «أن النبى يك تروجها وى 


ينت ست سئين» وأدخلت عليه وهى بنت تسع» ومكثت عنده تسكاو0, 


مسألة: وأما البالغ» فلا يختلف أصحاينا فى أن الأب ملك إجيارها. وقال أبو 
حيفة: لا يخبرها الأب على التكاح. 


1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١1/‏ 
)١(‏ أرحه البخارى حديث رقم اه 4 54 1ة. مسلم حديث رقم .١478‏ 
النسائى فى الصغرى احديث رقم فس اليضضة 


والدليل على ما تقوله أن هذه بكر لا يفتقر عمد نكاحها إلى نطقها مع القدرة علي 
فكان للب إحبارها على النكاح كالصغيرة. 

مسألة: وأما الضرب الثالث؛: وهى المعنسء فاختلش تول مالك فى إجيارهاء فروى 
ابن وهب عنه أنها إذا عنست لم يزوجها إلا برضاها. وروى محمد عنه أن له أن يجبرها 
وإن عنست ربلغت أكثر من أربعين سنة. 

وجه القول الأول أنها قد بلغت سنا لا تبلغه غالبا إلا سن عرفت مصالحها مع 
السلامة؛ فكانت كالثيب. ووجه الرواية الثائية أنها بكرء فلزمها إحبار الأب كالتى لم 
تعنس. 

فرع: فإذا قلنا باعتبار التعتيس» ففى الموازية من رواية ابن وهب: أن حد التعنيس 
النلاثون سنة والخمسة والثلاثون. وروى عن ابن القاسم الأربعون والخمسة والأربعون. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فالبكر عند مالك التى لم تذهب عذرتها بوطء ماح أو وطء 
شبهة بدكاح أو ملك .مين. وأما التى ذهبت عذرتها بوطء زنى» فيان حكمها حكم 
اليكر فى الإخبار عند مالك وجميع أصحابه. وروى اين حارث عمن محمد بن عيد 
الحكم: ليس للب إحبارها وهى كالثيب. 

وجه القول الأول أن الإجبار إنما هو مما جبل عليه الأبكار من الحياء فى ذكر الزووج 
والزنا يزيدها حيا» فكان حكمها فى ذلك حكم البكرى فنقول: إنها.لم تذهب عذرتها 
بوطء مياح» فكان لها حكم البكر كالتى ذهبت عذرتها بطفرة. 

روجه القول الثانى أن هنا ذهبت عذرتها بوط فثبت حكم الثيوبة كالتى ذهبت 
عذرتها بوطء الزوج. 

فصل: وقوله: :ولا يستأمرانهن: يريد أن ذلك لم يكن من فعلهماء فأورد مالك 
رحمه الله فعلهماء وأحد به واحتج على ذلك بقوله تعالى: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتى هاتين» [القصص: ]70١‏ ولم يذكر الاستعمار ويحتمل أن يترك ذلك القاسم وسالم 
منعًا منهء ويحتمل لما لم يرياه واجيّا. 

وقد روى محمد بن يحيى عن مالك فى المدنية؛ وأحسن ذلك أن يستأمر الأب اينمه 
البكرء فإك زوجها من غير مؤامرة» حاز. قال عيسى وأنكر اين القاسم أن يشاورها 
أبوها. فرحه استحسان مالك استثمار أنها ريما كرهت بعض من يرضاه أبوهاء فيدخل 
عليها مضرة؛ والله أعلم. 


كناب التكاح 0 ممم 300 بد 0 
قَالَ مالِك: وَلَيِس لِلبكْر حَوَارٌ فى مَالِهَا حَنَى تدخل بها وَيُمْرَف بِنْ حَالًِا. 
الشرح: وهذا كما قال أنه ليس للبكر حواز فى مالهاء يعنى أنه لا يجوز لها فيه 

فعلهاء ولا عقودها وحتى تدخل بيتهاو» يريد بناء زوجها بهاء وويعرف من حالها», 

يريد أن يعرف رشدها وتمضى مدة يعلم بها أنها قد حبرت أحوال الداس وعرفت وحوه 

مصالحها. 
وروى ابن مزين عن عيسى أن معنى قوله: حتى يعرف من حالهاء قبال: هو أن 

يشهد الشهود العدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل» حسنة النظر فى مالهاء 

مصلحة له حابسة على نفسهاء ولا يكون هذا بشهيدين حتى يشهد لهؤلاء من قدم 
ويعرف ذلك منها ويشهرء فإذا حرب هذا منها وبنى بها زوجهاء وهى حديثة السنء 

جاز أمرها بعد البناء يسنة وأقل. وقال اين نافع مثله. 
والبكر على ثلاثة أضرب على ما قدمناه؛ فأما الصغيرة؛ فلا حلاف نعلمه فى أنه لا 

يجوز لها النظر فى مالها. وأما البالغ: فإن مالك لا يجوز قعلها فى مالهاء يتيمة كانت أر 

ذات أب. وقال أبو حنيفة والشافعى: يجوز فعلها فى مالها بنفس بلوغها. 
والدليل على ما تقوله أن من لا يعتبر الأب رضاها فى إنكاحهاء فإِنْ له النظر له فى 

مالها كالصغيرة. ودليل آخرء وهو أن المعنى المعتبر فى الرشد هو المعرفة .مص الح المال 

ومنافعه وتثميره والحفظ له وذلك لا يحصل إلا عباشرة الناس ومعاملتهم والتصرف 
معهم: وقد علم من حال البكر الانقياض عن معاملة الناس ومباشرتهم» وذلك يقتضى 

جهلها بصلاح مالها ومنافعه وتثميره مع الحياء الغالب المائع من المراجعة فيه؛ والمتع مته» 

فوجب أن يكون النكاح شرطا فى الرشد الذى يقتضى تسليم المال إلى اليتيمة كالبلوغ 

ونحرر منه دليلاً فنقول إنه معنى بمنع فى الغالب القيام يحفسظ للمال وتكميره؛ قوحب أن 

عنع من التصرف فيه كعدم البلوغ. 
فرع: وهذا حكم ذات الأب. فأما اليتيمة» فقد روى ابن حبيب عن مطرف عن 

مالك أنه لا يجير للبكر قضاء فى مالها ببيع ولا غيره كان لها ولى أو لم يكن حتى تبلغ 

الأربعين سنة فصاعدًا. وقال ابن عبد الحكم فى البكر البالغ عليها ولى: لا يجوز أمرها 

فى مالهاء فإن لم تول: جاز أمرها فى البيع والشراء. وأما العتق والصدقة والعطية» فلا. 

وقال أبو زيد والحارث وسحنون: يجوز صنيعها كله ما لم تول يولل. 
فرع: فإذا كانت ذاتِ أب أو يتيمة, وقلنا إنه لا يجوز فعلها فى بكارتهاء قإن دعسل 

بها زوجها فعرف رشدهاء فإن قضاءها فى مالها جائز» إلا أن مالكا قال: أحب إلى أن 


يؤخر قضاؤها فى مالها بسنة؛ رواه ابن حبيب عن مطرف عنه؛ وإن علم سفهها استديم 
الحجر عليها حتى يعلم رشدهاء ولا خملاف فى ذلك تعلمه إلا ما روى عن أبى حنيفة 
أنه يزول الجر عنها إذا بلغت حمسًا وعشرين سنة» وسيأتى بيان فى بساب الحجر إن 
شاء الله تعالى. 

فإن جهل أمرها توقف فيها مدة يختبر حالها جما يمكن أن يظهر فى مثله صلاح 
أفعالها ونسادهاء وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه إذا كان قضاوها فى مالها بقآرب 
بنائها بيع أو عتق أو غيره؛ فالبيئة يرشدها عملى من يريد إجازة قضائها إلى انقضاء سئة 
من يوم البناء بهاء وكذلك ما قارب السنة؛ وإن كان قضاؤها بذلاك بعد السنة على 
من يريد رد قضائها. 

وقال ابن الماحشون فى ذات الزوج: يكون لها القسدر والمال» فتريد أن تهسب مسه 
وتتصدق: أنه إن كان مالها بيدهاء فأمرها حائز إن كانت قد أقامت مع زوجها بعد 
البناء سئة أو تحوها أو ولدتء وإن كان مالها عند أبيها أو وصيهاء فلا يجوز فعلها فى 
شىء منه حتى تلى نقسها, 

ووجه اعتبار السنة أن هذا حكم يعتبر فيه طول المدة بعد البباءء فكال الاعتبار فيه 
بالسنة كمعرفة العنة. وأما اعتياره يكون المال فى يدهاء فإن كرون مالها بيدها دليل 
على ترشيدها وتحويز أمرها كما أن قبضه منها دليل على الحجر عليها والمدع لها من 
التصرف فيه. 

6م ٠‏ - ملك أنه يَأ لام بن محمد وَسَِم بن عبد الو يمان 
يُسَارٍ كَانْوا ونون فى الْبكْرٍ يُرَرْحْهًا أبُومًا بير إذْنِهَا إن لِك لازم لَهَا. 

الشرح: قولهم: «فى البكر يزوجها أبوها بغير إذنها أن ذلك لازم لهاء يريدون 
بذلك أنه كلك إحبارها على النكاح ثمن شاء وعلى أى وجه شاء ما لم يكن فى ذلك 
ضرره فلا يلزمها ذلك؛ فله أن يزوجها من الضرير والقبيح وبمسن هو أدنى حالا منها 
وأقل مالاء وإن زوجها من بجيوب أو ختصى أو عتينء ققد روى ابمن حبيب عن ابن 
الماحشون وابن عبد الحكم وأصسغ: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظرء علست 
بذلك أو لم تعلم, 

قال الإمام أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد رأبت لسحنون أنه لا يلزمها فى الخصى» 
وهو الأظهر عندى فى العنين والمخصى والمجيوب. 


م١٠‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .1١54‏ 


كتاب التكاح 0 00 

ووجه ذلك أن كل ما للمرأة أن تفسخ به نكاح الزوج من العيوب التى هى العنة 
وما فى معناهاء فليس للب إلزامها ذلك كما لو ظهرت بعد عقد التكاح. 

مسألة: ولا يلزمها أن يزوجها الأب من بجنون يخاف عليها منه ولا من منسلخ ولا 
بحذوم مقطع قد منع الكلام» وتغيرت رائحته» قاله ابن حبيب. وقال سحنون: إن كان 
به ضرر فى بدنه لم يلزمها. 

ووجه ذلك ما فيه من الإضرار بهاء وليس له ذلك وأئه يلزمه أن يمسن النظر لهاء 
ولو زوجها من سكير فاسق لا يؤمن عليها لم يجزء وللإمام رده» قاله أصبغ. 

مسالة: ولا ملك إحبارها جد ولا غيره من الأولياء إلا الأب وحدى قاله مالك. 
قال القاضى أبو محمدء خلاقا للشافعى: إن اد يجبر كالأب. 

ودليلنا أنه عصبة يحجبه الأبء فلم يملك الإحبار بالنسب كالأخ. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن حكم الثيب الصغيرة حكم البكر فى إجبار الأب خلانًا 
للشافعى. 

والدليل على ما ثقوله أن الصغر معتى بمنعها التصرف فى بعضها كالبكارة. 

فرع: ومتى يتقطع عتها حكم الإجبار؟ قال أشهب فى الموازية: ينقطع عتها 
بالمحيض» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. وقال سحنون: يجبرها الأب وإن 
حاضت وينفق عليها. 

وجه القول الأول أن الثيوبة مع البلوغ تقطع الإجبارء وقد وجد فى مسألتنا. ووجه 
القول الثانى ملك الأب إجبارهاء فلم ينقطع ذلك بالبلوغ كالبكر. 

#0 
باب ما جاء فى الصداق والحباء 


5م١٠‏ - مَالِكء عَنْ أبى حازم بن دينار عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِدئّ أن 


٠‏ - أخرحه البخارى فى الوكالة 44 ١؟.‏ والترمذى فى النكاح ٠١57‏ والنسائى فى النتكاح 
لاع الل لالالاء 04 وأبو داود فى التكاح وابن ماحه فى التكاح 141/5. وأحمد 
فى باقى مسند الأنصار 11/8؟ 17818؟5. والدارمى فى التكاح .5١٠١4‏ والبييقى فى 
الكبرى 775/7 عن سهل بن سعد. والطيرانى فى الكبير /7١؟‏ عن سهل بن سعد. 


رَسُول اللو يف حَاءَنَهُ امأ ست في 
قات فيان ولاه َم حل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو وها إلا لَمْ تكن لَك بها 
حَاحَة فقا رمتو ل لل :مَل عِندَك ين شئء تُصْيًُ 4 تَقَال: ما عِنْدى 
إلا إزرى هذَه فَقَالَ رَسُولُ الله فلل وا أَعْطيتهَا اه لمت لا إزارَ لَك 
لم شيعا فقَال: نا أحد شاه قال: التي ولو تا من ريده فَالتَسَسَ فاج 
يَحذ شيكاد َال َه سول ال فا: «هل مَك من لمان شَئء» قَقَال: نَعَمْ مَعِى 
سور كذ وَسْورَةٌ كذَا سور سَمَّامَاء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 9: وقد أَنَكَسْتكهًا بِمًا 
00 لان انه 


- قال ابن عبد البر فى التمهيد 171/7: روى هذا الحديث عن أبى حازم؛ عن سهل‎ )١( 
جماعة, وأحسنهم كلهم له سياقة مالك - رحمه الله - وهذا الحديث يدل فى التفسير المسند‎ 
فى قوله - عز وحل -: لإرامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبى؟ - الآبة. والوهوبة مص بها‎ 
رسول الله في رحده دون سائر أمته #قء قال الله - عر وجل -: إخالصة لك من دون‎ 
الونتين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواحهم - يعنى من الصداق» قلايد كل مسلم من‎ 
صداق قل أو كثر على حسبما للعلماء فى ذلك من التحديسد فى قليله دون كشيره - على ما‎ 
نورده فى هذا الباب إن شاء الله -. وحص النبى غْي بأن الموهربة له جائزة دون صداق.‎ 

وفى القياس أن كل ما يجوز البدل بنه والعوض جازت هيه إلا أن الله - عنز وجل - حرم 
الأبضاع من النساء إلا بالمهور - وهى الصدقات المعلومات» قال الله - عر وحل -: ؤوآتوا 
النساء صدقاتهن خلة4. ١‏ 

قال أبر عبيدة: يعنى عن طيب نفس بالفريضة التى فرضها الله من ذلك دون خبير حكومةء قال: 
وما أخل بالحكام فلا يقال له نحلة؛ وقد قيل إن المحاطب بهذه الآية"الآباء؛ لأنهم كانوا 
يستأثرون .عهور بناتهم التى فرضها الله لهن؛ وقال الله - عز وحل -: إوالمحصدات من 
المومنات والحصنات من الذين أوتوا الكتساب من قبلكم إذا آتيتموهن أحورهن)» - يعنى 
مهورهن. رقال فى الإماء: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآترهن أحورهن» - يعنى مهورهن. 
وأجمع علماء للسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فريمًا وهب له وطوه دون رقبته بغير صداق»ء وأن 
الوهربة لا نحل لأحد غير البى ك. واستلفوا فى عقد التكاح بامظ الهبة - مفل أن يقول 
الرحل للرحل: قد وهبت لك انتى أو وليتى - وسمى صصداقا أو لم يسيب فقال الضافعي: له 
يصح التكاح بلفظ الهبة» ولا يتعقد حتى يقول: قد أنكحتك أو زوحشك. ومن أبطل التكاح 
يلفظ الهبة: رييعة والشاقعيء ومالك على اختلاف عته وأبو ثورء رأير عيبي وداود» وغيرهم. 
وذعيت طائفة من أصحاب مالك أن التكاح يتعقد بلففظ الهبة؛ لأنه نظ يصع التمليك: 
والاعتيار فيه بالمعني لا باللفظ. 


كتاب التكاح 00101 ااا ااا اا 

الشرح: قول المرأة: ديا رسول الله؛ إنى وهبت نفسى لكه يريد على وجه التكاحء 
وفيه بابان, أحدهما: أنه لا يجوز هبة البضع من غير عوض لغير النبى ويك والشانى: فى 
النكاح. 

*#ا و 
الباب الأول فى أن هبة البضع من فير عوض لا يجوز 

لا حلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير التبى 489. والأصل فى ذلك قوله 
تعالى: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يسسكحها خالصة لك 
من دون المزمبين» [الأحزاب: ]5٠‏ فأخبر تعالى أن ذلك خمالص للتبى و دون سائر 
المومئين» فلا يحل ذلك لغيره. 

ومن جهة السنة أن المرأة قالت له: ويا رسول الله إني قد وهيت نفسى لكء فلم 
ينكر ذلك عليهاء فلو كان متكرًا لأذكره عليها ولم يقرها عليه؛ لأن النبى وك لا يقر 
على الباطل» ثم إنه سأل القائم تكاحهاء لم يجعل له إلى ذلك سبيلا دون صداق مع 
حاجة القائم وفقره وعدم ما يصدقها إياه حتى أنكحه إياهابما معه من القرآن ولو 
جاز أن 6'ر نكاح غير النبى ينه من عوض لما منعه النبى قُيَقْ ذلك مع شدة الفقر 
والحاجحة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهو على ضربينء قال ابن حبيب: إن عنى به هبة التكاحء 
ولم يعن به هبة الصداق» فهذا يفسخ قبل البناء وبعدهء ولها صداق المكلء قال: وإ 
عنى به نكاحها بغير صداف. خلا يجوز وما أصدقها ولو ربع ديئار فأكثرء فجائز ولها 
لازم تجبر على ذلك قبل البناء وبعدهء وهذا الذى قاله فيه عددى نظرء وإنما يجب إذا 
وهيت نفسها للرجلء ولم ترد به التكاح؛ وإنما أرادت به بذل البضع أن لا يكون هناك 
نكاح ينبت قبل البناء ويعده» وإنما هو سقاح يثبت فيه الحده ولا يلحق فيه النسب. 

وأما ما أراد به عقد النكاح من غير صداقء» ففى امدونة عن ابن القاسمء قولان» 
أحدهما: أنه يفسخ قبل الدخول. والنانى: أنه يفسخ قبل الدحول وبعده. وقال القساضى 
أبو الحسن: وهو الصحيح عندى. وقال الشيخ أبو إسحاق: فيه ثلاث روايات» 
الروايئان اللتان تقدمتاء والثالقة: أنها عنزلة نكاح التفويض» وهذا يقتضى إمضاءه قبل 
البناء ويعده. 


فرع: فإذا قلنا يفسخ بعد البناءء فقد قال أشهب: لها ثلاثة دراهم. و115. أصبخ: لها 


مهر المثل» وإذا قلنا يئبت بعد البناء» فقد قال مالك: لها مهر المثل. 
# # #0 
الباب الثانى فى حكم النكاح بلفظ الهبة مع ذكر العوض 

وذلك أن يقول: وهيئك وليتى على أن تصدقها مائة دينار أو مااتفقا عليه ويقع 
العقد بذلك» فقد حكى القاضى أبو محمد فى إشرافه أن التكاح ينعقد يكل لفظط 
يقتضى التمليك الموبد كالهبة والبيع دون ما يقتضى التوقيت. وزاد القاضى أبو الحسن: 
ولفظ الصدقة؛ قمال: وسواء عندى ذكر المهر أو لم يذكره فى لفظ الهبة والبيع 
والصدقة؛ إذا علم أنهم قصدوا النكاسم» وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا ينعقد 
إلا بلفظ النكاح أو التزريج» ورواه مالك عن المغيرة ومحمد بن ديئار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما روى عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه 
عن سهل بن سعد أن النبى ف قال فى الحديث المتقدم للقائم: وقد ملكتكها ما معك 


من القرآن». 
ووحه الدليل من الحديث أنه ف زوجه إياها بلفط التمليك» وذلك لا يجوز عند 
الشافعى. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا لفظ يقتضي إطلاقه عقد تمليك مؤيدء فجاز أن 
ينعقد به التكاح كلفظ الدكاح والتزويج. 

فصل: رقوله: «فقام رجل؛ فقال: زوجهيها يا وسول الله إن لم يكن لك بها حاجة» 
دليل على حواز الخطبة التى قد أجابت إلى النككاح باستئذان الذى أجايته» وأن المع من 
أن يخطب أحد على خحطبة أخبيه إثنا هو انق الناكح» فإذا استؤذن فى الخطبة وصرف 
الأمر إليه فى ذلك فلا حرج. وهذا يقتضى أن الدكاح مباح للفقير إذا وجد المهر. 

والتكاح فى الجملة مندوب إليهء ولا يتعين وجوبه إلا أن يخاف العنت»: ولم يجدما 
يتسرى به؛ وقد يتعلق المنع بذلك إذا استغئى عنه وعجز عن المهر. 

فصل: وقوله 289: وهل معك شىء تصدقها إياه» مع ما يأتى بعده من نسق الكلامء 
دليل على أن النكاح لا يجوز أن يعرى عن صداق. 

وقوله: «ما عندى إلا إزارى» إظهار لفقره وإخبار بأنه لا ملك غيره. 

وقوله:46: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لكه يقتضى معنيين, أحدهما: أنه لا 


كتاب التكاج 01 011 
يصح أن يصدقها إياه» ولو صح ذلك لا احتج عليه بتعذر تسليم الإزار إليها. والشانى: 
أنه لا يجوز أن يسلمه؛ لأن ذلك يؤدى إلى البقاء على حالة لا يجوز بها البقاء عليها من 
كشف العورة والتعرى عن جميع الملبسء ولذلك لا يباع هذا من الثياب فى دين ولا 
يقضى به حق. 

فصل: وقوله #: «العمس شيئاء وقول الرجل: وما أجد شيا وإن كانت لفظة 
شىء تقع على القليل والكثير مما يصح أن بمهر إلا أنه مستند إلى قوله 6: «هل عسدك 
من شىء تصدقها إياه» فكأنه قال: النمس شيئًا ثما بمكن أن تصدقها إياه. 

فقال الرجحل: ما أجد شيئاء يصح أن يكون صدافًا لأنه لا حلاف أنه كان يقدر على 
نواة ثمرة وقتة حشيش وحزمة حطب يحتطبه وأنواع هذا ما لا يصح أن يكون مهرا. 
والشافعى يقول: إن المهر يكون قليلاً وكثيرًا لا حد لأقله؛ ومع ذلك فلا يجوز عنده 
بالخزف المكسر والجحرار المخرقة ويا لا يكون عوضًا فى الغالب» فلا يجوز له حمل 
الحديث على ظاهره؛ لأن لفظة «وشىء يقع على ذلك كله؛ فلو حملوا الحديث على 
ظاهره للزمهم أن يجيزوا النكاح بقشر البيش والخزف المكسر ونحو ذلك. 

وإن قالوا: إن معناه شىء مما يجوز أن يكون عوضًا في الصفة: قلنا أن نقول شىء مما 
يجوز أن يكون عوضًا فى المقدار» ومما يبين هذا التأويل أنه لما قال: لا أجد شيئًاء قال لسه 
رسول الله ولك والعمس ولو خاتًا من حديد» فلو أراد بقوله: التمس شيئاء مما قل أو 
كثر لاستحال أن يقول له بعد ذلك: «التمس ولو غحائًا من حديدء لمعنيين أحدهما: أنه 
إنما يكلفه أولا الأكثرء فإذا عجز عنه أرخحص عنه فى الأقل» ومحال أن يكلفه القليل» فإذا 
عجر عنه كلفه الكثير» فدل ذلك على أن الشىء فى قوله وَي: التمسن شيئاء أكثر من 
مقدار قيمة خخاتم الحديد والمعنى الثانى أن الرجل قال له: ما أجد شيماء رإئما يعنى إن لم 
يجد الشىء الذى كلفه التماسه: فلو كلف التماس ما قل أو كثر فنفاه لما از أن يقول 
له: التمس نحائًا من حديد؛ لأنه قد نفى أن يجد نخائًا من حديد؛ وما هو أقل منهء فلما 
أمره بعد ذلك أن يلتمس خائًا من حديد علم أن النبى يع عنى بالشىء فى قوله: 
التمس شيقاء أكثقر من مقدار حاتم الحديدء ولذلك قال له: وولو خاتما من حديد, 
وهذا إِنما يستعمل فى أقل ما يكون من المطلوب. 

فصل: ومطالبته بذلك فى الحين؛ تقتضى أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح أن 
يكون مهرًا منه» ولو شرع تأخير جميعه لسأله هل يرجو أن يتكسب فى المستقبل قدر 
الخاتم من الحديدء بل الغالب تجوير ذلك كلهء فكان يقول له: زوجتكها على أن يكون 


ل 
لها هذا فى ذمتك؛ ويضرب لذلك أجلاء يغلب على الظن تكسبه لهذاء ولما نقله عن 
وجود للهر إلى النافع دون واسطة؛ ثبت أن من حكم المهر أن يتعجل, منه قبل البناء ما 
يصح أن يكون مهرًاء 

فصل: رقرله 2: بهل معك من القرآن شىء؟ فقال: لعم» وذكر له ما حفظ منسهء 
يحتمل أن يكون لما عدم الأعيان عدل إلى سؤاله عن المنافع» ليصدق ذلك امراتته. 
والثانى: أن يعلم ما عنده من القرآن فقط. 

فصل: وقرله في: وقد أنكحتكها بما معك من القرآن, يحتمل أيضًا وجهين. 
أحدهما: وهو الأظهر أن يعلمها ما معه من القرآن ومقدارًا مامنه فيكون ذلك 
صداقهاء وهذا إباحة جعل مناقع الأعيان مهرًا. 

وقد روى عن مالك هذا التفسيرء رواه عنه ابن مضر الأندلسى؛ واحتج شيوخنا 
العراقيون بهذا الحديث على أن متافع الأعمان يصح أن تكون عوضًا عن البضع. 

وقد روى زائدة هذا الحديث فقال فيه: وانطلق فقد زوجتكهاء فعلمها ما معك من 
القرآن» ذكر ذلك مسلم فى صحيحه. وقد روى عقيل عن عطاء عسن أبى هريرة عن 
النبى © نمو هذه القضية» ولم يذكر الإزار والخاتمء وقال: وما تحفظ من القرآن» قال: 
سورة البقرة» والتى تليهاء قال: فعلمها عشرين آية» وهى امرأتكه, والوجحه الفانى ما 
ذهب إليه الشيخ أبو بكر والشيخ أبو محمد أن معناه: زوجتكها ما معك من القرآن» 
وأن هذا مخاص لذلك الرجل دون غيره من الساس؛ وهذا التختصيص يحتاج إلى دليل. 
والتأويل الأول أظهر من جهة الللفظ والمعنى؛ والله أعلم. وقد قال ابن مزين: سألت 
يحى بن يحنى عن من نكح بقرآن يقرؤه» لم ينقد غيرهء فقال: يفسخ قبل البناء» وينبت 
يعده: ولها صداق الثل. 

فرع: إذا ثبت الوجه الأول من جعل منافع الأعيان مهرًاء فقال القاضى أبو محمد 
والقاضى أبو الحسن: إنه مكروه. قال القاضى أبو محمد: لا لاف فيه. وقال القاضى 
أبو الحسن إثما يكره مع القدرة على غيرهء وأما مع العدم؛ فلاء ولعله قد جعل هذا 
لعجل من مهرها لنلا يكون البناء قبل تقديم شىء من المهرء وأبقى باقى المهر فى ذمته. 

زقد قال أصيغ: فمن نكح يعمل سنة أكرهه إن كان معه شىء. وإ لم يكن معه 
شىء؛ فهو أشد كراحية؛ وإن نزل مضى فى الوحهين؛ واحئج بقصة شعيب عليه 
السلام. وحرز الشافعى جعل منافع الأعيان مهرًا. رقال أبو حنيفة: إن مناقع العبد يوز 
“أن تكون مهرًا دون منافع الخر. 


كتاب التكاج دار ع عو دعاوق لطم االشعة عع وهاه عأ غك ونه أذ عا اقرع فارج بحلوا قا دج ا نع لو لهي حمر ملي 1/١‏ ا 

والدليل على ما قدمناه قوله تعالى: «(إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتعى هاتين على 
أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتَمت عشرًا فمن عسدك#» [القصص: 17] وشريعة من 
قبلدا شريعة لنا ما لم يرد نسخ. زقه اع باللشة رجت الك يهذه الآية فى ترك 
الاستعمار. 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذه متفعة معلومة مباحة من عيين معروفةء فجاز أن 
يكون عوضًا للبضع كمنفعة العبد. وروى عيسى عن ابن القاسم لا يكون النكاح جعلاً 
ولا كرا ولمن عمل على ذلك أجر مثله. 

قال مالك: وما ذكر من نكاح موسى عليه السلام: فالأحكام على غير ذلك» فهذه 
الرواية تمنع أن تكون امنافع مهرّاء خلافا لما تقدم. وأما الجمعل» فيجب أن يكون قولاً 
واحدًا لأن عقد اجلتعل غير لازم» وعقد التكاح لازم والله أعلم. 

١١7‏ - مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن سعيله عَنْ سعِيد بن الْمُسَيس أنه قَالَ: قَالَ 
من اَل يما َل توج رأ وها نون أ دم أ رص َه َلَهًا 
صَداقَهًا كايلاء وَدَلِكَ لِرَوْحها عرمُ علَى وَليها. 

قَالَ مَالِك: 0 إِذا كان وَلِيُهًا الى 
أنْكَحَهَا هر أرما أ" أخوهًا أو نير أنه يَعْلَمْ لِك ِنّهَاه فنا إِذَا كان وها 
الى أَنَكسَها انعم أذ مولى ومن لْمَضِيرََ من يرَى أنه لا يقل لِك ينْهَا 
ليس عَلَيِْ ْم ويد يَلْكَ الْمَرْةَ ما أَحَدَئهُ مِْ صّدَاقِهَاء ويْثْرْا لَّهَا قَدْرَ ما تَسْعَحَلُ 


.2 


الشرح: قوله رضى الله عنه: «أبما رجل تروج امرأة وبها جدون أو جذام أو برص 7" 


7م ١٠١‏ - أخرحه البيهقى فى السئن الكيرى /9/ه*7١.‏ ومعرفة الستن والآثار .١ 5146/٠١‏ الشاقعى 
فى الأم .44/٠‏ عبد الرزاق فى الصتف 54/1 ؟. وذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم 
0., وقال فى الاستذكار :17/1١7‏ روى هذا الحديث عن ابن عييئة» وغيره عن خيى بن 
سعيد» عن سعيد بن للسيب» عن عمر بن الخطاب قال: أيما رحل تزوج امرأة» وبها حدون» أ 
حذام» أو يرص» أر قرنء قلم يعلم بها حتى أصابهاء فلها مهرهاها استحل منهاء وذلك لزوحها 
غرم على وليها. فذكر فيه القرآن» ولم يذكره مالك وهر محفوظ معمول به عند من يذهب فى 
ذلك مذهب عمرء بل القرآن عندهم أوكدء لأنه يمتع من المعنى المبتغى فى التكاح: وهو املاع 
في الأغلب. 


لضن 01101011101010101أ11# كعاب التتكاج 
فمسهاء فلها صداقها كاملاه يريد أن ما بها من الجدون والمذام والبرص لا يوحب 
استباحة بضعها دون عوضء ولابد بذلك من عوضء وإن كان للزوج ردها يهسذه 
العيرب للؤثرة فى المنع من الاستمتاع المقصود بعقد النكاح. 

وفى ذلك أربعة أبواب» أحدها: ثبوت الخيار لكل واحد من الزوجين بالمعانى 
الؤثرة فى منع الاستمتاع. والباب الشانى: فى تفسير المعانى التى يثبست بها المتينار 
للزوج. والباب الثالث: فيما يوجب الفرقة بذلك قبل المسيس. والساب الرابع: فى 


موجب الفرقة بذلك يعد المسيس, 
اجا 
الباب الأول فى ثبوت الخبار لكل واحد من الزوجين بالعيوب المؤثرة فى منع 
الاستمتاع 


أما ثبوت الخيار بذلك» فهو قول مالك؛ وبه قال الشافعى؛ وهو المروى عن على 
وعمر رضى الله عنهماء وقال أبو حنيفة: لا نخيار للزوج بشىء من ذلك. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أحد الزوجين؛ فجاز أن يرد بعيب ينع المقصود من 
الاستمتاع كالزوج؛ وذلك أن أبا حنيفة وافقنا على الزوج يرد بالججب والعنة. 

ا 
الباب الثانى فى تفسير المعانى التى يثبت بها الخيار المزوج 

أما المعانى التى يثبت بها الخيار للزوج فإنها الجدون والجذام والبرص وداء الفرج» 
رواه ابن عبد الحكم عن مالك. قال الشيخ أبو بكر: وإنما كان ذلك لأن هذه المعانى 
تمئع استدامة الوطء وكمال الالتذاذ به 

فرع: فالجنون هو الصرع والوسواس الذى ذهب معه العقل» كل ذلك ترد به 
المرأة» وكذلك اللحذام إذا تيقفن: قليلاً كان أو كثيرًا. وأما البرص: قفي العتبية من 
سماع ابن القاسم عن مالك: أترد المرأة من قليل البرص؛ فقال: ما سمعت إلا مافى 
الحديث» وما فرق بين فليل ولا كثير. قال ابن القاسم: ترد من قليله» ولو أحيط علمًا 
فيما حف منه أنه لا يزيد» لم ترد منه» ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله. 

ووجه قول ابن القاسم أن يسيره لا يؤثر فى الاستمتاعء ولكنه لا كاد يتوقف قبل 
المعتاد منه التزايد» فكان ذلك لتيقنه .عنزلة الموجود منه. 


فرع: وأما داء الفرجء فقال ابن حبيب: وتفسيره ما كان فى الفرج ما يقطع لذة 
الوطء مثل العفل والقرن والرتق. وقال القاضى أبو محمد: داء الفرج هو القرن والرتق 
وما فى معناهما. وزاد الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: البخمر والإفضاءء وهو أن يكون 
للزوج الرد بهء وإن لم ينع الوطء مثل العفل القليل والقرن وخرق النارء قال: 
والمجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على وطتها مع ذلك» فللزوج ردها. 

مسألة: وأما القرع الفاحشء فإذ ابن حبيب قال: له الرد به لأنه من معنى الخذام 
والبرصء ولم آر ذلك لغيره من أصحابناء والأظهر من المذهب أنه لا يرد لأنه ثما يربحى 
برؤه فى الأغلب» ولا عنع المقصود من الاستمتاع» ولا يؤثر فيه كابدرب» ونحوه. 

مسألة: وأما ما سوى ذلك من العيوبء فإنه لا يرد يه إلا أن يشترط الصحة 
كالعمى والعور والعرج» ونحو ذلك من العاهات» فإن اشترط الصحة قله الردء وإلا لم 
تردء وكذلك لو وجدها لغية لم يكن له ردها إلا أن يتزوجها على نسب. 

ووحه ذلك أن هذا معنى لا يؤثر فى الاستمتاع فلا يوجب خيار الرد بالعيب كما 
لو كانت شاربة حمر. قال ابن حبيب: إلا أن يشترط الخاطب لنفسه قى ذلكء فيكون 
له إلا السوداءء فإنه يكون ذلك له. وإن لم يشترطه إذا لم يكن فى أهلها سواد؛ لأن 
ذلك كالشرطء ويجب على هذا أن يعلم الزوج بذلك» ويتزوج على أن أهلها لا أسود 
فيهم» وإلا فليس فى معنى الشرطء والله أعلم. 

ا 
الباب الثالث فيما يوجب الفرقة بذلك قبل المسيس 

أما ما يوجب الفرقة» فإنه لا يخلو أن يكون موجود بالرأة حين العققد أو حادنًا 
بعده فإن كان موجودًا بها حين العقد, فعلم به الزوج قبل البناء وبعد العقدء فإن له 
أن يفارق» ولا شىء عليه من المهر أو يبنى وعليه جميعه. 

ووجه ذلك أنه عيب دلس له بهء ولم يفت البضعء فهو بالخيار بين أن لا يرضى 
بالعيب» فيرد النكاح» ولا شىء عليه من المهرء أو يرضى به قيلزمه ذلك ويكون عليه 
جميع المهر أو نصغه» إن طلق بعد الرضا وقبل البناء. 

فرع: فإن ادعى الزوج أن بالمرأة داء الفرجء وأتكرت ذلك الزوجة؛ ففى كتاب ابسن 
حبيب: هى مصلقة» وليس له أن ينظر إليها النساء. وروى سحنون عن ابن القاسم: لا 
ينظر إليها النساء» وأنكر ذلك سحنون عليه وقال: كيف تعرف إلا بنظرهن. وروى 
ابن سحنوك عن أبيه: ينظر إليها التساء. 


كتتاب التكاج 

مسألة: فإن كان حادثًا يعد العفد, فعلم بذلك قيل البناء لم يكن نازوج إلا أن 
يفارقء ويكون عليه نصف الصداقء أو يبسى ويكون عليه جميعه. وقال الشافعى: 
يفارق» ولا شىء عليه. 

وجه قول مالك أن هذا العيب إغا حدث فيما عقد عليه بعد ملكه له. فكان ذلك 
منه كما لو ماتت. 

فرع: فإن ظهر بعد عقد التكاح يمدة شىء من هذه المعانى: فقال الزوج: كان ذلك 
بها يوم العقد. وقالت المرأة والولى: إثما حدث ذلك بعد العقدء فقد روى العتبى عن 
اين القاسم واين حييب عن مالك: البينة على الزرج. 

ووحه ذلك أنه يدعى فسخ عقد ظاهره اللزوم» وذلك من مقتضاءء فعليه البيدة جما 
يدعيه. 

فرع: فإن لم تكن للزوج بيئة؛ فد روى ابن حبيب عن مالك إن كان الولى أيَا أو 
أنماء فعليه اليمين؛ وإن غيرهماء فاليمين عليها. 

ووجه ذلك أن الأب والأخ لما كانا ثمن يرجع عليهما بالهر إن ثبت الرجموع بذلك 
لزمتهما اليمين؛ وكذلك كل من هذا حكمه؛ لأنه يدفع عن تفسه الضمانء وإن كان 
الولى عمن لا يرجع عليه بالمهر لم تلزمه اليمين. 

#0 
الباب الرايع فى موجب الفرقة يذلك بعد السيس 

وأما موجب الفرقة يذلك بعد المسيسء قإن ما ظهر عليه الزوج من ذلك بالمرأة يعد 
المسيسء فلا يخلو أن يحدث قبل عقد التكاح أو بعده. فإن كان حدث بعد عقد 
النكام؛ فقد وجب للمرأة جميع المهر بالمسيس» سواء علم بذلسك الوطء أو يعدف وإكث 
كان بالمرأة قبل العقد. ولم يعلم الزوج به إلا بعد الوطءء فإنه لابد للبضع الممستباح من 
عوض وسيأتى تفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: ووذلك لزوجهما غرم على وليهاء وشول مالك 
يعده: وإن ذلك إذا كان وليها هو أخوها أو أبوها أو هن يرى أنه يعلم ذلك منهاء وأما 
إن كان وليها الذى أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو من يرى أنه لا يعلم 
ذلك منهاء فليس عليه غرم: فإنه يحتمل أن يكون قول مالك خخلافا لشول عمر رضى 


كتاب التكاج وين ميو وجا وو شع عه ا وما موف لوا م حم ع خا وم قم للخ وما مو و 
الله عنه؛ وأن يكون مالكء رحمه الله قد أورد قول عمر على مارواه» وذكر رأيه 
على ما رآه» ويحتمل أن يكون مالك تلقى قول عمر على أنه موافق لرأيه» ولكته ماص 
فى الولى الذى يظن به أنه يعلم» وبين مالك» رحمه الله ذلك يتفصيله الذى فصلهء فإذا 
كان ذلك كذلك» وكان ما وجد من العيب بالمرأة موجودًا بها حين العقدء وظهر عليه 
الزروج يعد المسيس» فلا يخلو أن يكون الولى فى عققد نكاحها ممن ظاهره المعرفة مخالهاء 
والاطلاع على ما بها أو يكون ممن ظاهره أنه لا يعلم حالهاء ولا يقف على ما بها وإن 
كان ممن ظاهره المعرفة محالهاء فلا يخلو أن يكون حاضرًا معها قبل مدة النكاح أو غائبًا 
عنهاء فإن كان حاضرًا معهاء وكان العيب .وضع ظاهره أنه لا يخفى على مثله قلا 
حلاف فى المذهب أن جميع الصداق لهاء ويرجع به الزوج على الولى خلامًا للشافعى 
فى قوله: إنه لا يرجع على الولى» ولا على المرأة بوحه. 


والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يوحب خياره الرد بالعيب» فوب أن ينبت 
للراد الرجوع بالعوض إذا فات الرد بالعيب فى الببوع. 


مسألة: ولو كان الولى القريب القرابة غائيًا عنها بحيث يعلم أنه يخفى عليه خبرهاء 
فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد احكم عن مالك: أنه لا غرم 
عليه؛ وما الغرم على المرأة: راد ابن حبيب عن ابن القاسم: بعد أن يحلف أنه ما علم, 
وروى عن أشهب أن ذلك على الولى» وإن كان غائبًا لا يعلم. 

وحجه قول مالك أن اللاهر من حاله أنه لم يدلس بالعيب عليه كالولى الذى ليبس 
بقريب القرابة. 

ووجه قول أشهب أنه ولى قويب القرابة» فلم يسقط عنه الغرم؛ ظاهر عدم علمه 
بالعيب كالبرص الذى يكون وضع يخفى على الأب والابن. 

مسألة: وإن كان الولى فى عقد نكاحها من ظاهره أنه لا يعلم ما بها من ذلك كابن 
العم والمولى والرجل من العشيرة» فلا غرم عليه ولا يمين, قاله ابن المواز. وقال ابن 
حبيب: إن انهم أنه علم حلف» وإلا فلا شىء عليهء وترد المرأة من الصداق ما ألته 
غير أنه يترك لها من ذلك ربع دينار» وذلك ما يستحل به فرحهاء لأنه لا يجوز 
استباحته بغير عوضء» فوجب إنفاذ ذلك لها. قال ابن حبيب: وإنما يرجع عليها بالعبن 
التى دفعها إليها دون الجهاز. 


- مَالِكء عَنْ نافع أذ ابن بيد الله بن عُسَرَ وَأَمُهَا بنت رَيْهِ بن 
الام كن قشت ان لبد اللو بن عم فاته ولَمْ دحل يها وم يسم لَهَا 
صّنائه فَايقَتْ أَنّهَا صَداهاء فَقَالَ عم اللو ير شمر لَب لّمَا صّدَاق وَلَوْ كاد 
لَهَا داق لَمْ شيك وم مها َأَبْتْ أمُها أن تعْبْلٌ طَلِك» فَجَعلُوا بَينهُمْ رَيْدَ بن 
بي فى ألا لا داق ليا ولَهًا الْمِيرّاث. 

الشرح: قوله: «إن بست عبيدالله بن عمر كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات» 
ولم يسم لها صداقاء يتتضى أن نكاحها كان على وجه التفويض. والنكناح على 
ضربين» نكاح تسميه مهرء ونكاح تفويض. 

فأما نكاح تسميه المهر» فقد تقدم. وأما نكاح التفويض» فهو جائز. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إلا جماح عليكم إن طلقتم النساء ها للم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة# [البقرة: 177]. قال الفاضى أبو محمد: فأباح الطلاق مع عدم 
الفرض والمسيسء والطلاق المباح لا يكوث إلا فى نكاح صحيح. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وعندى أن وحه التعلق من الآية أنه بمعنى فى 
المناح عن من طلق ما لم يمس أو يفرض فريضة» وهذا يقتضى رفع المأثم بعقدهء وإذا 
ارتفع المأئم دل على إباحته. 

والدليل على صحة الإجماع؛ قلا حلاف بين المسلمين فى جوازه وصحته. 

إذا ثبت ذلك» ففيه أربعة أبواب» أحدها: فى صفته. والشانى: فى حكمه قبل 
اللسيس. والثالث: فى حكمه بعد المسيس. والرابع: فى حكم مهر المثل» وما يعتبر فيه. 

على 
الباب الأول فى صفته 

أما صفته» فهو أن يصرحوا بالتفويض أو يسكتوا عن .ذكر المهرء قال لواحيب 
وأشهب. 

ورجه ذلك أنه لما كان إطلاق العقد يقتضى الصحة ولا يصح النكاح إلا بععوض» 
ولم يكن فى الكلام ما ينفى العوضء حمل على النكاح بالهر الذى يسكت عن ذكره» 


١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم الال 


وهو .ععنى نكاح التفويض» واقتضى ذلك التفويض إلى الزوج فيه؛ لأنه من قبله ينفذ 
وعليه يجب. 

مساآلة: ومثل ذلك أن يزوجها على حكم الزوج. قال ابن حبيب: وكذلك على 
حكم أجنبى أو على حكم الولى. فأما على حكم الزوجة؛ فلا خلاف بين أصحاينا فى 
حوازه غير عبد الملك بن الماحشون:؛ فإن ابن المواز يفسخ قبل البناءء ونحو ذلك روى 
عنه القاضى أبو محمد. وروى عنه ابن حبيب جوازه. 


وجه رواية الجواز أنه تفويض فى مقدار الصداقء فلم يمنع صحة التكاح كالتفويض 
إلى الزوج- ووجه رواية المنع أن الصداق من ججهة الزوجء فإذا بذل امكل لزم التكاح» 
وليس من جهة المرأة» فإذا رضيت به لم يلزم التكاس؛ لأن للزوج الامتناع من ذلك» 
فلما التكاح من إحدى اهتين لم يصح كما لو كان التفويض فى البضع. 


د تنا 
الباب الثانى فى حكم نكاح التفويض 
قبل المسيس 


وأما نكاح التفويض بالتصريح أو السكوتء فإنه لازم للمرأة إن فرض لها الزوج 
مهر المثل» ولا يخلو فرضه من ثلاثة أحوالء أحدها: أن يفرض مهر الكل فأكثر. 
والثانى: أن يفرض أقل من مهر المثلء مما يصح أن يكون مهرًا. والنالث: أن يفسرض من 
المهر ما لا يصح أن يكون مهرًاء فإذا أفرض مهر المثل فأكثر, فقد تقدم ذكره. 

ووحه ذلك أن الزوج قد ملك استياحة يضعها بدليل صحة النكاح؛ وإذا ملك ذلك 
بنفس العقد لم يلزمه أكثر من قيمته» وذلك مهر المثل؛ فإن فرض أقل من مهر المشل ما 
يصح أن يكون مهرّاء وذلك أكثر من ربع دينارء فإن رضيته الزوجحة جاز التكاح؛ 
ولزمها وإن أبت من ذلك لم يلزمها النكاح. 

ووجه ذلك أنه إذا فرض ريع ديدر مأكثرء فالحق غير ارج عنهماء فما اتفقا عليه 
لزمهماء وحاز لهما ذلك. وأما إذا رض لها مالا يصح أن يكون مهرّاء وذلك أن 
يفرض لها أقل من ربع دينار» قلا يجوز لها الرضا به؛ لأن الحق لله فلا يجوز لهما 
إسقاطه. 


مسألة: فإن تزوج على حكم أجنبى أو على حكم الولى» فقد قال ابن حبيب: إن 


فرض لها مهر المثل فأكثرء فلا حجة لهاء وإن أبى فارق ولا شىء عليه. وروى ابن 
المواز عن ابن القاسمء فيما حكم فيه الأحنبى: إن رضيا محكمه وإلا فرق بينهماء عنزلة 
إذا لم يفرض الزوج مهر الثل فى نكاح التفويض إليه. 

وجه قول ابن حبيب أن التحكيم لا يقتضى الرجوع إلى قول الدكم. ولذلك إذا 
حكم الزوج بأفل من مهر المثل لم يلزم ذلك الزوحة» وإنها يقتضى التحكيم لزوم مهر 
المثل والتسامح فى إحدى اجمهتين» فإذا كان ذلك كذلك وجب أن يستوى فيه تحكيم 
الزوح والزوحة الأحنبى, والولى والله أعلم. 

ووجه الرواية الثائية ما يأئى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: فإن عقد التكاح على حكم الزوجة: وقلنا يجوازه» فد قال القاضى أبو 
محمد: اختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال: إن بذل لها مهر المشل» لزمها كالتفويض» 
وهو قول ابن عبد الحكم وأصبغ وأحد قولى ابسن القاسمء ومنهم من قال: لا يلزمها 
الرضا بصداق المثل» وهو قول أشهب وأحد قولى اين القاسمء وقد رواه ابن المواز 
عنهما. 

وجه القول الأول ما تقدم. ووحه القول الثانى أن التحكيم توجه إلى جهة؛ فلا يلزم 
الرضا بغيرها كما لو علق يحكم فلان. 

مسألة: ومن تروج. على التفويض فطلق ابتداء لم يلزمه شىء من المهر ولا غيره إلا 
أنه مندوب إلى المتعة. والأصل فى ذلك قوله تعالى: ولا جباح عليكم إن طلقتم الدساء 
ها لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن» [البقرة: 17]. 

.وإن فرر لها بعد العققد مهر الثل» واتفقا عليه؛ ثم طلتقها قبل البناء» فلها نتصف 
ذلك» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى أحد قوليه: لا شىء عليه من 
ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: لإوإن طلقعموهن هن قبل أن تممسوهن وقد 
فرضتم لهسن فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: 37]. وهذا عام قتحمله على 
عمومه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا فرض يجب بالبناء» فيلزم أن يجب تصفه بالطلاق قبل 
البناء كالفرض فى نفس العقد. 

مسألة: ومن تزوج على تفويض؛ ثم مات أحد الزوجين قبل التسمية والمسيس» 


قالتوارث بينهما ثابت: ولا مهر للمرأة: رواه ابن عبد الحكم وغيره من مالك. قال 
الشيخ أبو بكر: إنما قلست إن بينهما التوارث لقوله تعالى: إولكم نصف ما ترك 
أزواجكم» [النساء: .]١١‏ وقوله حل وعز: لإولهن الربع ثما تركتم» [النساء: ؟١١]‏ 
وأما الصداق فلا صداق لهاء ويه قال على بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وابن 
عباس رضى الله عنهم؛ ومن التابعين سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وجماعة 
سواهمء وهو أحد قولى الشافعى. وقال أبو حنيفة: لها الصداقء وهو قول ثان 
للشاقعى. 

والدليل على ما نقوله أن ما لا يجب لها بالطلاق شىء منه؛ فإنه لا يجب لها بالموت 
جميعه. أصل ذلك ما زاد على المسمى وعكسه المسمى لما وجب لها بالطلاق نصفه 
وحب لها بال موت جميعه. وأما تسمية المهر فى المرضء فلا يصح ولا شىء لها منه؛ لأنها 
وصية لوارثء قاله مالك؛ وقال: فإن دحل بها فى مرضهء فلها صداق مثلهاء ولو مات 
أحدهما يعد تسمية المهر فى صحته لكان ذلك للزوجة؛ لأن ذلك مما قانا إنه يجب نصفه 
بالطلاق على ما تقدم, 

ا 
الباب الثالت فى حكم نكاح التفويض بعد ا مسيس 

وأما أنه إذا دل بها بعد أن سمى لها مهر المثل أو ما اتفقا عليه» فإن لها ذلك كله 
بالمسبيس» وإن دحل بها قبل التسمية وجب لها بالسيس مهر المكل» رواه أبن عيد 
الحكم عن مالك. وقال ابن حبيب: إن المجمع عليه؛ وإن طلقها بعد السيس لم يسقط 
عنه شىء من مهر المثل. 

ووجحه ذلك أنه قد استوفى ما عقد عليه من البضع من غير تسمية لعوض» فوحب 
أن تلزمه قيمتهء وذلك مهر المثل. 

#ك#ا*# 
الباب الرايع فيما يعتبر فى مهر المثل 

أما ما يعتير فى مهر المثل» فإنه أربع صفات: الدين والمجمال وال مال والحسبء ومن 
شرط التساوى مع ذلك الأزمنة والبلاد» فمن ساواها فى هذه الصفات ردت إليها فى 
مهر المثل» وإن لم تكن من أقاربها. وقال الشافعى: يعتبر منها عصبتها فقط؛ وهن 
أخواتها وبنات أعمامها وكل من يرجع بالانتساب بينهما إلى التعصيب. 


وحكى الطحاوى عن أبى حتيفة أنه يعتبر منها قومها اللوانى معهما فى عشيرتهاء 
فدحل فيها سائر العصبات والأمهات والمخالات دون الأحائب. وقد قال ابن أبى ليلى: 
يعتبر بذوات الأرحام. 

والدليل على ما تقوله قوله : «يدككح النساء لأربع لما لها ولحسبها ولجدمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت يدالقعي"©, 

فوجه الدين من الحديث أنه قو عبر أن المقصود من النساء فى التكاح هذه 
الصفات؛ فوحب أن يزيد المهر وينقص يحسب هذه المعانى المقصودة» ولا يقصر ذلك 
على الحسب دون غيره. 

ووجه آخرء وهو أنه يكل حض على ذات الديمن» فوحب أن يكون الاعتبار بهذه 
الصفات أولى. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه زوحة؛ فوجب أن يعتبر فى مهر مثلها من كان على 
ل حالهاء وإن لم تكن من قومها كالنى لا عشيرة لها. 

فصل: وقوله: وفمات ولم يسم لها صداقًا فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
عمر: ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نفسكه. ولم نظلمها يريد ما قدمناه مسن 
أن موت أحد الزوحون قبل فرض الصداق فى نكاح التفويض لا يوجحب مهرًا ولو 
أوحب مهرا لم بمسكه عبد الله على علمه وديته وفضله ولم يرض يظلم أحدء فكيف 
بظلم ابنة أحيه. 

فصل: وقوله: «فأبت أن تفيل ذلك يحتمل أن تكون علمت بالاعتلاف فى ذلك 
بين أهل العلم» فلذلك لم تقبل قوله: فحكما بينهما زيد بن ثايت لتقدمه فى العلم 
والدين والفضل؛ ولعله فى ذلك الوقت كات الذئ يرجع إلى قوله فى الفدوى: ويوحد 
بفتواه عند اعتلاف العلماء» فقضى يأن لها الميراث دون الصداق. 

وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لها مهر مثلها. وروى الشورى عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة أتى عبد الله بن مسعود» يسأل عن ريحل تزوج امرأةه 
ولمع يفرض لها ولم بمسها حتى مات فردهمء ثم قال: أقول فيها برأبى» فإن يكن صوابًا 


(1) أخرحه البخارى حديث رقم . مسلم حديث رقم 1450 التسائى فى الصغرئ 
حديث رقم .855٠‏ أبو داود حديث رقم 711437 أين ماحه حديث رقم 4248 .١‏ أحصد فى 
المسند حديث رقم 1817. الدارمى حديث رقم .7017١‏ 


فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى» أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وأكس ولا شطط» 
وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعى؛ فقال: أشهد لقد قضيت 
فيها بقضاء رسول الله يك فى بروع بنت واشق امرأة من ينى رواس. 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أخير يقول عبد الله بن ممسعود؛ 
فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله © ومعنى ذلك أن هذا الرحل غير 
معروف قيل فيه معقل بن سنان» وقيل معقل يسن يسار واضطرب فى إسناد الحديث 
ققيل عن علقمة وقيل عن مسروق» ولو صح لحاز أن يريد بحكم النبى يك فى الميراث 
والعدة» والله أعلم 

8 - مَالِك أنه يَلمَهُ أن عُمَر بن عبْدالْمَرِيرٍ كنب فى لاقيو إلى بَعْضٍ 
فك 51 جز قا اطع لاك تر اه نا را عر بر بجناو أو نه فقر 
لِلْمَرةٍ إن التغنةُ. ١‏ 

َال مَالِك فى الْمرأِيْكحُها أبُوهًا يشرط فى صناقها الحا يُْبَى بو: دما 
كَان مِنْ شَرْطر يَف به الكَاحُ» هَهُوَ لاب إن اَعَد وإ فَارَقهَا رَوْحْهَا قبل أذ 
يَدْحلَ با وها مط الْياء الى وَقعَ بو النكاح. 

الشرح: قوله: وإن كل ما اشترط المنكلح من كان آنا أو غيره من حباء أو كرامة 
فهو للمرأة إن ابتغته, يقتضى أن ما اشترط فى عقّد النكاح من عطاء يشترطه الولى 
لنفسه أو لغيرهء فإن ذلك كله للزوجة. 

ووجهه أنه عقد معاوضة» فوجب أن يكون جميع عوضه لمن عوضه من جهته كالبيع 
والإجازةء ولا يلزم على هذا أجرة السمسار؛ لأن ذلسك ليس للنائب عن البائع على 
مبتاع» وإنما هى للنائب على من ناب عنه من مبتاع أو بائع» ولو وكل البائع من بيع 
ثُوبه» فاشترط الوكيل على المبتاع ثمنا لكان للبائع» وإن اشترطه لنفسه؛ لأنه من ثمن 
سلحته. 

وقد قال مالك فى المدنية: إن الزوج جعل للرجل جعلاً على أن يتكحه لعقدة 
التكاح: فإفا هو جعل جعله على أن يقوم له فى ذلك» فهذا ستة حعل السمسار على 
من استئابه. 


1١17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ ١4 


كتاب التكاح 

مسألة: وما كان من ذلك بعد عقد التكاح؛ فهو لمن اشترطه دون المرأة» ولا شىء 
للزوج منه إن طلق قبل المسيس» قاله مالك فى المدنية. زاد محمد بن عبد الحكم: قائمًا 
كان الحباء أو فائتا. 

ووجه ذلك أنه معنى تبرع به الزوج يعد تمام العقدء وتقدير العوضء فكان ذلك هية 
مبتدأة لمن وهبه إياها دون الروجة. 

فرع: فإن فسخ النكاح بأمر غالب؛ فروى ابن حبيب عن مالك: الزوج يرجع يما 
وحد من ذلك قائمًا لم يفت. ووجه ذلك أنها هبة لأحل الدكاح: فإن فسخ قبل النكاح 
ردت هبته كالبيع. 

فصل: وقوله: «وإن فارقها زوجها قبل البناء فلزوجها شطر الحباء الذى وقع به 
التكاح: يريد أن لها شطر الحباء الذى وقع به الدكاح من نصف الصداق. 

ووجه ذلك أنه من جملة العوض الذى انعقد عليه التكاحء وثبت بالتكاح للزوجةء 
فكان للزوج نصفه إن طلق قبل البناء كالمهر. 

قال ملك فى الرَحلٍ يروج لَه صَغِيرا لا مَالَ لَه: إن متاق عَلَى أبِه ذا كَانَ 
الغلام يوم توج لا مَالَ لَه إن كان لِلْعْلام مَالَ» فَالصَاقُ فى مال الْمُلامٍ إلا أن 
يُسَمَىّ الأب أن الصّداق عَلَيهِ وَْلِكَ الماح نابت عَلَى الاين إِذّا كان صغِيرًا وكاقَ 
فى لاي أبيو. 

الشرح: وهذا كما قال أن الرجل إذا زوج ابنه الصغير الذى لا مال له ذانه لا يخلو 
أن يكون نكاح تسمية صداق أو نكاح تفويض؛ فإن كان نكاح تسميةء فلا يخلو أن 
يكون الأب صرح بأن الصداق عليه أو على الابن أو سكت» فإن صرح بأن الصداق 
على الأب» فهو عليه على حسب ما التزمه» وكذلك لو سكت قاله القاضى أبو 
محمد, ورواه محمد عن مالك. 

ورحه ذلك أن إطلاق العقد يقتضى تعلق العوض يذمة العاقد دون ذمة المعقود له 
كابتياعه له نفقة أو كسوة. 0 

فرع: وهذا إذا كان الأب موسرّاء ذإن كان الأب والابن عليكين؛ فقد روى محمد 
عن أصبغ: لا شىء من ذلك على الأب» والذى يفتضيه عندى المذهب أن ذلك على 
الأب مع الإبهام؛ لأنه هو التولى للعقد عليه والإثفاق عنئه؛ فيحب أن يككوت ما يعقاد 
عليه به يذمته مع الإبهام. 


مسألة: فإن صرح الأب بأن الصداق على الابنء ققد روى محمد عن ابن القاسم: 
أنه على الأب دونه. قال: وقال أصبغ: إن كتبه على الابن برضا الزوجين له أن يكون 
هكذا على الابن يحردّاء فهو على الابن كما لو اشترى سلعة؛ قال: وإنها يلزم الأب إذا 
زوجه منهاء والابن عديم. وقال محمد: قول ابن القاسم: أحب إلى أنه على الأب» وإن 
كتبه على الابن حتى يوضح ذلك بأن يقول: ولست منه فى شىء لكنه على ابنى. ولا 
فرق بين هذا الذى قاله ابن المواز وبين ما أنكره عن أصبغ فى موضع لم يتعرض له 
أصيغ» وإنما يظهر من فحوى كلامه؛ وهو إذا قال الأب: الصداق على ابنى» وسكت 
عنه فى ذلكء فهاهنا يمكن أن يخالف أصبغ قول محمد لقوله: وإثما يكون على الأب إذا 
زوحجه ميهما. 

وأما المسألة التى نص عليها أصبغ من قوله: إذا رضى المزوجحون بكون الهر على 
الابن» فالتكاح ماض. 

فرع: فإذا قلها إنه على الأب» فطلقها الابن موسرّاء فإن نصف الصداق على الأب» 
وإن كان معسراء فلا شىء منه على الابن» قاله ابن القاسم فى المدنية. 

فرع: وإذا قلا إنه على الاين» فقد قال ابن المواز: يكون الابن بالخيار إذا يلغ فإن 
دحل لم يكن عليه إلا صداق المثل. قال عيسى: عليه الصداق المسمى. 

فصل: وقوله: «فإن كان للغلام مال: فبالصداق فى مال الغلام إلا أن يسمى الأب 
أن الصداق عليه وهذا كما قال أن الصبى إذا كان له مال فأبهم الأب على المهرء فإن 
المهر فى مال الصبىء قال القاضى أبو محمد: لأن من حق عقود المعارضات أن يكوك 
العرض على من ملك المعوض منه كما لو اشترى له ثُويًا أو عقارًا. 

مسألة: فإن شرط الأب ذلك على نفسه؛ قال محمد عن أشهب عن مالك: يلزمه 
ذلك فى العاحل والآحل» وإن كان الأب عليهًا. 

ووحه ذلك أنه ألزم نفسه مالا انعقد بسببه عقدء فلزمه أداؤه كما لو قال لزيد: بع 
هذا الثوب من عمروء فإن هذا يلزعه فى يسره وعدمه. 

فرع: ولو كبر الابن» وأراد الدحول بأهله؛ والأب معسرء أخرج الاين الصداق من 
ماله ثم يتبع به أباه دينًا عليه قاله مالك فى المدنية. 


مسألة: ولو كان الابن الصغير مليعا يعض الهرء فلم أر فيه نضّاء 


كناب التكاج 

قال القاضى أبو الوليد, رمه الله: وعندى أنه يكون فى مقدار ماله من المهر .عنزلة 
الغنى» وما زاد على ذلك ما لا وفاء به لمال الابن» فحكم الاين فيه حكم من لا مال 
له والله أعلم. 

مسألة: وأما فى نكاح التفويضء فإن زوجه الأب صغيرًا لا مال له فلم يفرض لها 
مهرًا حتى يبلغ الغلام» فالصداق على الأب» فإن مات الأبء فالصداق فى مالهء قاله 
قيسى . 

ووجه ذلك أن وقت تعيين مل الصداق هو وقت العقد لأنه لابد أن يكون للصداق 
محل يوم العقد» ولا ينتقل عته لعسر ولا ليسر كنكاح التسمية. 

فصل: وقوله: دوذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرًا وكان فى ولاية 
أبيه» ومعنى ذلك أن النكاح لازم له؛ لأن عقد الأب نكاح ابنه الصغير جائر» وبه قال 
أبو حنيفة وعروة والزهرى وطاوس. وقال الشافعى: إن كان الابن سليمّاء جاز لاب 
أن يزوجه وإن كان الاين الصغير يحنوئاء لم يجز لأب ولا غيره أن يزروحه 

والدليل على حواز ذلك أن هذا صغير» فجائز أن يجبره الأب على التكاح 
كالصحيح. ودليل ثان أن كل عقد جاز للب أن يعقده على الصغير السليم جاز أن 
يعقده على الصغير المجنون كالبيع. 

فرع: ويجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج الصغير اليتيمه قاله القاضى أبو الحسنء 
ويريد به الوصى أو الحاكم» وقد قاله الفاضى أبو محمد فى معوتئه مفسرًا. وقال ابن 
حبيب: لا يجوز لأحد سن الأولياء تزويج الصغير قبل بلوغه؛ لا لأخ, ولا لمدء ولا 
لعم؛ ولا أحد إلا الوصى أو السلطان أو ليققه الذى يوليه ماله. قال: والفرق بينه 
وبين اليتيمة التى لا يزوجها قبل البلوغ إلا الأب أن اليتيم إن كره هذا التكاح. استطاع 
التحلص منه بالطلاق» واليتيمة لا تقدر على ذلك بعد البلوغ فلم تحبر عليه. وقال 
الشافعى: لا يجوز ذلك لغير الأب 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة؛ فجاز للولى أن يعقده على اليقيم إذا 
رآه حظًا كالبيع والشراء. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا خيار للصبى إذا بلغ» وبه قال الشافعى. وقال أببو حنيفة: 
له انيار إذا بلغ» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطاوس وعطاء واين شبرمة. 


كيتاب التكاج 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة عقده الولى على الصبىء فلم ينبت له 
الخيار ابتداء عند بلوغه كالبيع. 

مسألة: وهذا كله إذا كان الأب صحيحًاء فإن كان مريضاء وضمن صداق الابن» 
ففى الموازية عن مالك: يجوز النكاج ويبطل الضمان. قال الشيخ أبو محمد: يريد إذا 
مات الأب. قال محمد: كان للاين مال أو لم يكن. 

وجه ذلك أن ما تحمله من الصداق عن الاسن وصية لوارث؛ فلا يلزم إلا باحازة 
الورثة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن بلسغ الابن فى مرض الأبء فأراد الدحول بها أو أراد 
الدخمول بعد موت أبيه كان لها الامتناع حتى يدفع المهر» وإن أراد أن تتبع الزوج به 
فللوصى إن رأى غبطة أمضاه بأداء المهر من مال الصبى؛ وإلا فسخحهء قاله فى الموازية. 

ووجه ذلك أن ما عقده الأب على الابن قد منع منه؛ فليس للزوجة أن تنقله إلى 
غيره إلا بإذن الوصى. 

فرع: ولو بلغ الصبى فى مرض الأب» فدخحل بزوجته» فقد قال مالك: ترد المرأة ما 
أخذت من مال الأبء وتتبع به الزوج. قال محمد: فإن لم يكن بيدها من ذلك قدر 
ربع ديئار منع منها حتى يدفع إليها ريع دينار. 

ووجه ذلك أنها قد أسلمت نفسها إليه» فلم يكن لها الامتناع منه إلا بحق الشرعء 
والله أعلم. 

مسألة: ولو زوج ابنته فى مرضه وأصدقها عن الزوج. ففى الموازية: التكاح 
صحيح: غير مختلف فيهء واختلف فى المهر ققال ابن القاسم وأشهب: هو عطية ١‏ 
لابنتهء ولا يكون فى ماله. وقال مالك وابن وهب وعبد الملك: هو عطية للزوج نافذة 
من ثلثه إلا أن يكون أكثر من صداق مثلهاء فترد الزيادة» وبهذا أذ ابن المواز واين 
حبيب» ورواه أبو زيد فى العتبية عن ابن القاسم. 

وجه القول الأول أن العطية إنما توجهت إلى اينته فى حال لا يجوز له ذلك» ولو 
ملك العطية زوجها على وجه يفعل بها ما يشاء ويصرفها إلى ما يشاء لجاز ذلك. 
ووجه القول الثانى أن النكاح صحيح» وذلك يقتضى أن الهبة توجهت إلى الزوج» ولو 
كانت الهبة لابنته لعرا الدكاح عن عوضء ولأوجب ذلك فساده؛ والله أعلم. 


مسألة: ذإذا قلنا بالقول الأول؛ فقد قال ابن القاسم وأشهب فى العتيية: يقال لابن 
الأخ إن أديت الصداق من مالك تم التكاح» وإن أبيت بطل التكاح. 

قال ابن وهب فى العتبية: ولا شىء للزوج فى مال الميت. وهذا عندى يجب أن 
يكون حكم الزيادة على مهر مثلها على قول مالك إلا أن قشاء الزوجة إمضاء التكساح» 
وترد الريادة إن كانت تملك أمرها. 

فرع: فإن أبى الزوج دفع المهر من ماله فارقء ولا شىء عليه. قاله ابن القاسم 
وأشهب. وقال ابن وهب فى العتبية: إن أبى الزوج؛ فلا شىء فى مال الأب اميت قيل 
لهء فهذا يدل على أنها وصية للميت. قال: إنما هى وصية للزوج على شىء إن فعله تم 
لهء وإن لم يفعله لم يتم له. 

فرع: وإن طلق قبل البناء وقبل موت الأبء ففى العتبية من قول ابن القاسم: لها 
نصف المهر من ثلثه. ولا شىء للزوج فى التصف الباقى؛ وهذا رجحوع من اين القاسم 
إلى قول مالك. وفى الموازية: قال أشهب: من أقر فى مرضه أنه قبض صداق ابتتهه ولم 
يدخل بها زوجهاء ثم مات الأب. فإنه يؤحذ ذلك من ماله. قال محمد: فقد ترك قوله 
الأول: أنها عطية للبنت. 

قال عبد الملك: وقد قال ابن دينار وغيره من أصحابنا: لا شىء لها من تركة الأب؟ 
لأنه أعطاها على أنه إن دل بها الزوج تم لهاء وإن طلقت أحذت ,يمعنى الوصية فى 
تركة أبيها لأنه عطبة فيما لزم الزوج من نكاحه؛ فما لم تجب عليه قبه عطية؛ فليس 
.كقبوض» وما وحب عليه فهو كالمقبوض. 

فرع: فإذا قلنا إن الصداق فى مال الأبء إن كان له مال؛ فقد قال أشهب فى 
اللوازية: لا سبيل للزوج إليها إلا أن يؤدى الصداق ويتبع به الميت. 

مسألة: قد تقدم حكم الحجورعليه لصغر من الذكور حكم البنات. وأما الملحجور 
عليه لسفه» فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه أن الأب يجبره على التكاح» وكذلك 
وصى الأب والسلطان وخبليفة السلطان. وقال عبد الملك: لا يزوجه من يلى عليه إلا 
برضاة. 

وجه القول الأول أنه محجور عليه فى ماله ونكاحه: فكان لمن له المنجر عليه حبره 
على التكاح كالصغير والعيد. 


كتاب التكاجح ا ا 000 

ووجه قول ابن الماحشون وابن عيد الحكم أن من ملك الطلاق من الأحرار لم يجبر 
على النكاح كالرشيد. 

فرع: والفرق بين السفيه يجبره وليه على النكاح:؛ ولا يجبر السفيهة, أن السفيه 
والصغير بملك إزالة ذلك عند رشده؛ وامرأة بخلاف ذلك. 

مسألة: فإذا تزوج السفيه بغير إذن الولى» فتكاحه موقوف على النسخ, إن رأى 
وجه رشد أمضاف وإن رأى غبنا رده كالعبد يتزوج بغير إذن سيده؛ فإن أجازه الولى 
على ما عقد: لزمه ذلك» وإن رده قبل البناء» فلا شىء عليه من مهر ولا غيره» وكانت 
طلقة واحدة وإن رده بعد البناء» فقد قال عبد الملك: تسرد الزوجة ما قبضت أو قبض 
ولا يترك لها شيئا. وقال مالك وأكثر أصحابه: يترك لها. قال ابن حبيب: القياس ما 
قال ابن الماحشون. وقول مالك استحسان. 


وجه قول ابن الماحشون ١‏ ما سلم إلى السفيه على وجه المعاوضة» بطل جميع 
عوضه كالبيع. ووجه قول مالك أن البضع لا يحل بذله بغير عوضء فيلزم الحجور, 
فيستوفيه على وحه مياح أقل ما يكون عوضًا له؛ لأنه بذلك يتميز من السفاح؛ وما زاد 
على ذلك» فلا تأثير له فى الإباحة فيرد عليه» ويخالف هذا البيع؛ لأنه يصح بذلك بغير 
عوض. ووجه آحرء وهو أن السسفيه إذا اتتفع جما اشترى بغير إذن وليه لزمه قيمته 
فكذلك يلزمه ما يستياح به البضع إذا استوفاه. 

فرع: فإذا قلنا بتول مالك ففى الموازية وغيرها عن مالك: يترك لها ربع ديقار. 
وقال مالك فى الواضحة وغيرها: يترك لها قدر ما يستحل به مثلهاء ولم يحد. وررى 
ابن حبيب عن ابن القاسم: يترك للدئية ريع دينار ولذات القدر أكثر من ذلك. وقال 
أصبغ: بحسب ما يراه مما لا يرى يبلغ صداق مثلهاء ولا تذهب بغير صداق. وفى 
المدنية عن ابن القاسم: يترك لها ثلاثة دنائير أو أربعة أو نحو ذلك. وقال ابن نافع: يترك 
لها من المائة ديئار عشرة دنائير. 

وحه قول مالك ما قدمناه من أن الربع دينار أقل ما يستباح به البضعء وكذلك قوله 
فى الواضحة: يترك لها قدر ما يستحل به مثلهاء يقتضى أن ذلك قيمة بضعها لمن لا 
يستديم النكاح. وأما سائر الأقوال؛ فاستحسان؛ وبها كانت مقتضى الفتوى فى مسآلة 
سأل عتها فأحاب بذلك» والله أعلم. 

مسألة: فإن لم يعلم بنكاحه حتى مات أحدهماء نظر فإن كان هو الذى مات. فقد 


قال ابن القاسم فى المرازية؛ ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجعشون وعبد العزييز 
بن أبى حازم: لا ميراث بينهما. قال ابن 1 حييب: ولا صداق. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم: يتوارثان» وكضى الصداق لها من ماله؛ لأن النظر قد فات ,موته. وروى ابن 
المواز عن أصبغ: ترثه وينظر الولى» فإن رآه مما كان يجيزه فلها الصداق مع الميراث» وإن 
رآه بما لم يمكن يجيزه» فلها الميراث دون الصداق. إن كان لم يبن بهاء وإن كان بنى 
بها فلها ربع ديثار. 

وه القول الأول أنه عقد تكاح عقده محجور عليه بغير إذن وليه» فكان للولى النظر 
فيه بالرد أو الإجازة. أصله حال الحياة, 

ووجه قول ابن القاسم ما احتمج به من أن النظر قد فات .كوته. ومعئى ذلك أن النظر 
فى ماله إنما هو لحقه بوقت يختص يحال حياتهء وأما يعد موته؛ فليس بوقت نظر له 
ولذلك جازت وصيته ولم تجزهبته حال حياته. 

ووحه قول أصبغ أن النظر إفا يتعلق بالصداق خخاصة, وأما الميراث فحكم من 
أحكام الدكاح, والتكاح قد تم بينهما بالموت» وفات النظر فيه وإذا ثبت ثبنت 
أحكامه» ومن جملتها الميراث» فقد يفسخ الصداق. ويثبت التواريخ فى التكناح الفاسد 
للصداق. 

فرع: وإن مات الزوج بعد أن علم الولى؛ فإن مات بحدثان ذلك حلف الول ما 
رضى ولا أحاز ويكون له حكم من لم يعلمء وإن طال ذلك بعد علمه فلا كلام 
للولى معناهء ويثبت النكاح. 

ووحه ذلك أن إمساك الولى عن فسحه بعد علمه؛ يقتضى الرضا يه ويوحب بقاءه 
على حكمه؛ فإذا مات بقرب علم الولى بذلك عثل ما يكون له أن يقول أردت الارتياء 
أو لم يمكنى القيام مع عزمى عليه حلف أنه ما رضى ولا أنضي» وكان حكمه حكدم 
من لم يعلم» وإن طالت للدة بعد علسه» وشرك الاعتراض مع تمكنه منه حكم عليه 
بالرضا بذلك والإمضاء له. 

مسألة: وإن مانت هى, فقد روى أصسغ عمن ابن القاسم يتوارئان بالموت» وهذا 
يقتضى [أيهما مات ورثه يكن الآخر]'". وروى ابن ا مواز عن أصبغ ينظر فيه: فإن 
كان غبطة جرى فيه الميراث والصداق» رإن يكن لم غبطة؛ فلا ميراث فيه ولا صداق. 


)١(‏ هكذا فى الأصل ويبدر العنى غير واضممًا. اللحقق. 
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قَالَ مَالِك فى طّلاق الرّحْلٍ امرأنة قبل أن يدل بها هئ بكر فيو أبُوهًا عَنْ 
نمف الصّداق: إن ذَلِكَ حار رَرْحها من أبًا وما وَضَعَ علَه. 

قَالَ مَالك: رَذَلِكَ أن اللهَتبَارَكَ وتَعَالَى قَانَ فى كتَابدِ: ط(إلا أن يَْفُون4؛ فَهُنّ 
الما اللاتى كن دعل بهن «أوْ يَعفرَ الى بيده عُفْدَةٌ التكاح) [البقرة: 1519] 
قَهُرَ الأب فى اه الْبكر وَالسيدُ فى أَمَيه. 

قَالٌ مَالك: وَهَذَا الى سَمِعْتُ فى ذَلِكَ وَلْذِى عَلَيْه الأمر عِندنًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن عفو الأب عن نصف الصداق إذا طلقت ابتنه البكر 
جائزء بلغت المحيض أو لم تبلغه: وبه قال ابن عباس والحسن وعكرمة وطاوس 
والزهرى وعلممة والنخعى» وقاله الشافعى فى القديمء وقال فى الجديد: ليس ذلك 
للآأب» وبه قال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق. 

والدايل على ما نقوله أن ما استدل به مالك» رحمه الله من قوله تعالى: «إإلا أن 
يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أقرب للشوى». قال شيوعنا: 
فوجه الدلالة من الآية أنه قال: «إإلا أن يعفون) يريد النساء لإأو يعفو الذى بيده 
عقدة الدكاح» الأب فى البكر «إوأن تعفوا أقرب للعقوى» يريد الزوج. 

فإن قيل لا نسلم أن الذى بيده عقدة التكاح هو الولىء بل هو الزوج» وهذا الاسم 
أولى به؛ لأنه أملك للعمد من الولى. فالحواب أن ما ذكرتموه غير صحيح ولا نسلم أن 
الزوج أملك بالعقد من الأب فى ابنته البكرء بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج؛ 
لأن المعقود عليه هو بضع البكر ولا لك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يكلكه. 

وجواب ثان أن وضع هذا الاسم على الولى؛ لأن هذا أيلغ صفاته من هذا العفد 
وجميع ماله مئه» وأما الزوج والزوجة, فلهما فى هذا العقد اسم أعص من هذا الاسمء 
وهو الزوج وللعقود عليه والمعقود له والولى عار من ذلك كله وليس له بالعقد تعلق 
إلا أنه عاقده» ولو جاز أن يفهم عند إطلاق الذى بيده عقدة التكاح أن المراد به الزوج 
مع ما ذكرئاه لحاز لأحد أن يقول إن المراد به الزوجة؛ لأن بيدها أن تمتنع سن العقدء 
وأن تمضيه. وكان لآخر أن يقول: إن المراد بالولى الزوج؛ لأنه يلى نفسه؛ وهذا باطل 
باتفاق. 


وجواب ثالث: وهو أننا إذا قلنا إن الذى بيده عقدة التكاح الولى استوعيت الآية 


هات الزوجية كلها دون تكرار لشىء منهاء ولا إخعلال يجهة مسن جهاتهاء وإذا حمل 
الذى بيده ععقدة النكاح على الزوج لم تتناول الآية الولى» وتكرر فيها ذكر المزوجء 
فكان ما قلناه اولى؛ لأن حمل الكلام على فائدة محردة أولى من مله على التكرار. 

وجواب رابع» وهو أنه تعالى قال: الا أن يعفون» فأحير عن الروجات» ثم قال: 
أو يعفو الذدى بيده عقدة التكاح» أحبره عن الأولياء؛ ثم قال: لإوأن تعفوا أقرب 
للتقرى» فخاطب الأزواج الذين استفتح مواجهتهم؛ فقال تعالى: لإلا جداج عليكم 
إن طلقتم النساء ها لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة4 [البقرة: 77] ولم يواحه 
فى شىء من ذلك الزوحات ولا الأولياء» ولو حمل قوله: «إأو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح4 على الأزواج لكان قد واجههم بالخطاب» ثم أخبر عنهم بها يخبر به عن 
الغائب؛ ثم قال: «إوأن تعفوا أقرب للتقوى» فعاد إلى مواجهتهم بالخطابء وهو وإن 
كان سائقاء فعلى شرب من التجوز رالعدول عن الظاهرء وجمل الكتلام على ظاهره 
أولى حتى يدل الدليل على العدول به عن ذلك. 

فإن قيل لا نسلم أن الذى بيده عقدة النكاح الزوج؛ وإها هى لتفضيل أحد العقدين 
على الآخر كما نقول عفو زيد حسن وعفو عمرو حسن وعفو زيد أحسن. 

فالجواب أنه لو كان الأمر على ما قاتم؛ لقال: إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقرىء فيكون قوله: «إوآن يعفوا» بالياء ونصب الواو 
راحعا إلى قوله: «إأو يعفو الدى بيده عقدة النكاح» وعلى حكمه فى المنطاب عن 
الغالب. 

وحواب ثان» وهو أن قوله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للتقرى» إنا المراد به عندنا 
يحرد الندب؛ لأن التفضيل بينه وبين عقد الزوحات» وإن سلمنا ذلك» فليس ينع ما 
قلناه, ويكون معنى الآية لإإلا أن يعفون» يريد الزوحات أو يعفو الولى» وأن يعفو 
الزوج أقرب للتقوىء فيكون لكل نوع من العفو فضيلة؛ ولعفو الزوج مزية على ذلك. 

واستدلال آخر من الآيق وهو أن قوله تعالى: لإإلا أن يعفون أو يعفو اذى بيده 
عقدة اللكاح» لابد أن يكون راجمًا إلى النصف الذى يقبت للزوج بقوله تعالى: 
إقنصف ما فرضتع» أو إلى النصف الأبى للزوج. ولم يجزله فى الآية ذكرء فحمله 
عليه عدول عن الظاهرء ولا يجوز إلا بدليل. 

ودليلدا من جهة القياس أن هذا ولى يلاك الإجبار على التكاس» فحاز أن بملك 


كتاب التكاح مومه وم م ممم ممه وهو ممم ممم مم ممم ممه ممم ممم مم مله ف ممم 1ه 
إسقاط نصف المهر قبل البناء كالسيد فى أمته. قال عيسى بن دينار: يجوز ذلك على 
البنت ولا ترجع بشىء منه على ابنها. 

قال مَالِك فى الْيَوُوجِيةَ أو الَمرَايٌةِ نمت اليُودِىّ أو النْصْرَائِىّ تسم قَبْلَ أن 
يَدْسْلَ بهًا: إِنْهُ لا صَدَاقَ لَهَاء 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن الكتابية إذا أسلمت تحت الكتابي؛ فلا يخلو أن 
تسلم قبل البناء أو بعده فإن أسلمت قبل البنائء فلا يخلو أن تسلم قبل قيض المهر أو 
بعده» فإن أسلمت قبل البناء والقبض» فلا شىء لها من المهر؛ لأن الفرقة من قبلها 
تتيقن كما لو أعتقت الأمة تحت العبد قبل البداء أو وجددت الزوجة بالزوج عيناء 
فاعتارت فراقه قبل البناءء وكذلك كل موضع يتيقن فيه عذر الزوج. 

فأما الإعسار بالتفقة» فلها نصف المهر؛ لأنه لا يتيقن عسره» وكذلك المعترض عن 
امرأته لأنها لا تتيقن حاله؛ ولعله بمتنع من الوطء إضرارًا بها. 

مسألة: فإن أسلمت قبل اليناء وبعد قبض المهرء فلا يخلو أن يكون المهر ما يحل 
للمسلم تملكه أو ما يحل له تملكه. فإن كان يحل له تملكه كالدنائير والدراهم والخيوان 
والثياب وأنواع الطعامء ردت ذلك كله إلى الزوج. 

ووجه ذلك أنها فرقة قبل البناء من جهة الزوجة: فلم يكن لها شىء من الهر كما 
لم تقبضه. 

مسألة: فإن كان اللهر جما لا بملكه المسلم كالخمر والخنزيرء لم يكن للروج عليها 
شيء هما قبضته» لا نصف ولا غيره: وذلك ساقط عنها لأن السلم ملك ذلكء ولا 
يقوم عليه؛ قاله بن حبيب؛ وهذا مطرد على قول من يقول من أصحابنا: إن مسن أتلف 
حمرًا أو نزيرًا لذمى أنه لا قيمة له عليه. 

وأما على قول من يقول: إن عليه القيمة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: أن له 
عليها قيمة ذلك كله؛ ولو أن نصرائًا ابناع من نصرائى مرا أو خمتزيراك ثم أسلم 
المبتاع قبل دقع الثمن لم يسقط عنه الثمن عندى. 

مسألة: فإنت أسلمث بعد البناع» وقبل القبض» وكات المهر ثما يحل تملكهء فلها مطالبته 
به وأحذه منه وإن كا مما لا يحل لها تملكه كالخمر والختزيرء فلا شىء لها من اللهر 
وهى مصيبة حلت. 


ام 606ببب-ببببب7بببب_ب.ب.-_ززتز ز 0 1 1 11111 7ب 0 0 1 1 1 كتاب التكاج 

ووجه ذلك أنها لا يحل لها تملك شىء من الخمر والخننزيرء فلا يقضى لها به ولا 
يقضى لها عليه بغير ذلك لأله لم يسبح بضعها إلا به. 

قَالَ مَالِك: لا أرَى أن تكح المَرةٌ ِكل من ديع ديار وَذْلِكَ أذنى ما يحب 

الشرح: وهذا كما قال لأنه لا يجوز أن تكح امرأة بأقل من ربع ديار أو ثلانة 
دراهم أو عرض قيمته ذلك» وهو المقدار الذى يجب فيه القطع فى السرقة؛ ولا لاف 
أن أكثر المهر لا يتقدر» ذكره القاضى أبو محمد. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا أحب 
الإغراق فى كثير من المهر. قال القاضى أبو محمد: وأما أقل المهرء فإنه يتقدرء ويه قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يتقدر ويجوز عفّده بالحبة والحبتين» والشىء الطفيف. 

والدليل على ما نقوله أن هذا سبب لاستباحة العضو ,كال» فيجب أن يكون مقدرًا 
كالسرقة. 

ودليل ثان أن ما قصر عن ربع دينار لا يصح أن يكون مهرًا. أصل ذلك سا لا بصيح 
أن يكون ثمنا كقشرة البيضة» وقلقة الحبة 

واستدلال فى المسألة» وهو أن المقادير تؤثر في العقود ما لا تؤشر الصفات» ولذلك 
قلنا إن الزيادة فى المقدار تمبع يذل ما يجرى فيه الربا من العين وغيره بعضه ببعضء ولا 

ينع ذلك الزيادة فى الصفات ثم ثبت وتقرر أن النقص فى الصفات مؤشر قى صحة 
الهر فلا يجوز بالقرون وابغرار الكسورة لنقصان صفاتهاء فبأن يؤثر نقبص القدار فى 
ذلك أولى وأحرى. 

فرع: إذا ثبت أن أقل اللهر يتقدرء فإن أقله ربع دينار أو ثلائة دراهم؛ وأحاز ابن 
وهب من رواية ابن حبيب التكاح بدرهم. وروى عن ربيعة: جوازه بنصف درهم. 
وقال ابن شبرمة: أقل ذلك خمسة مسون درهماء. 

ودليلنا أن هذه المسألة مينية عندنا على أن يد السارق تقطع بربع دينارء فإن لم يسلم 
لنا ذلك نقانا الكلام إلى القطع فى السرقة؛ وإن سلم لنا قسنا عليه بأنه عضو مستباح 
مال» فقوحب أن يتقدر هما أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم, 

فرع؛ إذا ثبت ذلك» فمن تزوج بأقل من ربع ديار أو ثلاثة دراهمء فإنه يخير قبل 
البناء بين إتمام الثلاثة دراهم أو الفسخ» قال ذلك جماعة من أصحابنا. قال سحنون: وقد 
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قال بعض الرواة: يفسخ وإن أتم ثلائة دراهم. فإذا قلنا بالرواية الأولى» فإن أتم المهر» 
فهو على نكاحه؛ وإن أبى من ذلك فسخ النكشاح بينهما بتطليقة: وكان لها نصف 
الدرهمين: قاله ابن المواز وجماعة من أصحاينا. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا شىء لها. 

وجه قولنا: لها نصف الدرهمين» أنه صداق احتلف أصحابنا فى صحته فلذلك 
حكم لها بنصفه. 

ووجه القول الثانى» وعليه جماعة من المتأخرين: أن هذا مهر فسخ التكاح لعسدم 
صحته: فإذا فسخ قبل الدخول لم يجسب نصفه. أصل من ذلك إذا كان الفساد فى 
ججلسة,. 

مسألة: وإن بنى بها لزم النكاح: قال ابن الماحشون: ويلزمه مهر المدل. وقال ابن 
القاسم وأشهبي: ويتم لها ثلاثة دراهم. 

وجه قول ابن الماجشون أن الفساد فى المهرء فإذا فات فسخ التكاح بالبناءء نزم 
الؤوج مهر المثل. 

ووحه قول ابن القاسم أن جنس المهر صحيح: وإما دخل الفساد فى مقداره» فوجب 
تصحيحه فى المقدار لا فى الجنسء وقد رضيت عا دون الربع دينار من ذلك ابخنس» 
فإذا بلغت ربع دينار» فلا زيادة لها عليه» ألا ترى لو تزوجت بدينار نقدّاء ودينار مؤجل 
إلى موت أو فراق» وكان مهر مثلها ألف دينار» نفات المهر بالبناء أنها لاتزاد عند ابن 
القاسم على الدينارين. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن الفساد يدل فى المهر من جهتين» إحداهما من جهة 
العددء وقد تقدم ذكره. والثائية من جهة اللنس. 

وفى ذلك بابان» الباب الأول: فيما يتعلق يالمهر من القساد من جهة الجنس. والبساب 
الثانى: فى حكم التكاح المنعقد على ذلك. 

ا 
الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد 
من جهة الجنس 

المهر على ضربين» منافع وأعيان» وقد تقدم الكلام فى حكم المنافع» والكلام هاهنا 

فى حكم الأعيان» وذلك أن الأعيان على ضربين»ء ضرب يجوز تملكه كالدنائير 


64 0000 1 111111 
والدراهم والحيوان والعروض؛ وضرب لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير والأحرار من 
بنى آدم. 


فأما ما يجوز تملكه؛ فإنه على قسمينء معين وغير معين. فأما المعين فإنه يجوز عقد 
النكاح به ما لم بمنع من ذلك عذر غالب» وذلك على وجهين» حاضر وغائب. فأما 
الحاضر» فيجوز التكاح به كالتكاح بالدنانير والدراهم والعقار والحيران والعروض, 
والمكيل والموزون من الطعام وغيره» جزافا أو غير جزاف؛ لأنه عقد معاوضة. 

وأما ما يكون فيه عذر غالب كالثمرة التى لم يبد صلاحها على التبقية أو اللدنين فى 
بطن أمه. فإن القاضى أيا محمد؛ قال: لا لاف فى منع العقد به لأنه غرر ولا يجوز 
عقد النكاح جمعين لا علكه الناكح كدار زيد وعبد عمروء رواه ابن اللواز عن القاسم. 

مسألة: فإن كانت الأعيان غائبة كالعبد الغائب على مسيرة شهر» فقد روى محمد 
عن ابن القاسم: لا بأس به إلا أن يكون بعيدًا جدًا كخراسان والأندلسء فأكرهه 
لانقطاع خبره. وقال ابن حبيب عن مالك: مثل إفريقية من المدينة» فلا خير في فإن 
كان قريب الغيبة ما لا يجوز النقد فيه كاليومين والثلاثة» حاز دخول الناكح قبل قبضف 
وإن. كان بعيد الفيبة لم يجر ذلك» فإن قدم ربع دينار؛ وإن سماه ع العيد؛ رواه محمد 
عن ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إن كانت غيبته على مثل الشهر والعشرة أيام؛ جاز 
للناكح البناء قبل القبض يخلاف البيع» ويستحب له أن يمحل ربع دينارء ولا يكون 
العبد المعين الغائب والأرض الغائبة إلا موصوفة قربت الغيية» أو بتعدت,. ولو كان فى 
المنزل» رواه ابن المواز لأنه إذا عدمت الرؤية والصفة كان مجهولاً. 

فصل: وأما ما لا يجوز تملكه؛ فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يستدام ملكه. وضرب 
لايملك جملة؛ وضرب ثالث ينع من تملكه حق الغير. فأما مالا يستدام تملكه, فمثشل 
أن يصدقها أباهاء ومن يعتق عليها من ابن أو أخ: فققد روى فى المختصر ابن عبد 
الحكم عن مالك أن ذلك حائز؛ لأنها تملكه بالعقد» وكل ما جاز أن يكون عوضًا فى 
البيع؛ فإنه يكون عوضًا فى النكاح. 

قال ابن عبد الحكم عن مالك: ويعسق عليها. قال الشيخ أبو بكر: سواء كانت 
موسرة أو معسرة؛ لأنه لا أصدقها من يعتق عليهاء فقد أذن لها فى ذلك. قال اين 
حبيب عن أشهب وأصبغ: وكذلك لو أمهرها عبدًا يكون لغيرها لا صداق لها غير 
ذلك فإنه جائر كما يجوز فى البيع» ولو تروجها على أن يعتق أباها أو أحدا ممن يسدق 
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عليهاء وهو فى ملكه؛ فقد قال ابن الماحشون: التكاح مفسوخ؛ لأنها لا تملك منه شيكاء 

مسآلة: فإن تزوجهاءا لا يصح أن تماكه كاخمر والختزير والحر» فقد قال القاضى 
أبو متحمد: العقد غير صحيح. وقال أبو حنيفة والشافعى: العقد صحيح. 

والدليل على ما نقوله قوله : ومن أحدث فى أمرنا ما ليس متهء فهو ردم" 

ومن جهة القياس أن هذا معنى لا يصح أن يكون مهرا لحق اللهء فوجب أن يكون 
المهر فاسدًا كالبضع فى نكاح الشغار وإذا تزوجها بحر» فقد روى العتبى عن أصبغ: 
يفسخ النكاح إذا عرقا حريته؛ وإن جهل ذلك أحدهما لم يفسخ. وروى عن سحنون 
ما ظاهره أنه يفسخء وإن لم تعلم ذلك المرأة. 

مسألة: وأما ما يصلح أن تملكه. وعنع منه حق الغير كالدار المغصوبة, فإن كان مما له 
فيه شبهة كالابن الصغير فى ولايته» فإن اين حبيب قال: لم يختلف أصحابنا إذا كان 
الأب موسرًا يوم الإمهارء فذلك جائر للزوجة. 

ووجه ذلك ما رواه ابن المواز عن مالك أنه قال: وذلك مثل ما لو اشتراه لنفسه منه. 
قال مالك: سواء بنى بها أو لم يبن» قرب ذلك أو بعد» علمت به المرأة أو لم تعلمء» 
عرضًا كان أو رقيقًا أو غيره» ويتبع الابن الأب بقيمة ما له فيما حكمنا بقيمته أو عثله 
فيما له مثل. 

قإن كان الأب معسراء قروى ابن المواز عن مالك: هو للمرأة» ورواه اين حييب عن 
ابن القاسم وأصبغ. وروى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون: لا شىء فيه للمرأة. 

وجه القول الأول أنه عاوض كال ابنه الذى يليه فيه» فوجحب أن يجوز عليه فى عدم 
الأب وغناه كما لو باعه. 

ووحه قول ابن الماحشون أنه أراد استهلاك مال اينهء ولا مال لهء» فوجب أن ينع منه 

فرع: فإذا قلنا إنه للابن» فقد قال ابن الماحشون: إنه لهء ون بتى أبوه بالمرأة. وقال 
مطرف: إنها ذلك لهء ما لم يبن بهاء فإن بنى يها فهو للمرأة. 

وجه قول ابن الماجشون أنه أخذ مال ابنه بغير عوض يصير إليه» فلم يكن ذلك لمن 
صيره الله كما لو وهبه لأجنبى. 


(1) أخرحه البخارى -حديث رقم 53917. مسلم حديث رقم 1118. أبو داود حديث رقم 
ابن ماجه حديث رقم 4 .١‏ أحمد فى للسند حديث رقم 298.:7. 


ووجه قول مطرف أن المعاوضة فيه قد تمت لاستيفائه البضع فلاف الهبة. قال ابن 
حبيب: وهذا ما لم يتقدم الإمام إلى الأب فى أن لا يتزوج يمال ابنهء فإن تقدم إليه فى 
ذلك لم يجز مته لشىء, والاين أحق به من المرأة فى عدم الأب» بنى أو لم يين» وهذا مما 

ووجه ذلك أن تقدم الإمام حكم يمنع منهء وبالله التوفيق. قال محمد عن ابن القّاسم: 
وإن كان الولد ممن لا ولاية عليه كالكبير أو ولد الولد, فإنه يتترع من المرأة» إن ود 
فإن لم يوجد, فلا شىء لهم عليها إلا أن يكون ثوبًا لبسته أو طعامًا أكلته. قال عيسى 
عن ابن القاسم: سواء علمت أو لم تعلم. 

ووجه ذلك أنه.منزلة من ابتاع من غاصبء فلا ضمان عليه؛ إلا أن يكون استهلك 
ما ابتاع. 

مسألة: وإن لم يكن فيه شبهة ملك مثل أن يكون عبدًا سرقه أو غصبه. فقد روى 
العتبى عن سحنون أن النكاح ثابت إن لم تعلم بذلك الروجة» وإن علمت بذلك» فسخ 
قبل البناء ويثيت بعده. 

فصل: فأما الأعيان التى ليست .معينة» وإنما ثبتت فى الذمة» فإن كانت مما يجوز أن 
يكون عوضًا فى البيع منه يجوز أن يكون عوضًا فى التكاح؛ وقد يختلفان فى معنى 
الحلول والتأجيل» فجوز أن يتزوج بعبد فى ذمته غير موصوف» ولها الوسط من ذلسك» 
وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: لا يجوز إلا أن يكون موصوفا. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم»4 
[التساء: ؛ ؟]. 

ودليلنا من جهة المعنى» اتفاقهم على جواز النكاح بمهر المثل» وفيه من الغرر أكثر لما 
جوزناه مع إسناده إلى المعروف من عبيد ذلك البلد القيمة الوسطى يوم العقدء رواه ابسن 
اللواز عن ابن القاسيء ويكون له مع عدم المدس غالب رقيق البلد من السودان أو 
الحمران» فإن استوواء فلها نصفهم من الحمران» ونصفهم من السودانء قاله سحنون فى 
العتبية؛ وعليه الإناث إن لم يذكر ذكورًا ولا إنانًا. قال مالك فى العتبية: عليه الآناث؛ 
لأنه عرف الناس» وإن تجهزها بمهاز بيت» حاز ذلك؛ ولها الوسط من جهاز مثلها من 
أهل الحاضرة؛ إن كانت حضرية» أو من أهل البادية» إن كانت بدويةء رواه ابن القاسم 
عن مالك. 

اا 


الباب الثانى فى حكم النكاح المنعقد على ذلك 

إذا وقع الفساد فى التكاح لفساد المهر» فقّد قال القاضى آبو محمد: لا حلاف فى 
منعه ابتداءء فإن وقعء ففيه روايتان» إحداهما أنه يفسخ العمّد قبل البناء وبعده. 
والأخرى يفسح قبل البناء» ويقبت بعده. ويجب صناق امل حلانا لأبى حنيقة 
والشافعى فى قولهما إن النكاح صحيح ولا يفسد بفساد المهر ويجب فيه مهر المثل. 

فإذا قلنا إن العقد فاسدء فوجهه قوله تعالى: «إواحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم» [النساء: 4 7] فعلق الإحلال بشرط أن نيتغى بأموالناء والمذمر والختزير ليبس 
.عمال لناء وهذا عندى على القول بدليل الخطاب. 


ومن جهة المعنى أن هذا عقد معاوضة» فوجب أن يفسل بفساد العورض كابيع. 

ووحه آخر أنه أحد العوضين فى النكاح؛ فوجب أن يفسد النكاح يتحرعه كتحريم 
البضع. 

ووحه التصحيح أن عقد التكاح مقصوده المكارمة والمواصلة, فلذلك يفسد يفساد 
النمن» ولذلك جاز عقد النكاح من غير تسمية المهرء ولا يجوز ذلك فى البيع. 

فرع: هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد بلفظ الصحة والفساد, ثم قال: وقد 
اختلف أصحابنا فى تأويل قول مالك يفسخ قبل الدخمولء ويثيت بعده؛ فمنهم من 
حمله على الإيجاب تغليفلًا وعقوبة» ومنهم من حمله على الاستحباب احتهاطًا وخروجًا 

من الخلاف» فإن وقع الدعول لم يفسد؛ لأن الصداق قد وجبء فلا يوجد المعنى 
الذى لأجله فسيخ قبل الدحول. 

ومعنى قوله: ويفسخ قبل الدخول ردغاء يريد أنه يكون الرجوع بما يلزم من 
الطلقة؛ فإن تروجها بعد ذلك رحعت إليه على طلقتين. 

وقوله فى وجه الاستحياب: وإنه إذا وقمع الدخول وجب الصداق, على وجه 
الصحة؛ فلم يفسخ يطرد على قول من قال: إن الفسخ قبل البناء واحب بفساد المهرء 
فلما انتقل بالبناء إلى مهر المكل صحء وعرا التكاح عن فساد المهر. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عده: والذى عندى أن الفسخ واحبء» وهو 
ظاهر قول المتقدمين من أصحاب مالكء وإنما ذهب إلى الاستحباب المتأخرون من 
أصحابنا ألزمهم المخالف أن العقد إن كان انعقد على الفساد, فلا يخرج عن ذلك 


لا وما قله لتق حاز على قولهم فى البيع الفاسد لفساد العوض: ينسخ قبل 
الفوات؛ ولا يفسد بعد الفرات» وما قاله غير لازم؛ وقد بينته فى كتاب السراج يما 
يغئى الناظر فيه» إن شاء الله. 
## ا 
إرخاء الستور 

مؤورة - مَالِكه عن يَخَْى لبن سيلو عن سوا ؛ بن الصُمَيْ ألْعْمَرَ عُمَّرَ بْنَّ 
الحَطاب قَضَى فى لمر ا ذا مرَوحَهًا الوّحُلُ أنه دا المت شوق ققد وج 
الصّداق. 

0 - مَالِكه عَنٍ ابن شهاِ ألا يبد بن نَابِسو كا يُقُولُ: إِذَا مَحَلَ 
لحل باريد فرعي عَلهمًا السكوّر» فَقَدْ رحب الصّداق. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وإذا أرخييت الستور فقند وجب الصداق» يريد إذا 
علا الرجل بامرأته وانفرد انفرادًا بيئاء ققد وحب إكمال الصداق على الزوج. وظاهر 
هذا اللفظ يقتضى أن بالخلوة يجب على الزوج إكمال الصداق, وإن لم يكن المسيس 
غير أن معناه عند مالك فيما روى محمد عن ابن وهب أنه أريد بالحديث إذا أرخيت 
الستور الخلوة» وأريد بقوله: «فقد وجب الصداق: إذا ادعت المرأة المسيس» معنى أن 
الخلوة شهادة لها جارية أن الرحل متى خلا بامراته أول خلوة مع الحرص عليها 
والتشوف إليهاء فإنه قلما يفارقها قبل الوصول إليهاء فهذا الذى أراد بقوله: «فقد 
وجب الصداق؛ ولم يرد أن الصداق يجب بنفس الخلوة» وإن را من المسيسء؛ قال: 
وقد أحكم كتاب الله هذا فى قوله تعالى: لإوإن طلقتبوهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف مسا فرضسم» [البقرة: 7517]. وقاله أصِيم وان حييب» 
وبهذا قال من الصحابة ابن عباس. 


- أسترحه البيهقى فى الستن الكبرى /55/9. عبد الرزاق فى المصتف +/89؟. البيهقى فى 
معرفة الستن والآثار ١477/٠١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟7١٠.‏ الملحلى 
لفايدتة 

- أخرحه الييهقى فى السئن الكبرى ١67/1‏ ومعرفة السئن والآثار .١ 4591/٠١‏ وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠١1/4‏ 


وزاد القاضى أبو الحسن: وابن مسعود وطاوسء وبه قال الشافعى فى الجديد وهو 
قول ابن سيرين. وقال أبو حنيفة: يكمل الصداق بنفس الخلوة. قال القاضى أبو 
الحسن: ويه قال من الصحابة عمر وعلى وابن عمر وزيد ين ثابت ومعاذ بن حبل: 
ومن التابعين الزهرى وعروة بن الزبير وعطاء بن أبى رباح. وأما على قول عمر وزيد» 
قد بينا تأويل مالك لهماء ويجوز أن يكون قول على يعمل مثل ذلك من التأويل» 
والله أعلم. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك ما احتج به من قوله تعالى: «إوإن طلقعموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضعم لهن فريضة فنصف ما فرضعم» وهذا قد طلق قبل 
المنيش: 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه خلوة عريت عن المتعة؛ قلا يجب بها كمال 
الصداق. أصله إذا كان بمحضر الحكم أو كان الزوج محرمًا أو صائما. 

٠١‏ - مالك أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيسٍ كان يُقُولٌ: إذَا مَعَلَ الرَجْلُ 
بِالْمرة فى بَمْتِهَا صُدّقَ الرّخُل عَلَيْهك وَلِذَا دَحلّت عَلَيْهِ فى بَْتهه صٌدقّت عَلَيْد. 

قَالَ مَالِك: أَرَى ذَلِكَ فى للْمريْس إذا دَعل عَلَيْهَا فِى يَينَهَاء فَقَالَ: قَذُ مَسَّنِ 
وَكَال: لَمْ أْسهاء صّدَق عَلَيْهَاه فْإنْ دَحَلَت عَلَيْهِ فى يِه فَقَالَ: لَمْ أسْسَهاء وَقَالَتْ 
قد مسبنى» صَدَفَت عَلَبْه. 

الشرح: قول سعيد بن المسيب رضى الله عنه هذا خملاف لما تأوله أصحابنا على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وذلك أنهم حملوا قول عمر على أن بالخلرة 
حيث كانتء يكون القول قول الزوجة فى دعوى المسيس» وإن أنكره الزوج؛ وحملو' 
قول سعيد بن المسيب هذا على أن الخلوة على سبيل الالتذاذ بالزوحة والقبل دود 
البناء. 

فقال: إن كانت هذه الخلوة فى منزل الزوجة» فالقول قول الزوج فى إنكار 
المسيس» وإن كان فى منزل الزوجء فالقول قول الزوجة فى دعوى المسيسء لما قدمناه 
من انبساط الزوج» وقلة هيبته فى منزله» وما جبل عليه الناس من الانقباض والهيبة 
والحياء فى المنزل الذى يزور فيه. 


.175/15 ذكره أين عبد البر فى الاستذكار‎ - ٠ 


فأما خلوة السفلا فحيث كانت أوحبت تصديق الزوجة» وقد قال مالك بكلا 
القولين. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: حيث أنخذ الغلق الزوجين؛ فى أهله أو 
فى أهلهاء فالقول قول المرأة؛ إن ادعت المسيس؛ وبه أخذ ابن وهب. 

مسألة: فإن أقر بالخلوة أو قامت بها يبنة» فحكمه ما قلنادء وإن لم تكن بيش ولا 
إقرار» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: إن اليمين على الزوج فى دعوى المسيس عليه إن 
أنكر الخلوة» وادعت ذلك الروحة, قال: وقد كان ابن القاسم يقول: إذا ادعت المسيس 
فى أهلهاء وقد عرف احتلافه إليها أو لم يعرف» لزمه اليمين فى الأمرين» فإن حلف 
برئ» وإن نكل غرع جميع الصداق. 

ووجه ذلك أن الأصل فى استصحاب حال الفعل عدم ما يشهد لهاء ويجعل قولها 
الأظهر» فالقول قوله فإن حلف برئ» وهذه فائدة بمينه» وإن نكل» فعليه الصداق» ولم 
يذكر أن اليمين ترد على المرأة. 

فرع: وهذا إذا كانت ثيبًا ودعا الزوج إلى أن ينظر إليهاء ففى كناب محمد عن 
مالك: هى مصدقة:؛ ولا ينظر إليها. وقد قال القاضى أبو محمد فى التى تتككر الوطيء 
والزوج يدعيه: أن من أصحابنا من قال فى البكر ينظر إليهاء ويحتمل أن يكون هامتا 
مثله. 

فرع: وسواء كانت الزوجة فى حال بحل وطؤها أو لا يحل كالصائمة فى رمضان 
والمحرمة والحائض» رواه محمد عن ابن القاسم؛ فإن كانت الخلوة فى نكاح فاسد ققد 
روى محمد عن مالك أنه قال: إذا كان النكاح مما يفسح ولا يقر عليه يحال أن القول 
فى ذلك كله قول المرأة إذا أرخيت الستور. 

ووجه ذلك أن هذا معنى يجب به [كمال اللهر مع خحلوة الزوج فى النكاح الصحيح. 
فوجب أن يكمل فى النكاح الفاسد كالإقرار بالوطء. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الموحب عندنا فى كمال الصداق بالبتاء هو الوطء عغيبي 
الحشفة؛ وإن لم يكن غير ذلك؛ هذا قول جماعة شيوخخنا. 

ووجه ذلك أن الأحكام إنما تعلق يمغيب الحشفة من وحوب الفسلء؛ ووجوب اللحند 
وإحلال المطلقة وإفساد المج والصوم. وغير ذلك من الأحكام. فأما الخلوة والتلئف فلا 
تتعلق به الأحكامء فلا اعتبار بها. 

فرع؛ وهذا إذا كان التلذذ فى الخلوة أو المدة اليسيرة يعد البباءء فأما إذا قام معها 


كتاب التكاج .... 
المدة الطويلة كالعام ونحوه؛ فقد حكى القاضى أبو الحسن: أن لها جميع المهر. ومن 
أصحابنا من قال: لها نصف المهر. قال القاضى أبو الحسن: وهذه الرؤاية المعول عليها. 
ووجه قولنا أن لها جميع المهر إمام المهر عوضًا من طول تلذذه بها وتغييره لجهازها. 
ووجه قولنا: لها نصف المهر أنه نكاح عرى عن المسيس» فلم يجب فيه بالطلاق غير 
نصف المهر. أصله إذا طلق قبل اليناء. 
* 0# 


المقام عند الأيم والبكر 


- مَالِك عَنْ عَبد الله : أن أبى بكر بن مُحَمو بن عَسْرِو يْنٍ حَرْب عَنْ 
د لك أن أب بكر بن عبد الحم إن احرش أن ماو لَْْرُو عن أبده 
أن رول الله ل جم كزوج أ لمك وأمنبِحت عفدة» قال لها ويس بك على 
أَمْلِك هراد إن شك شئت سيمت عِندف وَسَبّعْت عِندَمُن وذ شعت تلفت عِنْدَكٍ 
را قال 3 


- أخخرجه مسلم فى الرضاع وأبو داود فى التكاح 1811. وابن ماجه فى التكاح 
7 والدارمى فى التكاح 73711. 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد :١78/19‏ هذا حديث ظاهره الانقطاع؛ وهو متصل مستده 
صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة. 
أبرنا عبدالله بن محمد ين عبدالمؤمن» أخبرنا أبو يكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بيغداد. 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثتى أبىء أخبرنا عبدالرزاق» ويحيى ابن سعيد الأموى. 
وروح بن عبادة قالوا: حدثنا ابن جريج. أخيرنا حبيب بن أبى ثابت» أن عبدالحميد بن عبدالله 
ابن أبى عمروء والقاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أيا بكر 
ابن عبدال رمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة زوج النبى و أخبرته قى حديث صويل 
وه: أن رسول الله يك قال: «إن شكت سبعت للكه وإن أسبع لك» أسبع لنسائى». وقد 
روى هذا الحديث من وحه آخر متصل أيضا. 
حدثنا عبدالله بن محمد؛ حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو دارد, حدثنا موسى بن إسماعيل» 
وأحبرنا قاسم بن محمدء حدثنا الد بن سعد. حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور. حدتنا محمد بن 
ستحرء حدثنا عبيد الله بن عائشة. وأحبرنا عبدالله بن عبدالومنء حدتنا أحمد ين حعفر بن 
حمدان: -حدثنا عبدالله ين أحمد بن حنبل» حدثتى أبى» حدثنا عفات, قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. 
أتحبرنا ثابت» حدئئى ابن عمر بن أبى سلمة .عنى» عن أبيهء عن أم سامة فى حديث طويل»- 
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الشرح: قوله: «أن وسول الله وي حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده» يقتضى 
أنه قال لها ذلك فى أول يوم أصبحت فيه عنده؛: وقد روى أنه قال لها ذلك يعد 
انقضاء الثلاثة أيام. 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن أبى بكر عن أبيه «أن رسول الله #يهَا حين 
تزوج أم سلمة فدحل عليهاء فأراد أن يخرج أذت يثوبه فقال رسول الله: 0 شعت 
زدتك» وحاسبتك به. البكر سبع والثيب ثلاث»”؟ ويجتمل أن يكون قال لها ذلك 25 
أول يومء فاحتارك الثلاثة» ثم قال ذلك بعد انقضاء الأيام حين تعلقث يثوبه؛ إعادة 
للتحيير. 

فصل: وقوله وُّْ: وليس بك على أهللك هوان”'' يريد أنها ليست بهينة عليه بل 
يريد إكرامها وموافقة إرادتها فى المقام عندهاء وأنه إن أقام عندها ثلاثة أيام مع أن 
اللقام عند البكر سبع» فليس لهوانها عليه؛ وإنما ذلك؛ لأن حق سائر الزوجات متعلق 
بالمقام عندها. 


-ذكره فى تكاح رسول الله يك أم سلمة وفيه: فلما ينى يأهلء قال لها: وإ شكت أن أسبع 
لك سبعت للتساع. 

وهذا لفظ حديث أحمد بن حنبل» عن عفان» قال: وحدثنا حعفر بن سليمان» عن ثابت: حدثنى 
عمر بن أبى سلمة؛ قال: وقال سليمان بن للغيرة: عن ابن عمر بن أبى سلمة. 

قال أبوعمر: قول حعفر بن سليمان فى هذا الحديث؛ عن ثابت: حدثتى عضر بن أبى سلمة» 
خمطأء وإما هو ثثايت: عن ابن عمر بن أبى سلعة - كما قال حماد بن سلمةء وسليمات ين 
المفيرة. 

وأخبرنا عبدالله بن محمد, أخيرنا أحمد بن حعفرء حدثنا عبدالله بين أحمد بن حنبل» حدثئنا أبىء 
حدثنا يخبى بن سعيد عن سفيان» حدئتى محمد بن أبى بكرء عن عبداللك ابن أبى يكر يبن 
عبدالرهمن» عن أبيهء عن أم سلعة» أن رسول الله ميك لما تروجها أقام عندها ثلاثة أيام» وقال: 
وإثه ليس بك على أهلك هوانء إن شعت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي». 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: وإن سبعت لك سبعت لنسائى»؛ فإنه لا يقول به مالك 
ولا أصحابه» رهذا مما تركوه من رراية آهل الدينة لحديث بصرىء رواه مالك: عن ميد 
الطويل. عن أنس بن مالك» قال: للبكر سيع؛ وللنيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندناء ولا 
يحسب على القى تزرج ما أقام عندها. 

() أخرحه مسلم حديث رقم 450 .١‏ أبو داود حديث رقم 81 ابن ماحه حديث رقم 
0 أحمد فى المسند حديث رقم 9458ه». الدارمى حديث رقم .57٠١‏ 

)١(‏ قال التووى: معناد لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شىء تأخذينه كاملا 


كتاب النكاح ا 0100011100 

فإن سبع عندها وزاد على المقام عند الثيب» فلابد أن يقتضى سائر نسائه من المدة 
مثل ذلك ويسقط حكم الثلاث عند الثيب» لأنه وإن كان الحق لها فى مقام ثلائة 
أيام» فليس لها أن تتصل يما بعدهاء فيسقط لذلك حكم الشلاث؛ وييقى يحرد التسبيع 
تضمنًا لإرادة أم سلمة رضى الله عنهماء فلايد من مش ذلك عمد غيرها من أزواج 
النبى يك وإن اقتصرت على الحق الواحب لها من التقلييث» للم يقنض سائر الأزواج 
شيئاء واستأتف القسمة. 

وهذا يقتضى أن المقام عند الثيب حق لا يفتضى به سائر الزوحات مقامّاء ولا لمن 
فيه اعتراض لتعليقه ذلك .كشيئة أم سلمة دون مشيئتهن. 

وقد احتلف أصحابنا فى ذلك هل هو حق للزوج أم الزوحة؟ قال القاضى أبو 
محمد: فى ذلك روايتان» قال: وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقًا له. جاز له فعله وتركه» 
وإذا كان حقا للزوجة» لم يكن له تركه إلا باذنها. 

فوجه القول بأنه حق للزوج: قوله فى حديث أم سلمة: ولس بك على أهلك 
هوان:» إن شقت سب سبعت عندك وإن شعت ثلفت ودرت» فأخبر يأن ذلك على وجه 
الإأكرام» فالظاهر أنه ليس من حقوقها لأن الأكرام» لا يستعمل فى إيتاء الحقوق. وإنما 
يستعمل فى إعطاء ما ليس يحق للمكروم؛ ولو كان من حقوقها لقال: ليس ينا منبع 
حقك. 

ووحه قولنا بأنه من حقوق الزوجة قوله فى حديث أنس: «للبكر سبع وللثيب 
ثلاث”" وقد أسنده ابن وهب فى غير الموطاً. 

رمن جهة المعنى أن الغرض تأنيس المزأة ويسطها وإذعاب ما يلحقها من الانقياض 
والمنجل؛ وهذا من حقوقهاء وقد حكى القاضى أبو الحسن أنه حق لهسا جميعّاء وهو 
قول صحيح عندى. 

فرع: فإن قلنا إنه حق للزوحة؛: فهل يقضى به على الزوج أم لا؟ قال أصبغ فى 
الموازية: هو حق عليه ولا يقضى به عليه كالمتعة. وفى التوادر عن محمد بن عبد الحكم: 
يقضى به عليه. 

فوجه القول الأول أنه حق للزوجحة سيبه اللكارمة؛ فلم يقض به على الزوج 


)١(‏ أخرحه البعصارى حديث رقم ,51١*‏ 0714. مسلم حديث رقم 1431. أيو داود 
حديث رقم 5174. 


كالإمتاع. ووحه القول الثانى أنه حق للزوجة من المقام عتدهاء فوجب أن يقضى يه 
على الزوج كالقسم بين الزوجات. 

فرع: وهل يكون ذلك للزوحة إذا لم يكن عنده غيرها؟ روى أيو الفرج عن ابن 
عبد الحكم أن ذلك على الزوج؛ وإن لم يكن له نساء غيرها. وقال ابن حبيب: لا 
يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها. 

وجه القول الأول أن طريق ذلك التأنيس وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن له غيرها 
كحاجتها إذا كان له غيرها. ووجه القول الثانى أن هذا مقام عند الزوحة, فلا يلزم من 
ليس له غيرها كالقسم. 

قفصل: وقوله: وإن شئت سبعت عندك وسيعت عندهن» يريد التخيير لها فى ذلك. 
قال القاضى أبو الحسن: إن اعتارت التسييع» قضى سائر نسائف سبعًا سبعًا. وقال ابن 
المواز عن مالك: لا يخيرها فى ذلك» وقد مضت السئة بأن يقيم عندها ثلانًا. 

وجه القول الأول التعنى بطاهرالحديث. ووحه القول الثانى التعلق ما يثبت من 
الفعلء فصار ذلك حكمًا على جميع الزوجات. والله أعلم. 

1 الوا الور لُ: لليكر 
سبع وليب تُلاث” 
٠ 4‏ - أرجه البعارى فى التكاح / . ومسلم فى الرضاع 1506. والسترمذى فى التكناج 

٠8‏ . وأبو داود فى التكاح ١/41‏ 1414. وأحمد فى .1١6.05‏ والدارمى فى الأشرية 

0 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 17/5/9: احتلف الفقهاء فى هذا البابء: فقال مالك» 

والشافعى وأصحابهماء والطيرى: يقيم عند البكر سبمّاء وعند الثيب ثلانّاء فإن كاتت له امرأة 

أحرى غير التى تزوج» قإنه يقسم بينهما بعد أن تمضى أيام التى تسزوجء وقال اين القاسم عند 

مالك: مقامه عند البكر سبعًاء وعد الثيب ثلا إذا كان له امرأة أمرى؛ واحبء وقال ابن 

عبدا مكم؛ عن مالك: إنما ذلك مستحب وليس بواحبء وقال الأوزاعى: مضت السنة أن يجلس 

فى بيت البكر سبعًا وعتد النيب أربعًاء وإن تزوج بكرًا وله امرأة أخرى» فإن للبكر ثلانّاء ثم 

يقسمء وإن تزوج الثيبء وله امرأة: كان لها الثلئان. وقال الثورى: إذا تزوج البككر على الثيسي: 

أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد قال: وقد سمعنا حديثًا آخر قال: يقيم مع البكر سبعاء 

ومع الثيب ثلانا. وقال أبو حتيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيب» ولا يقعد عند 

الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى» قال محمد ابن الحسن: لأن الحرمة لهما سوا ولم يكن 

رسول الله وي يؤثر واحدة على أخترى» واحتج بحديث هذا الباب» وما قدمنا فى تأويله. ‏ - 


قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ الأمرٌ عِنْدَناء 

الشرح: قوله: «للبكر سبع وللغيب ثلاث» يقتضى ظاهره أنه حق للمرأة» ولو كان 
حا للزوج لقال للزوج فى البكر سبع؛ وى الثيب ثلاث؛ وبهذا قال من الصحابة 
أنسء ومن التابعين فمن بعدهم النختعى والشعبى والشافعى وأحمد بن حنبل. وقال 
سعيد بن المسيب والحسن البصرى: لليكر ثلاث» ثم يقسم وللئيب يومان» ثم يقسم. 
وقال حماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة: لا-تفضل الجديدة على القديمة, بكرًا كانت أو 
سنا 


والدليل على ما قلئاه ما رواه البخارى» قال: حدثنا يوسف ين راشد قال: حدثنا 
أبو أسامة عن سفيان» قال: حدثنا أيوب وحالد» عن أبى قلابة» عن أنسء قال: من 
السنة إذا تزوج الرحل البكر أقام عندها سبمًا وقسمء وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلانًا 
ثم قسم. 

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى التبى 6. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الطارئة يلحقها من الاستحاش والانقباض ما يحتاج به إلى 
التأنيس» وذلك لا يكون إلا بطول المقام عندهاء ولما كانت البكر أآكثر حياء وانقباضًا 
احتاجت من التأنيس أكثر مما تحتاجه الثيب. وهفا التعليل على أصل من جعله حقًا 
للزوجة. وأما على أصل من جعله حقًا للزوج؛ فقد قال القاضى أبو محمد؛ لما كان 
التذاذ الزوج بالطاركة أكثر من التذاذه بالقديمة» جعل له من المقام عندها ما يصل به إلى 
ذلك. 

فرع: والحرة كالأمة فى ذلكء قاله القاضى أبو الحمسن. ووجه ذلك أنهار زوجة 
تحتاج إلى التأئيس كالحرة. 

فرع: وهل يتخخلف العروس فى هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة؟ روى فى 
العتبية ابن القاسم عن مالك: لا يختلف عنها. قال سحنون: وقد قال بعض الناس: إنه 
لا يخرجء وذلك لها بالسنة. 


-قال أبو عمر؛ الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعى» 
وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما. حديث مرفوع نصّاء وعن السلف من الصحاية 
والتابعين فى هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقياء الأمصارء والحجة مع من أدلى 
بالستةء وبالله التوفيق. 


وجه قول مالك أنه إن كان حقًا للزوج» فإن الزوحة لا تملكهء وإن كان حقّالهاء 
فإنها لا تملك منه إلا ما زاد على وقت أداء الصلاة. ووجه رواية سحئون أن من ملك 
منافع أجير فى مدة ماء فإنه تسقط عنه فرائض ابدمعة وحقوق إتيان الجماعات كالسيد 
فى عبدة. 

قَالَ مَالِك: : ْنا كَنَنا لَه الرأة رد لبى روج نَم هما بعد أنا تطضرئ 
يام لِى كرو بالسسواء ولا يَسْيِبُ علَى الِى تَرَرّج ماقام عِنْدَهًا. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أنه إذا تزوج امرأة» وكان عنده غيرهاء فأقام عند 
الحديثة ما قدمناه من المقام الثابت فى حقهاء فإنه يقسم بينها وبين القدعة يعد ذلك 
على السواء؛ وبأيتهما يبدأ؟ قال ابن المواز عن مالك: يبدأ بأيتهما أحبْ» وأحب إل أن 
يبدأ بالقيعة كأنه من عند الأخرى خرج. 

مسألة: وأى وقت يبدأ بالمشى على نسائه؟ قال مالك فى كتساب محمد: له أن يبدا 
بالليل قبل التهارء أو التهار قبل الليل. 

ووجه ذلك أن الذى عليه أن يكمل للواحدة يوا وليلة» وهو التخير فى أن يبدا 
بأى الزمانين شاءء على أن الأظهر من أقوال أصحابنا أنه يبدا بالليل. 

مسألة: وصفة القسمة أن يكون عند كل واحدة يوما وليلة» قاله ابن حبيب» قال: 
ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومين» رواه ابن المواز عن مالك» قال: ولو ججاز لماز 
تلانًا وأريماء 

ووحه ذلك ما ورى عن عائشة رضى الله عنها أن سودة بنتث زمعة وهبت يومها 
لعائشة؛ وكان النبى #وك يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن تطويل المدة على النساء بالتغيب عنهن إضرارًا بهسن» 
وما قصر من مدة مغيبه عنهن أرفق بهن؛ وليس فى المدد ما يتببين تحديده وبمكن 
التساوى فيه أقصر من مدة يوم وليلة. 

فرع: وسواء فى ذلك الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمريضة التى لا توطا والرتقاء 
وغيرها. 

ووجحه ذلك أنه متنى استمسك بهنء فحقهن متساو فى الزوجية. فوجب أن 
يتساوى بينهن فى القسمة, 

لا نا 


ما لا بجوز من الشروط فى الذكاح 
٠‏ - مَالِك أنه يلمَهُ أن سَعِيد بن الْمُسَيّبِ سول عن الْمَرأة تَظْكَرٍ 


قل تزحها 2 لاتتتج رامن تأيه لقال نبية بْنُ الْمْسَيّب: 0 
شاء. 

الشرح: قوله: فى المرأة التى تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها أن له 
أن يخرج بها إن شاءءم ومعنى ذلك أنه لا يلزمه بالحكم. وأما على الوفاء لها ما شرطت 
عليه من أن لا يخرجها من بلدهاء وما أشبه ذلك» فأنه مأمور به» رواه محمد عن أشهب 
عن مالك» فيمن تزوج امرأة على أن لا يمنعها الخروج إلى المسجد, فإنه ينبغى أن يفى 
لها بذلك» ولا يقضى به عليه. 

وقال ابن حبيب: وقد استحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفى لهايما شرط: 
وإن ذلك غير لازم للزوجء وعليه جمهور الفقهاء. وقد روى ابن المواز عن ابن شهاب 
أنه كان يوجب عليه ما الستزم من الشروط فى النكاحء وإن لم تكن معلقة بيمين. 
وروى عبد الرزاق عن شريح أنه قضى به. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمسوا أوفوا بالعقود» [المائدة: »]١‏ 
ويدل على ذلك ما رواه البخارى» قال حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا الليث» 
قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الثير؛ عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول 
الله فيّ: «أحق الشروط أن توفوا يه» ما استحللتم به الفروج)7© وتعليق ذلك بالوقاء 
لها دليل على أنه لا يحكم يه علي وإن ذلك مصروف إليه. 

مسألة: وهذه الشروط فى الحملة مكروهة؛ قال ابن حبيب: يكره أهل العلم 
الشروط فى النكاح وإيقاع شهادتهم عليها. وروى أشهب عن مالك فى كناب مخصد 
والعتبى: إنى لأكره أن ينكح على مثل هذا أحد لا يخرجها من بلدهاء ولا عنعها من 
داحل يدحل عليهاء ولا يمنعها من حج ولا عمرة. 


.١١1لال ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 
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قال: فإذا كان هكذا فهر لا لكهاء إذا ملكا تاماه ولا يستباح البضع إلا .ملك تام 
ويكره أن ب يشترط فى تملكه هذه الشروط التى تمنع تمام ملكة كما لو شرطت فى ملك 
اليمين. 

قال مالك: ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى الداس أن يتزوجوا بالشروطء وأن لا 
يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانتهء وأنه كتب بذلك كتايًا وصيح به فى الأسواق» 
وتعلق فى ذلك ابن حبيب بها روى عن عائشة؛ قالت: «قام رسول الله يا فقال: ما 
بال الناس يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله من اشترط شرطًا ليس فى كتاب 
اللهء فليس له وإن شرط مائة شرط» شرط الله أحق وأوثق»0©, 

إذا ثبت ذلكء» فإن هذه الشروط على ضربين» أحدهما أن تكون غير مؤثرة فى 
الدكاح. والثانى: أن تكون مؤثرة فيهء فأما التى لا تؤثر فيه؛ فهى التى لا توثر فى ججهالة 
الهرء ولا تغيير العقد, مثل أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليهاء ولا يتخخذ أم ولد ولا 
يخرجها من بلدهاء ونحو ذلك من الشرط؛ فهذه قال ابن حبيب: لا يبلغ من كراهية أهل 
ا ا 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يشتر ط هذا الشرطء ولا يسقط لها شيئًا أو يشترطه 
ويسقط لها به حقاء فقد قدمدا أنه يؤمر بالوفاء بهء ولا يحكم عليه بذلك. 

وإن أسقطت بسببه حمًا من مهر أو غيره» فلا يخلو أن تسقطه حين العقد أو يعده» 
فإن كان إسقاطها حين العقّد, فإن ذلك لآ يؤثر فسادًا فى العقد. 

وقال الشافعى: إن ذلك يفسد العقد. 

والدليل على ما ثقوله أن هذه الشروط لا تؤثر فى المهرء فلم توحب فيه فسادًا. أصل 
ذلك إذا شرطت بعد العقد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى اين الفاسم عن مالك أنه يخرجها ولا ترجع عليه 
يشىء هما أسقطته إياه. 

وروى أشهب وابن نافع وعلى بن زياد فى المدونة عن مالك: إن كان بقى لها من 
المهر مثل مهر مثلهاء لم ترجع عليه بشىء. وإن كان أقل من مثلهاء فلها أن ترحع 
عليه؟. 

زاد ابن حبيب: ترد إلى مهر مثلهاء ومثله فى العتبية وفى كتاب محمد: ترجع عليه .ما 
وضعت فتأحل؛ ولعله يريد.ما وضعت من مهر مثلها. 


(؟) أرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 51805. 


وحه رواية اين القاسم ما احتج به من أن ما أسقطته لم يثبت لها قط. زاد ابن 
حبيب: فكان .كنزلة ما يذكر فى النكاح للسمعة» وعلى هذا الوجه ذكره فى الصداق» 
ولم يرض الزوج أن يثبته لها فى ذمته. 

ووجه قول أشهب أنه عوض أسقطته فى مقابلة ما لم يصح لهاء فوحب أن ترحم 
.ها بذلته من العوض. أصل ذلك أنها أسقطته بعد العقد. 

مسألة: وأما إن أسقطت بعض مهرها بعد اثعقاد التكاح: فشرطت عليه بذلك 
شروطً؟ قال محمد: مثل أن لا يخرجها ولا يتروج عليها غيرهاء فإن له أن يفعل ذلك 
كله ولها أن ترجع فيما وضعت. 

ووجه ذلك أن هذا مما استقر ملكها عليه فإذا عوضته به على وجه لم يف لها به 
وحب رد ذلك إليها كما لو أعطته على ذلك شيثًا من مالها الذى بيدعا. 

وأما الضرب الثانى: وهو الذى يؤثر فى عد النكاح؛ فهو ما أثر جهالة فى المهر أو 
غير بعض ما اقتضى العقد كالخيار وتحوهء وذلك مثل أن يتزوج المرأة بشرط أن لها من 
النفقة كذا فى كل شهرء وتشترط نفقة حدم لها أو نفقة ابنها من غيره؛ أو على أن لا 
نفقة لهاء فهذا كله يفسح قبل البناء» ويثبت بعده؛ ويسقط الشرط. 

ووجه ذلك ما قدمئاه من أن هذا الشرط قد أثر جهالة فى العوضء فقسد لذلك 
العقد قبل البناء ويثبت بعده؛ والله أعلم. 

قَالَ مَالك: فَالأسبُ عِندنا أنه إذَا شرّط الرّحْلٌ مرق وذ كَانَ ذَلِكَ عِندَ مُفْدَةٍ 
لَكَا» نا لا أنجح علي ولا أتسَيّر: إن لِك ليس بشئءء إلا أذ يَكُود فى 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن يحرد الشرط لا يلزم فى شىء من الأشياء شرط 
بها أن لا يتكح عليهاء ولا يتسرى معهاء ذلك من الشروط: وله أن يفعل ذلك كله؛ 
ولا شىء عليه فيه ولا عنع من فعله إلا أن يقيد الزوج ذلك ييمين؛ قتلزمه تلك اليمبين. 
سواء علق بمينه بطلاق أو عتاق أو غيره من الأبمان التى تلزمء إلا أن الذى يحكم به عليه 
من ذلك الطلاق والعتق. 

وأما ما يحلف به من اليمين بالله أو المشى أو غير ذلك» فإئه إن خالف ما حدف لها 
عليه حنث» لكنه لا يحكم عليه بالكفارة. وقد اختلف فى الصدقة؛ ونحن نبين ذلث فى 
موضعه إن شاء الله تعالى. 


ى! 10 525370001 انم ناب التكاج 

مسآلة: وإذا زوج الصغير وليهء وألزمه شروطاء قيدها يتملييك أو طلاق أو عتدق» 
فعند ابن القاسم: لا يازم شبىء من ذلك بإلزام الولى. وفى العتبية من وراية ابن أسى زيد 
عن ابن وهب: إن ذلك يلزمه إذا بلغ بنى أو لم يين. 

وجه قول ابن القاسم أن هذه أعان» فلا يعقدها أحد عن أحد كاليمين بالله تعالى» 
لذلك لم تلزم بمجرد الشرط حتى يقترن بها الأبمان. ووحه قول ابن وهب أنها 
شروطء فلزمت بإلزام الولى كصفة الصداق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن دعل بها بعد البلوغ وبعد العلم مما عقد عليه 
فقد قال ابن القاسم: هذا الترام منه لها. قال أبو عيد الله بن العطار فى وثائقه: وقد قيل 
لا يلزم ذلك. 

وجه قول ابن القاسو: أن دضوله بها مع العلم'بها انعقد عليه رضاه والتزامه» فوجب 
أن يلزمه كما يلزمه بقوله: رضيت بذلك. 

ووجه القول الثانى أن هذه أبمان لم يلتزمها بنطق» ولا فعل يقوم مقام النطقء إذ له 
أن يقول: رضيت بالنكاح ولم أرض الشروطء فلم يلزمه كما لا يلزمه باستدامة العقد 

فرع: وإن علم بذلك بعد البلوغء وقبل البناء وكره التزامهاء فعند ابن القاسم يقال 
له إما أن تلتزم» وإما أن ينصرف الخيار لها. قال أبو عبد الله بن العطار: لا يلزمه ذلك» 
وله أن يبنى بها إلا أن يتطوع بالتزامها. 

وحه القول الأول أن نكاحها انعقد على التزام ذلك؛ فليس له التزام التكاح 
وإسقاطها. ووجه القول الثائي» أن هذه شروط لم يلتزم الناكح فيها عيناء فكان له 
إمضاء التكاح وإطراحهاء كما لو لم تعلق الشروط بنكاح ولا عتق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الناسم وكره الزوج التزامهاء يرت الزوجة بين إسقاطهاء 
واستدامة التكاح» والمطالبة بها وإبطال النكاح» فإن أسقطت الشروطه لزمه التكاح 
دون شرط؛ وإن لم تسقطها فارق» وهذا إذا كانت مالكة أمرهاء فقد قال أبو عبد الله: 
ذلك إلى وليها فى إسقاط الشروط والمنع من ذلك. 

وفى هذا الذى قاله عندى نظرء لأن الولى إن كان وصيًا فإنما لله أن ينظر فى مالها 
واحتيار الكفؤ لهاء وأما فى القسم والتمليك لهاء قلا نظر له فيه. وأما إن كان غير 
وصىء فلا ولاية له إلا باختيار الكفقء ولو رضيت هى بالنكاح بغير شرط لما كان له 
المنع من ذلك. ولو أبت التكاح إلا بشروط لما كان له إطلاق ذلك. 


اعد * 
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وقداختلف قول مالك فى المدونة فى رضاها يأقل من مهر مثلهاء وإن كات مالأ 
فكيف يما لا تعلق له بالمالء وقد قال مالك فى الموزاية» فى الذى يخير زوحته قبل 
بلوغها وقيل البناء بهاء فاحتارت نفسهاء فهو طلاق. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهل تكوث فرقتها بالإبانة فسغمًا أو طلاقًا؟ الفظاهر من قول اسن 
القاسم أنه طلاق» واللاهر من قول أصبغ أنه فسخ. 

وجه القول الأول أن هذه فرقة مصروفة إلى اختيار الزوج؛ فكانت طلاقًا. أصل لك 
إذا طلق ابتداء. ووجه القول الثانى أن هذه فرقة تثبت لعدم التراضى؛ فكانت فسكنًا. 
أصل ذلك قبل تمام العقد. 

وهل لها نصف الصداق؟ روى أصبغ عن ابن القاسم: لها نصف الصداق. وقال 
أصبغ: لا شىء منه. وانختاره محمد قالا: إلا أن تكون أسقطت الشروط وطدق وأطق 
قبل أن يعلم بالشروطء فعليه نصف الصداق. 

فرع: فإذا دحل بها قبل العلم وبعد البلوغ؟ فقّد قال ابن القاسم: لا يلزمه ذلك. 
وقال أبو عبد الله ين العطار: لا تنفعه» والشرط يلزمه؛ وقيل لا يلزمه. 

وجه القول الأول أنها تركت التحرز والاستيئاق حين أسلمت نفسها من غير 
توقيفه على الشروط. ووجه القول الثائى أن دخحوله رضا ما عقد عليه لتركه التحرز 
والنظر فيما عد عليه» فلزمه ذلك كما لو علم. 

فرع: ولو اختلفاء فقال الزوج: عقدت على الشروطء وأنا صغير. وقالت الزوجحة. 
أو الولى: عقدت وأنت كبير» ففى العتبية عن ابن القاسم على الزوج البيئة» وإلا حلف 
الولى؟ لأنه كان العاقد للتكاح» ولزمت الروج الشروط. 

ووجه ذلك أن انعقاد النكاح متفق عليه» فمن أراد أن يثبت فيه ما يوجب الخيار فى 
حله, فهو مدع والله أعلم. 

##اب*# 
نكاح المحلل وما أشبه 


5 - مالك عَن امور بن فاع اْفرَِى” عَن ار بن عب الرحْمَنٍ إن 
5 - أخحرحه البخارى ٠١١/9‏ كتاب اللعان باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوحت فلم يمسها. عن 
عائشة. ومسلم 7/هه١٠‏ كتاب النكاح رقم ١١١‏ باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا- 


لور أن ردَاعة بن سوال طَلْق امْرأن َويمّة بنت وَطْبو فى عَهْدِ رَسُول اللو #ق 
ثَلانا منَكَحَت عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ الّير فَاغْتَرَضَ عَنْهَاء هُلَمْ يَسْتَطِمْ أن يَمَسّهَاء قفارقهًا 
اراد وفَاعَة أذ يَنْكِسَهَاء رَهْرَ يَسْهًا الأوَلُ الّذِى كَانَ طَلْقَهَاه فَذَكْرَ ذَلِكَ لِرَسُول 


للد 4 قَنهَاهُ عَنْ تَرويهَاء وقَالَ: ملا َل لَك حَتَى تذُوق الْعُسيلّة © . 


-آر ويطأها. والبيهقى فى الكيرى 17/ه/ا؟ عن عبد الرحمن بن الزسير. والطيرائى فى الكبير 
عن أبن عمر. والنسائى 49/5 ١‏ عن ابن عمر. 

(”) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١87/7‏ هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك؛ عن المسور» 
عن الزبير» وهو مرسل في ررايته» وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب فإنه قال 
فيه: عن مالك» عن للسورء عن الزبير بن عيد الرحمن» عن أبية» قزاد فى الإستادء عن أبيهء 
فوصل الحديث» واين وهب من أجل من روى عن مالك فى هذا الشأن: وأثبتهم فيه وعبد 
الرحمن بن الزبير هو الذى كان تزوج ميمة هذه؛ واعترض عنها. فالحديث مسند متصل» 
صحيح وقد روى معناه عن النبى يه من وحوه شتى ثابتة أيضنًا كلها. 

وقد تابع ابن وهب على توصيل هذ! الحديث وإسناده إبراهيم بن طهمان وعبيدالله ابن عبدالمجيد 
الحتفى قالوا فيه: عن الزبير ين عبدالرحمن بن الزبيرء عن أبيه ذكر حديتث ابن طهمان النسائى 
فى مستده من حديث مالكء وذكره ابن الجارود. 

أعبرنا عبدالله» قال: حدثنا تميم بن محمد قال: حدثنا عيسى بن مسكين» وحدئنا عبدالوارت بن 
سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثنا ابن وضاح قالا جميعا: حدثنا سحنون» قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: أحبرنى مالك» عن المسور بن رفاعة القرظى» عن الزبير بن عبدالرحمن بن 
الزبير» عن أبيهء أن رفاعة ين سموال طلق امرأته تميمة بنست وهب على عهد رسول الله يفك 
ثلانّا فنكحت عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنهاء فلم يستطع أن بمسهاء فطلقها وثم يمسهاء 
فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهر زوحها الذى كان طلقهاء قال عبدالر حمن: فذكر ذلك لرسول الله 
قنهاه عن تزريجهاء رقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. 

وقد ذكر هذا الحديث أيضًا سحنرت» عن ابن وهب؛ واين القاسمء وعلى بن زيادء كلهم عن 
مالكء عن المسور بن رفاعة القرظى» عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبيرء عن أبيهء أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته» وذكر الحديث» وقال فيه: عن هؤلاء الثلاثة. عن مالك فى هذا الإسناد عن 
أبيه, والحديث صحيح مسند» والزبير ين عبدالرحمن بن الزبير يفتح الزاى فيهما جميعًا. كذلك 
روى يحيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبى وغيرهم؛ وقد روى عن أبن بكير أن الأول مضموم 
وررى عنه الفتتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك» وهو الصحيح فيهما جميعًا بقتح الزاى» 
وهم زبيريون بالفتح فى بنى قريظة معروفون وهم بنو الزبير بن باطيًا القرظى قتل يوم قريظة وله 
يومكار قصة عجيبة محفوظة. 

أحيرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليهما أن قاسم بن أصبغ حدتهما- 


الشوح: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأء الزبير بفتح الزاى فيهماء وقال 
ابن بكير: الأول بالضمء قال الشيخ أبو الحسن الدارقطئى وعبد الغنى وغيرهما من 
الحفاظ: هو الصواب» وهو الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا اليهودى القرظى. 
قتل الزبير يوم قريظة؛ والله أعلمء والذى وقع فى روايتى من طريق يحبى بن عبد الر من 
يضم الزاىء والله أعلم» 

فصل: قوله: وإن رفاعة طلق امرأته ثلانا» يحتمل من جهة اللفظ أن يرقعها فى 
مرة واحدة» ويحتمل أن يوقعها فى ثلاث مرات يطلق» ثم ترجع ثم يطلق؛ غير أن 
إيقاعها عند مالك فى مرة غير جائزء وسيرد فى كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: وفدكحت عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنهاء فلم يستطع أن 
بمسهاء ففارقهاء يريد أنه لما اعترض عنها ومنع وطأها فارقهاء ويجحتمل أن يكوك فارقها 
حين لم ترد البقاء معه على ذلك؛ ولككن أضاف الفراق إليه لما كان هو الفاعل له 
ولعله لما علم بكراهيتها لذلك بادر يفراقها من غير أن يتأحل فى ذلك أحلاً أو يعالج 
مداواة أو معاناة. 


فصل: وقوله: وفأراد رفاعة أن ينكحهاء يحتمل أن يكون اعتقد أن الثلاث لم 
تحرمهاء ولعله لم يكن نزل بعد قوله تعالى: لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حشى تكح 
زوجًا غيره» [البقرة: ]71٠١‏ ولعله علم أن الثلاث تحرمها وظن أن عقد الزوج عليها 


حقال: أنيآنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزةء قال: حدثنا عبدالعزيز 
ابن محمد عن هشام بن عروة» عن أبيف عن عائشة: أن رفاعة القرظى طلق ابرأته؛ فتكحها 
عبدالرحمن بن الزبير قاعترض عنها فجاءت رسول الله يط فذكرت زوجها فقالت: والذى 
أكرمك بالحق ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال: وفلاء حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك». 
هكذا قال عبدالرحمن بن الزبير بالفتح. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعيدالوارث بن سقيان؛ قالا: حدثنا قاسم بن أصيع» قال: حدثنا عمد 
أبن إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا الحميدىء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهرى» قال: 
أخبرنى عروه؛ عن عائشة أنه سمعها تقول: وحاءت امرأة رفاعة القرظى؛ إلى رسول الله 1# 
فقالت: إنى كنت عتد رفاعة فيت طلاقى فتزوحت» عبدال رحمن بن الزبيرء وإنا معه شل هدية 
التررء فتبسم رسول الله 8 فقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتكء. قال: وأبو بكر عند النبى # وحعالد ببن سعيد بالباب» فنادى يا أبا بكر 
فقال: ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله يو. بهذا أصح حديث يروى فى هذا 
الباب» وأثبته من جهة الإستاد. 


كتاب التكاج 
يحلها له فلما ذكر ذلك لرسول الله يي نهاه عن نكاحهاء وأعلمه أن المائع له من 
نكاحها باق؛ لأنه قال له: ولا حتى تذوق العسيلة”' فأخيره أن اللحلل إِنما هو الوطء. 

وانقرد سعيد بن المسيب بقوله: إن عقد الثانى يحلها للأول؛ وإن لم يكن وطىء 
ولعله لم ييلغه الحديث, لأنه نص فى غفالفة قوله. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه 
قال: العسيلة فيما نرى» والله أعلم؛ اللذة ويحاوزة التتان اللثتان. 


وروى تحوه ابن مزين عن عيسى بن دينار. زاد ابن مزين: أنزل أو لم يتزل؛ وانفرد 
الحسن البصرى بقوله: لايحلها إلا الوطىىء وفيه إنزال. 

0 - مالك عَنْ يَحْنَى إن سهيه عن الْقَايِمٍ بن مُحَمَّه عَنْ عَاِطَة رج 
لنب ف أنه متا عن رَحلٍ طَلق الرأنه َه توح َه َل عن مطَلقَهَا 
بل أذ يسَمهاه هَل يَصلُح لِرَرْحَهًا الأول أذ يَرَمُحَهَاة كَقَالَا عَاِمَةُ: لا حّى 
يذُوقَ عُسيْلتها. 

م١١1‏ - ماك أنه يَلْعَهُ أن الْقَاسِم ينَ / محمد سيل عَنْ رَجُل طَلْقَ امرئة الْبَنّة 
0 2 5 
نم ترَوحَهَا بَعْدَهُ رَحُلّ آحَرُ فَمَات عَنَْا قبل أذ يد َمَسّهَاه هَل يَحِلَ لِرَرْحَهًا الأرّل 
أذ يُرَاعَهَا فَقَالَ لْقَاسيم بن مُحَمّدٍ: لا يحل روجا الأول أذ يراحمهاء 

الشرح: قول عائشة: «فى المطلقة ثلاثًا يتزوجها زوج فيطلقها قبل أن يمسهاء, قد 
تقدم مثله مسندًا عن النبى ين وقد تقدم الكلام عليه بما يغنى عن إعادته. 

مسألة: والاعتبار فى نكاح التحليل ينية الزوج. قال مالك فى الموازية والعتبية: لا 
يجوز أن يتزوجها علمت هى وزوجها الأول أو لم يعلماء فنإذا لم يدو الزوج الشانى 
التحليل» فهو جائرء وإن علمت للرأة التحليل» وسألته لما دمل بها الطلاق أو خالعته 
مال فذلك جائر. 


)١(‏ قال النورى: بضم العين وقتح السين تصغير عسلة وهو كناية عن المصاع شبه للذته لذة 
العسل وحلاوته وأنث العسل لأن فيه لغتين التذكير والكأتيث» وقيل على إرادة النطفة وهو 
ضعيف لأن الإنزال لا يشترط. 

1 - أخرجه أيو يعلى حديث رقم . أبن حبان 411.4. وذكره ايبن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم ٠١1/6‏ 

1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1٠١8٠‏ 


قال مالك فى الموازية؛ لا يضر الزوج ما نوت الروجة لأن الطلاق بيده دونها. 

فرع: والتية المصححة للعقد أن يتزوجها لحاجته إليهاء قال ابن حبيسب: وإن 
تزوحهاء فإن أعحبته أمسكهاء وإلا كان قد احتسب فى تحليلها الآخر لم يجز لما خالط 
نكاحه من نية التحليلء ولا تحل بذلك للأول. 

فرع: وقول ابن القاسم فى التى توفى عنها زوجها قبل أن يمسها: ولا تحل بذلك 
لمن طلقها قبله ثلاثان؛ لأنه نكاح ليس فيه مسيسء فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال؛ 
لأن الإحلال لا يكون بالعقدء وإئما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد. 5 

وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهرء فإنه لا يقع به الإحلال, ولا الإحصانء 
والفرق بينهما أن المهر إنما يكون فى مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العم 
فإذا وحد موت أحدهماء فقد انقضت صدة المواصلة» فوحب جميع المهر كما يجب 
بالوطع. 

وأما إحلال الزوحة للمطلق ثلاناء فإنه يحصل بالوطءء وليس فى موت الزوج الثسانى 
معنى من معانى الوطء؛ فتحصل بالإباحة؛ ولا حلاف فى ذلك؛ وهذا إن أقرت 
الروجة يعدم الوطءء فإن ادعته» فلا يخلو أن تدعيه بعد البناء أو قبله» فإن ادعته قبل أن 
يينى بهاء وقد هلك الزوج الثانى؛ ولم يعلم مبيته عندهاء فإنها لا تحل بذلك للأول. 

مسألة: فإن ادعت ذلك وقد بنى يها الثانى» وبات عندها ليلة واحدة» ومات فقد 
قال ابن القاسم: إن ذلك عليها لزوحها الأول؛ وإن كان طلقهاء وادعت المسيس 
وأنكره الزوج» فقد قال مالك: لا يحلها ذلك للمطلق ثلاثًا. وقال ابن القاسم: تدين» 
ويباح له نكاحها ثلاثا. وقال ابن القاسم:. إن كان الزوج يذكر ذلك عمد الفراق لم 
يحلها ذلك وإن قال ذلك بعد الفراق لم يقبل قوله» وحلت للمطلق ثلانا. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: أن كل موضع تصدق فيه على الزوج فى 
دعوى الوطى فإنها تصدق فيه فى إحلالها للأول. وأما كل موضع لا تصدق فيه على 
الزوج إذا أنكر الوط فإن دعواها الوطء بعد الوفاة الثانى لا يحلها للأول» ولم أرفيه 
نضاء والله أعلم. 

مسألة: ويعتبر فى صحة الإحلال الوطء بعقد النكاح؛ إن وطئها لك يمين, فقد 
قال محمد: لا يخلها ذلك الوطء, وإنها يحلها الوطء بالتكاحء فتعتبر فيه صحة العقد 
وصحة الوطع. 


كتاب التكاح 

فأما العقد, فأن يكون المقصود به الرغبة فى التكاح مع صحة العقّد» فإن صح العقد 
وتزوجها بيمون لزمته أن يتزوج على امرأثه: ففى المدنية إن كان مثله يتزوج مثلهاء قد 
خرج عن ينه وحلت للمطلق ثلاثا. 

وقال محمد بن دينار: لا تحل للأول بذلك وإن أقامت عند الثانى ستتين أو أكثر لأنه 
لم يتزوجها رغبة؛ وإنما قصد أن يبر فى يمينه. وأما صحة الوطء فسيأتى ذكره فى 
الإحصان إن شاء الله تعالى. 

َال مَالك: فى الْمُحَللٍ ِنهُ لا ميم عَلَى كاه ذَلِكَ حََى يفيل بكَاحًا حَدِيدا 
فإ أَصَابهًا فى ذَلِكَ فلا مر 
١‏ الشرح: وهذا كما قال وذلك أنه لما كان نكاح المحلل نكاسًا فاسدًا لمنافاته 
مقتضى النكاح ومقصوده؛ لأن المقصود به إباحة البضع لغير الناكح؛ قوجحب أن 
يفسخ. وقد ذكر القاضى أبو محمد فى ذلك قياسًا وذلك أنه قال: إن هذا عقد وقع 
على وجه مخظور واستحق عاقده به اللعن» فوجب أن يكون باطلاً. أصل ذلك شراء 
الثمر. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يحكم عليه بالفرقة قبل البنساء وبعدى رواه ابن المواز عن 
أشهب عن مالك. قال ابن المواز: يفسخ نكاحه بطلقة بائئة؛ إن ثبت ذلك بإقراره و 
ثبت يعد البناء إقراره بذلك قبل البناء» فليس بنكاح. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أنه إن ثبت إقراره بذلك قبل 
التكاحء فإنه يدحله الخلاف الذى فى النكاح الفاسد المختلف فى فساده. 

فرع: وهل يجوز هذا للمحلل أن يتزوجها بعد أن فرق يينها بعد البناء؟ روى 
أشهب عنه مالك فى الموازية: له ذلك» وأحب إلى أن لا ينكحها أبدًا. 

ووجه ذلك أنه أراد تعجيل استياحة البضع على الوجه المحظور كالتكاح فى العدة 
غير أن الناكح فى العدة عجله لنفسه بالعقد والوطءء فوقع تأبيد التحريم علي وفى 
مسألتنا أراد تعجيله لغيره» فلم يبلغ مبلغ التحريم» وإنما اقتضى الكراهية» والله أعلم. 

مسألة: ريجب عليه أن يأتى الزرج الأؤل» فيعلمه أنه قصد تحليلها له ليمنع ذلك مسن 
نكاحهاء قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أن لا يغتر الآخمر بظاهر فعله ولا يعلم مقصده؛ فيكون هو سبب 
مواقعة الحرام. 


(”") ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 15/هه ١‏ 


فصل: رقوله: «فلها مهرها» هكذا رواء يحبى بن يحبى. وروى ابن بكير: فلها مهمر 
مثلهاء وتابعه على ذلك القعنبى» رواية يحيى أظهر لأنه نكاح فسد لعقده؛ فيجب 
بالدحول المهر المسمى. وروى ابن عبد الحكم عن مالك: لها مهر مثلهاء على رواية ابن 
بكير والقعنبى؛ وهو مذعب الشافعى. وقال ابن المواز بل لها المهر للسمى» وهو قبول 
مالك» وعو الأظهر لما قدمناه. 
ع اله 
مالا يجمع بينه من النساء 

1١55‏ - مَالِك» . عن ا أبى اناد عن الأغرَجء عَنْ أبى عُرَيْرَةَ أذ رَسُولَ الله 


ع قلفعوم 


فَالَ: ولا يُحْمَعُ ين لمر َعَمَيِهًا ولا بَيْنَ الْمرةٍ وخاليها,© . 


لمحيل - أخرجه البختارى فى التكاح 018ا4. ومسلم فى التكاج 7618 والترمذى فى التكاح 
.٠١ 5‏ والنسائى فى النكاس 5904 لاسن الالولوسر ع ال ولو و و ولوس 
4 "". وأبو داود فى التكاح 74 .١755‏ وابن ماحه فى النكاح 19413. وأحمد فى باقى 
مسد للكسترين 855 45 الاء لادلالء الوط لأدلى تللق تللق لمقق 
الاهف #لكقء وهلاق لفقل لإلللد ل الالإد ل للي لك #اقرل تتقدل 
والدارمى فى التكاح 20810. 7 
(5) قال ابن عد البر فى التمهيد 6/1 :١‏ هذا حديث صحيح ثابت يتمع على صحته؛ رواه 
عن أبى هريرة جماعة من أصحايهء متهم: سعيد بن المسيب؛ وأبو سلمة؛ وأبو صالح: وغيرهم. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: -حدثنا أبو قلابة» قال: -حدثنا أبو 
عاصم. قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن سعيد بن للسيب. عن أبى هريرة» عن النبى وفك 
قال: وحدثنا همام عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» أن النبى # «تهمى 
أن تنكح الرأة على عمتها وعلى غبالتها». 
وأيرتا أحمد بن فتح قال: حدثنا أحمد بن الحسن ين إسحاق الرازى» قال: حدثنا أبو الزتباع 
روح بن الفرج بن عبدالرحمن القطان» قال: حدثنا يجبي بن عبدالله بن بكير» قال: حدثنى الليت 
ان سعد عن أيوب بن موسى» عن بكير بن عيدال بن الأضيء عمن سايمان يبن يسارء عمن 
عبدلللك بن يسارء عن أبى هريرة» عن رسول الله يي قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
انها 1 
قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث: فلا يجوز عند جميعهم تكاح المرأة على 
عمتها وإن علت» ولا على ابئة أختها وإن سغلت» ولا على خالتها وإن غلدتء ولا على ابئة 
أحيها وإن سفلت» والرضاعة فى ذلك كالنسبي. 
وقد كان بعض أهل الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير أبى هريرة» وقد رواه على بسن- 


1 اناف الو اص ا اا كتاب التكاج 

الشرح: قوله #ُ: ولا مجمع بين المرأة و. عهاء ولا بين المرأة وخالتهاء يقتضى 
العموم من جهة اللفظ. غير أن التحريم إذا علق على النساءء فإن المفهوم منه الوطء' كما 
أنه إذا علق على الطعام» فهم منه اللباس» فيجب أن يحمل على الوطء أو على كل معنى 
مقصوده الوطى فأما الوطء فاته ملك بيمين» وأما العقد الذى مقصوده الوطء فإنه 
الدكاح؛ ويخالف فى ذلك ملك اليمين» فإنه يجوز للإنسان أن يملك من لا يطأ كالأحت 
من. الرضاعة واخالة والعمة من النسب, ولا يجوز عقد نكاح على من لا يجوز وطؤف 
للرجل من النساء. 

مسألة: فأما ما لا يجمع بينهما بعقد التكاحء فبإن الأصل فيه قوله تعالى: لإوأن 
تجمعرا بين الأختين إلا ما قد سلف» [النساء: 611 والعمة مع ابنة أخيها والخالة مع 
بنت أحتها عثاية الأختين فى ذلك. 

والأصل فيه من جهة السنة الحديث المتقسدم. ومن جهة المعنى أن الأختين والعمة 
والخالة مع ابنة الأخ وابئة الأعمست» يمن يلزم بعضهن لبعض المواصلة للرحم القريبة 
الوشيجة» وغيرة الضرائر تورث القعطيعة» وتمتع المواصلةء فمنع من اللشمع بينهما لذلك؛ 
لأنه سبب لا نهينا عنه من القطيعة؛ ومانع ما يجب عليهما من المواصلة. 

مسألة:إذا ثبت ذلك» فإن الجمع بينهما بالتكاح يكون على ضربين؛ أحدهما أن 
مجمع فى عقد واحد. والثانى أن ينكح إحداهما بعد الأخرى. 


-أبى طالب» واين عباس» وابن عمرء وعبدالله بن عمررو بن العاص؛ وجاير كما رواه أبر هريرة. 
حدثنا يحبى بن عبدال رحمن» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا ابن أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاح. 
ثال: حدثنا يحى بن معين» قال: حدثنا معتمر بن سليما» قال: قرأت على فضيل بن ميسيو 
عن أبى حرير - قاضى سجستان - أن عكرمة: حدثهم عن ابن عباس؛ قال: ونهى رسول الله 
يا أن يجسع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة رخالتها؛ وقال: إنكن إذا فعلعن ذلك قطعين 
أرحامكن». 

وذكر عبدالرزاق وغيرهه عن التورىء عن عاصم؛ عن الشعبى عن حابر ين عبدالل» قال: نهى 
رسول الله © أن تتكح المرأة على عمتها أر على عالتها. 

رروى معمر, عن داود بن أبى هندء عن الشعبى؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله #9: وله 
كح للرأة على إن أيه ولا تنك لزأ على عمتها؛ ولا تنكم للرأة على جالتماء ولا تكح 
المرأة على ابئة أعتها,, رأئلن قائل ذلك القول لم يصجيح حديث الضعي؛ عن جابرء وصبحي 
حديث الشعبى. عن أبى هريرة» والحديئان جميعا صحيحان. 

رقد روى هذا للعنى من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيده عن مده عن النبى يكا. رررى 
مالك» عن يحبى بن سعيد؛ عن سعيد ين المسيبء أنه كان يقول: كان ينهى أن تنكح المرأة على 
عمنها وعلى خخالتهاء وأن يطأ الرحل وليدة وقى بطتها بحنين لخيره. 


فإن جمع بينهما فى عقد واحد فقد قال مالك فى المدونة: إن كل امرأتين يجوز له 
أن ينكح إحداهما بعد الأخرىء لا يجوز له أن يمجمع بينهماء فإن جمع يينهما فى عقد 
واحد» فإنه يفسخ نكاحه لهما جميعًاء وليس له أن يحبس واحدة متهساء بنى بهما أو 
بواحدة منهما أولم يين. 

ووحه ذلك أنه قد منع أن يجمع بينهما فى عقد النككاح؛ فإذا اتعقد نكاحها على 
الوجه الممنوع بهء فسخ نكاحه لهما قبل البناء وبعده؛ لأن الفساد فى العقد. 

مسألة: فإن أفرد كل واحدة منهما بعقد ثبت نكاح الأولى» وفسخ نكماح الثانيية» 
دحل بهما أو بإحداهماء كانت الأولى أو الأخرى؛ قاله مالك فى المدونة, 

ووجه ذلك ما احتج به أن عقد الأولى صحيح؛ لأنه عرى عن الفساد بالجمع بيتهماء 
ونكاح الأخرى فاسد لما تعلق به من الجمع بين الأختين» فلما اخص بتكاح الثانية: 
وجب أن يفرد بالفسخ. 

فرع: وبماذا تعرف الأولى منهما إن شهد بذلك الشهود؛ فالحكم فيه على ما تقدم» 
وإن شهد بالزوجية؛ ولم يوقئرا ولا علموا الأولى من الأخدرى؛ فقد روى محمد عن 
أشهب: أن الزوج مصدق فى تعيين الأولى من الأخمرى؛ وينزل عن القى زعم أنها 
الأخرى؛ ولا شىء لهاء إن كان لم بمسء قال محمد: هذا عندنا صواب. 

ووجه ذلك أنه إذا شهد الشهود بذلك, ققد شهدوا بصحة أحد العقدين» وفساد 
الآخحرء ولم يعينوا الفاسد من الصحيح: فلم يشهدوا لإحداهما بعقد صحيح؛ فنإذا لم 
يكن أحد يعينه غير الزوج» قبل فى ذلك تعيينه. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وعندى أن الأخسرى لو ادعت أنها الأولى 
للزم الزوج اليمين فى ذلك لأنه يريد أن يسقط عن الأولى نفس صداقهاء وعندى أن 
فسخ نكاحها يكون طلاقا. 

فصل: وأما إذا ملك عصمة إحداهماء ووطى الثانية .ملك اليمين» فلا يخلو أن يكون 
عد النكاح هو السابق أو الآخرء فإن كان عقد الدكاح هو السابق» فقد روى عن ابن 
القاسم أنه إن نكح إحدى الأعتين» فلم يبن بها حتى وطيئ الثاني ملك اليمين أنه يوقف 
عنها حتى يحرم فرج أمته عليه» ولا يفسد ذلك التكاح. 

وقال أشهب: يل يطأ الزوجة لأن فرج أمته عليه حرام منذ عقد على أختها عقد 
نكاح. 


وجه قول ابن القاسم أنه وجد منه فى كل واحدة ما يمنع من الأخمرى» فوجحب أن 
يوقف عنهماء كما لو كاتتا أمتين فوطئهماء 

[ووجه قول ابن القاسم]” أن النكاح فى باب الاستمتاع ومنعه أقوى من ملك 
اليمين؛ لأن مقصوده الوطءء ومقصود ملك اليمين الملك دون الوطءء ولو قزوج امرأة 
على أختهاء فوطتها لم يوقف عن الأولى؛ فبأن لا يمنع منهما إذا وطئ الثانية عملك 
اليمين؛ أولى وأحرى. 

مسألة: فإن وطيع إحداهما .كلك اليمين» ثم تزوج قبل أن يحرم الأمة على نفس فقد 
قال محمد: احتلف فيه أصحاب مالك» فقال عبد الله ين عبد الحكم وأشهب: نكاحه 
جائرء وله أن يطأ امرأته» ولا يحدث تحريمًا للباريته؛ لأن نكاح أختها قد حرمها عليه 
وبه قال الشافعى. 

وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد الدكاح حتى يحرم الأمة على نفسه. فإن فعل 
وقف بعد النكاح لا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء. 

وقال عبد اللك: يفسخ التكاح: ولا يقر على حال وهذا القول مع الذى قبله لابن 
القاسم فى المدونة. 

وجه رواية أشهب ما احتج به. ووجه رواية الوقف أن التحريم إنما يتضمن الدمع 
بينهما ملك نكاح "أو وطءء ولوطع الأمة تأثير فى المنع من استدامة إمساكها مع ما يرم 
عليه الجمع يينهماء ولذلك إذا وطى الأختين كلك اليمين منع من وطئها حتى يحرم فرج 
إحداهماء ولعقد الدكاح تأثير فى ادمع بيئهماء فقد ود فى كلا ابحنبتين مؤثر فى 
المنع؛ فوحب أن ينع منهما حتى يحرم إحداهما كما لو وطنها ملك اليمين. 

ووحه قول عبد اللك أن هذا ممنوع من الاستمتاع بها لسبب الجمع بينهماء قوحب 
أن يكون ممنوعًا من العقد عليهاء منعًا يفسخ به عقده كما لو كانت الأولى زوحة. 

مسألة: واللتان لا تجوز المع بينهما من النساءء قال اين بكير: هما كل امرأنين لو 
كانت كل واحدة منهما ذكرًا لم يحل له نكاح الأخرى لنسب أو رضاع أو نحوه. رواه 
ابن المواز عن أشهب عن مالك: إلا أن هذا الذى ذكره على ضريين» ضرب لإحداهما 
على الأخرى ولادة» كالأم مع البنت والحدة مع الحفيدة؛ فهذا الضرب سيأتى ذكره بعد 
هذا 


)١(‏ هكذا فى الأصلء رالصواب [ووحه قول أشهب]. الحقق. 


والضرب الثاني: ليس لإحداهما على الأخخرى ولادة: كالأخخت مع الأعمت والخالة 
وبنت أختها والعمة مع بنت أخيهاء فهذا الضرب الذى يحرم الجمسع بينهما فى وقلت 
واحدء وإ حاز أن يتزوج إحداهما بعد الأخرى؛ فالأخت هى الأعمت للب والأم أر 
لأحدهماء والعمة هى كل امرأة هى أنحت لرحل له عليك ولادة والخالة هى كل امرأة 
هى أت لامرآة لها عليك ولادةء فأحت الحدة للب خالة وكذلك أحت أم الأب 
وأحت اليد للأم عمة) وكذلك أحثت أبى أم الأم. 

مسألة: ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيهاء قاله غير واحد من أصحابتاء وذلك أنه 
لا يتصور فى الطرفين أن تكون كل واحدة منهما ذكراء فيجرز له نكاح الأخرى أر 
يحرم عليه لا يتصور أن تكون زوجة الأب ذكراء وقال ابن بكير: ولو تصورناها ذكرّاء 
لم يحرم عليه أن يتزوج ابنة رجل أجنبى» والله أعلم. 1 

٠‏ - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعيلي عَنْ سياد إن الْمُسَيْبِ أنه كان يقُولُ: 
ينه أذ تنك مره حلّى حَمَّهًا أو حلّى ناه أن يط ارح وه وقى بها 

الشرح: قد تقدم الكلام فى النهى عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتهاء 
ولا لاف فى ذلك بين الأمة. 

وأما قوله: «أو أن يطأ الرجل أمة فى بطئها جدين لغيره» فإنه لا يجوز لأحد أن يطأً 
جارية حاملاً من غيره» والوليدة فى عرف استعمالهم هى الأمة, ولا يخلر أن يكون 
الحمل من نكاح أو وطء يملك أو زناء 

والنكاح على ضربين» ضرب فى حال يتعقبه السياء» ونكاح فى حال لا يتعقبها 
السباءء فأما النكاح فى حال يتعقبها السباءء فهو أن يتناكح المشركان فى أرض 
الحرب؛ ثم تسبى المرأة حاملاًء فإنه لا يجسوز لمن صارت فى سهمه ولمن ابتاعها أن 
يطأها بلك بمين» ولا لغيره؛ أن يتزوجها. 

والأصل فى ذلك الحديث التقدم: ولا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تحيض)20. 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 807 .٠١‏ 
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ومن حهة للعنى أن ذلك يوقع تلبيسًا فى النسبء والشرع موضوع على تخليص 
الأنساب» ولهذا شرعت العدة والاستبراء. 

مسألة: وأما الدكاح الذى لا يتعقبه السبا فالأمة المسلمة يطلقها زوحها أو يموت 
عنها حاملاً» ولا يجوز لسيدها أن يطأها ختى تضع حملها. 

هسألة: وأما إن كان حملها من ملك اليمين مثل أن يطأها سيدهاء فيبيعها من غيره 
أو يزوجهاء فإنه لا يحل من ابتاعها أو نكحها وطوهاء يل لا يحل ابتياعهاء ولا نكاحها 
يرجه وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلك لو كانت حاملاً من زنا لم يجر وطؤها. 

فرع: إذا ثيت أنه لا يجوز وطء وليدة من ذكرنا الحملها فإنه لا يجوز له أن يقبلها 
ولا يستمتع بها. روى محمد عن ابن القاسم: من كانت له أمة حامل من غسيره لم يحل 
له أن يطأهاء ولا يقبلهاء ولا يباشرهاء ولا يلتذ يها بغمز ولا غيره» كان حملها ذلك 
من زنا أو غيره» ولا يمس لها يدا ولا رحلاً. 

اجا 
مالا يجوز من نكاح الرجل أَمٌّ امرأت 


١‏ - مَالِكه عن يَحْبَى إن سيد أنه َالَ: سكل يد بن ابوه َنْ ربكل 
1 لي 1ن 


َرَوْجّ اْرأة نّم فَارقَهَا َل أنا يُصِيبهًاء هَل نَمِل لَهُ أمها؟ قَقَالَ َي بن تَابستو: لا الأم 


بهم لس فا سَرْط وَإِنْمَاالرط فى الرَايد. 

الشرح: قوله: «تزوج اهرأة؛ ثم فارقها قبل أن يصيبهاء يريد أنه عقد تكاحهاء ثم 
طلقها قبل أن يطأهاء ثم أراد أن يتزوج أمهاء فسأل زيد بن ثابت؛ هل يمل له ذلك» 
فقال زيد بن ثابت: والأم مبهمة؛ يريد أن ذكرها فى آية التحريم مطلق بصفة لأنه 
قال: إوأمهات نسائكم » [التساء: لقذل فلم يقيد بالبناء ولا غير وهذا معنى قوله: 
ليس فيها شرط؛ لأن التقييد بمعنى الشرطء لأثه لم يشترط فى تخريم الأم دخعولاً ولا 
غيره. 

وقوله رضى الله عنه: «وإغا الشرط فى الربائب؛ إنما ورد فى الربائب فى قوله 
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كتاب النكاح اددعو لجل 1 لمر لق مله ورووه د ولو اللو د ا 
تعالى: «إوربائيكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلعم بهن4» فقيد تحريم 
ذلك بالدحول بالأم» فبقيت غير المدخول بها داخلة تحت عموم قوله تعالى: لإوأحل 
لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 4؟]. 

وهذا الذى ذهب إليه زيد بن ثابت هو قول عمران بن حصين وابن عمر وطاوس 
والزهرى والحسن البصرى. وبه قال مالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى. 

وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: يجوز أن يتزوج الأم إن لم يدحل بالبنت» 
وبه قال على بن أبى طالب رضى الله عته وابن الزبير وجحاهد. وروى عن زيد بن ابت 
أنه قال: إن طلقها قبل الدخولء جاز له أن يتزوج أمهاء وإن ماتت قبل البناء بها لم 
يجز له ذلك. 

وقد أنكر هذه الرواية عنه القاضىء قال: وهى من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب 
عنهء قال: وقد سمعت على بن المدينى يضعف فى حديث قنادة عن سعيد وقال: 
أحسب أن بينهما رجلا لأنه يخالف أصحاب سعيد. 

والدليل على ما قدمناه قوله تعالى: لإوأمهات نسائكم»؛ ولم يخص مدحصولا بابتتها 
من غيرهاء فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

فإن قيل فإنه قد شرط فى الربائب بعد هذا الدخحول» فقال:إوربائبكم اللانى فى 
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلعم بهن فيان لم تكوضوا دخلتام بهين فلا جساح 
عليكم#؛ والشرط إذا وردت عقيه جمل» وجب تعلقه يجميعها كالاستئناء. 

والحواب أنه إثما يجوز ذلك إذا صح أن يكون الكلام راجمًا إلى جميع المعطوف 
بعضه على بعضء فإذا لم يصح ولم يننظم عليه الكلام؛ فإنه يرجع إلى ما يصح منه 
دون غيره؛ ولا يصح فى مسألتنا أن يكون الشرط متعلقًا مجميع ما تقدم من اللفظء ولا 
بالموضع المختلف فيه. 

وأما امتناعه فى موضع المخلاف» فإن النساء فى قوله: إوأمهات نسائكم» عخفوض 
بالإضافة» والنساء فى قوله: وإوربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسالكم»» عفوض 
بحرف اللبرء فلا يجوز أن يكون قوله: «إاللانى دخلتم بهن» [النساء: 11]» لعتا لهما 
لاحتلاف العامل فيهما هذا قول البصريين من النحاة» وإن كان قد أحازه الكوفيون 
لاتفاقها فى المتقض. 


كعاب التكاجح 

وما قاله البصريون أولى لأن الصفة تتبع الموصوف فى المعنى واللفظ» فيجب أن 
يكون العامل فى الموصوف عاملاً فى الصفة؛ ولذلك إذا قلت: هذا غلام زيد العاقل» 
وإن كان فض زيد بالإضافة» فحفض العاقل بذلك أيضاء لأنه يصح أن يقول: هذا 
غلام العاقل» ولو لم يصح ذلك لم يصح كونه وصقا له. 

وإذا قلت حذ من عمرو الكريم درهمّاء فإن الكريم أيضًا وصف لعمروء لأنه يصح 
أن يحل محله؛ فتقول خذ من الكريم درهمّاء فإذا أردت أن تقول: هذا غلام زيد ونحذ 
من عمرو درهمًا الكركين؛ لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن يحل محل زيد المضاف والعامل فيه 
«من» ولا يجوز أن يحل حل عمر والمفوض وعن» والعامل فيه الإضافة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد تقدم قبل هذا أن من يحرم الجمع بينهما على ضربين» 
أحدهما: يحرم المدمع بينهماء ولا تحرم المعاقبة يينهماء وهن ذوات المحخارم اللاتى ليس 
لبعضهن على بعض ولادة. والضرب الثانى: يحرم المع والمعاقبة يينهماء وهن ذوات 
المحارم اللاتى لبعضهن على بعض ولادة؛ كالأم مع ينتهاء والسدة مع جدتهاء فهؤلاء 
لا حلاف فى أن وطء إحداهن على وجه شبهة التكاح يحرم الأخرى على التأبيده 
وهل يحرمها العقد بمجرده يختلف حكمهن وستبينه بعد هذاء إن شاء الله. 

5 - مَلِك» عَنْ غير وَاحدٍ أذ عَبْد ال إن َنعُودٍ املتفقى ومو بالْكُوقَةٍ 
عن نكاحٍ لآم بد البنت إِذا لمكن البنت سسنا ترص فى ذَلِلك كم إن ابن 
معو قم المََة فسأ عَنْ لِك اير لَه ليس كَمَا قال وَْنْمَا الصّرّْط فى 


الرتانس» فرع ابن سود إلى الكوقةء هلم يصيل إلى ملو حتى أن الج الى 
مع 


فتاه يديك فَأمرَهُ أن يُقَارق ائرأتة. 


الشرح: قوله: وأن عيد الله بن مسعود استفتى, وهو بالكوفة: يريد والله أعلمء أن 
عمر بن الطاب رضى الله عته أرسله إلى الكوفة ليعلمهم العلم» ويفتى بينهمء فاستفت 
هناك عن هذه القضية فى تكاح الأم بعد الابنة» إذا لم تكن الابنة مسستء فأرختص فى 
ذلك. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق: وأنا أحسب أن الذين ذهبوا إلى أن أمهات الزوجات 
مثل الربائبه إثما ذهبوا إلى قياس بعض ذلك على بعض» من غير أن يكون النص يوجيهه 


ات 910 
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يريد أن النص لا يحتمل هذا التأويل» ولا يجوز حمله على ذلك فى لغة العرب» فيحتمل 
أن يكون عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أفتى فى ذلك قياسًا على الربائب» وقد 
تقدم الكلام على ذلك من وجه القياس يما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: وإن عبد الله بن مسعود قدم المديئة فسأل عن ذلك» يحتمل أن يكون 
سأل عن ذلك مع اعتقاده صحة ما أفتى به ليعلم موافقة علماء المديفة له أو مخالفتهم 
إياه فقد يفعل ذلك الإنسان فيما يعتقد صحته من مسائل القروع ليعلم ما عند غيره 
من العلماء فى ذلك: ويحتمل أن يكون قد ظهر إليه وحه المسألة» فشك فى قتواه عند 
توجهه إلى المدينة» فسأل عن ذلك غيره ليظهر له حكم المسألة» وكان أهل المدينة لكثرة 
العلماء بها يرحع إليهم أهل الفتاوى؛ لأن انق لا يكناد يخفى عن جماعة العلماء مع 
البحث والنظر؛ لأن ما قصر عنه أحدهم استدركه سائرهي» وأما الواحد فقد يتعذر عليه 
بلوغ المراد من النفلر فى بعص الأوقات. 

فصل: وقوله: «فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط فى الربائب» يريد أنه ليس 
الأمر كما قال فى حكمه للأم بعد العقدمثل حكمه للبست بعد العقد على الأم من 
اعتيار الدحول بالأولى» وذلك أن شرط اعتبار الدخول إنها يختص بالربائب دوت أمهات 
النساءء على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حعى أتى الرجل 
الذى أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرآته, يريد تعجيل أمره له بالفراق» وإخباره ما يجب 
فى ذلك» وتقديمه على الوصول إلى منزله. 

وذلك يحتمل وجهين, أحدهما: أن يكون عبد الله بن مسعود قد ظهر إليه وحه 
الصواب فى خحلاف ما أفتى به» فتعجل استدراك الأمر فى المستقبل والمبادرة إلى منعه 
استدامة نكاح من حرم عليه» والثانى: أن يكون عيد الله بن مسعود باقيا على مذهيه: 
غير أن الحكم إنما يجرى على رأى الإمامء فلزمه الرجوع إلى قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. والأحذ بهء وحمل الناس عليه» وكذلك كل ما اختلف فيه العلماء؛ فبإن 
الرجوع فيه فى كل عصر من الأعصار إلى إمام ذلك العصرء إذا ظهر ذلك إليه ووقع 
فيه الاحتلاف. 
امْرأثه وَيفَارفَهُمًا حَمِيعًاء وَيَحْرمَان عَلَيه بدا إذَا كان قد صاب الم إن لَمْ يُصيب 


3 


الأم لَمْ تَمْرم عَلَيِهِ امرأتةُ وَقَارَقَ الأم. 


الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن نكاح المرأة على ابنتها حرام: فإذا وطئها حرمت 
عليه الأمة لوطنه أمهاء وحرمت عليه الأم لعقده نكاح ابتتها قبلهاء فحرمتا عليه جميعًا 
تحريعًا مؤبداء وإن لم يكن أصاب الأم فارقهاء لأنها حرام عليه لتقدم نكاح ابنتهاء 
وبقى على نكاح البنت؛ لأنه لم يوجد من وطء الأم والالتذاذ بها ما يحرمها. 

ونكاحها يكون على وجهين: أحدهما: أن يعقد عليهما عقدًا واحدا. والثائى: أن 
ينكح إحداهما بعد الأخرى» فإن تزوجهما فى عقد واحدء وقد سمى لكل واحدة 
منهما صداقاء فلا يخلو أن لا يدعحل بواحدة منها أو أن يدخل بإحداهما. 

فإن لم يكن دحل بواحدة منهماء ففى المدونة من قول مالك: يفسخ التكاحء ولا 
يقر على واحدة منهما. 

ووجه ذلك أنه عقد معاوضة لا يصح إمضاوه على وجهه لفسادهء قوحب إبطال 
جميعه. أصل ذلك إذا ايتاع ثُوبًا وخنزيرًا فى عقّد واحد. 

فرغ: وهل له أن يتزوج الأم منهما؟ قال ابن القاسم فى المدوئة: له ذلك. قال 
سحنون: وقد قيل أنه لا يتزوجها. 

وجه القول الأول أنه لم يوحد وطء شبهة؛ ولا عقد نكتاح صحييح؛ وإنماينشر 
الخرمة أحد هذين الأمرين» وطع الشبهة أو العقد الصحيح» فأما العقد الفاسد .كعجرده) 
فلا تأثير له فى ذلك كما لا يؤثر فى استحقاق شىء من المهر. 

ووجه قول سحنون أن المؤثر فى الحرمة أمرانء العقد والوطه, ثنم ثبت وتقرر أن 
وطء الشبهة ينشر الحرمة» فكذلك عقد الشبهة. 

فرع: فإ دل بإحداهماء وكانت الينت هى المدخول بهاء فإن الأم يتأبد تجرعهاء 
ويفرق بينه وبين البنت؛ ويستقل نكاحًا إن شاء بعد الاستبراء» وإن دمل بالأم تأيد 
تحريم الببست وفسخ نكاح الأم؛ وكان له أن يتزوجها بعد الاستبراء. وعلى رواية 
سحنون يتأبد تحريم الأم أيضّاء فإن دخل بها تأبد تحرعهاء قال ذلك كله مالك فى 
المدونة. 

ووحهه أن وطء كل واحدة منهما بشيهة نكا يؤبد تحريم الأخرى. 

مسألة: ولو أفرد كل واحدة بالعقد» فتزوج الأم أولأ» ثم البنت» ولم يدحل بواحدة 
منهماء فإنه يفرق بينه وبين البنتء ويثبت على نكاح الأم» ولو يغى بالبنت درمت الأم 
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على التأبيد؛ وفرق بينه وبين البنت؛ وكان له أن يتزوجها إن شاء؛ فإن بنى بها حرمت 
عليه على التأبيدء قال ذلك كله مالك فى المدونة. 

ووجه ذلك أن العقد على الأم لا يحرم البست» ولا يطل إلا بوطء البت» ووطء 
الأم يويد تحريم البست» ووطء البنت بشيهة الدكاح يؤبد تحريم الأم. 

مسألة: فإن تزوج البنت أول» ثم تزوج أمهاء فلم بين يواحدة منهماء ققد تأبد 
تحريم الأم بالعقد الصحيح على البدت» ويفسخ نكاح الأم» ويثبت نكاح البنت. 

وكذلك لو بنى بالببت دون الأمء فبإن وطئع الأم أو وطنهماء فقد تأبد تحريمهماء 
لأن بالعقد الصحيح تأبد تحريم الأمء وبوطعء الأم بشبهة التكاح» تأبد تحريم البدنث. 

قال مَلِك فى لول يلمر نم تك أنه بها دلا غيل 1 أنيَا 
ندا ولا تل لأبيد ولا لايده ولا كَل لَه الها وترم ليد انرأتة. 

الشرح: قول مالك: «فى الرجل يتروج المرأة ثم يدكح أمها فاصابهاء فإنه لا تحل له 
أمهاء وذلك يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون الضمير فى قوله: «أمهاء راجمًا إلى 
البنت» فيكون معنى ذلك إن تروج الأم آخرّاء وأصابهاء لا تحل أيدًا. 

وهذا قد تقدم القول فيه؛ لأن عقده على البنت, قد حرم عليه الأم على التأبيد 
فإصابته إياها بالعقد الذى أحدثه بعد ذلك» لا يزيل ما تأبد من التحريم. والوجه 
الثاني: أن يكون الضمير فى قوله: «فأصابهاء راجمًا إلى الأم اللتزوجة آخراء ويكون 
امراد بالأم فى قوله: «أمها» جحدة البدت المتروحة أولء وهذا أيضًا قد ثبت لأم الأم 
بالعقد على ابنة اينتهاء فلا يزيده عقده على ابنتها وبداؤه بها إلا تأكيد التحريم. 

فصل: رقوله: دولا تحل لأببه ولا.لايسه, وذلك أنهبا فى حق الأب من حلائل 
الأبناء» وفى حق الاين مما للذّب من التساىئ وقد وجحد منه معنيان مؤثران فى تحريم 
للصاهرة؛ ومنها العقد والوط: فأما العقدء فعلى ضريين» مباح ومحظور. 

فأما المباح» فلا خعلاف أن له تأثيرا فى تحريم المصاهرة, فإذا عقد الرجل عقد نكاح 
مباح على المرأة فقد حرمت على أبيه وابنه. والأصل فى ذلك ما قدمناه. وولد الول 
وإن سفل» وولد الببت وإن سفل؛ فى ذلك عنزلة الابن وأبو الأب وأبو الأم» وإن علاء 
فى ذلك عنزله الأب والرضاع فى ذلك كله منزلة النسب فى تحريم حلائل الأينا وما 
تكح الأباء من النساء. 
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مساألة: وأما العقد الكروه. وهو اللختلف فى حوازه؛ فقد قال ابن القاسم فى 
المدرنة: فمن عقد نكاحًا مختلفا فيه» ثم فسخ قبل البناء أنه لا يجوز لابنه أن يتزوحها 

وقال ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك: إن الدكاح الفاسد على وجهسين» 
أحدهما: ما يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده كتكاح الشغار؛ الذى سمى مهرّاء والتكاح 
بالصداق الجهول أر إلى أحل غير مسمى أو إلى موت أو فراق أو التكاح بالمخمر 
والختزير» فإن هذا كله إذا نعفد به التكاح حرمت الزوجة على أبى الزوج وابنه» وإن 
كان الدكاح محرمًا فى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله كتكاح النامسةء والتكاح فى 
العدة. وتكاح الأحعت على الأحت وتكباح المرأة على عمتها يتسب أو رضاعء 
ونكاح التحليلء ونكاح السرء فإن الرأة بذلك لا تحرم على أبى الزوج ولا على ابنه. 

مسألة: فى حكم الرطء بتكاح أو ملك يمين أو زني» فأما الوطء بالتكاح؛ فإنه 
ينشر الحرمة على كل حال خلالاً كان أو حرامًاء ولذلك قلا إن تزوج الأم على 
بنتها حرام؛ لا خلاف فيه بعد البناء؛ ومع ذلك فإن أصايت الأم فيه تحرم البنت. 

فرع: والالتذاذ بالمرأة يجرى فى التحريم بحرى المسيس» وقد أشار إليه ابن حبيب فى 
روايته عن مالك فى واضحته. 

ورجه ذلك أنه يرم الربائب» فوجب أن يحرم حلائل الأبناء وحلائل الآباء كالوطع. 

َال قإلك: فَأمًا لزنا َه لا محَرم سيا ين ذَلِكَ 5 الله ارك وََعَالى َال 
مِوَأمَهَاتُ سَلِكُمْ4 [النساء: 006] فَإنْنا حَرَمَ ما كان ترما ولّمْ يدك مَحْرِيمٌ 
الزناء فكل تيج كان عَلَى وَطْه الْحَلال يُصريِبُ صَاحِهُ امرائك فهر برل التزريج 
الْحَلال, هذا الى سيت وَلْذِى ليه أ الئاس عِنْدنا. 

الشرح: قد مضى الكلام فيما يجب من التحريسم بالوطء على وه التكاحء وأما 
الوط على وحه الزئى: فقد اختلف قول مالك فيهه فقال فى الموطاً: إن الزنى لا يمرم 
شيعا من ذلك» وبه قال الشافعى» وهو قول ابن عباس وعروة بن الؤبيز وأبى ثور. 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو يابنتها: أنه يفارق امرأتف وله 
يقيم عليها. قال ابن القاسم: وكذلك عندى إذا ونى الرحل بامرأته لسم يتبغ لأبيه أن 
يتزوجها أبداء وبه قال أبو حتيفة وعطاء والشعبى والثورى وأحد, 


والدليل على صحة رواية الموطأ قوله تعالى: وإحرمت عليكم أمهاتكم» [التساء: 
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ولم يذكر الزنى فى جملة ما وقع به التحريم. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا وطهء لا يبت به التحريم المؤقت» فلم ينبت به 
التحريم المؤيد كاللواط. قال القاضى أبو الحسن: يريد بالتحريم المؤقث العدة. 

ودليل ثان؛ أن الحرمة حكم من أحكام النكاح الصحيح, قلم تثبست بالزنى 
كالاحصان والنفقة وإسقاط الحدء استدلوا بقوله تعالى: «إولا تنكجوا ما دكح آباؤكم 
من النساء)» [النساء: 7 1] وصيغة النكااح فى الوطء موضوع للوطء» فالظاهر يقتضى 
لعمومه أن كل امرأة وطنها الأب» فقد نهى عن وطبها ابنه. 

والجواب أنه لا يجوز اعتبار هذا يالوطء الصحيح؛ وإن استويا فى فساد الصوم 
كما لا يجوز اعبتاره به فى التحريم المؤقت؛ وثبوت التسبء ووجوب النفقة. وجواب 
آخبرء وهو أن الأكل يجرى بحراه فى فساد الصوم واللواط يجرى بحراه فى إفساد الحج» 
ولا ينشر شىء من ذلك الحرمة. 

فصل: وقول مالك. رحمه الله: ولآأن الله تعالى يقول: لإوامهات نسائكم» فإفا 
حرم ما كان ترويجاء ولم يذكر تحريم الزنى؛» يريد مالك رحمه اللهء أن لفظ النساء إما 
يخرج فى العرف والعادة إلى الزوحات» دون من يصاب من النساء على وحه الزنى: 
لأن لفظ النساء واقع على كل أنثى. 

ومعلوم أنه لم يرد ذلك لثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه قال: إوأمهات نسائكم» 
وأمهات النساع من التساى قلا يصح أن يراد بلفظ النساء جماعة النساء. والوجه الشانى: 
أنه لو أراد بذلك جماعة النساء؛ لحرمت كل امرأة لها بنت» وهذا باطل بإجماع. 
والوجه الثالث: أن عرف الاستعمال جار على أن إضافة المرأة إلى الرحل» تقتضى 
كونها زوجة له. فإذا قال إنسان: هذه من نساء فلان» فهم منه أنها من زوجاته. 
وكذلك إذا قال هذه: امرأة فلان» فهم منه أنها زوجته» ولذلك قال تعالى: «إيا نساء 
النبى لسان كاحد هن النساء» [الأحزاب: 17]» والمراد يذلك أزواجه 8 وعلى هذا 
قال مالك» رحمه الله: إن المراد بقوله تعالى: لإوأمهمات نسائكم) تحريم أمهسات 
الزوحات. 


قال: ولم يذكر تحريم الزنى؛ يريد لم يتناوله ذكر التحريمء ويحتاج فى إياحته إلى 
زيادةء وهو أنه إذا لم يتناوله التحريم» فيجب أن يتوقف فيه» حتى توجد أدلة الشرع 


من غير الآية .ها يحرمه أو يبيحه. وقد تقدم ما يتعلق به فى الإباحة والتحريمء وهذا على 
قول من لا يقول بدليل الخطاب. 

وأما على قول من يقول يدليل النطابء فإنه يصح تعلقه بالآية من جهة دليل 
المخطاب؛ وذلك أنه لما علق التحريم على أمهات الزوجات»؛ دل ذلك على ائتفائه من 
أمهات غير الزوجات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالوطء على ثلاثة أقسام؛ مياحء ومحرم؛ ووطء شيهة. فآما 
المباح والمحرمء فقد بينا حكمهما فى هذا البساب. وأما وطء الشبهة؛ فقد بلغنى عن 
الشيخ أبى عمران أنه قال: لا نعلم بين أصحابنا خلا فى أنه يحرم الأم والبست. وروى 
يحب بن عمر عن سحنون: أنه إذا وطئ ابنته فى الليل يذلنها زوجت للم تحرم عليه 
زوجته. 

فرع: إن قانا إن الوطء على وججحه الرنى لا يمرم الأم والابئة..فقد قال بعض 
الصقليين فيمن مر بيده على فخخذ ابنته» يظنها امرأته: تحرم عليه زوحتهء ولو علم أنها 
أبتته» وتعمد ذلك دعله الخلاف فيمن زنى بختنهء هل حرم امرأته. 

وبلغنى عن الشيخ أبى عمران أنه قال: إن كائت الملموسة من يمكن أن يتلذذ بهاء 
حرمت عليه امرأته لأننا لا نعلم خلاقًا بين أصحابنا فى وطء الشبهة أنه تحرم. 

واختلف فى ذلك قول الشيخ أبى محمد. وكان أبو سعيد بن هشام وأبو القاسم بن 
شبلون وأبو القاسم الطائى يقولوت: لا يقع يهذا تحريم. 

فصل: وقوله. رحمه الله: ووكل تروج كان على وجه الخلال يصيب صاحبه امرأته 
فهو بمنزلة الترويج الحلا يريد أنه إذا كان عفد الترويج على وجه النكاح المبباح؛ وإن 
لم يكن مباحًا فى نفسهء لكنه قصد به التكاحء فإن إصابة.الزوجة فيه تنشر من الحرمة 
ما تنشر الإصابة من التزويج الخلال. 

وقد قال ابن حبيب: وكل وطء حرام فى هذا الباب أو غيره كان بنكتاح شبهة أو 
جهالة: فالحد فيه ساقطء والولد فيه لاحق» وما كان يتعمد بغير وجسه شبهة نكاح ولا 
ملك, فالحد فيه واقع» والولد ساقط. ومعنى ذلك عتدى أن يستزوج؛ وهو يعلم أن ما 
يعقده لا يستباح به البضعء» والله أعلم. 

ا نا 


نكا الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره 
َال مَلِك فى الرّحْلٍ يَزنى بِالْمَرأق كيام عله اَذ فبها: إِنَهُ يكِحٌ الها 


وينْكِسها ابه إن شام وَدَلِكَ أنهُ أصّابهًا حَرامَاء وَإِنْمَا الى حَبّم اللّهُ تعالى ما 
أعيب بِالْحَلال أنْعَلّى وَحْه الشُبْهة بلنَكَاحٍ قال لله تارك وتعَالى: «إولا 
َنْكِحُوا مَا نَكَمَ آبَاوْكُمْ مِنّ النْسَاءِ [النساء: 28]. 

قَالَ مَالك: لو أن رَحُلا نَكَمَ امرأةٌ فى عدي يكَاحًا حلالاء فَأصَائهَاه حون 
عَلَى انيه أن يَرَمحَهَاء وَدلِكَ أذ باه نَكَسَهَا عَلَّى رَحْه الْحَلال لا يُقَامُ عليه فيه 
الْحَدُ ويلْحَي به الْوَلَدُ الى يُولَدُ فيو بأبيوء وَكَمَا حَرْسَت علَى اليه أن يدها حون 
وها ْو فى عِدَيهًا وأصَائهه فَكَدلِكَ يَسْرْمٌ عَلّى الأب انها ذا هر أمسَابَ 
3 

الشرح: قوله رحمه الله: «فى الرجل يزنى بالمرأة» فيقام عليه الحد فيهاء أنه يكح 
ابنتهام على ما تقدم من أن وطء الزنا لا ينشر الحرمة» وإن زنى بامرأة» فله أن يتزوج 
ابتتهاء سواء أقيم عليه الحد فى أمها أو لم يقمء ولا يخلو أن تكون ابنتها مخلوقة من غير 
مائه أو مخلوقة من مائهء فإن كانت غخلوقة من غير ماثه مثل أن تكون ابنة من غيره» مسن 
نكاح أو سفاحء فهو الذى تقدم القول فيها أنها لا يجوز له أن يتزوجهاء وقد تقدم من 
قول مالك فى المدونة والواضحة: أن من زنى بالأم حرمت عليه ابتتهاء وتقدم الكلام 
فى ذلك يغتى عن إعادته. 

فرع: فإن قلنا بالمنع من ذلك» فتزوج البنت بعد الزنى بالأمء فقد قال اين القاسم فى 
المدونة: تفارقه» ولم يقل يقضى عليه بذلك. وقال ابن المواز: إنه لا ينبغى له ذلك؛ فإ 
فعل؛ جاز» ولم أحكم عليه بالفراق» وقد كرهه مالك وأجازه. 

فصل: وإذا قلنا بالإياحة» وكانت البنت مفلوقة من مائه؛ مثل أن يكون زنى يهاء 
فحملت منه وولدت جارية» فأراد أن يتزوجهاء فقد حكى القاضى. أبو الحسن أن ذلك 
جائز لهء قال: وبه قال الشافعى. 

وهذا الى قاله القاضى أبو الحسن قد قال به من أصحابنا المتقدمين عبد المللك بن 


الماحشون. 
وقال أبو حنيفة: هى| حرام عليه لا يجوز له أن يتزوجها. واغتلف أصحابه فى علة 


التحريم» فبعضهم يقول: حرمت عليه؛ لأنها ربيبة بنت امرأة وطئها يزناء والزنا عندهم 
يجرم عليه الأم والبنت» وينشر تحريم المصاهرة؛ فعلى هذه العلة يجوز لأحى الزانى أن 
يتزوجهاء وكان أبو بكر الرازى» يقول: إنها حرمت عليه؛ لأنها ربيية وخلقت من 
مائ فعلى هذه العلة لا يجوز لأخى الزانى أن يتزوجها؛ لأنه عمها. 

ودليلنا أن هذا معنى لا يوجب نسبًا ولا تحريم مصاهرة» فلم يمنع التكاح بين 
الأحرار. والمشهور من المذهب أن ذلك غير جائز. 

قال سحنون فى قول ابن الماحشون: هذا خطأ صراح: وما علمت من قاله من 
أصحابنا معه. وقال ابن المواز: لا يتزوج ابتته من الزناء وأياه أصبغ واين عبد الحكم فسى 
ظنى ومكروهه بين. 

ووجه ذلك أنها من زنا مخرم الولد على من ولده كالولد على الأم. .وهو معنى ما 
تقدم من أنها حلقت من مائه. 

فصل: وقوله: ووينكحها ابنه إن شاءه يريد لأنه أصابها حراما. وقد قال فى المدونة: 
ليس لابنه أن يتروجهاء وقد تقدم الكلام فى مثل ذلك. 

فصل: وقوله: ووانها الذى حرم الله تعالى ما أصيب بالخلال على وجه شبهة 
الدكاح: يريد أن ما كان من الوطء على هذا الوحه فهو الذى يقع به التحريم من جهة 
المصاهرة دون ما يكون من لفظ الحرام» ويقتضى قوله ذلكء أن الوطء فى شبهة التكاح 
حلال» ولذلك قال: ما أصيب بالخلال على وجه شبهة التكاح. 

ومعنى ذلك أنه حلال من جهة القصد. ولو أن رحلاً تزوج امرأة بشبهة نكاح: 
فوطئها 'حائضة أو محرمة أو صائمة لنشر هذا الوطء عندى الحرمة» وإن لم يكن مياحًاء 
بل هو وطء حرام محظورء لكن تحرعه ليس لتعريه عن شبهة التكاح: وإفا هو .ععنى 
غيرة: والله أعلم. 

فصل: وقول مالك رحمه الله تعالى: «قال الله تعالى: بإولا تتكحوا ما نكح أباؤكم 
هن النساء»؛ وهذه الآية ذكر القاضى أبو إسحاق عن جماعة من أهل العلم: أن عقند 
الرحل على المرأة يحرمها على ابنه دون استمتاع ولا بناء» وهو مذهب مالك. وإنما 
يراعى الاستمتاع والوطه فى العقد الفاسد. وقال القاضى أبو إسحاق فى قوله تعالى: 
«إلا ما قد سلف» [النساء: 55 يريد والله أعلم قبل التحريم» فهم غير مؤاحذين يم 
والله أعلم. 


كتاب التكاجح لخو خا د لديا اك ودر لم ووم و فو م ند قلق 

فصل: «فلو أن رجلا نكح امرأة فى عدتها نكاحًا حلالاً» يريد أن عقد التكاح وقع 
على الوحه المباج؛ وجود الولى والإيجاب والقبرل وصحة اللهرء وغير ذلك من شروط 
الصحة وأوصافهاء فإن لم يكن مباممًا من جهة العدة. قال: وفأصابها حرمت على ابه 
أن يتروجهاء. ووحه ذلك أن الوطء وجد منه فى شبهة النكاح؛ فأوجب ذلك تحريم 
ا موطوءة على ابن الواطئ. 

قال مالك: ووذلك أن أباه نكحها على وجه الخلالء لا يقام فيه الحد. ويلحق به 
الولد الذى يولد فيه بأببهه يريد أن أحكام النكاح الصحيح ثابتة فى هذا النكاح إذا 
أصيب بهء وإن كان فاسدًا لمصادقة زمن من العدة» وتحريم المصاهرة من أحكام التكاح 
الصحيح؛ فوحب أن يثبت بالإصابة فيه وإا يريد أنه غير عالم بأنها معتدة أو عالم 


بالتحريم, 
فأما إذا كانا عالمين بالتحريم» فإن حكمه عندى يحتمل من الخلاف ما ذكر قبل هذا 
فى تحريم التأبيدء والله أعلم. 


فصل: وقوله: «ووكما حرمت على ابده أن يتروجها حين تزوجها أبوه فى عدتها 
وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمهاء يريد أن ثبوت بعض 
التحريم فى هذا النكاح. يقتضى ثبوت سائره. 
ع ا 
جامع ما لا يجوز من النكاح 
٠١‏ -مَالِك» عَنْ نَافِم» عَنْ عبد الل بن عُمرَ أن رَسُولَ الله #8 تهَى عن 
الشغار. 


وَالشعار أن يروج الرخل ايثته على أن يَرَوْحَهُ الآخر ابنتةء لَيْس' يَبنهُمًا صّدَاق0". 


٠‏ - أخخرجه البتتارى فى التكاح .47٠١‏ ومسلم فى التكاح 5819 1. والترمذى فى التكناح 
.٠١ 4‏ والنسائى فى النكاح 9723٠‏ 5787. وأبو داود فى التكاج 754 41؟8. 
)١(‏ قال السيوطى: قال الشافعى: لا أدرى هذا التفسير من كلام النبى 9 أو ابن عمر أو نافع 
أو مالك ححكاه البيهقى فى المعرفة. وقال المتطيب وغيره هو قول مالك وصله بالمان المرفوع» بين 
ذلك ابن مهدى والقعنبى ومحرز بن عون فيما أخرحه أحمد, وقال الحافظ ابن حجر: الذى تحرر 
أنه من قول نافع بينه يحبى بن سعيد القطان عن عبيد الله ين عمر قال: قلت: لنافع ما الشغار 
فذكره. انظر: تثوير الحوالك 8/5 


كتاب النكاح 

قوله: «إن رسول الله قي نهى عن نكاح الشغارو” هو التكاح المذكور فى 
اخديث. وهذا يقتضى تحريم نكاح الشغار وفساده» فيجب إن وقع أن يفسخ. 

قال الشيخ أبو الحسن: إنما اعتلف قول مالك فى الشغار لاختلاف الناس فى معنى 
الشغار؛ لأن المتفق عليه من لفل الحديث هو قوله: نهى عن الشغان» وباقى الحديث 
يجعلونه من تفسير نافع. 

قال الشيخ أبو عمر: لا لاف فى المنع من العقد وإنما الختلاف فى فسخه 
لاختلافهم فى أن النهى يقتضى فساد المنهى عنهء والله أعلم. وبقول مالك فيه قال 
عطاء والشافعى وروى عن أنس. وقال أبو حنيفة: الشغار جائز» وفيه مهر مثل. 

والدليل على ما نقوله نهيه # عن الشغار؛ والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ودليلنا 
من جهة القياس أن هذا ملك بضع ابنته شخنصين الناكح وابنتهء وذلك يوحب فساد 
العقد كما لو زوج ابنته من رجلين. 

فرع: إذا قلنا إنه يفسخ إن وقع» ففى المدونة عن ابن القاسم أنه يفسخ قبل الينام 
ربعده. وإن ولدت الأولاد. قال: وقال مالك: يفسخ على كل حال. وقد روى على بن 
زياد عن مالك فى غير المدونة: يفسخ قبل البناء ولا يفسخ بعده. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون اللاف فى هذا 
مينيًا على اختلاف قول مالك فى فسخ التكاح بغير مهر بعد البناه وقد أشار إليه 
القاضى أبو إسحاق» وقد يحمل عليه غير هذا مما نبينه والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا لم يكن فى الحتبتون ذكر مهرء فإن كان فيهما ذكر مهر مثل أن 
يقول: أزوجك ابنته عائة» على أن تزوجنى ابتتلك بحائة, فالمشهور من المذهب أنه لا 
جموز. 


() قال اين عهد البر فى التمهيد 141/19: للشغار فى اللغة معنى لا مدل له هاهناء وذلك أتنه 
مأخحوذ عنلحم من شفر الكلب إذا رفع رجله للبول» وذلك زعمواء لا يكون منه إلا بعد مفارقة 
حال الصغر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأثثى للتسل» وهو عتدهم للكلب إذا عله 
علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرحال» ولا يرقع رحله للبول إلا وهو قند بلغ ذللك المبلغ» 
يقال: منه شغر الكلب يشغر شرا إذا رفع رحله قبال أو لم ييل ويقال: شغرت بالمرأة أشغرها 
شعرًا إذا رفعت رحليها للتكاح. فهذا معنى الشغار قى اللقة؛ وأما معناه فى الشريعة» قأن يكح 
الرحلى رحلا وليته على أن ينكحه الآخر رليته بلا صداق بينهماء على ما قاله مالك؛ وجماعة 
الفقهاء. 


وفى الدنية من رواية عبد الرحمن بن ديدار عن أبى حازم؛ فى الرحل يزوج الرحل 
ابنتهء ويتكحه الآخر ابتته؛ ويضع كل واحد منهما من الصداق لصاحبه: أنه لا بأس 
بذلك» ولو وضعا الصداق كله كان شغاراء 


ووحه القول الأول أنه قد جعل بضع كل واحدة من البتتين ملكا للزؤج الذى 
تزوجها والببت الأخرى ملك الزوج بالتكاح وملكته الأخصرى؛ لأنه يعض مهرهاء 
وذلك كنع صحة التكاح. 

ووحه الرواية الثائية أنه قد سمى لكل واحدة من البضعين ما يصح أن يكون مهراء 
فرج بذلك عن أن يكون الآخر عوضًا متف قصح العقدء والله أعلم. 

فإذا قلنا برواية المنع: ففى المدونة أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده. والفرق بينه وبين 
.حقيقة الشغار إذا قلنا بقول ابن القاسمء أنه يفسخ بعد البناء» أن فى العقد ما يصح أن 
يكون مهرًا وشرطاء يكون معه ما لا يصح أن يكون مهرًاء فدمل الفساد يذلك قى 
المهرء وحكم ذلك أن يفسخ قبل اليناء ويثبت بعده؛ وأما إذا عرا عن المهر» فالفساد فى 
العقد لما قدمتاه. والله أعلم. 

مسألة: فإن سمى إحداهما مهرًاء ولم يسم للأخرى مهرّاء مشل أن يقول: أزوحك 
ابنتى مائة» على أن تزوجنى ايتتك دون مهرء فسخ العقدان قيل البناء» ويفسخ يعد 
البناء عقد التى لم يسم لها مهرء ويثبت عقد الأخرى. 

ووجه ذلك ما قدمناه من الفرق بين التى سمى لها مهرء والتى لم يسم لها مهسرء 
والله أعلم. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فالفساد دحل فى التكاح لفساد العقد ولفساد المهرء قأما 
فساد العقدء فمثل نكاح المتعة» ونكاح الشغار على أحد القولين» فإذا تعلق الفساد 
بالتكاح لعقده فسخ قبل البناء وبعده» ووجب فيه بالدخول الهر المسمى. 

وفى المدونة فى النكاح الذى ينعقد على الخيار» روايتان؛ إحداهما: يفسخ قبل البنساء 
وبعده. والثانية: يفسخ قبل البئاء ويقبت بعده» والقساد فى هذا النككاح من جهة العقد 
فيجب أن يكون ذلك على روايقين؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووالشغار أن يروج الرجل ابنته على أن يروجه الآخر ابنتهم ظاهره 
أنه من جملة الحديث؛ وعليه يحمل حتى يرد ما ييين أنه من قول الراوى» وقد تقدم 
الكلام فيه. 


ع و ا 
مسألة: والشغار فى الأختين كالشغار فى الابنتين والأمتين» وهو ظاهر المدونة. وقد 
قال بعض الناس: إن ذلك يختص بالابئتين البكرين» وهما من لا يعتبر برضاه فى 
النكاح؛ ويجبر عليه. 


وأما من يعتبر رضاف فلا يدخله الششغار» وإتماهى كالتى ت تتزوج بغير صداق» 
فيفسخ البناء» ويثبت بعده؛ على الاختلاف فى ذلك. وفى المدونة: إثبات حكم الها 
فى المولاتين» والمولاتان لا يجبران على النكاح» ولو سلم له ما قاله للزمه أن لا فرق بين 
نكاح الشغار وبين التكاح بغير صداق من الوحه الذى ذكره؛ لأن الخنلاف فى فسخ 
نكاح الشغار بعد البناء موجود كما هو فى فسخ التكاح والله أعلم. 

4 - مالِك» عَنْ عبد الرحْمَنِ بن الْقَاسِمِء عَنْ أبيدء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
رد ذَ اها 
زُوْحَهَا وَهِى نيب فَكُرضَن كه قآنت رَسُولَ الله 8 قر 

الشرح: قوله: 1 يريد أن أباها عقد 
نكاحهاء وهى ثيب دون أن يستأذنهاء وذلك يكون على ضربين» أحدهما: أن يعقد 
نكاحهاء ويوفقه على إحازتهاء والثانى: أن يعقد نكاحها ويلزمها إياهء وإن كرصت 
ذلك. 

فأما التكاح الموقرف» فقد حكى القاضى أيو الحسن أن قول مالك اعتلف في 
فأحازه مرة إذا أجيز بالقرب. وقال مرة: إنه لا يجوز. وقال أببو حنيفة فى النتكاح 
الموقوف: ينعقد ويقف على الإجازة» فإن وجحدت الإحازة صح ونفذء وإن لم تقع 
الإحازة بطل كقولنا. وقال الشافعى: النكاح الموقوف يوحه. 

والدليل على صحة جواز التكاح الموقوف من جهة القياس أن يكون التكاح موقوفا 
على إجازة بحيز لا منع صحته. أصل ذلك إذا كان موقوفا على القبول. ودليل ثان أن 
هذا عقد يصح أن يقف على الفسخ» فجاز أن يقف على الإحازة كعقد الوصية. 

مسألة: إذا قلنا بصحة النكاح الموقوف» فصفة النكاح الموقوف الذى ذكره أصحاينا 


4 - أسحرحه البخخارى فى التككاج 48 /اغ . والتسائى فى التكااح .77١4‏ وأيو داود قى التككاح 
.١717‏ وأين ماحه فى النكاح .١8717‏ وأحمد فى ياقى مستد الأنصار .5507٠‏ والداربى فى 
لد ان يه 


كتاب التكاجح 100 1 1 1[ [ 1 1ز 1 1[ 1 [ 1[ ذا ا 
فى المدونة وغيرها أن يعقد الول على وليته» ويشترط إحازتهاء ويذكر أنه لم يستاذنها 
بعد» وأنه قد أمضى ما بيده من ذلك» وأنها إن أجازت فالتكاح من قبل الولى قد نفل. 
وقال القاضى أبو الحسن: إنه يصح أن ينعقد النكاح الموقوف على إحازة الولى؛ أو 
إجازة الزوجء أو إذن المرأة فيه. وقد ذكرنا صفة وقفه على إذذ المرأة» وهو الذى يذكر 
أصحابنا حوازه. 

فرع: إذا قلئا يجواز النكاح الموقوف» فإنه على ضربين» أحدهما أن يعقد الولى إليه 
من العقدء ويفعل مثل ذلك الزوجء ويبقى ما إلى الزوجة من ذلك» وكذلك لو أنفذ 
الزوج ما إليه من القبول» وبقى العقد موقوهًا على الإمجاب» فهذا موقوف أحد طرفييه 
على الآخر. 

والثانى أن يكمل الولى العقد عن نفسه وعن المرأة على أن للمرأة الخيارء فهذا 
موقوف طرفاه على الخيار. وقال القاضى أبو الحسن: لا فرق فى القياس بين إخازته 
بالقرب أو بعد البعد وإنما استحسن قسخه إذا بعد وإحازته إذا قرب؟ لأن اليسير يجوز 
فى الأصول كيسير العمل فى الصلاة. 

وهذا الذى قاله صحيح فى النكاح الموقوف طرفاه على الإجازة» لا فرق بين قرب 
الإحازة ولا بعدها فى التكاح» وكذلك قال القاضى أبو الحسن: إن القياس عندى أنه 
لا يجوز التكاح الموقوف يخفلاف البيع المؤقوف؛ لأن التكاح ينافيه الخيار» ولا ينافى 
البيع. 

وما قاله بعد ذلك من أن إحازته فى قريب المدة دون بعيدها استحسان كإجازة 
يسير العمل فى الصلاة دون كثيره» فإن ذلك عندى فيه نظرء وذلك أن إحازة يسير 
العمل فى الصلاة دون كثيره ليس من الاستحسان الذى ذهب إلي بل الحق الواحب 
والفرض اللازم والقياس الصحيح الثايت. 

وذلك أن العمل الكثير ينافى الصلاة بإجماع؛ لأن من حكمها وفروضها الاتصال» 
والعمل الكثير ينع من ذلك؛ ويسير العمل لا يمكن الاحتراز منه» فلذلك فرق يون يسير 
العمل وكثيره فى الصلاة. 

والنكاح الموقوف طرفاه على الإجازة قد وجد جميعه: فإن كان 'وقع عقده صحيحًا 
فيجب أن يجوزء طالت مدته أو قصرتء وإن كان وقع فاسداء ققد فسدفى 


الوججهين. 


ولذلك قلنا إنه يجوز الببع الموقوف. وإن طالت المدة» وإنما يفترق ذلك فى التكاح 
الوقوف أحد طرفيه على الآخر؛ لأن من سنة النكاح اتصال أحد طرفيه بالآخرء ولايد 
فى ذلك من يسير مهلة؛ لأنه لا يستطاع أن يؤتى بالقبول بعد الإيجاب بغير فصلء ولا 
يفسده تأخر للدة اليسيرة» فلذلك كات كثير المدة مدع انعقاده ويسيرهاء لا يجنع ذلك 
كالعمل فى صلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فيجب أن يكون فى النكاح الموقوف طرفاه على الإجازة» 
قولان, أحدهما: الجواز على كل وحه. والثانى: النع على كل وجه. وهو الصحيح 
عندى. وقد احتاره القاضى أبو الحسن. 

وأما التكاح الموقوف أحد طرفيه على الآخر» ففى كراهية ما قرب منه قولان» ققد 
تقدم ذكر من أجازه. وروى أبو زيد فى العتبية قول ابن القاسم فى الجارية يزوجها 
الولى على أن رضيت» قال: يفسخ ذلك» وإن كانت قريبة» قيل: فإن دحل بها قال: 
ما أدرى» كأنه ضعف الفسخ يعد البقاف ولم يره. 

ولا خلاف على هذا فى صحته وإنما النلاف فى كراهيته وفيما بعد من المدة 
قولان» أحدهما: الجواز والآخر: الإبطال» والله أعلم. 

فوع: فإذا قلنا إنه يجوز فى قصير المدة دون طويلهاء فقد روى ابن حبيب عن 
مالك فى الرحل يزوج ابنمه أو البككر أو الثيب ولا يستأمرها ثم يستأمرها سرًا أو 
يبلغهاء فترضى. 

فإن كان يقرب تزويجه» وكانت معه فى البلد أو الموضع؛ فبإن ذلك جائرء وإن 
كانت بغير البلد أو كانت بعيدة عن موضعه وإن جمعهما البلد أو تباعد ما بين تزويجه 
إياها بغير أمرهاء وبين أن علمت فرضيت» وإن جمعهما البلد والموضع» فلا يجوز بشرط 
ثلاثة معان» احتماعهما فى البلد والوضع وقرب مدة الرضاء ولم يعتبر مقدار القرب 
فى مدة الرضاء. 

وقال عن مالك فى الذى يزوج ابنه الكبير الحاضر يغير علمه: أنه إن رضى يحدثان 
العقد قإنه يجوز وإن كان رضاه بعد ذلك باليوم أو الأيام» فذلك غير جائز. وفى 
العتبية من سماع ابن القاسم فيمن زوج أخته أو ابنته البكرء وهى معه فى البلد مقيمة 
ثم تخير فترضى؛ أن مالكا أجازه» وإذا كانت ثابتة عنده فى املد فلما علمت رضييت» 
لم يجر هذا التكاح. 
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فيل لسحتون ما معتى قوله: معه فى البلدء أن يكونا فى حصن واحد أو هى بعيدة 
والبلد يجمعهماء فقال: يل فى حصن واحدء أو بينهما قريب من البريك واليوم وشبهه 
والقلزم من مصر ما هو بكثير» وبينهما يومان إذا أرسل إليها فى فور ذلك فأجازت» 
فأما مثل الإسكندرية وأسوان. قلا يجوز ذلك وإن أجازته. وقاله أصبغ. 

فالخلاف بين رواية ابن حبيب وقول سحنون فى موضعينء أحدهما: أن ابن حبيب 
شرط فى صحة ذلك أن يكونا فى موضع واحد من اليلد يريد الحصن الواحد أو 
القرية» ولم يشترطه سحئون وحوز ذلك» وإن لم يكونا فى موضع واحد منهء والقاتى 
أن ابن حبيب جعل اليوم الواحد فى حيز الكثير المانع من صحة العقد» وحعل سحنون 
اليوم واليومين فى حيز القايل والكثير الخمسة الأيام والثمانية» والله أعلم. 

فرع: وأما القولات فى طويل المدةء فقد روى ابن حبيب عن مالك فى الذى يزوج 
ابثته الثيب البائنة عنه؛ فترضى إذا بلغها ما فعل أبوها: أنه لا يقام على ذلك الدكاح قبسل 
البتاء ولا يعده. 

ولأصبغ فى ذلك قولان فى كتاب محمدء أحدهما: أنه يفسخ بعد البناء كقول 
مالكء والثانى: أنهما يؤمران بالفسخ قبل البداءء ولا يجبران عليه. قال أصبغ: وقد 
اختلف قول مالك فيه فقال إن أحازته» حاز. وقال أيضًا: لا أحب اللقام عليه. 

ووجه رواية ابن حبيب أنها مبئية على أن تأخير أحد طرفى النكاح عن الآخمر الممدة 
الطويلة» يوجب فساده؛ لأنه نوع من المثيار الذى ينافى التكاح؛ لأنه خبارج عن المعتاد 
من إبطال أحد طرفى العقد بالآخر أو مقارنته له. 

ووحه قول أصبغ فى منع الحبر على الفسخ أنه مبتى على تحويز هذا التكاح على 
كراهيته: وذلك أن انيار الذى ينافى النكاحء إنما هو الخيار بعد وجود طرفى التكاحء 
واما انيار بعد وجود أحد طرفيه لمن بيده الطرف الآخمر من الإيجاب أو القيول؛ فلا 
يصح أن يعدى النكاح متهء وإذا لم يصح وحوده دونه لم تصح متاقاته له كخيار الرد 
بالعيب. 

فصل: وقوله: ووهى ثيب» فكرهت ذلكء فآنت رسول الله يي فرد لكاحهاء ظاهر 
فى أنه ليس للأّب أن يزوج ابتده الثيب إلا يإذتها ورضاهاء وهذا حكم الأب» وإن 
كانت ثيبًا سفيهة غير مالكة أمرها فى مالهاء فإنها تملك أمر نكاحهاء وكذلك سائر 
الأولياء معهاء لأنه إذا كان هذا حكم الأب الذى يلك النظر فى ماله قيأن لايملك 
غيره إحبارها أولى: 


وهذا الحبر ورد فى -حكم خنساء بنت دام كانت تحت أنيس بن قنادة الأتصارى: 
فقتل عنها يوم أحد؛ فزوجها أبوها من رجحل من بتى عمرو بن عوفء فرد رسول الله 
يي نكاحها لما كرهته. ونكحت أبا ليابة ين عبد الخدرى. 

٠‏ - مالك عَنْ أبى الور الْمَكْوٌ أن عُمَرَ يْنَ الْخطَا ا أبئ بد يكالم 
يَعْهَد علي إلا رَحْل وَانْرَة فَفَال: هَذَا نَكَاحُ السر ولا أحيرة ولو كن تَقَتطْتُ 

الشرح: قوله: وأتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة يريد أنه انفرد بالشهادة 
عليه رجحل وامرأة» ولم يشهد به سواهماء وفى هذا يابانء أحدهما: مقارنة الشهادة 
لعقد النكاح. والثانى: ذكر من يثبت بشهادته عقد النكاح. 

# ا 
الباب الأول فى مقارنة الشهادة لعقد النكاح 

أما مقارنة الشهادة لعقد التكاح؛ فلا حلاف أنه الأفضل لاعتلاف الناس فى عد 
ذلك عندنا شرطا فى صحة النكاح؛ ويجوز عندنا أن ينعقد التكاح بغير شهادة» ثم يع 
الإشهاد به بعد ذلك» وبه قال عبد الله بن عمرو وعروة بن الزيير وعيد الله بن الزبير 
والحسن ين على» ومن المحدثين عبد الرحمن بن مهدى وزيد بن هارون. 

وقال أبو حنيفة: لابد من شاهدين» وإن كانا فاسقين أو أعميين أو محدودين فى 
قذفء ويجوز فيه رحل وامرأتان. 

وقال الشافعى: من شرط صحة الدكاح مقارنة الشهادة لعقده؛ فإن عرا عن الشهادة 
حين العقدء وحب فسحه لفساده. وأقل ذلك شاهدا عدل. ويه قال الأوزاعى والشورى 
وابن حنبل؛ وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصرى والنختعى. 

والدليل على ما نقوله على ما رواه البخارى» قال: حدثنا تتيبق قال: حدثنا إسماعيل 
بن جعفرء عن حميد» عن أنس «أقام النبى 9# بين خيبر ولمدينة ثلانًا بنينا عليه يصفية 
بنت حبى ودعوت المسلمين إلى وليمة» فما كان فيها من خبز ولا الحم أمر بالأنطاع» 
فألقى فيها من النمر والأقط والسمن» فكانت وليمته» فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمتين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن بححبهاء فهى مبن أمهات المؤمدين» وإن لم 
٠٠6‏ - أحرحه البيوقى فى السئن والآثار ٠‏ االشافعى فى الأم /؟. وذكره أين عبد 

البر فى الاستذكار برقم ١١417‏ 
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يحجبهاء فهى ثما ملكت ينه فلما ارتحل وطّ لها خلفه. وسدل الحجاب بيتها وبين 
الناس06©, 

فوجه الدليل من هذا الحديث أن أصحاب النبى يل قالوا: إن حجبهاء فهى من 
أمهات المؤمنين» ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد لاستباحة البضع؛ فلم يفتقر إلى الشهادة 
كالرجعة وشراء الأمة. ودليل ثان» فإن هذا عقد على منفعة؛ فلم تكن مفارقة الشهادة 
شرطا فى صحته كالإجارة. 

مسألة: وإذا عقد النكاح ولم يحضره شهود ثم أقرا وأشهد عليه قبل البناء لم يفمسيخ 
التكاح؛ وإن بنى ولم يشهد, فقد روى عجمد عن أشهب عن مالك يفرق بينهما. ورواه 
ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك إن تعرى عقد التكاح من الشهادة لا ذريعة فيه إلى الفساد» وتعرى 
الوطء واليناء من الشهادة فيه الذريعة إلى الفسادء فمنع مئه.لذلك: ولو جاز لكل من 
وجد مع امرأة فى عحلوة أو أقر يمجماعها أن يدعى النكاح لارتفع حد الزنا عن كل زان» 
والتعزير فى الخلوة» فمنع من ذلك ليرتفع هذا المعنى» فمتى وقع البناء على الوجه 
الممتوع فسخ ما ادعى من النكاح. 

قال ابن القاسم: إن دحل ولم يشهد إلا شاهدًا واحداء فسخ النكاح ويتروجها بعد 
أن تستبرئٌ بثلاث حيض إن أحب. 

فرع: وهل عليهما حد لما تقدم من المسيس؟ روى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
وأصبغ أنه إن كان أمرهما فاشيًا درء الحد عنهماء عالمين كانا أو لجاهلين: والشاهد 
الواحد على نكاحهما أو معرفة بنائهما باسم النكاح وذكره وإظهاره كالأمر الفاشى 
من نكاحهما. 

قال ابن حبيب: وقد كان ابن القاسم يقول: إن كانا ممن لا يعذران مجهالة حداء وإن 
كان أمرهما فاشيًا. 

وحه قول ابن الماحشون أن الإفشاء فى النكاح والإعلان به أبلغ فى إظهاره من 
الإشهاد؛ لأنه لو انفرد الإشهاد؛ واقترن به الكتمان لفسد العقدء وبالإعلان يفارق صفة 
الزناء ويمتئع فساده فإذا وجد الإعلان به اثتفى الحد. 


(1) أخرحه اليخارى حديث رقم 5.4 0159. النسائى فى الصغرى حديث رقم 89040. 
أحمد فى المسند حديث رقم ١109/6‏ 
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ووجه قول ابن القاسم أن الإفضاء والإظهار إذا قصر عن الثبوت؛ فهو فى حكم 
الكتمان والاستسرار الذى يفسد به العقد مع أنه لا يعلم الإمام الدئ يرفع إليه ذلك» 
فشق هذا الأمر إلا يبينة تشهد عنده بذلك؛ والله أعلم. 

عا 
الباب الثانى فى صفة من يثبت الذكاح بشهادته 

لا يثبث بأقل من شاهدين من الرجال» ولا يغبت بشهادة رجحل وامرأتين. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى فى الطلاق وقيل فى الرجعة: إوأشهدوا ذوى 
عدل ممكم» [الطلاق: ؟]» والأمر يقتضى الوجحوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى ينبت خكمًا فى البدن» فإذا لم يثيت يشهادة 
النساء بانفرادهن» لم يثبت يشهادتهن مع الرجال كالحدود والقتصاص. ودليل ثانء 
وهو أن هذا جتس لا يثبت النكاح باثنين منه» فلم يكن له مدعل فى الشهادة به 
كالعبيد والفساق. 

فصل: وقول عمر رضى عنه: وهذا نكاح السرء ولا أجيزة» يقتضى أن هذا من 
جملة التكاح غير أن تعليله لمنعه بأنه من نكاح السر. 

وقد اتلف الفقهاء فى نكاح السرء فمئع منه مالكه وقال: إنه يفسخ؛ إن وقع» 
وبه قال الزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يفسخ. 
واستدلال أصحابنا فى ذلك با رواه عبد الله بن وهب» أعصبرنى عبد الله بن الأسود 
القرشى عن عامر بين عيد الله بن الزبير عن بيه أن رسول الله وق قال: وأعلنوا 
بالتكاحع9 , 

ودليلنا من جهة المعنى أنه لا لاف أن الاستسرار بالتكاح ممنوع لمشابهة الزنا الذى 
يتواطاً عليه سرّاء فيجب أن لا يجوز النكاح إلا على وجه يتميز من الزناء ولذلك شرع 
فيه ضرب من اللهو والوليمة لما فى ذلك من الإعلان فيه.: 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن الذى يراعى فيه ترك التواطق على الكتمان. ومعنى ذلك 
عقده دون ذكر كتمان ولا إعلان» فمتى عقد على هذاء فهو صحيح حتى يقترن به 
التواطؤ على الكتمان. 


(؟) أرحه الترمذى -حديث رقم .١٠١89‏ ابن ماحه حديث رقم-1896. 
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وقد اتفقنا على أنه لابد من أن يقترن بعقد الدكاح أحد أمرين» الإشهاد عند من 
يخالفناء أو ترك التواطو على الكتمان عندناء وفد اتفقها على أن النكاح بخص بهذا 
المعنى دون سائر العقود» وكل ما يلزمنا المحالف فى مسألتنا مقارنة الإشهاد لعقد 
التكاح, والأحاديث فى ذلك متقاربة الأسانيد لا يكاد يصح شىء منها. 

وقول عمر بن المنطاب رضى الله عنه وما شاع منه بحضرة الصحابة يقوى المع من 
الكتمان» ويرجحح من جهة المعنى: فإنه لابد من مراعاة صفة يتميز بها التكاح من 
السفاح» ونحن لا نراعى تفى الكتمان؛ لأنه من أحكام أسباب الرنا الذى لا يكاد 
يفارقهاء ويراعى الإشهاد به فى صحة الوطء ومفارقته للزناء فكان ذلك أولى من 
مراعاة الإشهاد فى نفس العقد خاصة, لأنه لا فرق بين الإشهاد فى نفس العقد أو 
بعده؛ وتصحيح الوطء والتمبيز بينه وبين وطء الزناء 

ووه ثان من الترجيح؛ وهو أننا لا نشترط زيادة على إطلاق العقد فى صحته 
وإنما ثتقى إحداث صفة تشابه صفة الزناء وهى التواطو على الكتمان. 

والشافعى يقول: إن إطلاق العقد لا يصح عنده حنى يشترط معنى آخرء وهو 
الإشهاد؛ ويصح إذا اتفقا على صفة ليست من مقتضى العقد ويها يشابه الزنى» وهو 
الكتمان, فكان ما قلناه أولى لأن كل عقد صحيح فى الشريعة؛ فإن إطلاقه للعقد مع 
من يصح عقده منه يقتضى الصحة كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها. 

فرع: وكل نكاح استكتمه شهوده» فهو من نكاح السرء وإن كثر الشهودء رواه 
ابن حبيب وعمر عن مالك. قال عيسى: سمعت ابن القاسم فى المسجد الجامع صر 
يقول: لو شهد عليه من الرجال على هذا االسجد ثم استكتمواء كان نكاح سر. قال 
أصبغ: وهو التق. 

وردى ابن مزين عن يحيى قال: لا يكون نكاح السر إلا فى مثل الذى وقع بعهد 
عمر بن الخطاب رجحل وامرأق فأما أن يشهد فيه رجلان عدلان فصاعداء فهو ناح 
حلال جائزء وإن استكتم ذلك الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعداء فليس بسرء وبه 
قال الشافعى. 

ووجه القول الأول أنه معقود على الكتمان الذى ينافى النكاح» ويشابه النسبب إلى 
الزنى؛ وإن اتفق الزوجان والأولياء على الكتمان؛ ولم يعلم يذلك الشهودء فهو تكاج 
السرء قاله ابن حبيب. ووحهه ما قدمناه. 
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قصل: وقول عمر رضى الله عنه: وولو كنت تقدمت فيه لرجمتء قال ابن حبييب: 
إنما هذا من عمر رضى الله عنه على وحه التشديد فى الزجر عنه واللنع منه؛ ولا رجحم 
ولا حد إذا وقع؛ ولكن العقوبة. وروى محمد عن ابن وهب يعاقب الشاهدان إن أتيا 
| ذلك عن معرفة أنه لا يصلح.؛ وإن جهلا ذلك لم يعاقباء زاد ابن حبيب: ويعاقب 
الناكح والمتكح. 

قال القاضى أبو الوليد: ويجتمل عندى فى قول عمر رضى الله عته أنه يوجب الحد 
فيه إذا لم يقع الإشهاد به وظهر بهما يعد البناء والإقرار بالوطء من غير إعلان؛ ولا 
إشهاد. 

وكذلك روى أن قول عر إنما كان فى امرأة مولدة» تزوحها ريبعة بن أمية 
الجمحى» نكاح سرء فحملت منهء فدرأ عنهما عمر رضى الله عنه لا لم يكن تقدم فى 
ذلك» ولما قدر بهما من الجهل متعه» فيكون قول عمر: ولو كنت تقدمت فيه لرججم|ت»0 
أنه لو تقدم فى ذلك تقدمًا لمنع هذين الناكحين علمه؛ ولا يكونان ممن يجهل حكمه فيه 
لرجمتهماء لما ظهر من حمل المرأة دون بينة تشهد بعقد التكاح. 

- مَالِكه عن اين هاس عَنْ سعد بن الْمُسَيْبن وَعَنْ سُلَيْمَادَ ني 

ر أن طُيحَةَ الأسَييّة كانه نحت رُشَيْدٍالتْقَفَى» فَطَلْقَهًا ممح فى عِثيهًا 

00 عُمَرُ بن العطاب وضرب رَوْحَهَا بالِْحمَفَةٍ رياس وَقَرّقَ يُتقُمَاء اث 
قَالٌ عُمَرُ بن العتطاب: : امنا ائراء كويد فى مكيبن قن كات رَوْحُهًا الْنِى 
تَرَيَحهَا لَمْيَدْحْلْ بها فرق يهم لم اق نب بها ين َرْحِهًا الأول 7 ثَ 
كان الآعر حايًا بن الطاب فإن كان مَمحَلَ بها فرق ييتَهُمَا نم عمد يي 
عِدبَهَا ين الآرَّلِء م قدت بن لتر كم لا يَْتعَان أيدا. 

قَالَ مَايك: وال سيد بن اْحسَيو: ولا مَْرُهَا بمَا اقل نا 

الشرح: قوله: 00001 


عدتهاء يريد أنه طلقها بعد البناء بهاء ويمتمل أن يكون طلاقها رجعيّاء ويحتمل أن 
يكون بائثاء فإن كان طلاقها رجميّاء فإن نكاح غيره لها ممنوع فى العدة منه؛ وإن كان 


٠‏ - أخسرحه للببهقى فى السئن الكيرى 41/9 4. عبد الرزاق فى لصت ٠06‏ . وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم ١١84‏ 


ا ل 0000000000 
ممنوع عدتهاء ونكاحه ممنوع فى العدة وبعدها حتى 


طلاقه إياها باثثاء فإن نكاح غيره 
تنكح زوجًا غيره. 

والأصل فى ذلسك قوله تعالى: لإوالذين يتوفون منكم وبادرون أزواجًا يعربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البشرة: 0]11514 وقوله تعالى: «إوالمطلقفات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء4 [البقرة: ) ومعناه التريبص عن النكاح. 

فصل: وقوله: «فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» يريد 
على وجه العقوبة لهما لما ارتكباه من المحظور وهو التكاح فى العدة. 

وقد قال ابن حبيب فى التى تتزوج فى العدة فيمسها الزوج أو يقبل أو يباشر أو 
يغمز أو ينظر على وجه اللذة: أن على الزوجين العقوبة» وعلى الولى وعلى الشهود من 
علم منهم أنها فى عدة» ومن جهل منهم ذلكء فلا عقوبة عليه. 

وقال ابن المواز: على الزوجين الحد إن كانا تعمدا ذلك فيحتمل قول ابن حييب 
على من علم بالعدةء ولعله جهل التحريم:ولم يتعمد ارتكاب المحظورء فذلك الذى 
يعاقب ‏ وعلى ذلك كان ضرب عمر رضى الله عنه المرأة وزوجها بالمخفقة ضربات» 
وتكون العقوية والذنوب بحسب المعاقب» ويحمل قول ابن المواز على أنهما علما 
التحريم وتقحما ارتكاب المحظور حرأة وإقداًا واستخفافا. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: أنهما روايتان فى المتعمدء إحدهما: يحد؛ والثائية: لا يعاقب ولا يحد. 

فصل: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: رأبما امرأة كحت فى عدتهاء فإن 
كان زوجها الذى تروجها لم يدحل بها فرق بينهماء ثم كان الآخر خاطبًا من 
القخطابع. فأمر بذلك عمر بن الخنطاب على سبيل تعليم من يجهل ذلك» والتقديم إلى 
الناس فيف والزجر لهم عنه؛ ثم يين حكم غير المدخول بها من حكم المدخول؛ وذلك 
أن التفريق بينهما لازم فى الوجهين؛ لأن العقد صادف زمن العدة؛ فكان فساده فى 
عقده. 

فصل: وقوله: وثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» يقتضى أن تكون الفرقة 
قبل انقضاء العدة» ولو لم يمع الفسخ إلا بعد انقضاء العدة لما كان عليها عدة. 

فصل: وقوله: وثم كان خاطبًا من الخطاب» يريد أن يرد العقد لا يتأيد به التحريم. 
قال القاضى أبو محمد: عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: مئل قول عمر بن 
الخنطاب. والثانية: أن التحريم يتأبد بمحرد العقد. 


قال: ووحه القول الأول أن هذا لم يدحل بشبهة فى الد النسبء فلم يتأبد تركه 
أصله إذا واعد ولم يعقد. قال: لأن برد العقد الفاسد لا يتعلق به التحريم المؤبد حتى 
يقارنه الوطء: أصله إذا كانت تحته امرأة» فتزوج ابنتها ولم يطأها. وهذا الدليل الذى 
أورده القاضى أبو محمد غير مسلمء والمذلاف فى أصله كالمنلاف فى المسألة التى أراد 
إثباتها. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه القول الثانى أن هذا نكاح فى عدة» فوحب أن يتأبد 
به التحريم. أصله إذا بنى بها. وأيضًا ما منع حسما للباب استوى قليله وكثيره 
كشهادة الأب لابئه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها 
من الأول ثم اعتدت من الآخرء يريد أنه إن دخمل بها الذى تزوجها فى عدة الأول» 
فإنه يفرق بينهماء ثم تعتد عدتها من الأول؛ فإذا انقضت استأئفت عدة من الثانى. 

وقد اعتلف قول مالك فى ذلك؛ فروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك: 
أن عدتها من الثانى تكفيها من يوم فرق بينه وبينهاء وبه قال أبو حنيفة. والرواية الثائية 
عنه: أنها إذا انقضت عدتها من الأول استأنفت عدة من الثانى» وبه قال الشاقعى. 

وجه الرواية الأولى» وهى الأظهر عندي؛ قوله تعالى: لإوأولات الأسمال أجلهن أن 
يضعن حملهن» [الطلاق: 4]. 

ومن جهة القياس أنه أجل» فجاز أن ينقضى .ضى مدة واحدة فى حق اثنين. أصله 
أجل الدين. 

ومن جهة الاستدلال أن العدة من حقوق النكاح» وحال بقاء التكاح آكد وأقوى؛ 
ومعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأ مع قيام النكاح لم بمنع النكاح من أن يتعقب العدة 
| الوط قيأن لا تمنع العدة من تعقب العدة الوطء أولى وأحرى. 

ووحه الرواية الثانية أن هذه مدة مضروبة لاستيفاء الحق فيهاء فلم يجز أن يستوفى 
فيها إتيان على الكمال. أصله مدة الإجازة. 

فرع: فإذا قلدا بأن العدتين لا يتداعلان» فإن ذلك فى الاعتداد بالأقراء أو بالشهودء 
فإذا كان الاعتداد بالحمل» فإن عدة وضنع حملها يكفيها عثهما جميعاء رواه محمد عن 
8 . 
شهب. 
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ووحه ذلك أن وضع الحمل براءة متيقنة» ولذلك لم يعتبر فيها مدة فالمطلقة والمتوفنى 
عنها زوجها تحل بوضع الحمل» وإن كان بعد سبب عدتها بلحظة. .وأما الاستبراء 
بالأقراء والأشهرء فطريته الظاهرء ويذلك يلحق الحمل بعد الأقراء والأشهرء فإت كان 
الحمل من الثانى وقد دخخل بها بعد حيضة؛ وولدت لستة أشهر فصاعدًا. روى ابن مزين 
عن أصبغ أنه يبرئها الوضع من الاستبراء؛ ولا يجزتها من العدة؛ لأن عدة الطلاق من 
الزوج بالحيض ولا يجزثها الوضع لأنه عن غيره. 

وفى الموازية من رواية أشهب عن مالك: أن ذلك يبرئها من الزوجين. قال محمد: 
وإن فى ذلك لضعقا وتأتتف ثلاث حيض بعد الوضع. قال مالك وأين القاسم: ولو كان 
الحمل من زنى لم يبرئها وضعه؛ ولا تبراً بوضع من لا يلحق إلا فى' ا ملاعنة؛ لأنه يلحق 
به إن استلحقه. 

مسألة: وإذا كانت العدة عدة وفاةء لم يبرئها إلا أقصى الأحلين بعيدين؛ الأول 
أربعة أشهر وعشرء تلزم فيها الإحداد. وتعتد من الثانى ثلاثة قروء. 

قال فى المدونة: فإن كانت مرتابة أو مستحاضق اعتدت سنة من يوم فسخ تكماح 
النانى» فإن انقضت عدة الوفاء قبل أن تنقضى عدة الثانىء سقط عنها الإحداد» وإن 
كانت العدة الأولى من طلاق نظر إلى ما بقى من عدتها من يوم مفارقة النانى له فإن 
كانت حيضة أو حيضتين سقط عن الأول بانقضاء عدته ما لزمه من السكنى» فائتقلت 
إلى حيث شاءت تتم بقية الاستبراء» وإن كان طلاق الأول رجعيّاء وأراد ارتجاعها قبل 
أن تنقضى عدتهاء كان له ذلك يشهد على رجعتهاء ولا يقربها ولا يدحل بها حتى تتم 
الاستبراء. روى ذلك كله ابن مزين عن أصبغ. 

فصل: وقوله: «ثم لا يجتمعان أبذا» يريد أن التحريم بينهما يتأبب فلا تحل أبداء 
وذلك أنه أخبر عن ناكح فى العدة دخل بهاء ولذلك قال: وإله يفسرق بينهما ثم تعد 
بقية عدتها من الأول» وهذا صريح؛ فإن بناءه بها كان قبل انقضاء عدة الأول 

وعلى كل حالء فلا يخلو الناكنح فى العدة إذا بنى أن يبنى بها فى العدة أو بعدهاء 
فإن كان بنى بها فى العدق فإن المشهور من المذه ب أن التحريم يتأبد» وبه قال ابن 
حنبل. وروى الشيخ أيو القاسم فى تفريعه فى التى يتزوجها الرجل فى عدة من طلاق 
أو وفاة عالم التحريم» روايتين» إحداهما: أن تحرعها يتأبد على ما قدمناه. والثانية: أنه 
زان» وعليه الخد ولا يلحق به الولد» وله أن يتروجها إذا انتقضت عدتهاء وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. 
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ووجه الرواية الأولى» وهى المشهورة: ما ثبت من قضاء عمر بن المنطاب رضى الله 
عنه يذلك وقيامه به فى الناس» فكانت قضاياه تسير وتنتشر وتتقل فنى الأمصارء ولم 
يعلم له مخالف فتبت إنه إجماع. 

قال القاضى أبو محمد: وقد روى مثل ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله لف 
ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع. 

والدليل على ذلك من جهة القياس أن العقد الثانى عقد نكاح تقدمه يناء نكاح فى 
عدة» فوجب أن يبطل. أصل ذلك إذا عرا من الشهود. 

ووجه الراوية الثائية أن هذا وطء ممنوع» فلم يتأبد تجررعه كما لو زوجت تفسها أو 
زوحت متعة أو زنت. وقد قال القاضى أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور فى ذلك 
ضعيف من جهة النظر» والله أعلم. 

فرع: فإن طلق رحل امرأة البتة» ثم تزوجها قبل أن تنقضى عدتهاء فقد روى ابن 
حبيب عن ابن تافع: أنه كالأحنبى لا تحل.له أبدًا. 

وروى محمد عن أشهب عن مالك فيمن صالح امرأته على أتها إن طليت الذى 
أعطته فهى امرأته؛ فطلبت ذلك فرده إليها وراجعها وأصابها: أنه يفرق بيتهما ولا 
يتناكحان أبدَا؛ لأنه نكحها فى عدتها. قال محسد: سألت غير واحد من أصحاب 
مالك فكلهم أبى هذا المواب» وقالوا: لا تحريم عليه أبدا. وروى ابن حبيسب عن ابن 
القاسم وأصحاب مالك فى مسألته: أنها تحل له بعد انقضاء العدة. 

ووحه القول الثانى» وهو الأظهر, أنه ليس .مممدوع لأحل العدة» وإنها متعه أنه لا 
يحوز له نكاحها إلا بشرط قد عدم, فأشبه الذى تروج امرأة على أختها. 

فرع: ومن تزوج أم ولد بعد وفاة سيدها قبل أن تحيض الحيضة التى تؤمر بهاء نقد 
قال ابن القاسم عن مالك فى اللدونة: إنه كالمتروج فى العدة. قال سبحئون: وقدروى 
عن مالك أنه قال: ليس كامتزوج فى الغلاة. 

وحه القول الأول ما أشار إليه مالك من أنها تزوجت حال حرمتهاء وهى ممنوعة 
من النكاح من أجل مستبيح لوطثها كما لو توفى عنها زوجها. وأما القول الشانى» 
فمبنى على أنه ليس حكم العدة» وإنما له حكم الاستبراء خاصة؛ وسنيين الفرق بينهنا 
إن شاء الله تعالى. 


فرع: ومن تزوج أمة أو أم ولد أعتفت قبل أن تحيض حيضة:؛ فقد قال ابن القاسم 
فى المدونة: يسلك به سبيل المتزوج فى العدة إذا أصاب وإذا لم يصبء وكدذلك قال 
مالك فيمن طلق أمة. فأصابها سيدها فى عدتهاء قال ابن القاسم: وكذلك كل من 
أصاب يلك اليمين معتدة من نكاح أو أصاب ينكاح مستبرأة من ملك يمين. 

مسألة: وهذا كله إذا كان البناء فى العدةء فإن نكح فى العدة» ولسم يكن منه وطء 
فيهاء ولكنه قبل أو باشرء فقد روى أصبغ فى كتاب محمد عن ابن القاسم فى ذلك 
قولين» أحدهما: تأبيد التحريم» والثانى: غير مؤبد. قال أصبغ: وقول ابن القاسم أحب 
إِلُّ» آمره يذلك» ولا أقضى له عليه. وهذه رواية عيسى عن ابن القاسم. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن القاسم أن كل ما ثبت تمررعه بالوط فإنه يفيت 
بالتقبيل والمباشرة كتحريم الربائب. ووجه القول الثانى ما ذهب إليه من أن المباشر 
والقبلة إنها يجرى بخرى الوطىء فيما يثبت تحريعه بالتنزيل. وأما ما يثبت بضرب مسن 
الاجتهاد. فلا يجرى بحرأه. 

فرع: ولو أريت الستور على الناكح فى العدة؛ ثم قال: لم أمس وصدقته المرأة» 
فقد روى محمد وابن حبيب عن ابن القاسم وأشهب: لا ينكحها أبداء يقضى عليه 
بذلك. قال محمد: وهو الصواب» ولو صدقت فى مثل هذا لأسقطت ,عن نفسها العدة. 

مسألة: ومن عقد فى العدة» ودخخل يعد العدة» ففى ذلك روايتسان» روى عن مالك 
فى المدونة: يتأبد تحرعهاء وقال المحزومى: لا يتأبد تجرعها إلا بالوطء فى العدة. 

وحه الرواية الأولى» أنها موطوءة بنكاح فى العدة. فتأبد تحرعها كالتى تصاب فى 
العدة. ووحه الرواية الثانيةء أنها غير موطوءة بنكاح فى العدة» فلم يتأيد تجرعها كالتى 
لم يوجد منها إلا العدة. 

مسألة: وإن لم يوجد منه وطء أصلاً فى العدة ولا غيرهاء قال القاضى أبو محمد: 
يفسخ نكاحه؛ وفى تأبيد التحريم روايتان» إحداهما: نفيه والأخرى: إثباته. 

وحه نفيه» وهو الظاهر, أنه لم يوجد فيه معنى تأبيد التحريم؛ وهو إدحال الشبهة فى 
التسب وبحرد العقد الفاسدء ولا يتعلق به تأبيد التحريم» ما لمم يقارنه وطء. أصله إذا 
كانت تحته امرأق فتزوج ابتتها ولم يطأها. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى ينتقض بالعقد على البست» فإنه يوحد تحريم 
الأم» ووجه إثبات تأبيد التحريم اعتباره يالوطء. 
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مسالة: وإن واعدته فى العدة أن لا تتكح زوجًا غيره وتكحها بعد العدة, فقد 
روى محمد عن ابن وهب وآشهب عن مالك: يفسخ نكاحه: دعمل بها أو لم يدخمل. 
وروى محمد عن أصبغ أنه ضعف الفراق فيه» وقال: إنه يؤمر بذلك» ويؤثم فيهء ولا 
يقضى به عليه؛ قال: لأنه ليس بنكاح فى عدة. واختار ذلك اين المواز. 

وجه القول ما احتج به أصبغ من أن المواعدة عى المنهى عنهاء وقد قال الله تعالى: 
(ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفا4 [البقرة: : ه8”ع؛ وهذه المواعدة 

هى المنهى عنهاء ويها تم النكاح وعليها انعقد. 

ووجه القول الثانى أنه عقد نكاح لم يتقدمه عقد ولا مسيسر في العدة» فوحب أن 
يصح كالذى لم تقدمه مواعدة. قال القاضى أبو محمد: إن خطيها صريحًا فى العدة ثم 
تزوجها بعد العدة» ففيها روايتان؛ استحباب الفراق» والثانية: إيجابه. 

فصل: وقول سعيد: وولها مهرها بما استحل منهار يريد أن الناكحة فى العدة لها 
على زوجها المهر» إن أصابها فى العدة أو بعدها؛ لأنه لم تبذل له نفسها على وجحه 
السفاح؛ وما بذلت نفسها على وجه شبهة التكاح وذلك يوحب لها المهر بالسيس. 

وما روى ذلك عن سعيد مفردًا؛ لأن الزهرى روى عن سليمان فى هذا الحديث 
أنه قال: لها مهرها فى بيت المال» كذلك رواه معمر عن الزهرى عنه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلها المهر المسمى. قال أين المواز وغيره من أصحابنا: وهذا 
إذا اتفقا على قدر المهرء فإن احتلفا فى ذلكء فلا يخلو أن يختلفا قبل البئاء أو بعده. 

فإن احتلفا قبل البناء؛ فقد روى ابن المواز عن أصبغ إن كانت' بككراء حلف أيوها 
على ما قاله؛ فإن أبى الزوج أن يدفع ما حلف عليه الأب» وإلا حلف وأسقط ذلك 

وأما إن كانت ثييًا حتى لا يتم الأمر إلا بعلمها وحضورهاء فإنها الى تحليف دون 
الولى» قال: وهو معنى قول ابن القاسم. قال ابن حبييب: وسواء اختلقا فى قدر 
الصداق أو نوعه كان مما يصدق فيه النساء أو لا يصدقن. 

فرع: فإن حلفاء فقد ذكر القاضى أبو محمد: يفسخ بينهماء وهو لفظ المدونة. 
وروى عن الشيخ أبى عمران أن ذلك يجرى على الاعتلاف المذكور فى البيع» قال: 
وقد نص المغيرة على أنه إذا رضى أحدهماء تفذ التكاح بينهماء 


كتاب التكاج 0000000 0 

وحه القول الأول أن تحالف الزوجين ينتضى وقوع الفرقة بينهما كاللعان. ووحه 
القول الثانى اعتباره بالبيع على ما تقدم. 

فرع: وإن الفا يعد البناء» فالقول قول الزوجء قاله ابن القاسم؛ لأنه مدعى عليه 
فإن حلف برئ» فإن نكل حلفت المرأة» واستحقت ما ادعته من ذلك» وهذا كله يجرى 
يحرى البيع» وقد بسطنا القرل فيه فى البيوع. 

مسألة: وإن احتلفا فى قبض الصداقء واتفقا على قدره وجنسه؛ فإن كان ذلك قبل 
البناء» فالقول قول الزوحة إن كانت ثيبًا أو وليها إن كانت بكراء فيإن كان ذلك بعد 
البناءء فالقول قول الزوج خلاهًا لأبى حتيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مبنى على أصلين أحدهما: أن العادة جارية فى معظم 
البلاد بل جميعها أن معجل الصداق لا يتأحر قبضه عن البنا والثانى: أن القول فى 
قيض العوض قول مدعى العرف,. 

ولذلك قال مالك فيما جرت العادة بقبض ثمنه من الطعام: إذا.ادعاه بعد قبض 
العلعام وبعد ما فارقه البائع» وكذلك الصرفء فإذا كان العرف دفع الصداق المعحل 
قبل البناء» وادعى الزوج من ذلك ما يشهد به العرف: وجب أن يكون القول قوله. 


ولذلك قال مالك فى الراعن يقبض رهنهء ويدعى دفع الدين أن القول قوله: قال 
مالك: ولو حل الموجل قبل البناء لكان القول قول الزوج فى دفع العين والعروض 
والحيوان» وهذا معنى ما فى المدونة. 

فصل: وقد قال القاضى أبو إسحاق: وإن ذلك إما هو فى بلد عرفه تعجيل النقد 
عند البناءء فأما بلد لا عرف فيه بذلك؛ فالقول قول الزوحة» وقال الفاضى أبو محمد: 
إنما ذلك إذا لم يغبت ذلك فى صداقء فلا يكون القول قول الزوج بالبناء» وما قدمناه 
أظهر لما بيناه» والله أعلم. 

فرع: وإذا تحمل رحل للمرأة بالصداق» ففى العتبية من.رواية يخيى بن يحبى عن ابن 
القاسم: إن ادعى الزوج والحميل الدفع حلف الحميل؛ وصدق. قال سحتون: ولو 
أعذت بالصداق رهماء ثم بنى بها لكان كالكميل ودضوله كالابراء ويأخل رحنه» ويس 
يكتب فى الصداق براءة. 


قال مَالِك: الأمرُ عندنا فى الْمَرَاةٍ الْحرَة يتوفى عَنها رَوْحهَا فتعتد أر َع أَظْهُرٍ 


كتاب التكاج 


رعَطرا» إنها لا تنج إن ارات من حَْضَهًا حتى تَسر] نفسَهًا مِنْ يلك الرَةٍ 
أن حاقت الْحَثْل. 

الشرح: وهذا كما قال أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل» فإن عدتها 
أربعة أشهر وعشراً. والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالذين يتوقون منكم ويذرون 
أزواجًا يتربصن بالفسهن أربعة أشهر وعشرًا» [البقرة: 774]» ومعنى يتريصن: الأمر 
بالتربص؛ ولا يجوز أن يكون .معنى الإخبار بالتربصء لأنا نجد فى أكثر الأزمئة من لا 
يتربص» وخيير البارى تعالى لا يكون بخلاف عخبره» فثبت أن المراد به الأمرء ومقتضم 
الأمر الوحوب. 

فصل: قوله: وإنها إن ارتابت من حيضتهاء يقول: إن أقامت أربعة أشهر وعشرا 
فارتابت مع ذلك من حيضهاء قإنها لا يحل لها التكاح حتى تذهصب تلك الريبة» إذا 
خافت الحمل» فجعل هذا حكمها إذا حافت الحمل والريية على ضربين؛ ريبة لارتفاع 
اليمين» وريبة لمخافة الحمل» وسيأتى ذكر ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

اعد 
نكاح الأمة على الحرة 

٠١/‏ - مَالِك أنه بَلَعْدُ أ مه أذ عبد الله بن عباس وَعَبْدَ الله بن عُمَرٌ سيلا عَنُ 
رَحُلٍ كانت تحتة نَحْنَه امرأة حَرَة فَأرَادَ أن يكم عله ؟ آَم مََ دَكرِهًا أذ يَحْمَع يَينَهُمًا. 

الشرح: قوله:وفكرها أن يجمع بينهماء يريد أنهما كرها أن يجتمع فى ملكه حرة 
وأمة و| وإنما ذلك فى حق الحرة» وكان السؤال إنها ورد على نكاح الأمة على الحرة» 
فأجحاب على منع الجمع بينهماء وذلك أعم من السؤال؛ لأن الجمع بينهما يكون على 
ثلاثة أوحه. أحدهاء أن يتزوج الأمة على الحرة» وهو المسؤل عنه. والفانى: أن 
يتزوجهما جميعًا فى عقد واحد. والثالث: أن يتزوج الحرة على الأمة؛ لكنه لما تساوت 
عندهما هذه الوجوه فى المنع» أجاب عن جميعهاء إن كانا سئلا عن أنحدها. 

فأما الوجه الأول» وهو أن يتزوج الأمة على الحرة» فقد كان من قول مالك المنع 
من ذلك مع وجود المال» ثم رجع فقال: يجوز ويتخير الحرة» وهو قول سعيد بن 


٠١/‏ - أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 110/7. الشافعى فى الأم 0/9 +. وذكره ابن عبد 
البر فى الاستذكار برقم .٠١85‏ كشف الغمة 58/8. المحلى 441/9. 


كتاب التكاح ني د ا كد ا له 11 ووه بوك مول ل مو ل سم و و ل لاوا 
المسيب» ويه أنحذ ابن القاسم. قال: وقد قال مالك: وإنه فى كتاب الله تعالى 
حلال. 


وجحه القول الأول بالنع قوله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ييكبح 
المحصنات المؤمنات ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المزمنات4. إلى قوله تعالى: لإذلك 
لمن خشى العنت مدكم» [التساء: ©7]» وذلك أن الحرة على هذا القول هى الطول 
الذى يتوصل به إلى نكاح الحرة يمنعه تكاح الأمة؛ فبأن بمنعه من ذلك كون الخرة زوجحة 
لى أولى وأحرى. 

ووحه القول الثانى أن الطول هو القدرة على صداق الحرة؛ لأنه السعة فى امال فبه 
يتوصل إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر» فأما الحرة؛ فليست تسمى طولاً لغة ولا 
شرعاء ولا يتوصل بها إلى ما يحتاج إليه من التكاح. 

فصل: وأما قول مالك: «فإنه في كتاب الله تعالى حلال» فد قيل لمحمد بن المواز: 
أين ذلك فى كتاب الله. فقال: أراه قوله تعالى: لإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 
من عبادكم وإمائكم» [النور: ؟9]» وهذا عام. قال محمد: فهذه عند مالك تاسخحة 
لقوله تعالى: «لإومن لم يستطع منكم ولا أن ييكح المحصنات المؤمدات4: إلى قوله 
تعالى إذلك من خشى العدت منكم» [التساء: 785]. 

وروى أبن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم كان يذكر أنه سمع مالكًا يقول: تكاح 
الأمة فى كتاب الله حلال؛ فاستوقفناه عليه فى أى كتاب الله تعالى هو حلال؛» وفى 
أى الآيات» فقال: لا أدرى. 

وما قاله محمد فيه نظر؛ لأن الدسخ لا يثبت إلا بدليل» وأيضًا قنإن الآية التاسخة 
عنده عامة» والمنسوحة خاصة فى موضع النلاف» فيجب أن يقدم الخاص على العام إلا 
أن ينقل النسخ فى ذلك. 

والأوضح عندى أن يكون معنى قوله تعالى: إومن لم يستطع مدكم طولاً أن يدكسج 
المحصبات المؤمنات فمما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمدات4: إلى قوله تعالى: 
«إذلك لمن خشي العنت منكو»» فأباح له نكاحها بوجود شرطين» وبقى ماعلم فيه 
الشرطان مسكونًا عنه على منعنا القول بدليل النطاب» ومنعنا أن يكون لفظ ذلك من 
ألفاظ الحصرء ثم ورد قوله تعالى: بإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وامالكم 4 عاما مطلقًا دون شرطء فكان ما قابل الآية المفيدة من الآية المطلقة موافقا 


رممائلاً لمعناهاء وما زاد على ذلك من الآية المطلقة؛ فقد بين فى الآية المطلققة» وسكت 
عنه فى الآية المقيدة. 

وبهذا نقول فى الآية الطلقة المقيدة» متى وردتا فى حكم واحد متعلق يسيب 
واحدء فإنما يحمل المطلق من اللفظ على إطلاقه. والمقيد على تقييده. 

ويحمل وجهًا آحرء وهو أن يكون قول مالك: ووإنه فى كتاب الله تعالى حلال» 
راجمًا إلى سؤال السائل عن نكاح الأمة على الحرة: إننه فى كتاب الله تعالى خلال؛ 
وأشار إلى قوله عر وجل: إفمن لم يسعطع منكم طولاً أن يدكح المحصنات المؤمنات 
فمما ملكت أيمالكم#. إلى قوله اتعالى:لإذلك لمن خشى العنت منكم» [التساء: 
©), يريد أنه جائز'مع وحود هذين الشرطينء وأن كون الحرة عنده لا بمنع الإباحة 
لأنها ليست بطولء ويأمن معها العنت» فيكون هذا معنى ما تضمئه كتاب الله تعالى 
من تحليل ذلك والله أعلم. 

فرع: فإذا ثبت أنه ممبوع فهل ذلك على التحريم أو على الكراهة؟ فى المدونة ما 
يدل على القولين؛ لأن مالكاء قال: من تروج أمة على حرة» فرق بيئه وبين الأمة؛ وبه 
قال أشهب وابن عبد الحكمء قال: ثم رجعء فقال: إن تزوجها خيرت الحرة» واعقاره 
ابن القاسم فإيجاب الفسخ يقتضى التحريم؛ ومنع الفسخ مع منع التكاح أولا يقتضى 
الكراهية دون التحريم. 

وأما إذا كان واحدا للطول الذى هو المالء قفى كتاب محمد: إِن مالكا قال: لا 
بأس للحر تحته الحرة» وليس عنده ما يتزوج به حرة وسحاف العنت أن يتزوج أمة. قال 
أبن وهب: ثم قال بعد ذلك مالك: ذلك جائز» وللحرة الخيار» فعلى هذا فى نكاح 
الأمة على الخرة ثلاث روايات» إحداها: لا يجوز وإن عدم الطول الذى هو المال» 
وخحاف العنت إذا كانت تحته حرة. والثائية: يجوز وإن لم يجد طولاً ولا حاف عنّاء 
والثالثة: يجوز مع عدم الطول وحوف العنتء ولا يجوز مع وجود الطول» وأمان العست 
والطول فى القولين الآخرين أظهر فى المال وإن كان يجوز أن يراد به انخرة. 

فرع: فإذا قلنا إنه يكح الأمة على الحرة؛ فإن للحرة الخيار للنقص الداحمل عليها 
بأن تكون ضرتها أمة وما الذى لها من الخيار. قال مالك فى المدونة: فى أن تيم معه 
إن أحبت أو تفارقه إن شاءت. 


قال ابن الماحشون والمغيرة: إنما يكون الخيار للحرة فى أن تقيم أو تفارق» إذا كانت 


كتاب التكاح اذ[ |[ زا 
هى الدالة على الأمة. وأما إذا كانت الأمة هى الداحلة عليهاء فالخيار للحرة فى 
نكاح الأمةء إن شاءت أقرته وإن شاءت ردته. 

وجه القول الأول أن الخيار إذا ثبت لأحد الزوجين, يمعنى فى جهة الآخخر: فإفا 
يكرن حياره فى أن يقيم أو يفارق» ولا يتعدى ععياره إلى غيره كعيسب الحب والخصاء 
والحذام والبيرص. 

ووحه الرواية الثانية أنه إنما يثبت له الخيار لإزالة الضرر الذى لحقها لكون الأمة 
ضرة لها وداخلة عليهاء فلها أن تزيله عن نفسها برد نكاحهاء ومتى قلا إن خيارها من 
أن تفسخ نكاحها كان خيارًا فى زيادة الضرر لا فى إزالته. 

فرع: وهذا يكون للحرة أن تطلق نفسها بطلقة واحدة أو بطلقة مبهمة وتكون 
واحدة باثئة» وإن كان دعل بهاء وإن اختارت لنفسها بالبنات كانت ثلاثاء وقد 
خخالفت السنة. 

وفى التى يتزوج الأمة عليها: ليس لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة بائنة» ولا 
فرق بين الموضعين» قتخرج الرواية فى المسألتين جميعًاء وما كانت الطلقة الواحدة 
بائئة فى ذلك؛ لأن المعنى الذى أوجب الطلاق باق ثابت» وهو وجود الأمة فى 
قصمته. 

فإذا كان سبيًا لإبطال النكاح الصحيح لم يصح الارتجاع معه؛ لأن"الخيار النابت لها 
بالشرع فى أن تطلق نفسها ييطل الرجعة: وكل طلاق الرجعة معه» فإنه بائن كاخلع 
والطلاق البائن. 

ويلزم على هذا النصرائية تسلم تحت النصرانى» ثم يسلم فى عدتهاء فإنها زوحته؛ 
لأن إسلامها ليس بطلاق» ولا يحتاج بإسلامه إلى ارتجماع. ولا يلزم على هذا فرقة 
المولى» فإن الرجعة فيه معتبرة بالوطءء ولأن ضرر كون الأمة ضرة لها ثابت مستدام فى 
جميع الأوقات والأحوال» ولا يكون فى وقت دون وقتء فأشبه ما يوجد يجسمه من 
يرص أو جذام» وأما ضرر الامتناع من الوطء؛ فإن الوطء لا يستدام؛ وإنما هو فى 
وقت دون وقتء فأشيه الاعتبار بالمنفعة. 


سوم مم 09 


- تَالِك؛ عَنْ يَحَى بن ستييد عَنْ سيد إن الْحُسيب أنه كان يَقُول: 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١٠١9٠‏ 


ا تك الأمهُ حَلَى الي إلا أذ تَسَاء ار من طَاعَت لحي لها لان مِنَ 
6 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تكح الآمة على الحرة إلا أن تشاء الخرة». 

فرع: من أحد القولين اللذين قدمناهما أن له أن يتزوج الأمة على الحسرة مع وجحود 
الطول وأمن العنت. والثانى: ليس له ذلك إلا مع عدم الطول وحوف العنت. 

وأما من مئع نكاح الأمة على الحرة» فلا خيار ولا مشيئة فى ذلك للحرة. وقال 
أصبغ فى الواضحة والوازية: وإنما وحه الحديث عندنا أن تخير المرأة إذا تكح عليها 
الأمة» وإنما ذلك فيمن يجوز له أن يتزوج الأمة بالثنيا والشرطء وذلك بن لا تكفيه الحرة 
ولابد له من غيرهاء فيخاف العنت ولا يجد طولاً إلى حرة أو هوئ أمة معبنة غالبا 
فيخاف على نفسه فيها العنت إن لم يتزوجهاء فيجوز له حينئذ أن يتروجها على الحسرة» 
فيكون للحرة الخيار على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «فإن طاعت فلها الثلثان من القسمء يريد إن طاعت بالمقام معها فى 
تلك الخال فإن للحرة من القسم الثلثين» وللأمة الثلث. وقد اختلف قول مالك فى 
هذاء فقيل هذا القول رواه ابن حبيب عن مالكء إذا كان الزوج حرًا. وفى المدونة من 
رواية ابن القاسم عن مالك: أنه رجع قبل موته إلى أن للحرة الثلثين من القسم ولادّمة 
الثلث. والقول الثانى يقسم ببنهما بالسواءء وهو اختيار ابن القاسم. قال ابن المواز: 
وعليه ثبت مالك» وبه قال ربيعة. 

وجه القول الأول بأن القسم بقدر الثواء بدليل أن الصغيرة التى لا تسلم إليه لا حظط 
لها من القسمء فلما كانت الحرة يثوى عندها ليلاً ونهارّاء والأمة فى الليل دون النهمار» 
وحب أن يكون حظ الحرة من القسم أكثر. 

ووه القول الثانى أن هذا حق من حقوق الزوحة» فوحب أن تستوى فيها الحرة 
والأمة كالتفقة والكسوة. 

مسألة: وهذا إذا كان الزوج حرّاء فإن كان عبداء فلا حلاف فى المذهب أن يسوى 
بينهما فى القسم إلا ما قاله ابن الماحشونء فإنه قال: يفضل الحرة على الأمة. 

وحه القول الأول أن الأمة قد ساوت العبد فى الحرمة؛ فلا تفضل عليها فى القّسم 
كاخرة تحت الحر. ووجه قول ابن الماحشون أن هذا عبد» فكان حكمه أن يفضل الحرة 
على الأمة فى القسم كاخر. 


ْ كتاب التكاج 11111 0 
م ماع روماه يوم" ممه كفن قفي ع م ثمك 3 
قَالَ مَالِك: ولا يَنبغِى لحر أن يتروج أمقع وَهُوَ يَحَدُ طَؤْلا ِحرَةٍ ولا يَترَوّج أمّة 

إذا لَمْ يَجَد طُؤْلا لِحُرَةٍ إلا أن يَعْسَى الْعَنت» وَذْلِكَ أن الله عر وجل قَالَ فى 

كَابه: «إومن لم يَسَطعْ مِنَكُمْ طلا أنا ينح الْمُحْصنَات الْمُؤِنَاتِ فِمًا ملك 

أنمائكُمْ ين فََاكُمُ المؤينات4, وَكَال: «ؤلك لِمَنْ حَنب القت يتكُم» 

[النساء: 8 7]. 
قَالَ مَالِك: وَالْعَنَتْ هُوَ انا . 
الشرح: وهذاكما قال أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا يشرطين؛ أحدهما: 

عدم الطول. والثانى: وف العدت. 
هذا المشهور من مذهب مالكء رواه عنه فى المدونة ابن القاسم وابن وهب وعلى 

اين زياد وابن نافع وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى بن أبى طالب 

وجماعة من الصحابة والعلماء. 
وفى العتبية والواضحة من سماع ابن القاسم عن مالك "أنه أحاز للحر نكاح الأمة 

مع وجود الطول وأمن العدت. وحكى القاضى أبو الحسن أن قول هذا إنها هو لمن لم 

تكن تحته حرة على هذه الرواية» فأما إن كانت تحته حرة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الحرة 

عنده هى الطول» وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك ا يغنى عن إعادته. 
فصل: والدليل على اعتبار الشرطين اللذكورين قوله تعالى: لإومن لم يسعطع متكم 

طولا أن ينكح المحصنات المؤمئات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمسات)؛ ثم 

قال تعالى: إذلك لمن خشى العدت منكم»» فشرط فى استباحة تكاح الإماء أن لا 
يستطيع طولاً يتكاح حرة» ويخاف العنت إن لم يتزوج الأمة» وإذا كان هذان المعنيان 

شرطين فى الإباحة» لم يجز له ذلك مع عدمهما. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى إنما يصح التعلق به لمن قال 

بدليل الخطاب فى الشرط؛ لأنه أباح هذا التكاح بالشرطينء وليس فى الآية مايدل 

على المنع منه مع عدم الشرطين» ومن قال: إن لفظة «ذلكء من ألفاظ الحصرء إلا أن 
المشهور من قول الصحابة المنع من ذلك مع عدم الشرطين المذكورين» والنع من ذلك 
مع عدم الزوجة الحرة على ما أشار إليه القاضى أبو الحسن ليس بظاهر من أقول 

الصحابة» ولا يكاد أن يصح على هذا التحريم من قولهم. 


(*) ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار 77/8/15 


وأما قول ابن المواز بإحازة ذلك على الإطلاق فيتناوله عموم الآيتين إن لم ينع منه 
إجماع. وقد روى عن مجاهد وسفيان الثررى. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف قول مالك فى الطول المذكور فى الآية؛ قفى 
المدونة من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك أن الطول المال. وقد تقدم من رواية 
القاضى أبى الحسن عن مالك أن الطول أن يكون فى عصمته حرة». رواه اين المواز عن 
مالك» وقال: إذا كانت تحته حرة لم يتزوج أمة؛ وإن عدم الطول الذى هو المال 
وخحاف العدث. 


وجه القول الأول وهو الأظهر؛ أن الطول فى كلام العرب الغنى وكثرة المالء قال 
الله تعالى: إاستاذلك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين) [التوبة: <ه]ء 
يريد أولى الغنى» ولا نعلم اسم الطول يقع على الحرة يوجه فى لسان العرب كما لا 
يقّع عليها اسم الغنى واليسار. 

ووجه آخر وهو أنه تعالى قال: إفمن لم يستطع منكم طولاً أن يتكمح المحصدات 
المؤمنات [النساء: © فجعل الطول ثما يتوصل به إلى نكاح الحرة» ولو كانت 
الحرة طولاً لم يجعله شرطًا فى الوصول إليها؛ لأنه لا يصح أن يقول ومن لم يستطع 
منكم حرة أن ينكح حرة؛ وما علق الاستطاعة على الطول فى الوضول إلى الحسرة علم 
أن الطول غير الخرة» وإذا تقرر هذا فمن قال: إن الطول ال مال» فالنبكاح عنده ععنى 
العقد. ومن قال: إن الطول الحرة» فالتكاح عنده ععنى الوطى والله أعلم. 

فرع: فإذا قلئا إن الحرة ليست بطول؛ فإن كان عنده زوجتان أو شلاث» فليس 
بطول؛ وله أن يتزوج الأمة لوجود شرطى إباحة ذلك» رواه ابن المواز عن عبد لللك 
عن مالك. 

وإذا قلنا إن الطول هو المال» فكم المعتبر منفى روى ابن حبيب عن أصيغ أنه قال: 
عدم الطول أن لا يجد ما يصلح لنكاح الحرة» وهى المحصنة المذكورة فى قوله تعالى: 
أن يدكح المحصنات4» من المهر والنفقة والمؤنة؛ ونكاح الأمة أخمف عليه؛ وربما 
كانت تفقتها على غيره. 


وروى ابن المواز فيمن قال: أنا أحد ما أشزوج به حرة؛ ولا أجد ما أنفق عليها: 
ليس له أن يتزوج أمة. إنما قال تعالى: : إومن لم يستطع مدكم' طولاً أن ييكح 


المحصنات المؤمدات» فظاعر هذا اللفظ يقتضى ما يتوصل به إلى التكاح وهو المهرء 


كتاب التكاح 0-0 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 ا 
وقول أصبغ محتمل لأنه إذا لم يجد ما ينفقه على الحرة لم يصل إلى الاستمتاع بهاء وبه 
يأمن من العنث. 

وقد قال جابر بن زيد: لا يجوز اليوم لأحد نكاح الأمة لأنه يجد نكاح الحرة عا 
ينكح به الأمة, 

فرغ: وسواء كان ما يقدر به على نكاح الحرة, نقدًا أو عرضاء أو دينا على ملىء 
أو مايمكن بيعه أو إحارته: فهو طولء رواه عبد املك عن مالك. 

قال ابن الماحشون: والكتابة على المكاتب طول؛ لأنه يمكن بيعها كالدين المؤجل 
وروى ابن حبيب عنه أنه قال: المدبر والمعتق إلى أحل ليس بطول؛ لأنه لا يمكن بيعه 
ولا يتصرف تصرف المال؛ والمراد به عندى إن لم يكن من منافعه ما يتوصل به إلى 
نكاح الحرة. 

ومعنى ذلك أن ما أمكن أل ثمنه والمعاوضة به؛ فيبلغ ثمنه ما يتوصل به إلى نكتاح 
الحرة» فهو طولء وما لم بيلغ ذلك أو لم يمكن ذلك فيهه فليس بطول والمدبر لامكن 
بيع رقبته» ولا بيع منافعه المدة الطويلة؛ لأن أمره مترقب جحواز أن يموت أو يعرض»؛ فترد 
الإحارةء فلذلك لم يعد طولاً. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فمن تزوج أمةء وهو يجد طولاًء ولايخاف عسّاء فإن قلنا 
يحواز ذلك» فهو على نكاحه؛ وإِن قلنا بالرواية الثائية» فقد روى ابن المواز عن أصبغ 
أنه يفسخ نكاحهء فإن حاف العنت وهو واد للطولء فقد روى اببن المواز عن ابن 
القاسم عن مالك أنه يفرق بينهماء قيل له: إنه يخاف العنت» قال: السوط ثم خففه يعد 
ورجع عنه. 

وروى عنه محمد وابن حييب فى الذى هوى أمة بعينها هوى لا يمكنه الصير عنهاء 
وخاف على نفسه العنت أنه يجوز له أن يتزوحهاء وهذا مبنى على القول الذى رجع 
إليه مالك. 

وأما على تعليق الإباحة بشرطين» فلا يجوز له ذلك مع وجود الطول إلى حسرة إلا أن 
يزيد بالطول ما يصل به إلى استباحة ما حاف على نفسه العنت بالامتناع منه من ثمن 
أمة على اختيار مالكها أو مهر حرة على اخقيارهاء إن كانت معينة. 

مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز نكاح الإماء مع عدم الشرطين؛ فلا ملاف أن له أن 


كتاب التكاج 
يتزوج أربعًاء وإذا قلنا لا يجوز ذلك إلا مع وجود الشرطين؛ فلكم نبييح له من نكناح 
الإماء؟ إن لم يزل خوف العنت إلا بنكاءم أربع» فإن له ذلك. 

وإن زال وف العنت بواحدة» فروى ابن حبيب عن ابن الماحشون عن مالك: أنه 
لا يجوز للحر أن يتزوج أمة وعنده أمة إلا أن لايد طولاء ويخاف العنت» وظاهر 
رواية ابن المواز» يقتضى إباحة نكاح الأربع بعدم الطول وعموف العدت قبل تكاح 
واحدة منهن. 

مسألة: فإذا تزوج أمة لوجود الشرطين ثم وحد بعد ذلك الطول وأمن العنستء فإنه 
لا يلزمه فراق الأمة» قاله ابن حبيب. قال القاضى أبو الحسن: وهو قول المزنى» فإنه 
قال: يفسخ نكاح الأمة. 

والدليل على ما تقوله أن هذا نكاح أمة؛ اتعقد لوجود شرطى الإباحة) قفعدم أحد 
الشرطين لا يفسخ نكاحه كما لو عدم خوف العنت. 

فصل: وهذا كله فى الحر» فأما العبد: فإن له أن يتزوج الأمة المسلمة على كل 
حال. والدليل على ذلك أنه مساو لها فى الحرية؛ فجاز أن يتزوجها دون عدم طول 
ولا حوف عنت كالحر يتزوج الخرة 

مسألة: فإن تزوج الحرة على الأمة أو الأمة على الحرة» فلا خيار للحرة فى قول 
مالك وجميع أصحابناء إلا ما رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون أنه إذا تزوج الحرة على 
الأمة أو الأمة على اللخرة؛ رلم تعلم بذلك الحرة؛ فإن لها الخيار كما لها مع الحر. 

فصل: وقول مالك: «والعنت هو الزناء هذا الذى ذكره فى الموطأ. وروى ابن 
المواز عن أصبغ قال: بلغنى عن ربيعة أنه قال: العنت الهوى» وكان من أوعية العلم. 

وأصل العنت فى كلام العرب ما يشقى على الإنسان ويتعبه ويضن بهء وهذا 
موجود فيمن بلغت حاجته إلى التساء به خوف الزناء وموحود فييمن يلغئه حاجته 
مشقة الصبر الذى لا يستطاع عليه ويخاف معه مواقعتف فكلا الوجهين يقع عليه 
اللفظ من جهة اللغة» وإثما يخاف من الهرى ما يعود إلى الزناء قكلا التفسيرين 
يعودان إلى معنى واحد» وقد قال صاحب العين: العنت المشمّة؛ والعنت الهلاك» وقييل 
الزنا. 


# ج# ع 


ما جاء فى الرجل يملك المرأة وقد كانت تمته ففارقها 


8 - عَنْ مَالِكء عن ابن شِهَايء عَنْ أبى عَبْدٍ الرّحْمَنِه عُنْ ريل بْن بشو 
أندُ كَانَ يَقُولُ: فى المّخُل يَطَلَقُ الآمة لاما قم يَشريهَا: نا لا تل لَهُ حَتَى تكح 


7 قسم 


زُوحًا غيره. 

الشرح: قوله: «فى الرجل يشترى الأمة بعد أن طلقها ثلانًا لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره: على معنى أنه إذا طلقها ثلاثا حرم عليه الاستمتاع بها بككل سبب» وعلى 
كل وجه إلا يعد زوج. وروى عن ابن عباس وطاوس وغيرهما: أنه يحل له علك 
اليمين وإن كان طلقها ثلاثاء ولم تتزوج غيره. 

والدليل على ما نقوله وهو قول فقهاء الأمصار أن عقد التكاح فى إباحة الوطء 
أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده: فإذا لم يستبح وطأها بعقد التكاح. فبأن لا 
تبيح له وطأها .ع لك اليمينء أولى وأحرى. 

- ملك أنه يَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسيِّ وَسُلْيْمَادٌ بْنَّ يسار ميلا عَنْ 


دَلٍ روج بها هُ حارم مها لم به كم وها سَيَع لَك هَل مَل له 
ملك اليوين؟ فَقَالا: لا نجل لَهُ حتى تكح زَوْحًا غيْرَهُ. 

الشرح: قولهما فى العبد توهب له زوجته أمة بعد أن كان طلقها البئة وأنه لا 
يستبيحها بالهبة ما لم تنكح زوجًا غيره»؛ لأن ملكه إياها هبة أو صدقة أو ايتياعًا أر 
ميرانا يختلف بوجه الملك صفة الملك» فلذلك لم يختلف فى الإباحة. 

9- ملك أن سَألَ ابْنَّ شِهَاب عَنْ رَحُل كان نَحْنَهُ أَمَةُ مملوكة 
فَاسْترلماه وقد جا طُلقَهَا وَاحِنَه كفل مَل لَهُ بولك يَورنه مَالَمْ يت طَلاتهَا 
إن بت طَلافهاء قلا محِل لَهُ بوك يمه حَتى تتح زَوْحًا غَيرَة. 

الشرح: قوله فى الذى يبتاع الأمة بعد أن طلقها واحدة: وأنها تحل له بملك يميشه» 
وجهه أنه قد كان له استباحتها بالتكاح؛ فلذلك جاز له استباحتها ملك اليمين 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١91١‏ 
- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .1١91‏ 
-ح- فكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١915‏ 


0 ااا‎ 0 0 0000 ١ 
كالأحنبية لأنه ملك التمتع بعفد يستباح به الوط فإذا لم يتقدم فيه من الطلاق ما‎ 
عنعه ارتماعهاء جاز له أن يستبيحها علك اليمين؛ وإذا كان الذى تقدم له فيه من‎ 
الطلاق كنع ارججاعهاء فإنه يمنع استباحة وطثها ملك اليمين كما لو ارجتجعها واستانف‎ 
نكاحها.‎ 

قَالَ مَالِك فى الرّحُل يَنْكِحْ الم دنه م يَاههَا: إِنهًا لا كوه أُم وَلدِلَهُ 
لِك الول الى ولدته هئ لعي حتى تَِدَ نك وَحِى فى مِلْكه بَعْدَ الا إِيَامَاء 

قَالَ مَاِك: فإن اشْترَاهَا وى حَايلٌ نك ثم وَضَعْس عِندهُ كانت أ ولو يديك 
الْسَمْلٍ يما ثرى واللَهُ ألم 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كان متزوحة الرحل» ثم تلد منه لا تكون له 
أم ولد بذلك إن ابتاعها بعد ذلك؛ لأنها لم تلد مته كلك يمين؛ ولا ملكها وهى حامل 
منه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تكون أم ولد.ما تقدم من ولادتها منه قبل ملكه لها. 

والدليل على ما نقوله أنه لم يملكها حاملاً منهء فلا تكون أم ولد له كما لو حملت 
مله بزنى. 

فصل: وقوله: دوإن اشتراها وهى حامل هنه. ثم وضعت عنده كانت أم ولد بدلك 
الحمل؛. وقال الشورى والشافعى: لا تكون أم ولد بذلك» وإن ملكها حاملاً حتى 
تحمل منهء وهى فى ملكه. 

والدليل على ما نقوله أنه لما ملكهاء وهى حامل من وعتق عليه الولد علك أيه 
سرى العتق إليها؛ لأنه عتق عليه بالشرع. 

0 0 
ما جاه فى كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة واينتها 

ا ا يه 

مُسسعُووٍ» عَنْ اك لس 2 2 


اس ع م شهم للعلا م معام 


َِْاهُمَا يمد الأعرىء َقَالَ عْمَُ: مَا جب أن أَيُرَهْنَا حَمِيعًاء وَنَهّى عَنّْ ذُلِكَ. 


- أخخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 4/9 ١‏ . وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
4 المحلى 1/4 7ه. 


الشرح: قول عمر بن الخنطاب رضى الله عنه فى المرأة وابتتها: ولا أحب أن 
أخبرهماء يريد لا أحب أن أكون واطْمًا لهما جميعًا. وذلك يقتضى أنه متى وطئ 
إحداهماء أيتهما كاتت» امتنع من وطء الأخحرى» فنهى عن ذلك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 

قال ابن وهب: وقد بلغنى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قد نزل فى القرآن النهى 
عن ذلك يريد والله أعلي لإحرمت عليكم أمهاتكم»؛ وفيها لإوأمهات نسائكم 
وربائبكم اللانسى فى حجوركم من نسائكم» [النساء: 071 وهذا على أن يحمل 
النساء على مقتضى اللغة دون عرفهاء وكذلك الربائب» فيكون التحريم عامًا فى 
الوطع بالتكاح» وعلك اليمين. 

وقد روى محمد بن مالك أنه قال: كل ما وصفت لك أنه يحرم بالتكاح؛ فإنه يحرم 
بالملك» يريد الوطء فيه. كال مالك: ولا بأس أن يجمع بينهما علك اليمين» فمن وطئ 
منهما الأم والابئة» فقد حرمت عليه بذلكِ الأخرى أيذًا. 

ووجه ذلك أنه قد علك على هذا الوحه من لا يجوز له وطؤها كالخالة والعمةء 
فلذلك حاز له أن يجمع بينهما فى ملك اليمين» وإن لم يجمع بينهما بالوطى فالجمع 
بينهما فى ذلك محرم كابجمع بينهما بعقد النكاح: ولذلك قال عمر بين النطاب رضى 
الله عنه: ولا أحب أخبرهما جميعًا» معناه أعرف حال هذه وحال هذه بالوطيء مأحوف 
والله أعلم؛ من الاختبار. 

مسألة: وهذا حكم الوطء كلك اليمين» وكذلك الالتذاذ متها بالنظر إلى المعاصم 
والصدر. 

ووجه ذلك أن من حرم للوطى. فإنه يحرم للنظر على وجه اللذة. أصل ذلك إذا 
عقد على الابئة عقد نكاح. 

٠١‏ - َللِكه عَنٍ أن شِهَاب عَنْ قيصَة بن فوَدس أذ رجلا سَأَل مدمَاد 
نعف عن الأحتين م" يلك البيينء هَل يبع يهنا تقَالَ ناة: ْنَا 
آيدٌ وَحََمييُمًا آيةّ ًا أنا فلا أُحِبهُ أن أمشع لش قَال: فَعْرَّج مِنْ عِندو فَلَقَىَ 


١١١‏ - أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى .١715:/9/‏ عبد الرزاق فى المصئف .١85/1‏ وذكره أبن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١١5‏ الحصاص فى أحكام القرآن ؟/1*0. المحلى 0517/4 


04 21000000000 
رَخُلا من أُصْحَابٍ رَسُول الله ف فَسَلهُ عَنْ ذَلِكَه ققَالَ: لَرْ كات لِى مِنَّ الأمْرٍ 
شَئٌ نُمّ وَجَدْتُ أَحَدَا قل ذَلِكَ لَجَعلتَُ تكَالا. قَالَ ابن شهّابي: أَرَاهُ على ا 

طالب 


4 - مَاِك أله بَلَقَهُ حَن الزثثر بن العام ِل َلك 

الشرح: هو تباذ الأسلمىء سأل عثمان بن عفان عن ذلك» فقال عثمان رضى الله 
عنه: «أحلتهما آية وحرمتهما آية». قال ابن حبيب: يريد بآية التحليل قوله تعالى: طلإلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» [المؤمدون: 1]» وقوله تعالى 
«إوالمحصدات من النساء إلا ما ملكت أيعانكم)» [التساء: 4 1]» ومعنى ذلك أنه عمء 
ولم يخص أختين من غيرهما. 

وقوله: دحرهتهما آية: يريد قوله تعالى: بإوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد مسلف» 
[النساء: 1؟]» يريد أنها عامة فى تحريم الجمع بين الأختين» ولم يخص ملك يين ولا 
غيره؛ فاتفق فيهما أهل الأمصار على المنع من ذلك» وهو المشهور عن الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين. 

والدليل علية عموم قوله تعالى فى آية التحريم فهذه الآية عامة فئ الملك» وخاصة 
فى الأختقين وقوله تعالى: لإأو ملكت أبمانكم» [النساء: 8]. عامة فى الأخفين 
وغيرهماء خاصة فى ملك اليمين. 

فكلا الآيتين خاصة من وحه؛ عامة من وجه آخحرء إلا أن آية ملك اليمين قد دخلها 
التتخصيص بإجماع؛ وهى فى العمة والخالة والأم من الرضاعة» فإنه لا يجوز وطؤهن 
كلك اليمين» وآية التحريم لم يدخلها تخصيصء فوجب حملها على عمومها وتخصيص 
بها أولى وأحرى. 

ا ا ا نا لا 
0 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يحل الجمع بينهما فى المشيس ,كلك اليمين ولا غيره 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١5"‏ 


كيتاب التكاج ا 0 
ولا بأس باجتماعهما فى ملك ينه؛ ولا يخلو أن يجتمعا فى ملكه قبل وطء إحداهماء 
أو يبتاع إحداهما فيطؤهاء ثم يبتاع الأخرى؛ فإن احتمعا فى ملكه قبل الوطى فله أن 
يطأ أيتهما شاءء فإذا وطئع إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يرم على نفسه التى 
وطئ؛ لأن معنى الجمع بينهما فى أن يستبيح وطأها وهما فى ملكه؛ فإذا نال إحداهما 
حرم عليه نيل الأأخرى. 

مسألة: فإن باع التى وطىئ» ثم اشتراها قبل أن يطأ الثانية» فهو بالخيار أيضًا بين أن 
يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك جديد لم يطأ فيه فهو عنزلة الذى اجتمعتا فى ملكه قبل 
أن يطأ واحدة منهما. 

مسألة: فإن باع التى وطئ» ثم وطئ الأخمرىء ثم اشترى الأولى؛ فإنه يقيم على 
وطهء الثانية التى وطىئع بعدأختهاء ولا يحل له وطء الأولى؛ لأنه قد اشتراها بعد أن وطىع 
أجتهاء وهى عنده دونها. وهذا حكم المرأة مع عمتها وخالتها بانسب والرضاع» 
حكاه ابن المواز عن مالك. 

ا 


النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 

- مَلِك أنه بَلَقهُ أذ عُمَرَ بْنَ الْسَطاب وَمَب لان جَارِيَةٌ نَقَالَ: لا 
تسمه فى هذ حَستها. 

الشرح: قول عمر رضى الله عنه لابئه حين وهبه الخارية: ولا تمسها» يقتضى صحة 
ملك ابنه لمن لا يحل له وطؤهاء وإنما نهاه عنها ليعرفه أنه قد حرى له فيها ما حرم 
على ابنه وطؤها والاستمتاع بها. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «قإنى قد كشفتهاء يريد أنه قد كشف عنها ونظر إلى 
بعض ما تستره من حسدها على وجه طلب اللذة والاستمتاع منها. قال ابن حييب: 
من ملك أمة فتلذذ منها بتقبيل أو تحريد أو مياشرة أو ملاعبة أو مغامرة أو نظر إلى 
شىء من حاستها نظر شهوة؛ فكل ذلك يحرم على ابنه؛ وعلى أبيه التلذذ يشىء منهاء 
إن ملكها بعده. 


6 - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى .١77/17‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برا 
22 فى بن 
له : 


كتاب التكاح 

ورواه ابن المواز عن مالكء وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذاء فلا 
تمل لابنه ولا لأبيه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن نظره إلى فرجها أو غيره من جسدها لا يخرمهاء وقال: 
والدليل لذلك أنه نظر إلى حسدها من غير مباشسرة» ولا إنزال» فلم تحرم بذلك على 
ابنه. أصل ذلك إذا نظر إلى وجهها من غير لذة. 

والدليل لصحة قول مالك أن هذا استمتاع مباح» فوجب أن تحرم به على الابن 
كالوطء. 

مسألة: فأما إن النظر إليها عند اشترائه» أو مرض فقامت عليه واطلعت على عورته: 
ومست ذلك منهء أو مرضت فقام هو عليهاء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: لا 
يحرمها ذلك على أبيه ولا على ابنه. 

قال أصبغ: وذلك عتدى إذا صمح هذا ولم يكن شىء من اللذة يقلب ولا بصر ولا 
يد ولا فعل. 

ووجه ذلك أنه لم يوجد منه استمتاع ولا قصد إلى الالتذاذ يهاء قلم يحرم على ابنه 
كاستخدامها. 


لل - مَالِكه عَنْ عبد الرحْمنٍ بن الْمُجبرِ أنه قَالَ: رَهَبّ سَلِمُ بن عَبْدِ الله 
لائنِه حَاريّة فقَالَ: لا تقرئهَاء قإنى قَذ أرَدْتَها فلم أنشّط الها 

الشرح: ولا تقربها» يريد منعه من وطئها والاستمتاع بهاء وهذا اللفظ إذا استعمل» 
فإنها معناه المنع من المنفعة المقصودة المعتادة من ملك العين» ولذلك قال تعالى :«إولا 
تقربا هذه الشجرة» [البقرة: ه”ع» وإنما أراد للنع من أكلهاء ثم بين ذلك بأن قال عر 
وجل: لإفاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال ألم أنهكما عن هذه الشجرة» [طه: 
ولما كان المقصود من امرأة الوطء والاستمتاع بها كان المنع من أن يقربها بها 
منعا من وطئها. 

فصل: وقوله: وفإنى قد أردتها» يعنى أنه أراد وطأها لأن مثل هذا اللفظ من الإرادة 
والشهوة والكراهة متى علق على عينء فإنما يقتضى تعلقه بالفعل المقصود منه؛ فإذا 
قال: أرا اد الجارية؛ فإنما يعنى إرادة جماعهاء وإذا قال: أردت الطعام» اقتضى ذلك إرادة 


لكل لل - فكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7010/15 


كناب التكاح 1101000000 1 2101011 
أكله؛ إلا أن الإرادة هاهنا يختمل أن يريد بها الإرادة بالقلب خخاصةء وهذا لا يجرم؛ إلا 
يقترن بها من المباشرة أو النظر ما يوجب التحريمء وأما محرد الإرادة للغائب؛ فلا يتعلق 
بها حكم» ويحتمل أن يريد به عالمتهاء وحاولت ذلك منهاء وذلك الذى يتعلق به 
التحريم. 

وأما عدم النشاط عن كمال الجماع الذى حاوله أو أرادهء فلاء إلا أنه ا وجد منه 
بالمحاولة ما يقتضى التحريم لزمه أن يخبر إبنه حين وهيه إياها بما نمتعه من الاستمتاع 
بهاء وأخبره بوجه المتع منها. 

مسألة: وهذا يلزم كل من وهب ابنه جارية حرى فيها ما يحرمها عليه أن يعلمه 
بذلك ليتوقاهاء وإن لم يكن جحرى منه ما يحرمها عليه أن يبين له ذلك؛ فيعلم بذلك 
أنها مباحة له فإن لم يبين له أحد الأمرين» فقد قال ابن حبيب: لا يحل لولد مسيس 
جارية ملكها أبوه» ولا لوالد مسيس حارية ملكها ولده. وإن كان صغيرًا إذا بلغ مبلغ 
من يلتذ بالجوارى خحيفة أن يكون قد مسها أو تلذذ منها بيشىى حتى يبين الوالد للولد» 
والولد للوالد أنه لم يمسها ولا التذ بشىء منها. 

0١‏ - مَللِك» عَنْ يَحتى أن سويد أذ با تمل : إن الأسوّد فال قاسم بن 
سما رن إنَى أت حَرَِة ىِمُنْكًَا ناه وى فى ارحس منْهَا َس 
الرّخْل انا فقالت: إِنْى حابق» فقكنا فل لزيا بنذ مها لاثنى 
يُطوُهَا؟ فنَهّاةٌ الْقَاسِمٌ عن ذلك 

الشرح: قوله: «إنى رأيت جارية منكشفًا عنهاء وهى فى القمره يريد أنه رن 
حارية» قد انكشف ثوبها عنهاء وأن ال موجب لذلك أو لمعين عليه كونها فى القمر. 

وقوله: وفجلست منها مجلس الرجل من امرأته عند الوطء, وهذا قد وجد منه 
الالتذاذ بالنظر إليها وحاولة مجامعته لها ومباشرة بعض جسمه يمجسمها على وجه 
الاستمتاع منها ثم منعه من إتمام الجماع ما أخبرته به من أنها حائضء فقام عنها 
لذلك فسأل بعد ذلك القاسم بن محمد هل يحرمها ذلك على ابنه. فنهاه القاسم عن 
أن يهبها لابنه على وجه إباحة وطنه لهاء ولم ينهه عن أن يهبها له؛ لأن ملك ابنه لها 
جائز» وإتما يحرم عليه الاستمتاع يها خاصة. 


17 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١9/‏ 


4 - مَالِكه عَنْ باهم بن بن أبى عَبْلقَ عَنْ عَبْدالْمَلِكِ بن مَرْرَا انه وهب 
إعتاجبو لَه جاه نَم له هاه قال كَدْ هَمَمْتْ أن أَمَيّها لابن ننى يْفمَلُ بها كَذَا 
وَكَنَه َال عبد لْمَلِكِلَمَروانُ: كاذ أَوْرَعَ نك وَعَبّ انيه جَاريَة ثم قَال: لا 


يهاه فى قَذ رايت سَاقَهَا منكشيفة. 

الشرح: وقد هممت أن أهبها لابنى فيفعل بها كذا وكذاء ولم يذكر أنه قد حرى 
له فيها ما بمنع ذلك كلام محذوفء وذلك أنه روى أن الأب قد رامهاء فعجز عنهاء 
كذلك رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه قال: أردتهاء فلم أستطعهاء وقد 
هممثت أن أهبها لابنى» فيصيب منهاء فحيتذ قال: وقد هممت أن أهبها لابسى فيفعل 
بها كذا وكذاء كناية عن النماعء ولذلك قال نه عبد اللك لمروان: وكات أورع إذ 
قال لابه فى جارية وهبه إياها: لا تقربهاء فإلى قد وأيت ساقها ميكشقاء وهذا يسير 
فى جنب غاولة جماعها ومباشرتها ومضاحعتهاء وغير ذلك من مقدمات الوطع 
والقصد إليه؛ ولم يمنعه من الوطء إلا الععجر. 

فصل: وقول مروان: وقد رأيت ماقها منكشفاء يريد أنه قد رآه مكشوقاء اتكشف 
عنه الثوب» ولعله قصد اللذة والاستمتاع بالنظر إلى ذلك منهاء فحرمت بذلك على 
ابنه أو لم يقصد ذلك» وأراد التناهى فى الورع والتوقف عما قيه بعسض الشبهة عنده: 
والله أعلم وأحكم. 

عا 
النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب 

قال مَالك: لا يَحِلْ بكَاح أمَ يهو ولا 5 َصرَائرٌةٍ لأنٌ له ارك وتعال يو 
فى كتابه: طوَالْمُْصَات ين الْمؤِْنَاتٍ وَالْمُحْصنَاتُ من الْذِينَ أُونوا الْكْتَابَ 0 
يلكر4 [الائدة: هص فَهُن الْحَرَائرٌ من اليَهُودِيات وَالنْصرَائياتوء وَقَالَ اللّهُ تارك 
تَعَالَى: هوَمَنْ لم يَسْنَطِعْ مِنَكُمْ طول أن يَنَكِم الْمُحْصنَات الْمُؤنَاتِ 
فِيمًا مَلَكَت أئْمَائَكُمْ من فَيَابَكُمْ ال مُؤناتي) [النساء: 6/ع فَهنّ الإمَامٌ 
الْمُؤيِتَات. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ,1١96‏ 


كتاب التكاح حمالمو وفع ساد بقلل معا الشقاك الإو لز لالدو عد عا ا 9 

َال مَاِك: فَإنما أل الله يما نرَى يكح الامَاء اميا ولَمْ يِل يَكَاحَ 
إمَاء أهْل الْكعَاسء المهودِية وَالبصرَاوة0. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية» وبهذا قال 
الشافعى وعامة الفقهاءء غير أبى حنيفة» فإنه قال يجواز ذلك. 

والدليل على ما نقوله ما استدل به مالك» رحمه الله. من قوله تعالى :لإولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ١؟؟]»‏ وهذا عام فيحمل على عمومه. 

والدليل على أن اسم المشركات يتناول اليهودية والنصرانية من ججهة اللغة أن معنى 
الشرك الإشراك بين شيئين» ومن جعل عيسى بن مريم ابنا لله فقد أشركه معهء ويذلك 
تعلق عبد الله بن عمر بعموم هذه الآية فى المنع من تككاح الحرائر الكتاييات. وقال 
رضى الله عنه: لا أعلم شركا أعظم ممن جعل لله صاحبة وولدًا. 

وأما من جهة الشرعء فقوله تعالى: مإوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم» [التوبة: .]٠‏ إلى قوله: طإوما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهًا واحدًا لا إله هو سبحانه عما يشركون4 [التوبة: .]"١‏ 

ومن جهة المعنى أن هذه امرأة اجتمع فيها نقصان مؤثران فى منع التكاح» فلم يجز 
لمسلم أن يتزوجها كالحرة المجوسية اجتمع فيها نقص الكفر ونقص عدم الكتاب. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فلا يجوز هذا لحر ولا لعند» فلو أراد رجحل أن يزوج عبنده 
المسلم من أمة نصرانيةء فقد روى ابن حبيب واين المواز: لا يحل ذلك. 

ووجه ذلك أن هذا نقص من ججهة الدين عنع نكاح الحرء فمنع نكاح المجوسية. 

مسألة: ومن كان تحته من النصارى أمة نصرانية فأسلمء فقد روى محمد عن ابن 
القاسم يفارقهاء وعن أشهب: لا يفارقها. 

وحه قول ابن القاسم أنه معنى ينافى ايتداء التكاح فوجحب أن ينافى استدامته 
كالأخوة والأمومة. وقال الشيخ أبو محمد فى قول أشهب: لعله يريد إن أعتقت أو 
أسلمت؛ لأنه ذكر محمد عن أشهب بعد هذا مثل قول ابن القاسمء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإن الله تعالى يقول فى كتابه: بإوالمحصدات من المومسات 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 715/15. 


امرل مومهم ممم ممم ممم مم مهمه مومهم وموم ممم ع .000006 أكتااب التكااج 
والمحصنات هن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 2# [المائدة: 5]» يريد أن الإباحة [ما 
تعلقت بالحرائر خاصة دوت الإماء؛ لأن التحريم عام فى كل مشركة بقوله تعالى: «إولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤهن». ثم خص هذا الحكم: بقوله تعالى: «واللحصنات من 
الذين أونو الكتاب من قبلكم4: فهن الحرائره فأباح تعالى نكاح حرائرهن؛ وعلى 
ذلك جماعة الفقهاء: وقالوا: الآية مخصصة بعموم الآية المانعة» وقد تزوج جماعة من 
الصحابة أهل الكتاب منهم عثمان وطلحة بن عبد الله رضى الله“عتهماء ولا نعلم 
أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر رضى الله عنه؛ وتعلق فيه بعموم الآية على ما تقدم 
ذكره. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد كرهه مالك من غير تحريمء رواه عنه جماعة من 
أصحابه. واحتج لذلك بأنى لا أدرى أن يضع ولد عند من يشرب الخمر ويأكل الخنزير 
ويغذيه» وإنما غذاء اللبن .ما تأكله المرأة وتغلب على الصبى» فتضر به على مالا يجوز 
ويضاجعها الرجل ولا تغتسل» فترك ذلك أفضل من غير تحريم. 

فصل: وقوله تعالى: لإوهن لم يستطيع منكم طولاً أن يدح المحصنات المؤمنات 
فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمدات4: قال مالك: وفإنا أحل الله فيما نري 
نكاح الإماء المؤمنات» يريد أنه قد أباح نككاح الإماء بالإيمان» فقال تعالى: لسن 
فتياتكم المؤمئات# [النساء: 215 فقصر هذا الحكم عليهن دون غيرهن. 

ويحتمل أيضًا أن ينال: إن قوله تعالى:«إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» عام فى 
الإماء وغيرهن» فأخرج بالتخخصيص بعد ما تقدم من إباحة الحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» الفتيات المومسات خاصة: فبقى تحريم الآية العامة فى الإماء اللاتى لسن 
بمؤمنات .منع نكاحهن كما بقى نكاح الحرائر المحوسيات والوثنيات على التحريمء لأنه 
لم يبح منهن بالتخخصيص إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب دون المحصتات من 
غيرهن. 
| قَالَ مَالك: وَالأمَة اليَهُوديُة وَالنصرازية تجلا لِسيدِمًا بمِلك الييين. 

َال مَالِك: ولا يَحِلْ وَطءُ أمةٍ مَحُوميةٍ بلك اليمين©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة الكتابية تحل ملك اليمين» وذلك أن ابنه منها حرء 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 715/15. 


كتاب التكاج ااا 0 
فلا يؤدى إلى أن يسترق ابنه كافرء وإن تزوجها أدى إلى أن يسترق ولده متها كافر» 
فلذلك جاز وطؤها ملك اليمين» ولم يجر بالتكاح. 

وأما المجوسية, قلا يمحل وطؤها ملك يمين» ولا عقد نكاح؛ وعليه إجماع الفقهاء ما 
دامت على محوسيتهاء وإن اتتقلت إلى الإسلام: جاز تكاحهاء ووطؤما ملك اليمين. 

ويجوز ذلك فيها بمجرد إسلامها قبل أن تصلىء قاله ابن حييبء؛ واحتج على ذلك 
بقوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: »]11١‏ والإمان يكون 
بإظهار الشهادة والاعتقادء وإن لم يكن وقت عمل ولا صلاة والله أعلم وأحكم. 

د ف 
ماجاءم فى الإحصان 

6 - مَالِك» عَن ابن شهَابِن عَنْ مسَعِيه بن الْمُسَيّب أنهُ قَالَ: 
طالْمُحْصنَاتُ مِنَ المساء» [النساء: + 1] من أولات الأزواج» وَيَرْجغ ذلك بِلَى 
أذ الله حَوُمْ الزقاء 

الشرح: قول سعيد بن المسيب رضى الله عنه: وإن المحصنات من النساء هن 
أولات الأزواج, قد قال به جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخندرى» وقال به جماعة من الشابعين. وروى عن 
عطاء وطاوس أن المراد به جماعة النساء إلا من أحل له بالتزويج. 

قال القاضى أبو إسحاق: فتأول من ذكرنا قولهم إن المحصشات جماعة النساء إلا 
من أحل بالتزوجء قال: وإنما قالوا بذك جملة؛ ولم يبلغوا به استقصاء التفسيرء 
وكذلك قالوا قى تفسيرها إنما حرم الزنى» فلم يبينوا أيضنًا مذهبهم» وإفا جحاء حقيقة 
التفسير من معناه على قولين» أحدهما: من قال إن ذلك مما ملكت يمين الرحل من 
المسلمات» فإن له إذا اشتراهاء» ولها زوج أن يغشاها. 

والقول الآخر: ما حاءت به الرواية فى سبى أوطاسء فإن الآية إنما نزلت فى التساء 
اللاتى لهن أزواج فى يلد الشرك» فإذا سبين انقطعت العصمة بينهن وبين أزواجهمن» 
6 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ,.1١٠١‏ وذكره السيوطى فى الدرر المتشور 


7م ونسبه لمالك» وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» والبيهقى» وسعيد بن 
للميلة: 


نشل لمان ال الم ا اط ل ام اما م كاب النكاخ 
وهذا هو الوجه الذى عليه عمل الناس» فإن نكاح العبد الأمة يإذن سيدهاء ونكاح 
الحر لها بإذن سيدهاء إذا لم يجد طولاء وخاف العدت بانت يإجماع المسلمين» فليس 
يجوز إلا لدجة» ولا نعلم للذين قالوا لاف هذا القول ححة. 

يريد القاضى أبو إسحاق الرد على من قال: ببع الأمة طلاقهاء وهو قول سعيد بن 
المسيب» ويريد أنهم لم يتموا التفسير الذى أشاروا إليه» وما قاله سعيد بن اللسيب 
معناه عنده أنه حرم ذوات الأزواج إلا ما ملكت اليمين بابتياع جحارية لها زوج فإنها 
تمل له لأن بيع الأمة يفسخ نكاح زوجها ويزيل عصمته عنهاء فأنكر ذلك القاضى أيو 
إسحاق» وذهب إلى معناه إلا من سبى جارية لها زوج ببلد الحربء فإنها تل له .ملك 
اليمين؛ لأن السبى يفسخ الدكاح؛ فاختار لذلك أن المحصنات هن ذوات الأزواج» ويه 
قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عورف وسعد وسعيد بن السيب 
وغيرهم. 

واختار أنه يباح منهن .كلك اليمين المسبيات» ولم يتقل مالك من قول سعيد بن 
المسيب أن بيع الأمة طلاقها لما لم ير ذلك: وأن الصواب قول من قال: إن بيع الأمة لا 
يؤثر فى نكاحها فرقة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ويدل عليه ما روى فى حديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها وأعتقتها 
فخيرها رسول الله لك ولو كان بيعها يفسخ نكاحها لما خيرها. 

فصل: وأما قول عطاء وطاوس: إن المحصنات هن جماعة النسساءء وقولهما: إن 
معنى قوله تعالى: لإإلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 14 7]: إلا ما أحل لكم من, 
التزويج. وقول القاضى أبى إسحاق: إنهما لم يبلغا نهاية التفسير» ويحتمل أن يريد 
أنهما قصرا فى النظر ولم يستوعبا استيعابًا يصلان به إلى الصواب, 

وخالفهما فى موضعين فى قولهما: إن المحصنات هن جماعة النساء. وفى قولهما: 
إن ما ملكت أكانكم الزوحات. وما ذهب إليه صواب عنيدى؛ لأن لفظ المحصئات لا 
يقع على النساء» وإنما يقع على نوع ملك أو أنواع وسنذكره بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. 

والذى يدل على أن المحصئات لا يقع على جماعة النساء فى قوله تعسالى: 
«والمحصيات من النساء» [النساء: 5 5]» ومن للتبعيض» وهذا يقتضى أن المحصنات 
بعض النسائ ولا تحمل «من: على أنها زائدة؛ لأن سيبويه قال: لا تككون زائدة إلا فى 


كتاب التكاح ا 11[ 1 1 1 1 1 ا 0 
النفى فى قولهما: ما جاءنى من أحدء وإن سلمنا كونها زائدة؛ فإن الظاهر أنها 
للتبعيض أو للجنسء وهو يعود إلى معنى التبعيض» فلا يعدل إلى أنها زائدة إلا بدليل, 

ومما يدل على أن المحصنات لا يراد به جماعة النساء قوله تعالى: «إلا ما ملكت 
أبمالكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مخصئين غير 
مسافحين)» [النساء: 4 ؟]» وإذا كان المحصئات جماعة النساء لم يبقى وراءمن من 
مباح؛ قثبت أن المحصنات نوع من النساءء فعلق التحريم بهن وأحل غيرهن. 

ويدل على ذلك أيضًا أنه تعالى حرم فى أول الآية الأمهات والبدات والأخعوات 
وسائر أنواع ذوات المحارم» وما يحرم بالمصاهرة» وهن من النساءء فالظاهر أنه ذكر 
بعد ذلك نوعًا من النساء لم يتقدم ذكره؛ وعطفه على ما تقدم. 

ولو سلمنا أن المحصنات جماعة النساءء وثبت هذا بلغة أو شرع لم يكن فى ذلك 
مخالفة لمذهب مالك لأنه يكون معناه: والنساء محرمات على الرجال إلا ما ملكت 
أعانكم بالنكاح وملك الرقبة» وهذا وجه صحيح. 

وقد روى عن عطاء وطاوس: زوحتك مما ملكت يعينك. وقد قال عبيدة السلماتى: 
إن المحصنئات المذكورات فى الآيقء هن ما زاد على الأزواج؛ وأباح الأربع بقوله تعالى: 
«واحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 4 7]» واستثنى من الزائد على,الأربع ما ملكت 


بكينة . 


فصل: وقول سعيد بن المسيب: «ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزئى: وروى ابن 
هزين عن غعيسى بن دينار أن معناه: لا يكون إحصان بزنىء ولا يكون إلا بتكاح» 
وهذا فيه نظر؛ لأنه ليس فى الآية ذكر للزنى؛ ولا سيما على تأويل سعيد بن المسيب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون معناه: إن 
المحصنات إذا كن ذوات أزواج» و ل د اناد 
التحريم إلى الوطء دون العقدء وذلك زنى إلا تملك اليمين الذى استناه؛ وما قلنا أولاً 
من اختيار القاضى أبى إسحاق أظهرما قلناه فيه» والله أعلم. 


ل د 
يقُولانء إِذَا كم لخر لِأمَةَ فَمَسهًا فَقَدْ أخصتةُ. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1١١١‏ 


قَالَ مَالِك: و مك أرط كا يكو فلك تحصن الم نه لْحْد ذا تكَمَقا 


320-08 


فمْسّهًا. 

الشرح: قال ابن شهاب والقاسم بن محمد: وإذا تزوج الحر الأمة فمسها فقد 
أحصنته, يريد الإحصان الذى يجب به على المحصن إذا زنى الرجمء والإحصان على 
أوجه الإحصان جمعنى الحرية قى قوله تعالى: طوالمحصدات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» [المائدة: 6 

قال مالك: فهن الحرائر. والئانى: المحصدات ذوات الأزواج من قوله تعالى: 
إوالمحصنات من النساء» [النساء: 4 7]» يريد ذوات الأز, واج. وإلشالث الإحصان» 
.ععنى العفاف. قال حسان بن ثابت رضى: الله عنه فى عائشة رضى الله عنها: 

حصان رزان ما تزن بريهية 2 وتصبح غرثى من لحوم الغواقئل 

قال ابن عرفة فى كلام العربء فى المنع: فالمرأة تكون مخصنة بالإسلام؛ لأن الإسلام 
عنعها ثما حرم عليهاء وتكون محصنة بالعفاف فى الحرية» ومحصنة بالترويج» وأما 
الإحصان الذى ذكرناه» فهو الذى يستحق من حصل له بالزنى الرحمء فالصفات 
المتقدمة من صفات هذا الوجه الآخر؛ لأنها لا تحصن إلا حرة أصيبت بتكاح, 

وقد تقدم وجه آخرء وهو أن تكون المحصنات بمعنى النساء, وثما قصد القاسم بن 
محمد بالإحصان الوجه الآخر وفيه أربعة أبواب الأول: فى صفات المحصن. والقانى: 
فى وصف ما يكمل به الاحصان من العقود. والثالث: فى ذكر ما يحصل به الإخحصان 
من النماع. والرابع: ما يثبت به حكم الإحصات. 

# # بي 
الباب الأول فى صفات المحصن 

هى أن يكون بالا حرًا مسلمًاء يصح منه الجماع؛ وقد احتلف فى اعتبار العقل» 
فأما الصغير» فإنه يكون حصا بجماعة» ويحصن الكبيرة ة ولا يحصن الصغيرة» قاله مالك 

في المدونة. 

ووجه ذلك أن الفعل مضاف إلى فاعله» وهو الرجل» فيجب أن يعتبر يحاله: فإذا 
كان كبيراء فهر جماع؛ وإذا كان صغيراء فليس مجماع. 

فإذا كان المجامع كبيرًا والمجامعة صغيرة» فله حكم الماع النام» فيجب أن يؤثر 


فى حق من كملت له صفات الإحصان دون غيره؛ ولا يؤثر فى حق مسن عدم فيها 
شرطا من شروط الإحصان كالصبية التى عدم فيها البلوغ. 

مسألة: وأما الخرية» فهى من صفات الإحصاذء فإذا وحدت هذه الصفة فى الرحل 
والمرأق» ووجد منها الجماع فهما محصنان» ومن عدمت فيه هذه الصفة منهما لم يقبت 
له يالجماع حكم االإحصان, ويثبت للأأحر إذا وجحدت فيه. 

مسألة: وأما الإسلام» فإن كانا مسلمين فهما بالجماع محصنان؛ وكذلك إن كان 
الرجل مسلماء فهو المحصن دونها لوجود شرط من شروط الإحصال فيه وغدمه قيهاء 
ولا يتصور أن تكون هى المسلمة دونه؛ لأن النكاح بينهما على هذا الوجه لا يصح. 

فرع: وإذا ثبت للرحل أو المرأة حكم الإحصانء ثم ارتد عن الإسلام؛ فإئما يسقط 
حكم الإحصان؛ فإن رحع إلى الإسلام لم يكن صا إلا ياحصان مستانف. هذا 
المشهور من قول مالك وابن القاسم. وقال سحنئون فى المدونة: يؤثر هذا القول. وقد 
قال غيره من الرواة: إن ردته لا تسقط حصاتته ولا إكانه. 

ووجه القول الأول قوله تعالى: لإلسن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: 18]؛ 
وهذا قد أشركء فوجب أن يحبط كل عمل كان عمله. وقد قال مالك: إنه إذا ارتد ثم 
راحع الإسلام» فإن فريضة المج تعود عليه؛ نسأل الله تعالى أن يعيدنا ب رحمته. 

ووجه القول الثانى أن هذا حكم من أحكام الزوجية» فلسم يسقط بالردة كالطلاق 
ولأنه لو طلق زوجت ثم ارتد لم ييطل طلاقه؛ وتعود بردته زوحته. 

مسألة: وأما كونه من يصح منه الدماع» فهو التسليم الذى ليس به آفة تمنعه 
الجماع» مثل أن تكون المرأة رتقاء لاايمكن وطوهاء أو يكون الرجل بوب الذكر ولا 
بمكن وطؤه فإن بقى منه ما يمكن وطؤه به فإئه يقع به الإحصانء وإن كان خصيّاء 
رواه ابن حبيب عن مالك وأصحايه: ورواه ابن المواز عن ابن القاسم٠‏ 

ووجه ذلك أن الجماع يتأتى منه» وقد وحدت فيه سائر شروط الإحصان؛ فوجحب 

مسألة: وأما الئون فتئد اعتلف فى ذلك أصحاب مالك؛ فروى ابن المواز من ابن 
القاسم: إن لم يطأ إلا وهى بحنونة» وهو مفيق» فهو المحصن دونهاء وإن كان يحنوناء 
وهى مفيقة» فهى المحصنة دونه. وقال.أشهب: الاعتبار في ذلك حال الزوج؛ قإن كان 


ايل ممم مومهم مومه ممه مومهم ممم ممم مم ممم ووه لمعنه مومه أكتاب التكاج 
مفيقا دونهاء فهما محصنان, وإن كان بحنونًا دونهاء فلا يحصن بذلك أحدهما. وقال 
ابن الماحشون: سواء كانا محتونين أو أحدهماء فإنهما محصنان. 

وحه قول ابن القاسم أن المعنى إذا كان يؤشر فى الإحصان وحب أن لا يتعدى 
تأثيره من وحد فيه كالحرية والإسلام. 

ووجه قول أشهب بأن الحنون لا ينقص من الحرية؛ وما لا ينقص من الحرية؛ فإنه 
يعتبر فيه يحال الرحل؛ لأنه الفاعل للوطم تكوطء الصغير» .وهذا مالف الرق والكفرء 
فإن لكل واحد منهما تأثيرًا فى نقص الحرية» فلذلك لم يعتبر فيه بصفة الفاعل خاصةء 
بل كان لكل واحد من الزوحين حكم نفسه. 

ووحه قول عبد الملك أن هذا وطء صحيمح قد وجد من بالغ ممُسلم» فوحب أن 
يصن كوطء امبر المسلم وليس عتدنا للجئون تأثير فى متع الإ-حصان. 

#ا#او*# 
الباب الثانى فى وصف ما يكمل يه الإحصان من العقود 

وهو العقد الصحيح اللازم الذى لا خيار فيه فأما العقد الفاسدء فلا يكون به 
الإحصان. وقد قال ابن حبيب: كل نكاح كان حرامًا أو فاسدًا قبل الدحول أو بعد 
فلا يحصن الوطم فيه. 

ووجه ذلك أن الإحصان لما كان متعلقًا بالكمال وثمام الحرمة؛ لم يؤثر فيه العقد 
الفاسد؛ لأنه مضاد للكمال ومناف له فلا تحصل به صفات الكمال. 

فرع: فإن كان العقد بما يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ووطع بعد تمام العقلء وفى 
الوقت الذى يحكم بصحته وإثباتهء فإنه يقع به الإحصان. 

وأما إن وطئ قبله» وهو الذى يفوت به النكاحء فلم أر فيه تضاء وعتدى أنه يحتمل 
الوحهين» فإن قلنا إنه وطء ممنوع: فأنه لا يقع يه الإحصان» لأن أوله ممنوع وباقيه كات 
يجب أن يكون بعد الاستيراء» فيجب أن لا يقسع به إحصان ولا إحلال» وإن قلنا إنه 
مياح؛ لزمنا أن نقول إنه يّع به الإحصان؛ لأن تناوله حال الإيلاج» وبه يلزم التكاح 
وما بعده يمّع به الإحصان. 

عا 


الباب الثالث فى ذكر ما يقع به الإحصان من الجماع 
فى الفرج على وجه الإباحة 

فإذا غابت الحشفة أو غاب من ذكر مقطوع الحشفة بقدر ذلك على هذا الوجه» 
فقد وجب الإحصان فى حق من اجتمعت له صفات الإحصانء أنزل أو لم ينزل. 

ووجه ذلك أنه حكم يتعلق بالجماع, فلا اعتبار فيه لإنزال كالحخدود ووجوب المهر. 

مسألة: وهذا فى الذكر المتتشرء فإن لم يكن منتشراء فقد روى ابن حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم فى التى تزوجمت شيخًا كبيراء فأدخلت يإصبعها ذكره فى 
فرجها: إن انتشر بعد ذلك أحلها للمطلق ثلاثاء وإن بقى على ذلك لم يحلها. قال 
محمد عن ابن القاسم: فإن وطنها فوق الفرج فدخل ماؤه فى فرجهاء فآنرلت هىء لم 
يحصنها ذلك» ولم يجلهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان الوطء مباحًا عاريًا من الكراهية. واما إذا تعلقست به كراهية 
أو تحريم كوطء الصائم أو المحرم أو المعتكف. فإنه لا يقع به الإحصانء هذا الذى رواه 
ابن القاسم عن مالك؛ وبه يأخذ مطرفء زاد محمد بن عبد الملك: وكذلك الجائض 
والمظاهر منها. وروى عن مالك: يحصن ولا يحل للمطلق ثلاناء وبه قال المغيرة وان 
دينارء وانفرد ابن الماحشون بقوله: يحل ويحصنء وبه يأد ابن حبيب. 

ووجه نفى الإحصان ما قدمناه من أنه معنى يؤثر الإحصانء فوجب أن يقع على 
وحه الصحة كعقد النكاح. ووجه إثبات الإاحصان أن هذا الوطء لا يؤثر فى النكتاح؛ 
لأنه وطء مباح» وإئما وقع على صفة محظورة» وذلك لا بمنع وقوع الإحصان به. 

فرع: إذا قلنا إن الصائم بمنع الإحصانء فالذى روى محمد: أن الصائمة تمفع 
الإحصان ولم يفصلء قال: وهكذا كل ما نهى النبى في عن مواقعة الجماع فيه. وقال 
ابن حبيب: ما كان من صيام نذر معين أو صيام رمضان أو كفارة قتل أو ظهار أو يمين 
أو فدية أذى أو كل صوم فى كتاب الله تعالى واجبء فهذا الذى اختلف فيه أصحابنا 
على ما تقدم وأما صيام التطوع أو قضاء رمضان أو نذر غير معين» فجمع عليه من 
قول مالك وأصحابه أن الوطء فى ذلك يحل ويحصنء وهذا مخالف لما فى المدونة 
والموازية. 

# ا 


الباب الرابع فيما يثبت به حكم الإحصان 


حكم الإحصان أن يينى بها ويتفقا على الإقرار بالوطع فإن أقر يبه أحدهما وأنكر 
الآخر فإنه لا يقع به الإحصان للمقر ولا للمتكرء رواة ابن القاسم عن مالك فى 
!| المدونة والموازية. وزاد سحنون فى المدونة: قال بعض الراوة: يقول: لها أن تسقط ما 
٠‏ أقررت به من الإحصان قبل أن يوجد فى زنا وبعده. 

وحه القول الأول أن الإحصان حكم يلزمها بالوطءء فلا يثبت إلا باتفاقهما عليه به. 

ووجه القول الثانى ما احتج القائل به من أن للزوجة إذا كانت هى المقرة أن تقول 
أردت بالإقرار أخذ المهر وللزوج أن يقول أردت أن أثبت عليها الرجعة وأوجب عليها 
العدة. والحدود تؤثر فى إسقاطها الشبهة » وما كان يجوز إسقاط الحد جملة بالرجوع 
عن الإقرار» فكذلك يجوز إسقاط صفة من صفاته بالإنكار بعد الإقرار والرجوع إلى 
شبهة. 

مسألة: فإن طالت مدة مقامها عند الزوج العشرين سنة وتجوهاء ثم وحمدت تزني» 
فأنكرت وطء الزوجء وأقر به الزوج؛ فقد قال ابن القاسم فى المدونة:هى محصنة. قال 
سحنون؛ وكذلك غيره من الرواة: لأنها تريد أن تدفع بإنكارها حقا وجب لم يتقدم 
فيه دعورى. 

وفى كتاب الرحم من المدونة: إن طال مقامها معه ثم زناء فقال: لم أجامعهاء أنه 
إن لم يعلم وطؤه إياها بوطء ظاهر أو إقرارء فلا حد عليه عند مالك ويحلف» فإن عم 
منه إقرار بالوطء رحم. قال يحيى بن عمر: وهذه خخير من التى فى كتاب النككاح. وى 
اللوازية عن عبد الملك: إن حدها الرحم إذا أنكرت الوطء بعد الزناء ولو لم بيت عندها 
إلا ليلة واحدة. قال محمد وهو قول ابن القاسم. 

فوع: رهذا إذا كان بعد الزناء وأما إذا طالت المدة واعتلفا فى الوطء قبل الزناء 
فإنها لا تكون محصنة؛ وإن كان قد أقام معها الدهر الطويل والستين | ئيرة» فارقها نى 
ذلك أو لم يفارقهاء رواه محمد عن عبد المللك» قال: لأن طول المقام لا يمنعها إذكار 
الوطء كما لو ادعت عليه العدتء لكان لها ذلك بعد طول المدة» فكذلك فى مسألنتا 
مثله. 


َال مَالِك: يُحْصيدُ د الجر إِذا مَسمهَا يبكَاحء ولا تمصي الحُرة اند إلاأنة 


عام م ةارس ملم مس مومسم ا 0_3 
يفيو وهو وه ئها ند عنقوً فَاِنْ فارَقَهَا قبل أن يَْيِقَ 
م امو ع ويم اسه 


حتى يروج يعد عَِقهِ ويْمَسّ امرأل. 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد يحصن زوجته الحرة» وبه قال جمهور الفقهاء. وقال 
عطاء: لا يخصتها. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور أن هذه موطوءة بتكاح عوا غن الفساد» وقد 
وحدت فيها صقات الإحصان؛ فوجب أنْ تكون محصتة كما لو كان زوجها حرًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن العبد إنما يحصن زوحته الحرة بنكاح أذن فيه السيدء فإن 
أصابها بتكاح لم يأذنْ فيه سيده؛ ففرق بيتهماء فلا حلاف على المذعب تعلمه أنه لا 
يقع به الإحصان. 

وإن أحاز السيد النكاح يعد أن وما » فالمشهور من المذهب أنه لا يحصنها ما تقلم 
من وطئهاء وكذلك كل وطء فيه جيار لا حد فيه كوطهء المجبوب والمجنون واللجذوم 
قبل أن تعلم الزوجة داءهء فإنه لا يقغ:من ذلك الإحصان. 

مسألة: فإن وطى بعد الإجازة؛ فلا حلاف نعلمه فى المذهب أن الإحصان يحصل 
للزوجة الحرة؛ لأنه وطء كامل لا خيار فيه لأحد؛ صادف من كملت له صفات 
الإحصان؛ فوجب أن يحصن. 

فصل: وقوله: وفإن عتق العبد فوطئها بعد عتقه فقد أحصنته, لأن صفات الإحصان 
قد تجمعت فيه» ولو قارقها قبل أن يعتق ثم أعنق» فإنه لا يكون عصنًا ما تقدم من 
وطثها قبل الفراق والعتق» وإنما يكون إحصانه بعد هذاء بأن يتروج بعد العنق ثم 
يصيب امرأتفى والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: والآمة إِذَا كات تمت الْحُرثُمّ فَارَقَهَا قَبْلَ أن تع تق فَِقْهُ لا 
شه 6 زان وى لاست سبع بن عونا وكين نكن نفلك 
إِخْصانهًا 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يجصنها نكاحه ووطؤه 
إياها فى حال رقهاء ولا يثبت لها حكم الإحصان با تقدم من إصابته إياها حتى يعتق 
ثم يصيبها زوج بعد العتق» وإما قال مالك: حتى تنكح بعد عتقهاء ويصيبها زوجها 


16 ا ة 2 2 1 ااا 
فيمن لا زوج لهاء فأما أن يكون عد نكاحها بعد عتقها شرطًا فى إحصانهاء قلاء بل 
إذا كان لها زوج قبل العتق يذلك التكاح بعد العتق» فإنه يحصنها إذا كان حراء ولو 
كان عبدًا وأصايها قبل أن تعلم بعتقها لم يحصنها ذلك؛ لأن الخيار لها فى المقام معه 
والمفارقة له ثابت» وقد تقدم أن كل وطء يبقى خخياراء فإنه لا يقع به الإحصان. 

قال لِك وَالأمَة إذا كانتا قشت الْخر َيه وى نت ل ألا يُفَارِقَهاء َإنَه 


يُحْصبئها ذا عَتَقَّسء وهى عِندة إِذَا هُرَ أُصّابَهًا بَعْدَ أن تَحْيِقّ 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق» وهى تحتهء فإنه يحصنهسا 
إذا هو أصابها بعد العتق عالمة كانت بالعتق أو حاهلة؛ لأن عتقها لا يوجحب لها تخياراء 
فمتى أصابها بعد العتق» فقد صادف وطؤها تكاحًا صحيحًا لازا فإذا وقع الوطم 
على وجه الصحة أوجب. الإحصان لاجتماع صفات الإحصان فيهاء والله أعلم. 

وقَالَ مَالِك: 0 النصِرَائيُة وَاليَهُوجية ولام ادلم يحي اله الْمسْلِمْ ! إِذًا 
نكم إِحْدَامُنَ فصا سَايهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الصفات المائعة من الإحصان إنما تؤثر إذا كانت صفات 
حرمة فى منع إحصان من وحدت فيهء وإذا كانت صفات تمام حرمة» فإئها تؤثر فى 
إثبات الإحصان فيمن وجدت فيهء ولم تتعد إلى غيره» ولما كان الكفر والرق من 
صفات النقص أثرت فى منع الإحصان فيمن وجدت فيه ولم يتعد المنع إلى غيره» والحر 
المسلم البالغ تحصنه الأمة امس انمة والحرة والكتابية: ولا يتعدى نقصهن إليه فيمنعه 
الإحصان كما لا يتعدى تام حرمته التى يثبت له بها حكم الإحصان بتكاحه إحداهن 
وإصايتها. 

# عاد 


نكاح المتعة 
05 - مالِك» عن ابن شهابِي عَبْدٍ الله وَالْسحَسَ اد امك 
عَنِ ابن ع ه والحسن ابنى د بن 2 


- أخرحه الترمتى 117١‏ 4911/7 كتاب ال بخ اح لفك صر علي 


والنسائى ٠ ١/97‏ كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية عن على. ٠‏ وابن 
ماجحه 21951 581/1 كتاب النكا اح باب النهى عن نكاح المتعة عن على. وأحمد 4/8 .٠غ‏ عن 


ربيع بن سبرة عن أبيه» والطبرانى فى الأوسط ١0//‏ عن على - 


كتتاب التكاح 0ط 
ابن أبى سوه ع أبهماء عن َل أن أبى طَِبٍِ رَضى الله عَنْهُ أذ رَسُولَ الل 
ف نَهَى عَنْ مُنمَةٍ 3 السّاء , يوم حير َع أَكْلٍ يوم الْحْمُرٍ الإنمية". 


الشرح: قوله رضى الله عنه: «نهى رسول الله يي عن متعة النساء يوم خيبر» يريد 
أنه نهى ذلك اليوم عنهاء ونسخ ما تقدم ا دن 
ال موقت مثل أن يتزوج الرحل المرأة سنة أو شهرًا ) أو أكثر من ذلك ) و أقل» فإذا انقضت 
المدة» فقد بطل حكم التكاح وكمل أمرهء قاله ابن المواز وابن حبيب. 


زاد ابن حبيب: أو مثل أن يقول المسافر يدخخل البلد: أتزروجك ما أقمت حتى أقفل» 
وقد كانت هذه المتعة فى أول الإسلام مباحة؛ وكان عبد الله بن عباس علم الإباحة 
ولم يعلم التحريم حتى أنكر عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه إباحة ذلك؛ 
وأعلمه بما ورد فى ذلك من التحريم. وقد روى محمد بن الحنفية أن عليًا بلغه أن رحلا 
لا يرى بالمتعة بأسّاء فقال: إنك رحل تائهء نهى رسول الله وي عنهاء وعن لخوم الحمر 
الأهلية يوم خبيبر. 

حقال ابن عبد البر فى التمهيد :١945/17‏ لم يختلف رواة الموطأ- فيما علمت - فى إسناد هذا 

الحديث ولا فى مثنه» ورواه يحبى بن أيوب المصرى؛ عن مالك؛ وأبو زبيد عبثر بن القاسم؛ عن 

سفيان الثورى» عن مالك - فذكر فيه مخاطية على لابن عباس فى للتعة: قوله له: دع عنك هذا 
- فى رواية يخبى بن أيوب. وفى رواية عبثر: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله وك نهى عن متعة 
النساء يوم خبيبر» وعن وم الحمر الأهلية. وقد روى هذا الحديث؛ عن مالك - جماعة مسن 
الآئمة منهم: يحبى بن سعيد؛ وسفيان بن سعيدء وعمر بن محمد بن زيدء وحماد بن زيد وورقاء 
بن عمر؛ فمنهم من ذكر مخناطية على لابن.عباس فيه» ومنهم من ساقه - كما فى الموطأً. وهكانا 

قال مالك فى هذا الحديث: نهى عن متعة النساء - يوم يبر - وعن أكل للحوم الحمر الأهلية. 

وقد تابعة على ذلك جماعة منهم: معمر؛ ويونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ ويحيى ابن سعيد 

الأنصارى؛ ولم يسمعه محيى بن سعيد من أبن شهابء إما سمعه من مالك: عن ابن شهاب» 

وسفيان بن حسين» كلهم اتفقوا عن ابن شهاب: فجعلوا النهى عن بتعة النساء يوم خيبر - كما 

قال مالك. وخالفهم ابن عبيئة» قيما ذكر الحميدى عنه. وفى رواية غير الحطيدى ليس بمخالفة 
لهمء وقد كان بعض أصحابنا يقول: يجحتمل حديث مالك التقذيم والتأير كأنه أراد: نهى عن 
متعة النساءء وعن أكل لخوم الحمر الأهلية يوم خحيير فيكون الشىء المتهى نه - يوم خبييرء أكق 
لحوم الحمر خاصة؛ ويكون النهى عن المتعة خمارحًا عن ذلك موقوفًا على وقئه بدليله» وهذا 

تأويل فيه بعد. 

)١(‏ الحمر الأنسية: قال النووى ضبطوه بوحهين كسر الهمزة وسكون الدون وقنحهما جميعًا 

ورححه القاضى عياض وقال أنه رواية الأكثرين. 


وقد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المئعة؛ ثم رجعا عن ذلك» 
ولعل عبد الله بن عباس إما رجع لقول على لف والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه إن وقع يفسخء زاد الشيخ أبو القاسم: قبل البناء وبعده. 

ووجه ذلك أن النبى ف نهى عنهاء والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ومن جهة 
امعنى أنه عقد نكاح فسد بعقده فوجب أن يفسخ قبل البناء ويعده كالتكاح بغير ولى. 

مسألة: فإن تروج وجل أمرأة على أن يآنيها نهاراء ولا.يأتيها ينلا فقد روى محمد 
ابن القاسم: إن ذلك مكروه؛ ولا أحرمه؛ فإن وقع؛ فقد ورى محمد عن ابن القاسم: 
يفسخ قبل البناء؛ ويثبت بعده. وقال الشيخ أبو القاسم: يفسخ قبل إليناء وبعده. 

وجه المنع فى ذلك أن فيه شيعًا من المتعق» وذلك أنه قد دخل مدة التكاح التحديد» 
وذلك يؤثر فى فساده. ووحه ثان» وهو أنه قد شرط فى الدكاح ضد مقتضاه؛ لأن 
مقتضاه تأبد المواصلة: واستكمال ملكه على منفعة البضعء فلا يجوز أن يشسرط ما كشع 
ذلك» ولذلك لم يكن للمرأة زوحان. وإثما قلنا يفسخ قبل البناء وبعده؛ لأن الفساد فى 
العقد. 

مسالة: ويجب لها بالبناء عند ابن القاسمء مهر المثل. وعند محمد بن المواز: المسمى» 
وبه قال الشيخ أبو القاسمء وهو الصواب؛ لأن الفساد فى العقد دوث المهر. 

هسألة: ومن تزوج امرأة لا يريد إمسناكهاء إلا أنه يزيد أن يستمتع بهامدة ثم 
يفارقهاء فقد روى محمد عن مالك» ذلك جائزء وليس من الجميل؛ ولا من أخلاق 
الناس. 

ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: أن النكاح وقع على وحهه؛ ولم يشترط شيئاء وإنما 
نكاح المتعة ما شرطت فيه التفرقة بعد انقضاء مدة. 

قال مالك: وقد يتزوج الرحل المرأة على غير إمساك» فيسره أمرها فيمسكهاء وقد 
يتزوحها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة» فيفارقهاء يريد أن هذا لا ينافى 
التكاحء فإن للرحل الإمساك أو المفارقة» وإنما ينافى الدكاح التوقيت. 

تفيل - مَالِكه عَنٍ اين هاس عَنْ عُروَة بن الرْبَيْرٍ أن حولة ينثت حَكِيمٍ 


- أخرحه عبد الرزاق فى المصدف 5.1/89. وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 
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كناب التكاج .... 5 0 1 
دَعلت عَلَى عُمَرَ بن الخطاب 5 ر بن أمّة 3 امستدتع بامراق مو 


43 
تلح ينك فرج شد اماد هَِغًا يُجُرَ ر ِدَاءهُ فَقَالَ: هَنِه لمعه ول 


62 ريم 


كنت نَقَدْسْتُ نت فِيهًا لَرَحَمْتُ. 


الشرح: وفخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه فزعًا يجر رداءة» يريد أنه عظم 
هذا الأمر واستشنع أن يقع ما تقدم فيه للنبى 8 من المنع والتحريم. فأعجله ذلك على 
أن يهتبل يأمر ردائه. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وهذه المتعة» يريد والله أعلمء المتعة 
التى نهى رسول الله © عنهاء دولو كنت تقدمت فيها لرجمت, يريد أعلمت النناس 
إعلامًا شائعًا تما اعتقد فى ذلك» وأخخطذ به التحريم حتى لا يخفى ذلك على من فقعله. 
فيكون المتمتع مقتحمًا للتحريم» فأشار بهذا إلى أنه من جهل التحريمء وكان الأمر 
المحرع ثما لا مكن أن يخفى مثد. ولا يعلم علمه وقد تقدمت فيه إباحةء فإنه يدرأ فيه 
الحدء ويحتمل أن يكون قد علم بعض الخلاف من أحد من الصحابة؛ فأراد بقوله: لو 
تقدمت فيه بيئة ما عندىء فيه من النص الذى لا يحتمل التأويل؛ فيزول الخنلاف 
ولرجمتء لتقدم الإجماع وانعقاده فيه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ولو كست تقدمت فيه لرجنت» روى ابن مزين عن 
عيسى بن ديئار عن يحبى بن يحبى عن نافع أنه يرجسم من فعل ذلك اليوم؛ إن كان 
خصئاء ويجلد من لم يخصن. وقال اين حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ عن 
ابن القاسم: لا رجم فيهء وإن دحل على معرفته منهبمكروه ذلك؛ ولكن يعاقب عقوبة 
موجعة لا يبلغ بها الحد. وروى عن مالك أنه قال: يدرأ فيه الحد»؛ ويعاقب إن كان 
عالما بمكروه ذلك. 

وجحه قول عيسى بن دينار ما روى عدن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك للناس 
وخطبهم به وخخطيه تتتشرء وقضاياه تنقل؛ ولم ينكر ذلك عليه أحدء ولا حفظ له 
مخالف. 

ووحه القول الثانى ما احتج به أصبغ من رواية ابن مزين عنه: : أن كل نكاح حرمته 
السنة ولم يحرمه القرآن» فلا حد على من أتاه عائًا عامداء وإنما فيه التكال» وكل تكاح 
حرمه القرآن أتاه رجل عادًّا عامداء فعليه الحد. قال: وهذا الأصل الذى عليه ابن 
القاسم 


1 ا اا ااا ااا 20000 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وعندى أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع 
والإنكار على تحرعه يثبت ت فيه الحد كما يك يقبت فيما حرمه القرآن. قال: والذى عندى فى 
ذلك أنه الخلاف إذا القطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعلا مثوت قائلهء وقبل 
رجوعه فإن الناس مختلفون في فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا ينعقد الإجماع.عوت 
المعالف فعلى هذا حكم الخلاف باق فى حكم قضية المتعق» ويذلك لا يحد قاعله. وقال 
جماعة: إنه ينعقد الإجماع .عوت إحدى الطائفتين» فعلى هذا قد وقع الاجماع على تحريم 
المئعة؛ لأنه ثم يبق قائل ب فعندى هذا يحد فاعله. 

وهذا على قولنا إنه لم يصح رجوع عبد الله بن عباس عنه؛ وما يدل على أنه لم 
ينعقد الإجماع على تجريعه. أنه يللحق به الولد» ولو انعقد الإجماع بتحريعه؛ وأتاه أحد 
عائًا بالتحريم؛ لوجب أن لا يلحق به الولدء والله أعلم. 

ويحتمل أن يريد بذلك لو كنت أعلمت الناس برأيى فى ذلك من تحريمه؛ ووحوب 
الحد على من أتاه لأقمت الحد فيه الرحم وغيره؛ لأن الأحكام لا تحرى عند الخلاف إلا 
على ما رآه الإمام الذى يحكم فى ذلك لاسيما إذا كان عنده فى ذلك من التص أو وجه 
التأويل ما نع قول المعالف» وبالله التوفيق. 


كذ د نا 
نكاح العيد 
- مَالِك أنه ّمع ريعَة بْنّ أبى عبد الرَّحْمَنٍ يَقَولٌ: يَنْكِح الَْبِدُ أرْبَعَ 


امسوة 

قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَّمِعْتُ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: وينكح العيد أربع نسوة, يريد أن هذا العدد مباح له أن يجمع بيتهن 
كاحر» ولا ختلاف فى جواز ذلك للحرء وهل يجوز ذلك للعبد أم لا؟ قال مالك 
يحوازه. وروى أشهب عن مالك: أنه قال: إنا لتقول ذلكء؛ وما أدرى ماهذا. ورى 
محمد عن ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يتزوج العبد إلا اثنين» وابه قال الليث وأبسو 
حنيفة والشافعى وابن حنبل. 

وحه القول الأول قوله تعالى: إإقانكحوا ما طاب لكم من النساء مثسى وثلاث 
ورباع# [النساء: "7]» ولم يفرق بين الخر والعبد. 


.11١ 8 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ٠٠ 


كتاب النكاح كن الو الخ اكد ا ول العاف امود ال ا 1 

ذإن قيل: قإن معنى قوله: بلإما طاب لكم» [النساء: 5]» ما حل لكم فبينوا أولاً أن 
الممائلة حلال للعبيد» حتى يثبت بتأويل الآية له. 

فالحواب أن الخطاب عام فى مواجهة الأحرار والعبيد, فإذا قال لهم: لإفائكحوا ما 
طاب لكم هن النساء مثنى وثلاث ورباع)؛ فقد بين أن الذى يطيب ويل هو منتى 
وثلاث ورباع. 

وحواب ثان» وهو أن لفظة الطيب أبين فى اللذة وما يشتهيه الإنسان لاسيما إذا 
أضيف إلى المستطيب» فقيل له: افعل ما طاب لك, فإذا أطلق: ولم يضف إلى اللكلف» 
حاز أن يراد به الإياحة» على وجه المجاز. 

ولو جاز حمله على الوجهين مع الإضافة؛ لكان فيما قلنا أظهر؛ فيبحب حمله عليه 
فإن المتطاب متوجه إلى الأحرار دون العبيد؛ لأن نفقات زوجات العبيد على ساداتهمء 
وهو تعالى يقول: لإذلك أدنى أن لا تعولوا4؛ معناه يكثر عيالكم؛ ويشق الإنفاق 
عليكم؛ كذلك فسره زيد بن أسلم. 

فالحواب أن هذا القول اعتبر به زيد بن أسلم ولا يلزم ذلك بل لا يصح؛ لأنه لا 
يقال: عال يعولء إذا كثر عماله وإنما يقال من ذلك أعال يعيل إذا كثر عياله؛ وإنما 
يقال عال إذا مال» وعالت الفريضة تعولء إذا زاد حسابهاء والعول قوت العيالء وهو 
ما يعالون بهء والعيلة الحاجة: يقال منه: عال يعيلء إذا افتقر. 

والذى قال به جماعة أهل التفسير أن معنى قوله: لإأن لا تعدلبوا» أن لا تميلوا. 
كذلك روى عن ابن عباس وعكرمة ويحاهد والحسن والنخعى والشعبى وقتادة والليث 
بن سعد وغيرهم» وأنشدوا ببت أبى طالب: 

يزان قسس لا يحس شعيرة ووزان صدق وزئه غير عائل 

يعنى غير مائل. ومعنى ذلك أنه إذا قل زوحاته اللاتى يخاف أن لا يعدل بينهن كان 
أبعد له من الميل والور فيما بينهن يبين ذلك قوله تعالى: «إفيإن خفعي أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أبعانكمي [النساء: 7]. 

ويدل على صحة هذا التأويل أنه عز وحل قال: إفواحدة أو ما ملكت أيعانكم#, 
فذكر ما لا يحرم فيه الميل من السرارى؛ ولا يلزم يينهن العدل» ولو أراد النهى عن كثرة 
العيال والإنفاق لما قال ذلك لأن كثرة العيال تحصل بالإماء كما تحصل بالأحران 
والإنفاق يلزم عليهن كما يلزم للروحات, 


وجواب ثان» وهو أنا لا نسلم أن العبد لا تلزمه النفقة على زوجاته» بل ذلك له 
لازم فيما يتصدق به عليه أو يوصى له ب وأما سيده؛ فلا يلزمه شىء من نفقتهن. 

رمن جهة المعنى أن ما طريقه الشهرة والملاذ يتساوى فيه حكم الحر والعبد كالأكل 
والشرب. 

ووجه القول الثانى قوله تعالى: إهل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم قأنتم فيه سواء» [الروم: 7]؛ ومعنى ذلك إنكار مساواة العبيد الأحرار فيما 
رزقوه: ويلغى هذا الحكمء لو جاز لعبد أن يتزوج أربعًا لكان قد ساوى الحر فيما رزقه. 

والاستدلال بالآية ليس بالبين إلا أن البارى تعالى نفى أن يكون له شريك فيما حلقه 
وتملكه كما ليس لعبيدنا شركة فيما رزقناه» وزوجة العبد ليس مما رزقناه فيشاركنا فيها. 

وأما الأحكام, فإن العبيد يشاركون الأحرار فى أحكام كثيرة من جواز الوط 
بالتكاح وملك اليمين؛ وتحريم الظلم لهسم وإباحات المباحاث من الملاذ والأطعمة 
والأشربة وغير ذلك. وأما التكاحء فقد أبيح للعبد منه ما لم ببح للحر وهو تكاج 
الإماء من غير عدم طول ولا وف عنت. 

وحواب ثان» وهو أننا لو سلمنا أن المراد بذلك نفى مساواة العبد للحر فى التكاح» 
فحماناه على أن العبد لا ينكح إلا بإذن سيده والحر ينكح بغير إذن» فثبست عدم 
المساواة» وليس فى الآية دليل على نفى المساواة فى عدد الزوجات» ولا لفظ عام يتعلق 
به» ولذلك تساوى الأمة الحرة فى عدد الأزواج. 

وفد تعلق فى هذا القول من احتج بإجماع الصحابة» فانه مروى عن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهسم ولا عالق لهم؛ 
وهذا لم يشتهر من قولهم اشتهارًا يصح به دعوى الإجماع مع أنه لا يخلو من الخلاف. 

ووجه هذا القرل من جهة المعنى أنه معنى ذو عدد بنى على التفضيل» فوحب أن لا 
يساوى فيه العبد الحر كالطلاق والعدد والحدودء ووصفه بانى ينى على التفضيل غير 
مسلم. 

فرع: إذا قلدا يتزوج أربعاء فإنه يجوز أن يكون جميعهن حرائر وجميعهن إما 
وبعضهن حرائر وسائرهن إماء؛ رواه محمد عن أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أنه ذكر يجوز له نكاح أربع» فجاز أن ينكح أربع حرائر كاحر. 


َال مَالك: وَلْمبدُ مُسَلِف لْمُحَللٍ إذ أن له ينه بت يِكَاحْك وإ لَمْ مدن 
لَهُ سيْدهُ فرّق يتَهُمَا وَلْمَُلْلُ يُقَرقَ مهما عْلَى كُلّ حَال إذا ريد يالدكَاح 
التلي|”0. 

الشرح: قوله: ووالعيد مخادف للمحلل» يريد أن نكاح العبد يثبت إذا أذ فيه 
السيد» ونكاح المحلل لا يثبت بوجهء ولابد من فسخه إذا أريد به التحليل» وذلك أن 
يقصد به تحليل المطلقة ثلانًّا لمن طلقها. وأما من تزوج لغير تحليل ثم طلق أو أقام» 
فليس .عحلل. 

والفرق بين نكاح العبد أنه يجوز بإحازة السيد» وبين نكاح المحلل» فإنه لا يجوز 
بإحازة يز أن نكاح العبد إنما يرد لحق السيدء فإن أجازه السيد جاز وتكاح الحلل 
إنما يرد لحق الله تعالى» فليس لأحد إحجازته. 

وفى نكاح العبد ثلاث أبوابء الأول: فى ملك السيد نككاح العبد. والشانى: فيما 
يجوز من عقّده على نفسه؛ وجحويز السيد له وفسحه. والثالث: فى حكم المهر والنفقة 

#0 
الباب الأول فى ملك السيد نكاح العيد 

السيد يملك نكاح العبد وله أن يجبره عليه ويه قال أبسو حنيفة. وقال الشافعى فى 
حد قوليه: لا يجبره على التككاح. 

والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإماتكم» [النور: 177]) فلنا من هذه الآية دليلان» أحدهما: أنه أمرهم يذلك» 
ولو لم علكوا الإنكاح لما أمرهم به» والثاتى: أنه قرن ذكرهم بذكر الإماء» وقد أجمعناه 
على أن السيد إجبار أمته على التكاح» فيجب أن يكون العبد .منزلتهاء وهذا مذهب 
القاضى أبى محمد فى استدلاله بالقرائن. 

ومن جهة المعنى أن من يلك رقه يلك إجباره على النكاح كالأمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه إنما يجوز له ذلك إذا اتقرد علك جميعه ولم يرد بإنكاحه 
ذلك الإضرار بهء فإن كان له فيه شريك أو كان بعضه حرًا لم يملك إجباره على 
التكاحء لأنه لا يملك انتزاع مالهء فلا يملك إنككاحه كاخر. 


(*) ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار 711/15 


مسألة: إذا تزوج العبد يإذن سيده أو زوجه سيده جيرًا ملك ارتجاع زوحته. 

ووحه ذلك أنه لما أباح له البضع بالنكاح؛ أو أذن له فيه فقد ملك جميع أحكامه. 
فليس له منعه من ذلك بعد العقد كما ليس له منعه من الوطى والرجعة من أحكام 
النكاحء فملكها العبد يذلك. 

مسآلة: لا يحبر السيد على إنكاح عبده» ولا إنكاح أمته: وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى فى أحد قوليه: يجبر على تكاح عبده. 

والدليل على ما نقوله أنه محض ملك رشه؛ فإذا دعاه إلى إنكاحدء لم يلزمه ذلك 
كالأمة. 

مسألة: ولا يجبر السيد على إنكاح مكاتبه؛ رواه ابن المواز عن مالك؛ وكذلك 
الدبر والمعتق إلى أحل» والعتق بعضه لأن من كان عبوسًا بالرق» ولم يكن له أن 
يتزوج إلا بإذن سيده المالك لرقه كالعبد القن. 

د كا 
الباب الثانى فيما يجوز من عقده على نفسه 
ونجويز السيد له وفسخه 

أما فى حكم عقده على نفسه وتحويز السيد له وفسخحه. فإنه لا يخلو إذا تزوج العبد 
أن يتزوج بإذن سيده أو بغير إذن سيده؛ فإن تزوج بإذنه؛ فنكاحة صحيح؛ وإن باشر 
العبد العق؛ لأنه من جنس من يصح عقده التكاح: وإنما اعتبر فى ذلك. إذن السيد لتعلق 
حقه عنافعه وماله» وإن تزوج بغير إذث سيده» فإن للسيد فسخحه. وهل له أن يجيزرهء 
المشهرر من المذهب أن له إجازته. وحكى القاضى أبر الفرج أن القياس يقتضى أنه لا 
يجوز إحازة السيد؛ قال: وهو الصحيح عندى. 

وجه القول الأول أنه عقد ياشره من يصح عقدهء وإإها فيه الخيار للسيد لتعدق حقه 
متاقعه ومالفى واخخيار إذا ثبت بالشرع دون الشرطء لم كنع صحة النكاح كخيار الرد 
بالعنة والمنذام والبرص وابممنون. 

ووجه القول الثانى ما احتج به من أنه لو جاز ذلك لماز إنكاح الرجل ابئة الأجنبى 
البكر؛ إن أجاز ذلك أبوهاء والقول الأول أصح لأن نكاح العبد إنما هو موقوف على 
الفسخ كالرد بالعيب وإتكاح الرجصل ابئة الأحتبى موقوف على الإحازة: قلا يجوز 
كاشتراط الخيار. 
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فرع: فإذا قلنا إن السيد الفسخ أو الإجازة» فإن أراد الفسخ» فإنه يكون طلاقا وكم 
طلقة يملك السيد من ذلك؟ روى محمد بن المواز عن مالك: أن السيد يخير بين أن 
يطلقها عليه واحدة أو البتة. وفى المدونة عن مالكء, قولان» أحدهما: هذا. والثالى: 
ليس له أن يطلقها إلا طلقة واحدةء وتكون تلك الطلقة بائنة, 

وجه القول الأول ما احتج به من أن من كان بيده إيقاع الطلاق بالشرعء فإنهيمعلك 
إيقاع الواحدة والبتة كالزوج. 

ووجه القول الثانى أنه إنما ثبت ذلك للسيد لما أدل عليه التكاح فى عبده من 
العيب» والطلقة الواحدة البائنة تفرغ له عبده. وتزيل عنه عيبه» فلا حاحة له إلى أكثر 
من ذلك» فلم يكن له إيقاعه. 

همسألة: فإن علم السيد بنكاح عبده؛ فقال: لا أحيزء ثم أراد بعد ذلك الإجازة» فقد 
روى محمد عن مالك أنه قال: إن كان ذلك قريبًا من يجلسه. وكان كلامًا كالمراجعة: 
والجواب فلا بأس بذلك. وأما قال: لا أجيزء ثم قال بعد أيام: أجزت, فلا أراه جائرًا. 

ومعنى ذلك أنه إن كان أراد بقوله: لا أجيز التفريق» وهذا لا تكون له الاجازة بعد 
الفسخ» وإن أراد به التوقف فى الأمر والتأمل» وبين ذلك بأن قال: سأشاور نفسىء وما 
أشبهه» فإن لهذا أن يجير أو يفسخ» وإن قام من مجلسه. وأما إن قال؛ لا أجيز» ولم ييسين 
المراد بهء فهذا له أن يجيز ما دام فى مقامه» ويصدق السيد ما دام فى يجلسه فيما زعم 
أنه أراد بقوله: لا أحيز. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: يصدق فى ذلك ما لم يقمء فإن قام من 
مجلسه لم تكن له الإحازة» وهذا كله معنى قول محمد. 

ووجه ذلك أن قيامه من يحلسه مع ما تقدم من قوله» ولم يبين مراده نسبة ظاهرة فى 
أن مراده التفريق. 

مسألة: وإن أراد السيد الفسخ بعد القيام من المجلس» وقد بين فى المجلس أنه يريد 
استدامة الثيار» فإن له ذلك إلا أن يستمتع العبد بزوجه بعد علم السيد بتكاحه؛ على 
وجه كان يقدر سيده على منعه من ذلك: فلا يكون له الفسخ بعد ذلك؛ لأنه قد 
استمتع بها بإذن سيده» أو مسا يقوم مقامه من التمكين؛ وذلك أبين ما يكون من 
الإحازة» ومثل ذلك أن يعلم السيد بنكاح عبده بغير إذئه ثم رآه يدل عليهاء فلم 
نعهء فإن النكاح جائز والصداق على العبد» ونحوه روى عيسى عن ابن القاسم. 

##ا*# 


الباب الثالث فى حكم ال مهر والنققة فى ذكاح العبد 

العبد لا يخلو أن ينكح بإذن سيده أو بغير إذئه فإن نكتح يإذن فالمهر فى ذمسة العبد 
ليس على السيد منه شىء إلا أن يلتزم ذلكء ومعنى ذمة العبد ما يطرأً له بعد التكاح من 
مال بصدقة أو هبة أو تحوه ذلك» فبه يتعلق المهر والنفقة على الزوجة دون مكاسبه الى 
هى عوض حركاته بصنعة أو خدمة. وقال الشافعى: المهر والنفئة فى مكسبه الذى هو 
عوض من حركاته. 

والدليل على ما نقوله أن إذن السيد لعبده فى النكاح لما كان لا يتخرج من ملكه شيعا 
من رقبته فكذلك لا يخرج عنه حا من متافعه. 

مسألة: إن كان نكم بإذن سيدهء فأنكر السيد قدر المهرء فإن كان مهر مثله لزمه 
ذلك» وإن كان أكثر من مهر مثل لم يجر ذلك على السيد إلا أن يشاء. 

فإن علم بذلك السيد واعترض فيه قبل البناء» فالزوجة عنيرة بين أن ترضى من ذلك 
بمهر المثل» ويين أن تمتنع فيفسخ النكاح؛ فإن علم بذلك بعد البداء» فاعترض فيه بعد 
لزوم النكاح وفواته كان له أن يسترد ما زاد على مهر المثل. 

ووجه ذلك أن إطلاق الإذن إنما يقتضئ المعتادء فلا يلزمه ما زاد على ذلك. 

مسألة: وإن كان نكح بغير سيد فأجاز السيدك فلها جميع المهر؛ لأن إجازته للتكاح 
إجازة للمهرء قاله ابن حبيب ومحمد, وإن فسخ النكاح قبل البناءء فلا شىء لها من 
المهر» وإن فسخحه بعد البناء استرده السيد إلا قدر ما يستحل به وهو ربع ديتار؛ لأن 
الملل مال السيد. 

ووجه ذلك أن مال العبد قد تعلق به حق السيدء ولذلك يجوز له اتتزاعه منه» فليس 
للعيد التصرف فيه إلا بإذنه. وأما ما ارتجع من المهرء فقد قال ابن حبيب: إنه فى ذمة 
العبدء والله أعلم. 

مسألة: وأما نفقة الزوجة» فلا يكون على السيد شىء منها سواء نككح بإذنه أو يغير 
إذئى فإن كانت حرة» فالنفقة على العبد على كل حال. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: أحث ِل إذا تكح العبد أن تشترط عليه النفقة بإذن 
السيد. 

ووجه ذلك ما قدمئاه من تعلق حق السيد .ال العبدء فإن كانت أمة» فقد اختلف 
قول أصحابنا فيها وقد فسرته فى باب جامع الطلاق. 


فرع: والسيد أولى يخراجه؛ وبما فى يده فإن وحد العبد ما ينفق عليها من صدقة أو 
هبة أو وصية وإلا تلوم لهء فإن وجد نفقة وإلا فرق بينهما كاخرة» قاله ابن حبيب. 

قَالَ مَالِك فِى الْعَبْدِ | ذا ملكَنهُ أنه أو الروْج يَمْلِكُ ائرأثة د ملك كُلّ وَاجار 
ًا صَاحة يكوه فَسْعً بير طلاقيء وَإا ترَاحَمَا يَكَاح بَْدُ لَمْ تَكُنْ بَلْكَ 
الْفرْقَةٌ طّلامًا. 

الشرح: كما قال أن ملك أحد الزوجحين الآعمر فسخ لتكاحه؛ لأن ملك اليمين 
يتافى التكاح» ولذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته؛ ولا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدهاء 
ولما كان ملك اليمين أقوى لأنه يملك الرقبة والمنافع كلها أبطل حكم النكاح؛ تقدم 
التكائح أو تأحرء فإن ملك اليمين لم يصح التكاح؛ ولو تزوج أمته لم تكن زوحة لل 
وبقيت على حالها أمة له. 

مسألة: ومن له عبد له أمة» فزوجها منه صح النكاح؛ لأن تزويجها منه انتزاع للأمة» 
ولا يجوز للرجحل أن يتزوج أمة لا يجوز له وطؤها مثل أن يكون له فيها بقية رق كام 
الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أحل والمعتق بعضهاء ولا يتزوج أمة له فيها شبهة 
ملك كأمة عبده وأمة ابنه. 

واحتج ابن القاسم فى أمة الابن بأنها مال له؛ لا حد عليه فى وطنهاء ولا نعلم فى 
هذا نحلافا بين أصحابنا إلا ما رواه ابن المواز عن عبد الله بن عبد الحكم أنه كان يجيز 
إنكاح الأب أمة الابن على ما يكره. 

فصل: وقوله: «إن ملك كل واحد هنهما صاحبه يكون فسخاء يقتضى أن التكاح 
إذا انعقد على صحة؛ ثم طرأ عليه ملك أحدهما لصاحبهء فسخ النكاح وبطل» وهكذا 
يجب أن يكون حكم كل نكاح تقدم على الصحة: وطراً عليه ما يوحب تحره؛ ومشع 
استدامته» فلو أن رحلاً زوج ابنه أمته ثم توفى فورثها أو ورث جزءًا منهاء لا يفسخ 
نكاحهاء وكذلك لو زوج ابنته عبده؛ ثم توفى فورئت جزءا منهه لا يفسخ نكاحها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فلا يخلو أن يكون ذلك قبل اليناء أو بعده» فإن كان قبل اليناء 
فقد وقع فى كتاب الشيخ أبى القاسم فيمن اشترى زوجته قبل البناء: لها نصف 
الصداق, والمشهور من قول مالك: لا شىء لها. 

وجه قول مالك أن الفرقة جاءت من قبل الزوج كالطلاق. ووجه القول الثانى أنه 
معنى يوحب الفسخ قبل البناء» فلم يجب به شىء من الصداق كالرضاع. 


فصل: وقوله: ويكون فسخا بغير طلاق, وإن نراجعا بيكاح بعدء لم تكن الفرقة 
طَلاقَا يريد أنهما لا يتراحعان إلا بنكاح حديدء ولا رجعة له عليها يحكم التكاح 
الأول؛ لأنه قد الفسسخ وبطل حكمه وخرجا عنه بغير طلاق؛ ولذلك إذا تزوجها 
بنكاح جديد؛ لم تعتد عليه فرقة الفسخ طلقة» بل يبقى له عليها ثلاث تطليقات إن 
كان حرّاء أو طلقتان إن كان عيدًا. 

قَالَ مالك: وَالْعَْدُ إِذا َه امرأنة إذَا مَلَكنهُء وَهِىَ فى عِدَةٍ ِنْهُ لَمْ يَكَرَاحَمَا إلا 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد إذا ملكته امرأته بعد أن طلقهاء وهى فى عدة منه 
وأعتقته؛ وصار من يجوز له أن يتزوحها لخنروحه عن ملكهاء فإنهما لا يتراجعان إلا 
بنكاح جديد؛ لأنه» وإن كان طلاقه إياها رحعيّاء فإن ملكها إياه قِد.قطع ما كان له 
عليها من الرجعة؛ وقد ارتفع ذلك الملك. ووجه ذلك أن ما أزال الملك منع الرجعة 
كالردة. 

#اعا# 


نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 
4 - مَالِكء عن ابن شِهَاب أنه يَمَهُ أذ نِسَّاءٌ كن فى عد رسُول الل 88 


مض ضهن ون غير مهَاحرَاتجه اهن جين ألّسنَ كُفَارٌ ينه يس 
لويد بن المفيرَق كانت قشت صقان بن أيه كاسشلت يرم لقح وَهَرَبَ 
َوْحْهَا صَفَْاُ بن مين الإثلام مثإ ُو اللو © ان عه وب بن 
؛ وَدَعَاهُ رسو اللو 8 إلى 

4 0 عقام هأ إن قله 


الاسئلام وأن يدم حيو فنا رَضِىّ ثرا لَك ولا سيره هري فَلَمًا قَدِم صَفُوَانُ 


عُمَيْرِ بردّاء رسُول الله 8 أمَانا لِصَفْوَادَ ين أَكْد 


64 - أخخرج بعضه مسلم 1807/4 كتاب الفضائل باب ١4‏ رقم 4ه عن ابن شهاب. وأتخرحه 
بلفظه عبد الرزاق فى المصئف رقم 17555 ١/97‏ عن الزهرى والبيهقى فى الدلائل نيف 
عن الزهرى وذكره فى الكتز برقم ٠‏ 45866 وعزاه السيوطى إلى عبد الرزاق عن الزحرى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 111//9: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وحه صحيح؛ وهو 
حديث مشهورء معلوم عند أهل السير؛ واين شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبى» 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله 


#م1 
عَلَى رَسُول اللَهِ يك بردائه نَاداُ عَلَى رموس الناسء فْقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إن هَذَا وَمْبّ 
ان عم حَاتى بولك زنك وى إلى قوم بك فإ رسع أذرا 
بلك ولا سرت شَوْرَيْنء فَقَالَ رَسُولْ اللو 9ك «اثل أبا رصب فَقَالَ: لا وَاللّه 
لا رك حَتَى تبي لى» فَقَالَ رَسُولُ الله طق: «بْلْ لك سَسِيرٌ ربع أظهّره فَحرَح 
رَسُولُ الله ها يَبَلَ عَوَازِدَ بدن فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَان بن أيه يُسْتهِيره أذ 
وَميلاسًا عِنْدَه) فَقَالَ صقْوَاُ: طعا أمْ كرما فَقَالَ: دبل طَرْعَاء فَأَعَارَه الأ 
وَالسّلاح الى عِنْدهُ نّم سرج صَفوَانُ مَعَ رَسُول الل 8 وهو كار فَضَهِدَ حُيْنَا 
وَالطائف» وَهْوَ كَاِر اناه مُسظمةء ولَمْ يقر رَسُول الله 8 بيه وبين مره 
حتَى ملم مَقوَانُ وَاسفَقَوت عِنْدَه امرأةُ ذَلِكَ الفكاح. 


6 - مَالِك» عَن ابن شِهابو أنه قَالَ: كان بين لام صَفرَان وبين لام 


ا 


الشرح: قوله: وإن نساء كن فى عهد رسول الله وي يسلمن بأزضهن: وهن غير 
مهاجرات:؛ وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة: وهى عاتكة بست 
الوليد بن المغيرةة؛ إلى قوله: وأسلمت عام الفشح: يحتمل من حهة اللفظ أن تكون 
أسلمت فى وقت تمكن الهحرة فيهء وذلك قبل الفتح؛ لأنه قال: وأسلمن بأرضهن ولم 
يهاجرن؛ وأزواجهن كفار» ولو كان وقت لا يمكن فيه الهجرة لما احتاج إلى نفى 
الهجرة عنهن؛ لأن تلك حال سائر النساء لا يمكن سراهاء ثم قال: «منهن بست الوليد 
ابن المغيرة» ثم أسلمت عام الفتح» ومن أسلم عام الفتح قبل الفتح. فإئما أسلمت فى 
وقت يكن فيه الهجرة. 

وأما من أسلمت بعد الفتح فقد فاتتها الهجرة» لأنه لا هجرة بعد القتتح» وعاتكة إذا 
أسلمت يوم الفتح» وفى ذلك اليوم فر زوجها صفوان بن أمية» لكنه إنما أضافها إلى من 
لم تهاحر ووصفها بعدم الهجرة؛ لأن القرآن إنما أنزل بكم من هاجر؛ وسيأتى بعد 
هذا حكم من هاجر من المؤمنات فى موضعه إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «وهرب زوجها من الإسلام» يريد أنه قر لئلا يدخعل فيه» ولم يفر مسن 
٠١‏ - أسرحه البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١14415//٠١‏ وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار 
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كتاب التكاجح 
القتل» لأنه لو أسلم أمن من القتل» وقد عرف ذلك صفوان وغيره؛ لكن فراره كان مسن 
الإسلام الذى أباه» وعليه قوتل» حتى أظهر الله تعالى الدين» فلذلك قوله تعالى: 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فسة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ولعم التصير)» [البقرة: .]١57‏ 

فصل: وقوله: «فبعث إليه وصول الله يي ابن عمه وهب بن عمير برداء رصول 
الله وي أمانا لصفوان بن أمية ودعاه إلى الإسلام وإلى أن يقدم عليه فإن رضي أمرًا 
قبله وإلا سيره شهرين» يريد أنه أرسل ابن عمه لسكون صفوان بن أعية إلى قوله وثقته 
به وقرابته منه ومعرفته بإشفاقه: وقرن به رداءه ليتحقق بذلك صفوان بن أمية ما ورد 
عليه به وهب بن عمير من تأمين البى فل له ودعائه إياه إلى ما ذكره له على حسب 
عادة العرب فى ذلك من أن من أمن منهم أحدًا أعطاه سوطه أو رداءه أو حبلاً أو شيئًا 
يكون كالشاهد على التأمين» ويشهر به تأميئه له. 


وقوله: وودعاه إلى الإسلام؛ بمعنى أن يعرض عليه الإسلام؛ ويبين له شرائعه 
وأحكامه وهديه؛ فإن رضيه التزمه ودخل فيه وقبله منهء وإن كره ذلك سيره شهرين» 
يعنى أنه يؤمنه فيهما لا يعرض له أحد: حكاه ابن مزين عن عيسى بن دينار. 

وقال القاضى أبو الوليد: وعندى أن ذلك إتما كان ليتمكن فيهما من الشروج إلى 
حيث يأمن من بلاد الشرك وسائر الأمم. قال أبو المطرف القنازعى؛ رحمه الله: وهذا 
أصل فى عقد الصلح بين المشركين والسلمين مدة معلومة على 'حسب ما يرونه 

وما قاله ليس بالبينء وإنما هو تأمين لرحل من المشركين ليرى الإسلام وحاله فإت 
رضيه دخل فيه وإلا كان آمنا مدة يمكنه أن يبلغ مأمنهء إلا أن يريسد أن يسمى التأمين 
صلدمًا بمرًا أو اتساعًا أو لأن للؤمن أيضًا يأمنه من أمنهء لكن لهذا المعنى اسم يقدص 
به وهو التأمين والصلح أيضًا اسملمعنى آخر يختص بف وتختلف أحكامهما؛ لان 
الصالح يملك نفسه. ويجرى عليه حكمه؛ والمؤمن لايملك نفسهء ولا يجرى عليه 
حكمه؛ وإنما جرى عليه حكم من أمنه على حسب ما يأتى فى موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

فصل: وقوله: وقلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله فت » يريد أنه ناداه على 
رعوس الناسء فققال: ويا محمد هذا وهب. بن عمير جاءنى بردانك يزعم أسك دعوتسى 


كتاب التكاح 00 0 
إلى القدوم عليك: يريد أن صفوان بن.أمية حين قدومه نادى رسول لله ## على 
رعوس الناس» يريد إشهار تأمينه والإعلان به ويمتمل أن يكون مع كفره قد حاف 
أمرًا من النبى ف إن لم يشهر تأمينه مع ما علم من وفاء النبى يك وأنه لم يغدر قط 
بذمة عرف ذلك من حاله المؤمن والكافر. 

وكذلك قال أبو سفيان بن حرب لهرقل حين سأله عن التبى طيّ: أيغدرء قال: لاء 
ونحن منه فى مدةء لا ندرى ما هو فاعل فى ذلك» ويحتمل أن يكون صفوان بن أمية 
قال ذلك وأعلن به ليعلم ذلك أصحابه فرما عفى ذلك عن بعض أصحابه فافتال 
وبدر بقتله» ويحتمل أن يكون صفوان أراد تحنيق ما جاء به ابن عمه لتجويزه الوهم 
عليه 


وقوله: وعلى رءوس الداس» تستعمل هذه اللفظلة لمن قام بقول,يقوله, ويعلن به 
والناس حلوس منصتونء ععنى أنه على رعوسهمء وأنه يسمع جميعهم» ولم يخبر يذلك 
إخبار الجالس لدى من أقبل عليه وحادثف والله أعلم. 

فصل: وقوله يلك واجلس أبا وهبء فكناه. وهى كنية صفوان بن آمية. قال 
عيسى ابن دينار» من رواية ابن مزين عنه: لا بأس أن يكنى اليهودى والنصرانى كما 
فعل رسول الله يو يصفوان بن أمية» وكان مشركًا. 

قال ابن مزين: وقال غيره: لا يكنى اليهودى ولا النصرانى الذمى لأن الله عز وجل 
الزمهم الذلة والصغار» وفى تكنيته إكرامه وتعظيمه» وإنما كان رسول الله و يدعو 
العرب نخاصة بكناها مع الإشراك استتلامًا لها بذلك؛ ولمن كان وراعها من عشائرهاء 
كما جاء عنه صلوات الله عليه أنه منّ على غير واحد من أسرى العرب المشركين 
أطلقهم امتنانا واسكلافًا بغير قداء» فكان الغير إنما قصر ذلك على بشركى العرب دون 
غيرهم. 

وهذا الذى قاله يحختاج إلى تأمل وتقسيمء» وذلك أن الكنى قد يدعى بها على غير 
سبيل الأكرام» وإما لشهرتها وأتها تغلب على الاسم؛ ويشتهر بها صاحبها دون 
الاسم فهذا لا اعتلاف فى جوازهء وقد قال الله تعالى: «إتبت يدا أبى لهب ونب» 
[المسد: ١]ء‏ فكناه لاشتهاره بكنيته» فلم يرد [كرامه بهذاء ولا استتلافه» ففى السورة 
من ذمه والإخبار بأنه سيصلى النار ما عنع ذلك. 

وقد غلبت الكنى على قوم من أصحاب النبى في كأبى بكر وأبى عبيدة وأبى هريرة 


ك1 لذ جع عوك اح مشوو نجه وسار وامتمة الإمني ا امد ود ب بو ا ادو 0 كتاب التكاج 
وغيرهم؛ وغلبت الأسماء على جماعة منهم كعمر وعئمان وعلى بالانتسساب إلى 
أسمائهم. 

ولذلك قال النبى #ُكَا يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب,0"©) ولم يقل أنا اين أبى 
الحارث» ولا حلاف أنه لم يرد أن يضع من حده ولا قصد إلى تصغير حاله» ولذلك قال 
لحسان لما استأذنه فى هجاء قريش: وكيف بنسبى فيهمء فقال: لأسلنك منهم كما تسل 
الشعرة:”)» فقد يدعى بالكنى على معنى الشهرة وغلبتهاء وقد يكون من الناس من لا 
اسم لهء واسمه كنيته كأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأيى بكر ابن 
عياش وغيرهم. وأما الكتية على سبيل الإكرام» فهل يجوز أن يدعى بها من ليس يمسلم 
أو لا؟ هى التى يصح فيها الخلاف المتقدم؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ققال: لا والله حتى تبين لى: فقال رسول الله يتك بل لك تسيير 
أربعة أشهرء يحتمل أن يريد به حتى تبين ما أنفذت به إلى هل هو على ما بلغنىء فأنزل؛ 
أو على غيره» فانظر فيه؛ فيكون التبيين حيتئذ ليعلم وجه التأمين» كيف هوء ويحتمل أن 
يريد حتى تبين لى بأن يسمع هؤلاء تأمينك فآمن المستقبل إذا اشتهر الأمان» أو تعلم 
بذلك من أصحابك؛ فلا يكون منهم من أخاف إذايته فأحابه قل بالزيادة فى التأمين 
على ما بلغه ورضيهء ققال: «بل لك تسمير أربعة أشهرء وعلى هذا استقر أمر التسيير» 
قال الله تعالى: إفسيحوا فى الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجزى الله» 
[التوبة: ؟]» وإنما بالغ فى ذلك يك استعلامًا له واستمالة إلى الإسلام» وليعلم أنه ليس 
الغرض فى قتله» ولا التشفى منه لعدواتهء وإنما الغرض أن يدعى إلى الإسلام؛ فيد حل 
فيه» فيكفر عنه ما تقدم من سيوع عمله. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنه: وما اثتقم رسول الله # لنفسه قط إلا أن تتنهك 
حرمة من حرمات الله فيتتقم لله بهاء وإنما كان النبى يت يفعل ذلك لما افترض عليه عن 
الجهاد وما أوجب عليه ربه من قتال من لا يدحل فى الإسلام ولا يقر بهء فمن أقر به 
ودخحل فيه أطرح عدوانه؛ وأظهر مودته؛ ولم يبلغ بأحد أكثر مما بلغ بوحشى قاتل 
حمزة قال له: «هل تستطيع أن تغيب عنى وججهك,27, 
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فصل: وقوله: «فخرج رصول الله ِب قبل هوازن يجش فأرسل إلى صفوان بن 
أمية أن يستعيره أداة وسلاحًا عدده» فقال صفوان: أطوعًا أم كرمّاء فقال: بل طوعّاء 
يريد أن رسول الله قي لما حرج إلى حنين قبل هوزان؛ استعار من صفوان أداة وسلاحًا 
كانت عنده؛ والعارية مباحة من الكافر وغيره. 


وقد قال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز أن يلبس المسلم ثوبًا لبسه كافر حتى 
يغسله. وقال ابن الماحشون: إلا أن يكون من الثياب التى يفسدها الغسلء فايلبسها 
ويصلى فيها دون أن يغسلها. 

فعلى رواية ابن القاسم يجحتمل أن يكون من لبسها من الصحابة لم يستدم لبسها 
حين الصلاة. وعلى قول اين الماحشون: يجوز أن يصلى فيها لأن الدروع مما ينسدها 
الغسل. وأما أحكام العارية إذا تلفت عند المعار» فنحن نذكرها فى مواضعها إن شاء 
الله تعالى. 


فصل: وقوله: وثم رجع مع رسول الله لك » ولم يذكر أن رسول الله يك دعاه 
إلى الخروج» ويحتمل أن يكون إتما خرج باحتياره» ولم يدعه النبى ولك إلى ذلك, لما 
روى عنه و أنه لا يستعين .كشرك» ولم منعه من الخروج لما رحا أن يرى فى طريقه 
وسفره مع النبى #ًا ما يقوى فى نفسه أمر الإسلام» فيكون سيا لإسلامه؛ وهل المتنع 
لم يتئاول ختروحه معدهء وإا يتناول استعانته به والله أعلم» فشهد حنينا والطسائف وهر 
كافر وامرأته مسلمة. «ولم يفرق رسول الله م بينه وبين امرانه.حفى أسلم صفوان 
بن أمية يريد لم يفسخ نكاحه. وأما التفرقة بأن لا يجأمعهاء فهى متيقئة» وأن لم 
يذكرها الراوى فى حديثه. 

وقد احتلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال» فعند مالك أن الزوجة لا تبين من 
زوجها الكافر بنفس إسلامهاء ويه قال عطاء وابن شهاب وعمرو بن ميمون وجماعة. 
وروى مثله عن عمر بن عبد العزيز. وروى عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت قبله 
يساعة حرمت عليه. 

وحديث ابن شهاب هذا وإن كان مرسلاً ومراسيل ابن شهاب لا يحتج بها غير أن 
هاتين القصتين قصة صفوان بن أمية وقصة عكرمة: قد شهرتا وتواتر خبرهماء فككان 
ذلك يقوم لهما مقام الإسناد المتصل 

وقد روى وكبع عن أسماء وعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة أسلمت 


كتاب التكاج 
على عهد النبى #يْكِ فجاء زوجها بعدهاء فقال: يا رسول الله. إنها كانت أسلمت 
معى فردها عليه. وقال أبو عيسى: هذا حديث ليس به بأس. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه لا يستديم ملك عصمته مع بقائه على كفره. وقد روى 
عن عمر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما أنها تخير» فإن شاءت فارقته. وإن 
شاءت قرت عنلة. 

والدليل على أنه لا يستديم ملك عصمتها مع بقائه على كفره قوله تعالى: للإفإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
[الممتحنة: :]٠١‏ وهذا نص فى تحريم المهاحرات» فهو ححة؛ فإن سلم قمسنا عليه غير 
المهاحرات فقلنا إن هذه حرة مسلمة» فلا يجوز إقرارها تحت الكافرء أو فلا يجوز أن 
يستديم الكافر ملك عصمتها كالمهاجرة. 

همسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يكون إسلامها قبل البداء أو يعده؛ فإن كان 
إسلامها قبل البناء» فلا يخلو أن يسلما جميعًا أو يسلم أحدهما قبل الآخرء فإن أسلما 
جميعًا فى وقت مثل أن يأتيا جميعًا مسلمين؛ ففى الدوادر أنهما على نكاحهماء فإن 
وو ب ار ري ارا روه ضاي 
ذكره بعد هذا. 

وإن تقدمت الزوجة» فقد روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى العتيية فى 
النصرانى تسلم زوجته قبل البداء: فإن لم يسلم هو مكانه. فلا رحعة له ولاعدة 
عليها» ويتخرج على قول ابن اللواز فى إسلام الزوجة قبل البناء» تقفع الفرقة بنفئس 
إسلامها قيل اليناء. 

وجه قول ابن القاسم أن إسلام الزوجة إذا لم يتبعه إسلام الزوج؛ .وقعت به الفرقة» 
وإذا تبعه إسلام الزوج لم تقع به فرقة» دون اعتبار إسلام الّزوج لا بقيا على نكاحهماء 
وإن أسلم الزوحد فى عدة المدخول بهاء ولا يقع من حالهما إلا بعد مدة يمكن فيها 
معرفته ما يكون من الزوج فى ذلك» فإذا وقع إسلام الزوجة كان مراعى على ما يأتى 
تفسيره يعد هذا إن شاء الله. 

وحه قول أصبغ وأشهب على تفسير ابن الموازية أنه معنى يوحب فرقة فى التكاحء 
فإذا وجد قبل البناء قطع العصمة والطلاق. 

مسألة: وأما إن أسلمت بعد البناء» فإنه إن أسلم بعدها ما دامت فى عدتهاء فهى 


كتاب التكاح ورم ممم مو وو مهم وومةه همهم مم مهمومه مم و مم مم متم ممم ممم ووم وم ووم وو ومنل تلن للق 
باقية على عصمته. مجحوسيًا كان أو كتابيّاء قال الشيخ أبو القاسم: ويكون أحق بها 
.مجرد إسلامه دون رجعة؛ لأن إسلامه كالارتجاع. 

ووجحه ذلك أن التشغيب دخول النكاح يما تجرد من إسلام الزوجة, وأنه لا يمل أن 
يملك عصمتها كافر» وهذا تشغيب أوجب العدة ولم يوججب الفرقة كالطلاق الرجعى. 


فإذا أسلم الزوج قبل انقطاع المدة» وانقضاء العدة, فقد زال التشغيب وانمبر الللم, 
وصحح إسلامه العقد فبقيت عنده على حكم النكاح الأول؛ ولم يحتج إلى رجعة لأن 
تشغيب العقد لم يقع .عا تحبره الرجعة» وإنما وقع .ما يجبره إسلام الزوج» وقد ود ذلسك 
يدل على ذلك أنه لو ارتجعهاء وبقى على كفره لم تصح, وبالله التوفيق. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذىي عندى فى تحرير هذه المسألة أن 
إسلام الزوجة لا يوجحب فرقة إذا تعقبه إسلام الزوج» فإذا لم يتعقبه إسلام الزوج 
وقعت به الفرقة» وذلك إنها يعرف بعد مدة. 

فإذا وقع إسلام الزوجة بعد مدة كانت مراعى؛ فإن تعقبه إسلام الزوج؛ علمنا أن 
إسلام الزوجة إسلام لا يؤثر فرقة» وإنها يؤثر تصحيح العقد وإثباته:,فبقيا على ما كانا 
عقداه من النكاحء وأسلما عليه فلا معنى لرجعته» ولا لما يقوم مقامها؛ لأن نكاحهما 
لم يطرا عليه إلا ما أثر فيه تصحيحًا وتبييًا. 

وإن لم يتعقبه إسلام الزوج» علمنا أن إسلام الزوجة قد وقعت به الفرقة» يدل على 
صحة هذا أنها تحتسب بعدتها إذا علمنا وقوع الفرقة من يوم إسلامهاء لو وقعت 
الفرقة بامتناع الزوج من الإسلام أو بظهور ذلك عند انقضاء مدة تكون عدة أوحب 
أن تستأنف العدة من يومئذ لأن العدة نما تكون من يوم تكون الفرقة. 

فرع: والمدة.المراعاة فى الدخول بها مسن يوم إسلامها إلى انقضاء عدتها على ما 
تقدم» فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم فيهاء فقد بانت منهء ولا سبيل له إليهاء ولا 
توقف فى أثناء هذه المدة. 

وروى عن عمر بن الخنطاب أنه قال: يعرض عليه 'الإسلام» فإن أبى» فرق بينهماء 
فأشار إلى ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: خلعها الإسلام عنه كما تخلع الأمة 
من العبد إذ اعتقت لحته. 


. والدليل على ما نقوله أن العدة مدة ضربت فى الدخول بها ليعلم ما أوقع الزوج من 


الطلاق» .حل عن مائن أو عي اوه فإن تعقبه ارتجاع فى العدة علم أنه غير بائن» 
فكذلك مسألتنا مثله. 

فرع: ولا فرق فى ذلك بين الحربيين والذميين والوثتيين» وبه قال جمهور الفقهاء 
وأهل الأمصار خلاثًا لأهل الكوفة فى قولهم هذا حكم الحربيين دون الوثنيين وأهل 
الذمة» فإن أسلمت منهم المرأة قبل الزوج عرض عليه؛ فإن أسلم فى الوقت» فهو أحق 
بهاء وإن لم يسلم عجل التفريق بينهما. 

والدليل على ما نقوله أن هذا كفر ينع استدامة التكاح فكان بحكمه موقوفًا على 
إسلام الزوج ككفر الكتاييين الحربيين. 

فرع: وهل تكون هذه الفرقة طلاًا أو فسيا؟ قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم: 
هى طلقة بائئة. وقال ابن المواز: ليس ذلك بطلاق. 

وجه قول ابن القاسم أنها فرقة واقعة باختيار من هى بيده كالطلاق الميتداأً. ووجه 
قول ابن المواز أنه فرقة واقعة بالشرع من غير موقع» فكانت فسعمًا كالفرقة ة ملك الزوج 
زوجتهء وهذا إذا قلنا إن الفرقة الواقعة بالردة فسخ» وهى رواية ايمن أبى أويس وعيد 
الملك بن الماحشون عن مالك. 

وفى المدونة أنها طلقة بائئة» فعلى هذا الفرق بينهما أن فرقة المرتدة من نكاح 
صححه الإسلام» والفرقة الواقعة باسلام زوجة الكافر فرقة من نكاح لم يصححه 
إسلام. 

فرع: وهل علىالكافر الذى أسلمت زوجته أن ينفق عليها فى العدة؟ روى عيسى 
عن ابن القاسم: لا نفقة لها. وروى أصبغ عن ابن القاسم: لها النفقة. وفى رواية عيسي 
ما احتج به من إنها ممتئعة من الاستمتاح. 

ووحه رواية أصبغ أنها معتدة مئه يلك استباحة وطنها كالمطلقة الرجعية. 

قَالَ ابن قاب و 2 يفنا أن ار مَاحَرت إلى الله وَرسُولِك وَرَوْجُهَا كَافِرٌ 
مُِيمٌ بدَار الْكَفْر إلا موقت حِحِرتهَا يها َبيْنَ َرْحهَا إلا أذ يَقْدَمَ رَوْحُهَا مُمَاحرًا 
17 ا يف 

الشرح: قوله: «ولم يلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله إلا فرقت هجرتها 

(*) ذكره البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١194481:/٠١‏ وذكره ابن عبلر,الير فى الاستذ كار 
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بينها وبين زوجها إلا أن يقدم قبل أن تنقضى عدتهاء يريد مع إسلامها وبقائه على 
الكفر. 

وأما لو أسلمنا حميمًا وهاحرت هى دونه على وجه مباح فى وقتنا هذا لما حرجت 
عن عصمته» وأما فى ذلك الوقت فقد كان للهجرة مخصوصة غير أن الظاهر ما قلناهء 
وقد شرط أن يقدم زوجها قبل أن تنقضى عدتها. 

ومعنى ذلك أن يقدم مسلمّاء ولو قدم كافرًا لبانت منه بانقضاء العدة | إن لم يسلم 
فيها وقد روى ابن إسحاق عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله © رد ابنته زيدب على أبى العاص بن الرييع بالتكاح الأول» ولم يحدث شيئًا 

واختلف عنهء فقال محمد بن عمرو الرازى عسن سلمة بن الفضل عنه: بعد ست 
سنين. وقال الحسن بن على عن يزيد بن هارون عنه: بعد سنتين. وروواية على حسيما 
قد علم من الضعف والاضطراب. وقد رؤى عن عمرر بن شعيب عن أنيه عن حده أن 
انبى فل رد زينب إلى أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد. وقد روى هذا عن غيره» 
وهذا أشبه وأقرب. 

ولو ثبت ما روى عن عكرمة عن ابن عباس أنه ردها عليه بالتكاح الأول؛ لاحتمل 
أن يرد به على مثل الصداق الأول. وقال الزهرى: كان ذلك قبل أن تتزل الفرائض 
وقال قتادة: كان ذلك قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المشسركين والمسلمين» 
ويحتمل أنها لم تكن استكملت ثلاث حيضء ويحتمل أن يكون حكمها منسوغناء 
وثبت الدسخ بالإجماع على أنها إذا انقضت عدتها فقد بانت منه والله أعلم. 

لل - ملك عن أن سهاو أؤ أ حكيم بت الْسَارث بن يغنا 0 
نَحْت عِكْرِمَة ين أبى حَيلٍء َأَسْلَمَتْ يوم الفتج» هرب رخفا عِكْرِمَة بْنُ 
حل من الاسام حل هم فتن قعل | حَكِيم فى قَدَِنْ 0 

عَنهُ إَِى الإسئلام فَأَسْلَيَ قم عَلَى رَسُول اللو يي عَامْ انج قَلَمّا رَآهٌ رول 

لق وس ترح رن هل ركه حل انق تين لل بين : ذَلِك. 


الشرح: قوله: دإن أم حكيم بست الحارث بن هشام أسلمت يوم الفعح وهرب 


- أخرحه الطبراتى فى الكبير بنحوه 11//ا عن عروة. البيهقى فى الدلائل بلفظه 948/9 
عن أسماء, 


كتاب التكاح 
زوجها عكرمة بن أبى جهل عن الإسلام» إصرارًا منه على الكفر وزواله يقتضى تحريم 
الوطء ويدخل التشغيب فى النكاحء ويجرى به إلى بينونة إن انقضت العدة على هذه 
الجال. 

ونا قدمت عليه أم حكيم باليمن دعته إلى الإسلام؛ أقتضى ذلك إصلاح ما تضشغب 
من التكاح وتصحيح ما كان فاسدًا منه يحكم الكفر؛ لأن أنكحة الكفار فاسدة لما يعدم 
فيها من شروط الصحة من الولى والمهر وغير ذلكء. لكن الإسلام يصححها كما 
يصحح ملكهم للأموال» وإن ملكوها على وجه فاسدء لو كان فى حال الإسلام لم 
يصحء فلما وجد الإسلام فى نكاح عكرمة صحح ما كان فيه من فساد وأصلح ما 
كان دخله من تشعب بإسلام زوجته قبل وذلك كما كان فى العدة المذكوزة. 

قصل: وقوله: «فلما وآه رسول الله يي وثب إليه فرحًا وما عليه رداء» وذلك مسن 
حرص النبى #ُ على دول الناس فى الإسلام؛ وإن هداهم اللمه تعالى به إلى الإسلام 
لاسيما من كان من عظماء الناس وأعيانهم كعكرمة فى قومه؛ فإنه كان من سروات 
بنى مخزوم وعظمائهم» وبهذا وصف الله نبيه وه فقال: «إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنعم حريص عليكم بالمزمنين وعوف رحيسو» [التوبة: 118]» 
ولم يحمله ما تقدم من عداوته وعداوة أبيه على أن لا يناله وحرصه على منفعته 
واهتدائه به ما ينال غيره ل وشرف وكرم. 

قَالَ مَالِك: ذا أَسلَم الرَحْلٌ بل امرأته وَقَعَت الَْرْقَة يَنّهُمَا إِذَا عُرضّ ْنَا 
الإسثلام فَلَم نِم لأ0 الله ارك وتمَاَى يَقُوُ فى كتَابهِ: وإولا نُنْيِكُوا بعصم 
الْكَوَافِرٍ) [الممتحنة: .]6١‏ 

الشرح: وهذا على حسب ما قاله أن الككافرين إذا أسلم الزوج قبل الزوحة لم يخيل 
أن تكون كتابية أو غير كتابية» فإن كانا كتابيين» فهما على تكاحهماء وإن كانت 
الزوجة غير كتابية» فإن لم يكن بنى بهاء فقد روى محمد عن ابن القاسم عن مالك 
توقف» فإن أسلمتء قال محمد: : يريد مكانهاء وإلا فرق بينهما. وقالٍ أشهب وأصبغ: 
تنقطع العصمة بينهما. قال محمد: يريد بإسلام الزوحة» وهو أحب إلى. 

وحه قول مالك أن إسلا م الزوج إنما بمنع استدامة التكاح» ولا يفتضى إيقاع فرقة. 
ووحه قول أشهب إنما بمنع استدامة التكاح من إسلام أحد الزوجين إذا وجد قبل البشائ 
فإنه يقطع العصمة كما لو أسلمت الزوحة أولاً. 


مسألة: فإن بنى بها ثم أسلمء فقد قال: يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا 
فسخ تكاحهماء وبه قال أبو حنيفة. زاد أبو زيد عن ابن الفاسم: يعرض عليها الإسلام 
اليوم والثلاثة. وقال أشهب: يعرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت وإلا فلا سبيل له إليها. 

فقول ابن القاسم مبنى على أن إسلام الزوج لا يقع به الفرقة» وإنما يقع بالحكم أر 
بالإغفال حتى تطول المدة» ولو وقعت الفرقة بنفس إسلامه لما عرض عليها الإسلام. 
وقال الشافعى: حكم ذلك حكم المرأة تسلم قبل زوجها يراعى فى ذلك إسلام القانى 
منهما فى العدة. 

وقد استدل مالك رمه الله فى رد ذلك بقوله تعالى: «إولا تمسكوا بيصم الكوافر» 
[الممتحنة: 4٠١‏ وهو ظاهر فى مسألتنا. 

ومن جهة المعتى أن العدة حق لارتجماع المعئدة للنكاح, فيجحب أن يعتبر فيما فيه 
الرجعة من قبل الزوج وإذا كان الارتجاع من قبل الزوحة لم تراعى فيه العدة اللازمة لها 
لأن العدة عليها لا لها. 

مسآلة: فإن غفل عنها إلى أن تطاول مثل الشهرء فقد قال ابن القاسم: إنه قد برئا. 
وقال أشهب: لا يفرق بينهما حتى تنقضى العدة. 

وجه قول ابن القاسم ما قدمناه. ووحه قول أشهب أن الفرقة إنما تكون يحكم 
التوقيف وامتناعها من الإسلام وانقضاء العدة. وأما ما مضى من زمن العدة قبل التوقيف 
والامتناع من الإسلام؛ فلا تنقطع به العصمة بينهما كاليوم واليومين. . 

#« جا 
ما جام فى الوليمة 

7 - مَالِكه عَنْ حُمَيدٍ الطّويل» عَنْ أنس بن مَالِك أن عَبّدَ اليَحْمَن بْنَّ 
لفدنن - أخرحه البحارى فى النكاح 41/85. ومسلم فى النكاح 568 7. والترمذى فى التكاح 

4ع السبر والصلة 885 .١1‏ والنسائى فى التكاح لوال وال الال لاك 

9 “لاام. وأبو داود فى الدكاح 6 .١8٠١‏ وابن ماحه فى التكاح 41 .١‏ وأحمد فى باقى 

مسند المككترين 11715154 178.8 619148 .78( 18481. والدارسى فى الأطعمة 

ملاقى التكاح ,اك 

قال أبن عبد البر فى التمهيد 71/9: هكذا هذا الحديث فى اللمرطأً عند جماعة رواته فيما 

علمت من مسند أنس بن مالك» ورواه روح بن عبادة؛ عن مالك؛ عن حميدٍ؛ عن أنس؛ عن عبد 

الرحمن بن عوف أنه حاء إلى رسول الله © فجعله من مسند عبد الرحمن بن عوف. 


3-6 5-5 كنتاب التكاج 
0 فَسَألَهُ و سوك الله 48 فأ 1 
روج" فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 8: كم سه قت إِليْهاة, قَقَالَ: زِئة نَرَاةٍ يِنْ فَمَبو 
َال لَهُ رَسُولُ 2 فك ملم ولَر بشّاقٍ,. 

الشرح: توله: «إن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله وي وبه أثر صفرة» 
ظاهر هذا اللفظ أن أثر الصفرة كان يجمسده. ويحتمل أن يكون فى ثيابه إذا استعمل 
النفظ على سبيل المجاز والاتساع؛ كما يقال أصاب فلانًا الطين والمطر» وإنا أصاب 
ذلك ثيابه» والصفرة يحتمل أن تكون صفرة زعفران أو غيره: استعمل على وه الصبغ 
للثياب أو الجسدء ويحتمل أن يكون صفرة طيب له لون» قد تطيب به عبد الرحمن بن 
عوف» وبقيت من لونه على ثيابه أو حسده بقية. 

وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء فقال فيه: ويه ردع 
زعفران» فبين أن تلك الصفرة صفرة زعفران» وبين أصحاب مالك رضى الله عنه لياس 
الثياب المصبوغة بالصفرة. 

قال يحبى بن عمرء فى حديث عيد الله بن عمر: وأما الصفرةء فإنى رأيت رسول 
الله يي يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. قال يحبى بن عمر: يريد يصبغ يها ثيابه لا 
لحيتهء هذا معناه عند أصحاب مالك. وقال ابن سفيان فى الصبغ بالزعفران: هذا جائز 
عند أصحابنا فى الثياب دون اللتسد. وكره أبو حنيفة والشافعى للرحل أن بي يصبغ ثياب 
ولحيته بالزعفران. 

والدليل على صحة ما نقلوه؛ ما روى الدراوردى عن زيد بن أسلم أن عمر بن 
الخنطاب رضى الله عنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة:؛ فقيل له 
ما تصنع بالصفرة؟ فقال: إنى رأيت رسول الله © يصبغ بهاء وللم يكن شىء احب 
إليه منهاء فإنه كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. 

فصل: فإن كان أثر الصفرة التى كانت لعيد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أثر 
صفرة صباغ بالزعفران» فقد تقدم حكمه» وإن كان بغير ذلك من ألوان الصبغ التى لا 
تعلق لها بالطيب» ولا ينتفض على الجسد كالصفرة المصبوغة بالصفر أو غير ذلك من 
الأصبغة فلا حلاف ةّ في جواز ذلك. 


)١(‏ قال الزبير بن بكار: المرأة التى تزوحها ابنة أنس بن رافع الأنصارية ولدت له القاسم وأبا 
عثمان عبد الله. 


كتاب التكاج امنا ووه امه وه جه لمع ام وق اال و ا و د 3 

فصل: قوله: «فسأله رسول الله ويك » يحتمل أنه سأله لما رأى.عليه من التجمل 
للعرس ليعلم ما سبب ذلك. وقد روى أنه رأى عليه بشاشة العرسء» ويحتمل أن يرى به 
من الصفرة أو الطيب على جسده ما يتعلق به المنع إلا فى عرس أو ما جرى مجراهء 
فسأله عن ذلك ليعلم إن كان استباحه يوجه صحيح, فيقره عليه أو استباحه بغير وجهء 

فصل: وقوله وي وكم سقت إليها» يحتمل أن يكون سأله لما كان المهر مقدرًا 
عنده فيعلم إن كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قد بلغ المقدار» فيقره عليه 
أو قصر عنه؛ فيأمره بتصحيح ذلكء إما بإكماله أو يما يراه ويويد صحة هذا التأويل 
أنه سأله عن المقدار» فقال: وكم سقت إليهاء ولم يسأله عن الخنس. 

فصل: وقول عبد الرحمن بن عوف: «زئة نواة». قال اين وهب وغيره من أصحاب 
مالك: إن النواة من الذعب حمسة دراهمء والوقية أربعون درهمّاء والنش عشرون 
درهماء والنش نصف الشىء. وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلائة دراهم وثلث؛ ومالك 
وأصحابه أعلم بهذا من غيرهم؛ لأن أهل كل يلد أعلم يعرف يلدهم فى التخحاطب 
والتحاور. 

فصل: وقوله يك «أولم ولو بشاة» والوليمة طعام التكاح؛ قاله صاحب العين» 
وأمره #يْ بذلك على معنى الندب إليها لما فيها من إشهار التكاح وإظهاره؛ بل هو 
صفة من صفاته التى تميز بها نما هو موضوع من السفاح. 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال: أستحب الإطعام فى الوليمة» وكثرة الشهود 
فى التكاح ليشتهر؛ وثبت معرفته, فهذا فى الوليمة مع ما يقترن من ذلك من كرم 
الأخلاق. ومكارمة الإخوان» ومواساة أهل الحاجة. 

فصل: وليس فى قوله #لُ: «أولم ولو بشاة؛ ولا فى شىء من ألفاظ الحديث ما 
يدل على أن هذا كان قبل البناء ولا بعده؛ وقد رأيست بعض من حاول تفسير هذا 
الحديث من أهل بلدناء قال: إن هذا اللفظ يدل علىأن الوليمة بعد البناء جائرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وليس فى الحديث ما يدل على ذلك لأنه 
يحتمل أن يكون سؤال النبى يي لعبد الرحمن بعد العقدء وقبل البناء» ولو بلغنا أنه كان 
بعد البناء لم يدل على ذلك أيضًا منواز أن يكون قد فات ذلك قبل البناء» فأمره به بعسد 
اليناء» فيتعقبه البناء ويتصل يه. 


كل الع ل ع لق ل لب و .تائيه امكاح 

وقد روى ابن المواز عن مالك: أرى أن يولم بعد البناء. وفى العتبية من رواية 
أشهب عن مالك: لا بأس أن يولم بعد البناء» قال: فليجب وليس مثل الوليمة. 

قال ابن حبيب: وكان التبى يي يمستحب الإطعام على التكاح عند عقده وعند 
البناع» ولفظ عند البناء يفتضى قرب البناء: ويحتمل أن يريد به قبله وبعده وكيفما كانء 
فليس فيه منع؛ لأن مته شهرة النكا » وهذا لا يعدم لتقدعه ولا لتأخيره؛ إلا أن تقديم 
إشهاره قبل البناء ويتصل البناء به عندى أفضل كالإشهاد» فأسا تأخيره» فإنه عار من 
فائدة الإشهاد الذى شرع تقديعه على البناء ومنع تقديم البناء قبل ,وجحود شىء عنه 
كالإشهاد؛ وهى عادة الئاس اليوم فى الوليمة» فيحتمل أن:يكون مالك قال ذلك لمن 
فاته قبل البنامه ويحتمل أن يكون اختار ذلك؛ لأنه لا يقتصر عليه فى إشهار التكاح» 
وإنما يشهر أولاً بالإشهاد» وهذه زيادة فى الإشهار تخقشص بإشهار البناع» ويكون فيه 
معنى الرضا جما اطلع عليه من حال الزوجة فعلى هذا يختص بما بعد البناىه والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ولو بشاةه وإن كان يقتضى التقليل إلا أنه ليس محمد لأقل الوليمة» 
فإنه لا حد لأقلهاء وإنما ذلك على حسب الوجود؛ ولعل ذلك كان أقل ما رآه يها نى 
حال عبد الرحمن بن عوف وفى مثل ذلك الوقت. 

وقد روى ثابت ذكر تزويج زيئب بنت ححش عند أنس» فقال: ما رأيت النبى 8 
أو لم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة. 

4 - مَالِك عَنْ يََْى بن ميد أنه َالَ: لَقَد يَلعبِى أذ رَسْرلَ الله و8 
كان يُولِمبِالْوَلِمَةٍ ما ها عيرٌ ولا 00 


4- أخرحه البحارى فى النكاح هلالا ١4/ا4.‏ ومسلم قى التكاح كلاهل ولاولء 
كلام”ى لالأواكء الأدل 4لأو؟ء ىول أؤوك الىه؟. والترمذى فى التكاح ١11‏ 23 
الطلاق واللعان .١٠١44‏ وأبو داود فى الأطعمة 417 اا لغ اله ,هلال 9190186 الملاحم 
"4١‏ وابن ماحه فى التكاح 4١34.5‏ 1114. وأحمد فى مسدد المكرين من الصحابة 
لقف ١دهق4‏ اكلا اكأدف رلاف هزوف تيدف لالارف 8ه50. والدارمى فى 
التكاح 51١85.85‏ والحدود 8.؟5. 

)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 4/19؟؟: هكذا هذا الحديث فى الموطا عند جماعتهم لم 
يجاوزوا به يحبى بن سعيد؛ ولم يختلى الرواة عن مالك فيه. 

وأما حديث أحمد بن المبارك؛ عن مالك؛ عن الزهرى» عن أنس: وأن النبى ل أولم على بعض 
نسائه بسويق وتمره فباطل؛ عن مالك» ويصح عن الزهرى من غير رواية مالكه ويستند من- 
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الشرح: قوله: «كان يولم بالوليمة» يريد والله أعلم» أن ذلك كان فى سفر حيث 
لايجد الخيز ولا اللحم ولا يوحد فيه ما يتزودون به من الأقط والتمر والسويق» 
ويحتمل أيضًا أن يكون فى بعض الأوقات لضيق الحال, فإن النبى © لم يرو عده أنه 
ترك الوليمة على أحد من نسائه. 

وقد روى منصور بن صفية عن أمه؛ قالت: أولم النبى يي على بعض نسائه بكدين 
من شعير. وهذا يدل على تأكيد الندب إليها والحض عليها. 

قال ابن حبيب: وكان النبى طق يستحب الإطعام على التكاح» ولم يدع الوليمة 
على أحد من نسائه قل أو كثرء وهذا يقتضى أن يؤخذ فى كلل حال .ما يسع؛ ولذلك 
روى عن النبى ف أنه أولم على زينب بنت جحشء فأشيع الناس خبرًا وللحمًا. 


وجوه من حديث يحيى بن سعيد الأتصارى» إلا أنه لا:يصح سماعه ليحيى من أنس. 

ورواه سليمان بن بلال؛ عن يحيى بن سعيد» عن حميد» عن أنس» قال: شهدت لرسول الله وو 
وليمة ليس قيها خبز ولا لحمء ذكره أين وهبء وسعيد بن عفيرء عن سليمان بن بلال بهذا 
الإسئاد؛ وزاد ابن وهب فى هذا الحديث: قلت فبأى شىء يا أبا حمزة؟ قال: بسويق. 

حدثنا عبدالوارث: حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن الهيئم أبو الأحوص» حدثنا ابن عقيرء حدثنا 
سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيده عن حميد الطويل» عن أنس قال: أكلت لرسول الله و 
وليمة ليس فيها بز ولا لحم قلت: فبأى شىء هو يا أيا خمزة؟ قال: تمر وسويق. ' 

ورواه إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد؛ عن أنس» وإسماعيل هذا ليس بالقوى - فيما 
روىء عن أهل المديئة. 

حدثنى أحمد بن عبدالله بن خمد قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محسد بن قاسم قال: حدثتا 
مالك بن عيسى القفصى الحافظ» قال: حدثنا محمد بن عوفء قال: حدثنا محمد ين المبارك 
الصورى: قال: حدثنا إسماعيل بن عياشء عن يحبى بن سعيد عن أنسء قال: أولم رسول الله 
على بعض أزواحه على غير يز ولا لحم إلا الميس. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئا» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادى: 
قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغرى. قال: حدثنا على بن الجعدء قال: أحبرنا سلام بن ممسكين» 
عن عمر بن معدان» عن ثابته عن أنس بن مالك» قال: شهدت لرسول الله يك وليمة ما فيها 
يز ولا للجم. 

قال البغوى: لا نعلم أحدًا قال فى هذا الحديث مع عمر بن معدان ثابت إلى على بن الجعد. 

قال أبو عمر: قد , وى هذا الحديث» عن أنس: الزهرى» رحميد» وعمرو بن أبى عمرو» ولا ينكر 
من حديث ثابت» ولتابت عن أنس حديث الوليمة على زينب. وأما هذه الوليمة» فهمى الوليمة 
على صفية؛ لأنه كان فى سقر ولم يكن هناك غير ذلك؛ والله أعلم, 
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مسألة: إذا ثبت ذلك» فالذى أبيح من الوليمة ما حرت به العادة من غير سرف ولا 

سمعه والمعتاد منها يوم واحد وقد أبيح أكثر من يومء وروى أن اليوم الثانى فضل» 

والثالث سعة. وأجاب الحسن رحلا دعاه فى اليوم الأول ثم فى اليوم الثانى» ثم دعاه 

فى اليوم الثالث» فلم يجبه. 
وروى عن ابن المسيب مثلهء وقد أولم ابن سيرين ثمانية أيام» ودعا فى بعضها أبى 

ابن كعب. وقال ابن حبيب: فمن وسع الله عليه فليولم من يوم ابتنائه إلى مثله. 
ووجه ذلك أن يريد به الإشهار لنكاحه والتوسعة على الناس»: ولا يقصد به المباهاة 

والسمعة. 
مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز أن يوالى أيامًاء فقد قال ابن حبييب: يكره أن يكون 

استدامته أيامًاء وأما أن يدعو فى اليوم الثالث من لم يكن دعاه أو من دعاه مرة» فذلك 

سائغ. ومعنى ذلك أنه لم يقصد بتكرار الأيام الاستيعاب. 
وأما إذا قال لهم فى أول يوم يتكرر: على طعام ثمانية أيام» فإن هذا نوع من 

المباهاة والفخرء فإذا تكرر فى فعل من الأفعال مقصد ما حمل علي وجعل ذلك 

مقتضاأة. 
ليل - مَالِكه عَنْ اقم عَنْ عب الله بن عُمَرَ أن رسُولَ الآّهِ كك قَالَ: «إذًا 

دعى أُحَدكمْ إلى ولِيمةٍ فَليَاتَاه. 
الشرح: اختلف الرواة فى لفقل هذا الحديث» ققال مالك: «إذا دعى أحدكم إلى 

وليمة فليأتها» وتابعه عليه عبيد الله ين عمر. 
وروى موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يق «أحيبوا الدعوة إذا 

دعيتمع0©. 

8 - أخرجه البحارى 57/17 كتاب النكاح باب من ترك الدعرة عن أبى هريرة. ومسلم 
٠٠64/1‏ كتاب النكاح باب ١5‏ رقم ٠١1‏ عن أبى هريرة. وأبو داود يرقم لاس 7/ 4م 
كتاب الأطعمة عن ابن عمر. واين ماحه يرقم 1414 : 115/١‏ كتاب التكاح ياب إجابة 
الداعى عن ابن عمر. وأحمد 71/7 عن اين عمر. والبيهقى فى الكبرى 3//7"؟ عن ابن عمر. 
وذكره فى الكنز برقم 4711 4 وعزاه السيوطى إلى مسلم والبيهقى عن ابن عمر. 

)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم 011/4. مسلم حديث رقم 419 .١1‏ أحمد فى المسئد حديث 
رقم 5744. الداربى حديث رقم 70417 
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وروى معمر عن أيوب عن تافع عن ابن عمر عن النبى ب8: بإذا دعا أحدكم أعاه 
فليجب» عرسًا كان أو غيره”" وتابعه على ذلك الزبيدى عن نافع عن عبد الله بن 
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وعلى حسب هذا اختلف الفقهاء فى الحكمء فروى ابن القاسم عن مالك فى 
المدنية: نما هذا فى طعام العرس» وليس طعام الإملاك مثله. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عده: والذى عندى أن الإملاك حين العقد وأن 
العرس حين البناءء وهذا الذى يلزع لما فى الوليمة من إشهاره. 

وروى ابن المواز عن مالك أنه قال: الؤليمة التى يجب"أن توتى وليمة التكاح وما 
سمعت أنه يجب أن يؤتى غيرها من الأصنعة؛ وأرى أن تحاب الدعوة إلا مسن عذرء 
وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: إجابة وليمة العرس واحبة؛ ولا أرخص فى ترك غيرها من الدعوات 
التى لا يقنع عليها اسم وليمة كالإملاك» والنفاس» والختان» وحادث سرورء ومن تركها 
لم يقل له إنه عاص. وهدًا حلاف فى عبارة. 

ووجه وجويهاء الأمر يذلك» والأمر يقتضى الوحوب. ومن جهة المعنى أن حكمها 
حكم الشهادة لأن المقصود بها الإعلان للنكاح والإثبات لكمه هذا الشهور مسن 
مذهب مالك وأصحابه. 

ودردى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس ذلك عليه حتماء وليس مفريضة:» وأحب 

إلى أن يأتى» فإن اشتغل» فلا إثم عليه لحمله على الندب:ويحتمل أن يريد على وجه 
واجبء وعلى وحه مندوب إليهء وسيأتى ذكره إن شاء الله. 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 875 .١‏ أبو داود حديث رقم 87/78 أحمد فى السند حديث 
رقم 9.1ه. 

(©) قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/17 5 4١‏ *: لا لاف عن مالك فى لفظ هذا الحديت» 
وكذلك رواه عبيدالله بن عمرء عن تاقع؛ كما رواه مالك سواء ععنى واحند. ورواه حماد بن 
زيدء عن أيوب. عن تافع» عن ابن عمرء عن النبى قك: وأحيبوا الدعصوة إذا دعيكم لم يخص 
وليعة من غبرهاء وكذلك رواه موسى بن عقبة: عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى يي كرواية 
أيوب سواء. ورواه معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر عن النبى 5ك وإذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب عرسا كان أو دعوةه. ورواه الزبيدى» عن نافع؛ عن ابن عمرء عن التبى و مشل 
رواية معمر ععنى واحد وقد أجمعوا على وخوب الإتيان إلى وليمة فى العرس؛ واستلفوا فيما 
سوى ذلك. 
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مسألة: وروى عن مالك أنه قال الشيخ أبو محمد: يريد فى غير العرس» وهذا عندى 
نما يريد الطعام الذى يصنع لغير سبب من الأسباب التى جرت العادة باتخاذ الطعام لهاء 
فعلى هذاء الطعام على ثلاثة أضرب» طعام العرس» وهو الذى يجب إتيانهء والضرب 
الثانى طعام له سيب معتاد للمولود والختان وما جرى ممرى ذلكء. فإن هذا ليس 
بواحب ولا مكروه ويقتضى على تفسير الشيخ أبى محمد أن يكون مكرومًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعتدى أنه غير مكروه؛ وييين ذلك ما 
روى أشهب عن مالك أنه قيل له النصرانى يتخذ طعامًا تان ابنه؛ أفيجيبه؟ قال: إن 
شاء فعل» وإن شاء تركء فهذا فى النصرائى قد أباحه؛ فكيف بالمسلم. والضرب 
الثالث؛ الطعام الذى لا سبب له فهذا الذى يستحب لأهل الفضل الترفع عن الإحابة 
إليه ويكره التسرع إليه ذلك إنما حو على وحه التفضيل على من يدعى إليه. 

الل - مَلِك عن ان طيقابو» عن الأطرج عن أبى هري أنه كا َقُولة: 
شَرٌ الطّعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَة يُذْعَى لها الأغْنِياك ويرك الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يجب 
فَقَدُ عَصَى الله وَرَسُولَة0. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وشر الطعام طعام الوليمة» يريد أنه طعام مخصوص 
بقصد مذموم يقل الأحر على كثرة ما فيه من الإنفاق» وذلك أنه إنما يصنع ليدعى له 
الأغنياء دون المساكين لما فى دعاء المساكين من ابتذال المنزل والوطاء والمكان؛ فكان 
ذلك ثما يجعله شر الطعام؛ لأن خخير الطعام وأكثره أجرًا ما يدعى إليه المساكين لحاحتهم 
إليهء ولما فى الصدقة عليهم من سد خلتهم وإشباع جوعتهم. 


- أخرحه البخارى فى النكاح 4/ال41. ومسلم فى التكاج 7646 وأبو داود فى الأطعمة 
01" وابن ماحه فى التكاح 14.8. وأجمد فى ياقى مسن المككشرين //417ت ها لان 
٠٠٠١3 851‏ . والدارمى فى الأطعمة /ا/1418. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/7 6 1: هذا حديث مسند عتدهمء تقول أبى هريرة: قد عصى 
الله ورسوله. وعو مثل حديث أبى الشعثاك عن أبى هريرةء وأنه رأى رحلا عاويًا من المسجد 
بعد الأذان» فقال: أما هذاء فقد عصى أبا القاسي ولا يختلفون فى هذاء وذاك أنهما مستدان 
مرفوعان. وقد روى هذا الحديث مرفوعًا إلى التبى» يِه روح بن القاسمء عن مالك. 
)١(‏ قال التووى معنى هذا الحديث: الإخبار يما يقع من الناس بعده # من مراعاة الأغنياء فى 
الولائم ونحرها وتخصيصهم بالدعوة وإيئارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهسم وغير ذلك 
ما هو الغالب فى الولائم. 


فأما إطعام الأغنياء» فليس فيه هذا المعتىء وإثما فيه نوع من المهاداة والتمودد إذا سلم 
من السمعة. 

وقد روى ابن حبيب أن ابن عمر رضى الله عنه دعا فى وليمته الأغنياء والفقرا 
فقال ابن عمر للفقراء: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا نطعمكن نما يأكلون. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وومن لم يجب الدعوة, فقد عصى الله ورسولهم 
يقتضى وحوب ذلك وقد تقدم ذكر طعام الوليمة. 

وقوله بعد ذلك: «ومن لم يجب الدعوة: إلى طعام الوليمة» وعلى ذلك تسأول جماعة 
العلماء. 

وقد نص مالك؛ رحمه الله وأكثر العلماء على وحوب إيتان طعام الوليمة لمن دعى 
إليها وصفة الدعوة التى تب بها الإحابة» أن يلقى صاحب العرس الرحل فيدعره؛ أو 
يقول لغيره: ادع لى فلانًا فيعينه» فإن قال: ادع لى من لقيت؛ فلا بأس على من دعى 
كثل هذا أن يتخلف؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه. وذكر ذلك ابن المواز. 

ووحه ذلك ما احتج به وذلك أنه لا يجب على الناس إبتان العرس من غير دعوة» 
وإنما يحب بالدعوة» والدعوة مختصة بصاحب العرس» فإذا عينه! زمه إتيان الدعوة 
لتوجهها ممن تختص به الدعوة» وله أن لا يعين المدعوء فيدعو.من شاء وكنع من ششاءه 
وإذا لم يعينه» لم يلزمه شىء. 

مسألة: ارات اك الدعوف زر ارماك اج ال اعدو يي 
لأصحابنا. وفى المذهب مسائل تقتضى القولين. 

وروى ابن المواز عن مالك: أرى أن يجيبء وإن لم يأكل أو كات صائما. قال أصبغ: 
ليس ذلك بالوكيد. وإنه -لخفيف. 

فقول مالك مبتى على وجحوب إيتان الدعوة؛ وأن الأكل ليس بواحبء؛ ولذلك 
أوجب الاتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم. وقول أصبغ مبنى على وحوب 
الأكل؛ ولذلك أسقط وجوب الإتيان عن الصائم الذى لا يأكل. 

مسألة: وإن كان فى الوليمة زحام أو غلق الباب دونهء فقد روى ابن القاسم عن 
مالك: هو فى سعة إذا تخلف عنها أو ربحع. 

ووجه ذلك أنه لا يلزمه الابتذال فى الزحام» وتكلف الامتهان؛ فإن ذلك مما يثلم 
المروءة والتصاون ويسقط الوقار» وكذلك إن كان به عذر مرض أو غيره. 


يفك 
مسألة: وإن كان فى العرس لهو غير مباح كالعود والطنبور والمزهر المربع» لم يلزمه 
إنيانه. وأما الدف المدور أو الكبرء فمباح فى العرس. وقال أصبغ فى المدنية: ويكون 
ذلك عتد النساء دون الرحال» ولا يكون معه عرف ولا غناء إلا الرجز المرسل. قال 
محمد بن عيسى: وبلغنى أنه كان مما يقوله النساء: 
أيساكمم ين اكم فحيو سسا يكام 
ولولا الحسية السمسرا علسم تح الل يبواديكم 
فإن كان فى الوليمة لهو محظورء أبطل وحوب إيتانهاء فمن ججإء الوليمة» قود 
ذلك فيهاء فليرجع؛ وعلى هذا جماعة الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يقعد 
ويأكل؛ وقول الجماعة أولى. 
0 - مَالِك» عَنْ إسْسَاقَ بن عبد ال : أن أبى طَلْحَة أنه سَمِعٌ نس 
مَالِك يو ل إن حياط دعا رَسُول الل 9 إطَمَامٍ صِنْعَهٌ » قال أنسن: 0 
رول لل قا بل لِك الأو قر إل حي ب شَعِير وَمرَها فيه دياك قَالَ 
أَنس: يه حْ رَسُولَ الله هل ,: بع الداء ِنْ حَوْل الْقَْمق ؛ تلم أَزل أُحِبُ الدماءَ 
بعْدَ لِك الام , 


- أخرحه البخارى فى البيرع .110٠‏ ومسلم فى الأشربة .88٠١‏ والترمذى فى الأطعمة 
“الال١.‏ وأبو داود فى الأطعمة 84؟5. وأخمد فى بافى مسند المكثرين الى لأتتال 
4 . والدارمي فى الأطعمة 1951 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 0.9 1: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند جميع رواته؛ فيما 
علمت بهذا الإسنادء وزاد بعضهم فيه ذكر القديدء وستذكره فى هذا الياب إن شاءٍ الله. 
أدعل مالك رحمه الله هذا الحديث فى باب الوليمة للعرس» ويشيه أن يكون وصل إليه من ذلك 
غلمء وقد روى عنه نمو هذاء وليس فى ظاهر الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس» وإحابة 
الدعرة عندى واجبة إِذا كات طعام الداعى مباحًا أكله؛ ولم يكن هناك شىء من العاصى» 
وحوب سئة لا ينبغى لأحد تركها فى وليمة العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليسة العرس عدندى 
أوكد لقول أبى هريرة: دومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ررسوله,ء على أنه يحتمل» والله 
أعلمء من لم بر إتيان الدعوةء فقد عصى الله ورسوله» وهذا أحسن وحه حمل عليه هذا الحديث 
إن شاء الله. 
وقد اختلف فيما يجب الإحابة إليه من الدعوات» فذهب مالكء والنورى» إلى أن إحابة الوليمة 
واحب دون غيرهاء وخحالفهم فى ذلك غيرهم؛ وسنذكر اتلافهم فى ذلك فى ياب ابن- 


-شهاب» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عند قوله: وشر الطعام الوليمة» يدعى لها الأغنياف ريترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ررسوله إن شاء اللى. 

والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إحابة الدعوة سنة موكدة» مندوب إليها؛ لقول رسرل الله يلك: 
«لو أهدى إلى كراع لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع لأحبتم. رواه شعبة عن قتادة» عن أنس» عن 
النبى #ُق. وقال رسول الله فيك: «أحيبوا الدعوة إذا دعينمء. رواه أيوب السعميانى» ومرسى بن 
عقبة» عن ناقع؛ عن ابن عمرء عن النبى 8 

وررى عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ولك: 
وإذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها» زاد عبيد الله قى حديه: «فنإن كان مفطرًا فليطعم» وإن 
كان صائمًا فليدع؛» قال: وكان ابن عمر إذا دعى أحابء فإن كان صائمًا ترك وإن كان 
مغطرا أكل» فإن قيل: ليس فى حديث أيوب وموسى بن عقية حجة؛ لأن لفظ حديثهما مجمل» 
وقد فسر بحديث مالك وعبيدالله» فكأنه قال: أحيبوا الدعوة إلى الوليمة ذا دعيتم قيل له: قد 
رواه معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء فقال فيه: وعرسًا كان أو غيره, ذكبره 
عبدالرزاق؛ قال: أعبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء عن النبى يك قال: وإذا دعا 
أحدكم أعماة فليجبه» عرسًا كان أو غيره: وذكر أبو داود قال: حدثنا الحسن ين على قال 
حدثنا عبدالرزاق» بإسناده مثلهء وقال؛ وعرممًا كان أو دعوة, قال أبو داود: وكذلك رواه 
الزييدى» عن نافع: مثل حديث معمر» عن أيوب» ومعناه سوا وهذا قاطع لموضع لنلاف» 
وروى الأعمشء عن شقيق» عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله مك «أحيبوا الداعى 
ولا تردوا الهدية؛ ولا تضروا المسلمين». وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل دعرة 
وحوب فرض بظاهر هذه الأحاديث» وحملها سائر أهل العلم على الندب» للتآلف والتحاب. 
وقد احتج بعض من لا يرى إتيان الدعوة: إذا لم يكن عربنًا بقرل غثمان بن أبى العاص: ما كنا 
ندعى إلى النتان ولا نأتيه؛ وهذا لا حجة فيه. وقال بعضهم: إنما يجب إتيان طعام القادم مسن 
سفرء وطعام المثتان» وطعام الوليمة» والححة قائمة بها قدمنا من الآثار الصحاح التى نقلها الأئمةه 
متصلة إلى النبى ل وهى على عمومهاء لإ تخص دعوة من دعوة. 

أخبرنى خلف بن القاسمء قال: حدثنا حعفر ين محمد بن الفضل البغدادى» قال: حدثنا محمد ين 
العباسء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى المننىء قال: حدئئا حعفر بن عون» قال: حدثنا 
سليمان الشيبانى أبو إسحاق» عن أشعث بن أبى الشعاء؛ عن معارية ابن سويد ين مقرن: عن 
البراء ين عازب قال: وأمرنا رسول الله يي بسبع» ونهانا عن سبعء أمرنا بعيادة للريض؛ واتباع 
اللمنائز» وإفشاء السلام» وإحابة الداعى؛ وتشميت العاطس: ونصر المظلوم؛ وإبرار القسمء وتهانا 
عن الشراب فى الفضة؛ فإنه من شرب فيها فى الدنياء لم يشرب فيها فى الآغمرة؛ وعن التغهم 
بالذهب؛ وعن ركوب الياثرء وعن لباس القسى والحرير والديياج» والاستيرق». 

قال البراء: أمرنا رسول الله في بسبع: فذكر منها إحابة الداعي: وذكر منها أشياء, مثها ماك 


الشرح: أدحل مالك؛ رحمه الله هذا الحديث فى باب ما جساء فى الوليمة» وليس 
فى ظاهر فى هذا الحديث ما يدل على أن الطعام طعام وليمة ولا غيرهه ولكته لما 
احتمل الأمرين» وكان من منحبه أنه يكره لذى الفضل والهيئة الإحابة إلى طعام صئع 
لغير سيب» أدخل هذا الحديث فى باب ما جاء فى الوليمة» إما لأنه ثبت عنده أنه كان 
فى وليمة؛ أو لأنه يصح أن يكون طعام وليمة؛ فيمنع بذلك احتحاج من يوحب إجابة 
طعام غير الوليمة بهذا الحديث» لأنه إذا احتمل الوجهين لم يجز أن يحتج على أحدهما. 

ويحتمل أن يكون فعل ذلك النبى وق لضرورة؛ وحاحة إلى الطعامء فقد أحاب 
جماعة من أصحابه كجابر بن عبد الله» وأبى طلحة لمثل هذاء ويحتمل أيضًا أن يكون 
قد علم من تعظيم الصحابة له وتبركهم بأكله طعامهم ودعوله منازلهم ما علم به أنه 
إذا امتنع من ذلك شق عليهم؛ فكان يستألفهم ويطيب نفوسهم بذلكء والله أعلم. 

وقد روى أن هذا الخياط كان غلامًا للنبى يي فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن طعام 
غلامه له استباحه بالانتزاع؛ والأكل وجه من وجوه الانتزاعء والله أعلم. 

فصل: وقول أنس: «فلهبت مع رسول الله فلك إلى ذلك الطعام, ويحتمل أن يكون 
الخياط قد أباح ذلك أنس أو من شاءه النبى 8ك ويحتمل أن يكون ذلك مبامًا لما علم 
أنه يرضى بذلكء ولا يكرهه؛ ولو لم يعلم إباحته لذلك لرده أو لاستأذنه فى أمره. وما 
روى عنه يلك أنه قال لرحل دعاه خامس حمسة؛ فتبعهم رحل آحرء فقال © للذى 
دعاه: وإن هذا تبعنا فإما أن تأذث له وإما يرجع» فأذن202, 

فصل: وقوله: وفقرب إليه خبرًا من شعير ومرقًا فيه دباء» وقد روى ابن بكير 
والقعنبى فى هذا الحديث زيادة: «القديد» وهذا علم من فضله وتواضعه ف فإنه كان 
يأكل من الطعام ما يسد به جوعه: ولا يتأئق فيه تأئق المترفين. 

قفصل: وقول أنس: وفرأيت رسول الله يوك يتنبع الدباء من حول القصعة» وحتمل 
أن يكون فعل ذلك 8ك لما انقراد بالأكل مع خادمه؛ ومن يعلم أنه لا يكره ذلك مثه 
بل يتبرك أن يأكل من موضع مشت فيه يده؛ وإنما نع من أن تجول يده فى الصحفة 


حهو فرض على الكفاية» ومنها ما هو واحب وحوب سنةء فكذلك إحاية الدعوة؛ والله تسأله 
العصمة. 
)١(‏ أخرحه البخارى حديث رقم 414ه. مسلم حدييث رقم 5085. الترمذى حديث رقم 
الث 


كناب التكاج جل 000000000000 1 12121271711010 
من يأكل معه من لا يحل منه هذا امحل ورا كره أن يمس ما بين يديه ولذلك قال 
© لعمر بن أبى سلمة: وسم اللهء وكل بما يليك" يريد بذلك 8 تعليمه وتأدييه 
تأديب مثله فى الموضع الذى يازم فيه. 

ويحتمل أيضًا مع ذلك أن يكون الدباء قد اتفق أن يكون أكثره حول الصحفة؛ وفسى 
موضع لا يصل إليه النبى 8# إلا بعد تتاوله ذلك على هذا الوجه؛ إما لاتفاق فى 
وضعه؛ أو لأن صاحب الطعام قصد إبعاده منه؛ وتقريب القديد بما يليه لما ظن أن ذلك 
أحب إليه من الدباى» فاحتاج النبى فيك فى أكله الدباء إلى أن يتناوله من حول الصحفة, 

وقد جوز مثل هذا للإنسان أن يتناوله حيث كان من الصحفة إذا اختلفت أجناس 
الطعام فيهاء وإنما يلزم الاقتصار على ما بيناه إذا تساوت أجناسه. والأصل فى ذلك ما 
رواه انعد عن أنس «أن أم سليم أهدت إلى رسول الله © حيسة فى برمة فوضع يده 
عليهاء وتكلم با شاء اللهء تسم دعا عشرة يأكلون» فيقول لهم: اذكروا اسم الل 
وليآكل كل رحل ما يليه حتى تصرعن عنهاء"”. فوجه الدليل منه أن الحيس متساوى 
الأجحزاء والتزام ذلك فى كل شىء أفضل وأجمل إن شاء الله تعالى. 

اد 


جامع النكاح 
شد - مَلِك» عن زد إن أسلم نار َسُول اللو فك قال دإذا ذا توج أحَدكُمْ 


الم أو اشترَى الْسَارِيَة فَليَأعدٌ تافريَِهًا وَلْيلاعٌ باحق يِذ اشترى الْبعِيد 
ليا حد درو ه00 وَليَستَعِذٌ بالل مِن الشيطان0©. 


(؟) أخرحه البخارى حديث رقم "لام لالالاه» 4/ا01. مسلم حديث رقم 801919 
الترمذى حديث رقم .١861/‏ أبو داود حديث رقم لالالا؟. ابن ماحه حديث رقم 8]11. 
جد فى السند حديث رقم 168ه لك كك مل لقره لك كقلرة لك انومل لانوفل 
الدارمى حديث رقم 15 5046 
(؟) أرحه البخخارى تعليقًا فى صحيحهء كتاب الدكاح» باب الهدية للعروس. 

9 - أشريحه أبو دارد برقم 6510 706/1 كتاب النكاح باب جامع التكاح عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه. وذكره الكنر يرقم 4١158‏ وعزاه لابن عدى بالكامل عن عمر. 
)١(‏ بذروة سنامه: يكسر الذال المعجمة: أى أعلاه. 
(*) قال اين عبد البر فى التمهيد 757/1: :وهذا أيضًا مرسل عند جميع البرواة للموطأ والله- 


الشرح: أمره ويك من تزوج امرأة 
شعر الرأس» ويدعو بالبركة» وأمره الذى اشترى البعير أن يأخذ بذروة سنامه» وهى 
أعلاه ويستعيذ بالله من الشيطان؛ يحتمل أن يكون خص الإبل بذلك؛ لما روى أنها 
خلقت من الحن: فاستعاذ بالله من سوء ما تحلقت منهء مخافة أن يكون فى الإبل شىء 
١‏ من أخحلاق من * حلقت منه. 

وقد قيل إن معنى ما روى: أنها لقت من الجن أن فيها من التفار والحدة والأذى 
والصول إذ! هاحث ما شبهت من أجله بالجن» فعلى هذا أيضًا يحتمل أن يؤمر أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الذى شبه به ما اشتراه بشره وأذاه» وريما سبيت له أسباب 
الشرء وحمله على النفاق والأذى والترويع والهيجان» وغير ذلك» والله أعلم. 

١١#‏ - مَلِكه عن أب الزيير الْمَكوا أن رجلا معطب إلى ول أعلقة هدجو 
أنْهَا قد كانت أحْدنت مبلَْ ملك عُمَرَ بن الْصَطّابِي فضْرَيَةُ أو كَادَ يَضْربَةُ مُه 
قَال: ما لَك وَللخهّر. 

الشرح: إخبار الرحل عن أخته إذا خطيت إليه: وأنها أحدثت؛» يريد أنه قد أصابها 
ما يوحب عليها حد الزنى. وروى نحوه فى المدئية عن عيسى بن دينارء فأنكر ذلك 
عليه عمر بن النطاب رضى الله عنه» ولعلها قد كانت أقلعت وتابت» ومن عاد إلى 
مثل هذه الخال لا يحل ذكره بسوءء؛ فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات. 

ولا يلزم الولى أن يخبر من حال وليته إلا ما يلزم فى ردها » وهى العيوب الأربعة 
الجنون والحذام والبرص وداء الفرج. وأما غميره من العيوب» فلا يلزمه ذلكء وبالله 
التوفيق 

م وام م مم ع همي 


لعل - مَالِكء عَنْ رَبيعَة بن أبى عَبْد الرحْمَنٍ أن الْقَايِمَ من مُحَمَّدٍ وَشُرْرة 


-أعلم؛ ومعناه يستند من -حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث أبى لاس المتزاعي؛ 
وقد رراه عنبسة بن عبد الرحمن؛ عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عمرء عن النبى #8 وعنيسة 
ضعيف لا يحتج به 

١18‏ - أرحه عبد الرزاق فى المصتف 45/5؟. وذكسره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 
4 

14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1118. 


كتاب التكاج 0000 1[ ا 0 
ان اير كنا يَقولان فى الل يككُونُ عِنْدهُ أريَمُ نسلوق» فطق داهن اليس أنه 
روج | شَاء ولا يه نا فى عِدَتهًا. 


شوم راعشا مم وسم 


ال ا لو ا ا و 
ابن اير أفيا الوليد بْنَ عَبّدِ امَك عََامَ قَدِمٌ الْمَِيئَة بتَلِكَ غَيْرَ أن الْقَاميِمَ بن 
مُحَندِ قَال: طَلْقَهًا فى مََحَالِسَ شتى. 

الشرح: وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أو رجعيّاء 
فإن كان بائنا فهو على ما قال: يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتهاء وليس عليه 
أن ينتظر انقضاء عدتهاء وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يتزوج رابعة غيرها ولا أختهاء حتى تنقضى عدتها. 

والدليل على ما نقوله أن الطلاق الثلاث معنى يقع به البينونة ويمتع الرجعة؛ قوحب 
أن يفسخ نكاح الأحت كانقضاء العدة. 

مسألة: وإن كانت المطلقة رجعية؛ قلا حلاف أنه لا يجوز أن؛يتزوج أحتها ولا 
عمتها ولا خالتها ولا رايعة غيرهاء وهو متفق عليه من أقوال العلماء؛ لأن أحكام 
الزوحية باقية بينهما. وقول القاسم بن محمد له: وطلقها فى مجالس شتى»؛ يععنى أنه لا 
يجوز له أن يوقع البئة فى محلس واحد ولا طلقتين لا تتخللهما رجعة: ولا نكاح على 
ما يأتى ذكره بعد هذاء ولم يحتج عروة إلى ذكر هذا لأنه لا تأثير له فى جواز عقد 
نكاح غيرهاء وإنما له تأثير فى حظر إيقاعها على غير الوجه الذى تقدم. 

5 - مَلِكء عَنْ يُحْتَى إن سَعِيرٍ سيا عَنْ سيد إن الْمُسَيب أنه قا قَالَ: ثلاث 
نس فون لَب الكَاح والطلاقه واليتق. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعدق» 
يريد أنه لا يك ا 
اللزوم. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فى الرحل يقول للرحل؛ وهو يلعب؛ زوج ابنتك مسن 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١15‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .1١١117‏ 


5 كعاب التكاج . 
ابنى» وأنا أمهرك كذاء فقال الآخر على لعب وضحك: أتريد ذلك؟ قال: نعي قد 
زوجته؛ فذلك نكاح لازم؛ فهذا المشهور من المذهب. 

وروى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فى رجل أبصر رجلاًء فقيل له: تنظر إليه» 
ولقد بلغنا أنه حتنك» فقال: أشهدكم أنى زوجته ابنتى بما شاءء فقام الرحل يطلب 
زوحته بأثر ذلك أو بعد يومين» فقال الأب: كنت لاعيّا. قال ابن القاسم: يحلف ما 
كان ذلك منه على وجه التكاح» ولا شىء عليه. وحكى أبو محمد عن أبى بكر بن 
اللياد. قال: يلزمه النكاح. 

فرواية أبى زيد مبنية على لاف ما قدمناه من أن لعب التكاح لازم» وحكم ذلك 
عنده على هذه الرواية حكم البيوع. وفى العتبية: قال سحنون عن على بن زياد: لا 
يجوز نكاح هزلء ولا لعب ويفسخ قيل البناء ربعدهء ومعنى ذلك عندى, والله أعلم: 
إذا أقرا جميعًا أنهما كانا لاعبين: وأنهما لم يريدا التكاح. فهذان ليس بينهما نكاح, 
وجب أن يفرق يبنهما قبل البناء وبعده؛ وقد تجوز فى العيارة لأنه ليبس بينهما تكاح 
يفسخ, ولا يقر. 

“اه ملك عن أن شهَامره عَنْ راقع أن ليج أله توج نت مُحَمٍّ 

بن سمه الأْصارىا فَكَا مده حَمى كبرت وج ليها قا خَايْتَ قاد 
الغا عله فنَاشَدَيْهُ الطّلاقٌ َطَلقَهَا وَاحِدَهَ نم أنهلَهًا حَنَىٍ! إِذَا كَادَتْ تَجِلُ 
رَاحَعَهناء تم عَان قَائَرَ ابه فنَاسَدَنْهُ الطّلاق لَه وَانجِنةة 3 َاجَعَهًا 00 
فَائّرَ الشّاَة فَنَاضَدَئهُ الطلاق» مَقَال: مَا شك شيشت إنمًا بيت وَاخِدَةه إن شِقتو 
امفورضو على ما تن من الأثرق إلا نع فرك قَالَت: بل ستيه يلي ءا 

الأثرق» فأنْسَكَها عَلَى ذَلِكَه ولَمْ ير افع ِعُ عل نما جين فرت عِنْدهُ عَلَى لمق 

الشرح: قوله: وفآثر الشابة عليها؛ الإيئار يكون على أربعة أضربء» أحدها: الإيفار 
يكون كعنى المحبة لإحداهماء والميل إليهاء فهذا الضرب لا يملك أحد دقع ولا 
الامتناع منه؛ وإتها الإنسان مضطر إلى ما جبل عليه منه. 

مسألة: والضرب الثانى؛ إيثار إحدى الزوحتين على الأخرى فى سعة الإنناق عليها 
والكسوة وسعة السكن» ولكن ذلك يحسب ما تستحقه كل واحدة منهما؛ لأن لكل 


٠ 2111/8 ذكره ابن عبد البر فى الإستذكار برقم‎ - ١١17 


كناب التكاح 1 00 
واحدة منهما نفقة مثلها ومؤنة مثلها ومسكن مثلهاء على قدر شرفها وجمالها وشبابها 
وسماحتهاء قهذا الإيثار واحب ليس للأخرى الاعتراض فيه؛ ولا للزوج الامتناع منه؛ 
ولو امتنع سلحكم به عليه. 

مسألة: والضرب الثالث من الإيثار» أن يعطى كل واحدة متهما من النفقة والكسوة 
والمونة ما يجب لها ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها النز والحرير والحلى؛ ففى العتبيسة مسن 
رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك لهء فهذا الضرب من الإيثار ليس لمن وقيت حقها 
أن تمنع الزيادة لضرتها لا يحبر الزوج» وإتما له فعله إذا شاء. 

مسألة: والضرب الرابع؛ أن يؤثر إحدى الزوجتين بنفسه مثل أن يبيت عند إحداهماء 
ولا يبيت عند الأخرى أو يكون مبيته عند إحداهما أكثر أو يجامعهاء ويجلس عندها فى 
يوم الأرى أو ينفص إحداهما منفقة مثلهاء ويزيد الأخرى أو يجرى عليها ما يجب لها. 

فهذا الضرب من الإيثار لا يحل للزوج.فعله إلا يإذن المؤثر لهاء فإن فعله كان لها 
الاعتراض فيه والاستعداء عليه» قال الله.تعالى: طإفلا تميلوا كل الميسل» [التساء: 1179 
وإن أذنت له فى ذلكء: فهو جائز» وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغى 
بذلك رضا النبى يي فكان يقسم بذلك لعائشة يومين. 

وفى المدنية عن عيسى أنه يقع فى نفسى أن الإيئار المذكور فى هذا الحديث: هو فى 
القسم لها من نفسه فى البيت؛ وما يجب عليه العدل فيه بين نسائه لأن الأثرة فى غير 
ذلك جائزة» فيما يريد أن يؤثر به من ماله بعد يعدل بينهن فى المبيت» وما لابسد له من 
النفقة على قدرهاء وقدر عياله عندها. 

فصل: قوله: وفاشدته الطلاق. فطلقهاء ثم ارتجعهاء إن كان إيثاره أولأء الإيشار 
الذى لا اعتراض لها فيه» ولا لها المنع منه ولا المطالبة عثله» فإن مناشدتها إياه الطلاق 
على سييل الرغبة إليه» وكان طلاقه إياها إسعافًا لرغبتها وموافقة لإرادتهاء وإن كان 
إيثاره إيثارًا لها الاعتراض فيه والمتع منه لكنه أتى من ذلك ما أتى بإذنهاء ومن إباحتها 
ثم ظهر إليها المنع من ذلكء» فإن مناشدتها إياه الطلاق .ععنى مطالبته بالحق» ودعائه إلى 
الحكم الواجب لأن المرأة إذا أباحت لزوجتها الإيثار عليها بإن لا يقسم لها أو تبييح له 
فى يومها الحلوس عند ضرتهاء ثم بدا لها الرجوع فى ذلك كان لها الرجوع فيه والمنع 
منهء رواه ابن المواز عن مالك» ومثله روى عن النخعى ومجاهد: وقال الحسن: ليس لها 
الرحوع فى ذلك 


والدليل على ما نقوله أن كل ضرر لحق من الزوج مؤثر فى المواصلة والاستمتاع» 
فإن للمرأة الخيار فيه بعد الرضا به إذا كان ثما يرحى زواله» ويضر بقاؤه كعجر 
ال معترض. 

مسألة: فإذا قلنا: لها الرجوع فى ذلكء وجسب علي الزوج 'أن يرجع إلى العدل 
بينهما أو يطلق» ولذلك آثر رافع بن ديج الطلاق» ولم يؤثر المساواة يينهماء وذلك 
جائر له على حسب ما تقدم. 

فصل: وقوله: وفطلقها حتى إذا كادت أن تحمل راجعهاء يحتمل أن يكون إنما كان 
يراجعها يعتقد المساواة ثم يبدو له فيخبرها بين الرضا بالإيشار أو الطلاق» ويحتمل أن 
يكون إنما كان يراحعها على رضاها بالإيشار فيتمادى على ذلك مدة ثم يبدو لها 
فترجع عن الرضا به؛ ولا بأس بالمراجعة على الإيثار. 

وأما عند التكاح على الإيثار» فقد روى ابن ال مواز وابن حبيب: أنه لا يجوز. زاد 
ابن حبيب: وإن كان يجوز بعد التكاح الصلح على الأثرة. 

مسألة: فإن وقع النكاح على ذلك؛» فقد روى محمد واين حبيب: يفسخ قبل اليناي» 
ويثبت بعده» ويبطل الشرط. 

ووجه ذلك أنه مبنى على أن الفساد فى المهر وأنه إنما رضى بهذا اللقدار على ما 
شرط من الأثرة. 

فصل: وقوله عند الثالثة: «ما شئت إنما بقيت واحدة» فإن شئت استقررت على ما 
ترين من الأثرةء وإن شئت فارقتئك: يريد أنه إن طلقها هذه الطلقة التى بقيت لم يكن 
له إلى ارتجحاعها سبيل» ولو رضيت بالأثرة لم ينفعهاء ولثما بقى لها أن ترضى الآن 
بالأثرة» وتقر على ذلك أو يطلقها آعر الطلاق؛ فلا يكون إليها سبيل. 

فصل: وقولها: وبل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إنما 
حين قرت عنده على الأثرة: يريد أنه رأى أنه لا إثم عليه فى الإيشار عليها الذى لا 
يوز له إلا بإذنهاء ولو لم ترض به لكان آثما فيه لو ثمادى عليه» وإلله أعلم. 

وأما إذا كان يرضىء ففى المدئية عن عيسى؛ قلت لابن القاسم: يجوز للرحل أن 
يفعل مثل ما فعل راقع؟ فقال لى: لا بأس بذلكء» لأنه لم يضرهاء لو شاء ابتدأ طلاقها 
من غير تخيير. 


كتاب التكاح 0010201 00 
وروى يحبي بن يحيى عن نافع قال: ما أحب ذلك لأحدء قال اللله تعالى: لإفلا 
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة4 [النساء: ١74‏ قال يحيى بن إبراهيم: قول ابن 
القاسم هو الفقه بعينه: والله أعلم. 
١‏ تت 


كتاب الطلاق 
ما جام فى البتة 
٠١4‏ - مَلِك أله يَلََهُ أذ رَُلا َال لد الل ين عيّاسي: : إنى طَلْقّتُ امْرأتى 
انه تطلِيقَق فَمَادًا تَرَى عَلَى؟ فَقَالَ [ َه شن عباسِ: طَْقَت ينك إقلاش وَسَيٌْ 
وَيسْعُونَ انَسَدْت بها آيَات الله هُرُوًا. 
الشرح: قوله: وطلقت امرأتى مائة تطليقة»؛ يحتمل إيقاعها مجتمعة ومفترقةء ولا 
تأثير للزائد على الثلاث فى جمعها إلا ما له من التأثير فى تفريقهاء وذلك أنه أثم فيهاء 
ولا يعتد عليه يشىء منها إن حدد تكاحها بعد زوج. 
وإثما الذى فرق بينهما أن التى يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التى محرم بها عليه» 
وهى الثلاث الأول وما بعدها من الطلاق» فإنا يتناول امرأة أحنبية لا يتعين بها طلاق» 
والذى يجمع لا يتعين له الثلاث التى تحرم بها عليه. 
وهذا لا تأثير له فى الحكم إلا فى الاستثناء» وهو إذا قال لها: طلقتك مائة إلا تسعة 
وتسعين» وقد روى عن سحتئون أنها بائن منه بثلاث. 
وروى عنه أنه قال: لا يقع عليها إلا طلقة واحدة» فمن جعل ما زاد على لفظ 
الثلاث ليس له غير حكم الثلاث يمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانا ومن جعل للفظط 
المائة تأثيرًا جعل لما زاد من الاستثناء على الثلاث تأثيرّاء فلم يبق من الطلاق إلا واحدة. 
عا 
باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق 
يعتبر بثلاثة معان العدد والصفة والزمان. قال القاضى أبو محمد: الطلاق على ثلاثة 


4 - أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى 77037/7. عبد الرزاق فى المصنف 948/5 ابن حزم 
فى الحلى 2177/٠١‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ١١18‏ 


كياب الطلاق 100000 237070001 
أضرب» طلاق سنةء وطلاق بدعة» وطلاق لا يوصف بسنة ولا ببدعة. قال: ومعنى 
قولنا: طلاق سئة» أنه أوقع على الوجه الذى ورد الشرع بإيقاعه عليه. 

ومعنى وصفنا بأنه للبدعة؛ أنه أوقع على غير الوجه الذى ورد الشرع بإيقاعه عليه 
والضرب الثالث: فيمن عقد إيقماع الطلاق عليها فى جميع الأحوال. وهذه الثلاثة 
الأقسام تصح من جهة الزمان. 

فأما من جهة العدد والصفة, فلا يكون إلا قسمان: : سنة وبدعة» ويبطل القسم 
الثالث» فأما العدد. فأنه لايحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة» فمن أوقع طلفتين أو 
ثلاناء فقد طلق بغير السئة. وقال الشافعى: موقع الثلاث جملة؛ مطلق للسنة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان» [البقسرة: 54؟]» ولا يخلو أن يكون أمرًا بصفة الطلاق» والأمر يفنتضى 
الوجوب أو يكون إخبارًا عن صفة الطلاق الشرعى. 

ومن أصحابنا من قال: إن الألف واللام تكون للحصرء وهذا يقتضى أن لا يكو 
الطلاق الشرعى على غير هذا الوجه 

فإن قيل المراد بذلك الإخبار عن أن الطلاق الرحعى طلقتان» وف ها.زاد علر.ه ليبس 
ير جعى . 

قالوا: يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك: لإفامساك بمعروف أو تسريح ياحسان»» 
ثم أفرد الطلقة الثالئة ما لم تكن رجعية» وفارق حكمها حكم الطلقتين» فقال: إفإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجًا غيره» [البقرة: .]97١‏ 

وإذا كان المراد ما ذكرناه من الإخبار عن الطلاق الرحعى لم يدل ذلك على أن هذا 
هو الطلاق الرجعى دزن غيره. فالجواب أن هذا أمر أضمر فى الكلام مع استقلاله دونه 
بغير دليل لأنكم تضمرون الرحعى؛ وتقولون: معناه الطلاق الرجعى مرتان؛ وإذا استقل 
الكلام دون ضمير لم يجز تعديها إلا بدليل. 

وجواب ثان» وهو أنه لو أراد الإخبار عما ذكرتم لقال الطلاق طلقتان؛ لأن ذلك 
يقتضى أنه الطلاق الرجعى أوقعهن يجتمعتين أو مفترقتين» فلما قال؛ مرتان, ولا.يكوت 
ذلك رلا لإبقاع الطلاق» يفترقاء ثبت أنه قصد الإخبار عن.صفة إيقاعه لا الإخبار عن 
عدد الربجعى مته. 


فإن قالوا إن لفغ التكرار إذا علق باسم أريد به العدد دون تكرار الفعل» يدل على 
ذلك قوله تعالى: إنؤتها أجرها مرتين4 [الأحزاب: »]"١‏ ولم يرد تفريق الأحرء وإنا 
أراد تضعيف العدد. 

فاللجواب أن قوله: طإنؤتها أجرها مرتين: حقيقة فيما ذكرناه من تكرار الفعل دون 
العدد؛ ولا فرق فى ذلك بين أن يعلق على فعل أو اسم يدل على ذلك أنك تقول 

فيقتضى تكرار الفعل وكذلاك قوله: دخلت مصر مرتين؛ فإذا كان ذلك أصله 
وحقيقته» ودل الدليل فى بعض المواضع على العدول به عن حقيقتم وإستعماله فى غير 
ما وضع له لم يجز حمله على ذلك فى موضع آحر إلا بدليل. 

وحواب آخخرء وهو أن الفضل» قال؛ معنى «إنؤتها أجرها هرتين© مرة بعد مرة فى 
اجلمئة» فعلى هذا لم يخرج اللفظ عن بابه إلا عدل به عن حقيقته؛ وإن قلنا إن معناه 
التضعيف فى ماله وأحرهء فالفرق بينهما أن قوله تعالى: إنؤتها أجرها هرتين» يفيد 
التضعيف» وعئع الاقتصار على ضعفى واحد. 

ولو كان معنى قوله تعالى: «إالطلاق مرتان4 [البقرة: 7179]» يريد به التضعيف المنع 
من إيقاع طلقة واحدة وإلا بطل معنى التضعيف» وهذا باطل باتفاق. 

ودليلنا من جهة السئة ما روى غثرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن لبيد» 
قال: أخبر رسول الله 8ت عن رحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعّاء فقال:. فعلته 
لاعياء ثم قال: تلعب يكتاب الل وأنا بين أظه ركم,” 3 حتى قنام' رحل» فقال:يا 
رسول الله ألا أقتله. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى وعدد يقتضى البينونة» فوجب تحريمه كاللعان. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن أوقع الطلاق الثلاث بلففلة واحدة: لزمه ما أوقعه من 
التلاث» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه عن بعض المبتدعة: يلزمه طلقة واحدةء وعن 
بعض أهل الظاهر: لا يلزمه شىء؛ وإنما يروى هذا عن الجاج بن أرطاة وتحمد بن 
إسحاق. 


(*) أحرحه النسائى فى الصغرى كتاب الطلاق حديث رقم 78411. 


كتاب الطلاق 1201710101010 

والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة؛ لأن هذا مروى عن ابن عمر وعمران بن 
حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبى هريرة وعائشة؛ رض الله عنهم ولا 
عخالف لهم. 

وما روى عن ابن عباس فى ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدتين: هو وه 
وقد روى ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن وهب خلاف ذلك» وإنها وقع الوهم فى 
التأويل. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعددى أن الرواية ممن ابن طاوس بذلك 
صحيحة» فقد رواه عنه الأئمة» معمر وأبن حريج وغيرهما وابن طاوس إمام. 

والحديث الذى يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوسء عن أبيهء عسن ابن عباس قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله يك وأبى بكر وستتين من خخلافة عمر ين الخطاب» 
رضى الله عنه. طلاق الثلاث واحدةء فقال عمرء رضى الله عنه: قد استعجلوا فى أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم. 

ومعتى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات» 
ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن النطاب» رضى الله عنهء قال: إن الناس قد 
استعحلوا فى أمر كانت لهم فيه أناقء فأنكر عليهم أن أحدثوا فى الطلاق استعجال أمر 
كانت لهم فيه أناة» قلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام فى زسن النبى #ه ما قاله 
وما عاب عليهم استعحلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة. 

ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن ابن عباس من غير طريق أنه أفنى يلزوم 
الطلاق الثلاث نلن أوقعها مجتمعة؛ فإن كان هذا معتى حديث ابسن طاوس» فهو الذى 
قلناه؛ وإن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن 
عباس إلى قول الجماعة؛ وانعقد به الإجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه. .فوجب أن بلزمه. أصل ذلسك 
إذا أوقعه مفرقا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فسنة الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة» ثم يمهلها حتى تنقضى 
عدتها إن أراد إمضاء الطلاق» فإن طلقها فى القرء الثانى طلقة» وفى القرء الثالث طلقة» 
فإن الطلقتين المتأخرتين ليستا للسنة. 


وقال أبو حنيفة: إن طلاق السنة أن يطلقها قى كل قرء طلقة؛ قتنقضى عدتهاء وقد 
طلقها ثلانًا. وقد قال أشهب: لا بأس به ما لم يرتجعها فى خلال ذلك» وهو يريد آن 
يطلقها ثانية» فلا يحق له ذلك لما يريد من تطويل العدة. 

فوحه قول مالك قوله تعسالى: إفطلوقهن لعدتهن» [الطلاق: »]١‏ وهذا يقتضى 
إيقاع طلاق يعتد بهء والطلقة الثانية لا عدة لهاء قلا يتداولها الأمر بصفة الطلاق. 

ومن جهة القياس أن هذا طلاق فى مذعول بها لا يوجب عدةء فلا يكون للسنة. 
أصل ذلك إذا طلق الثلاث يلفظ واحدء فإن الثانية والثالئة ليست للسدّة لما لم توحب 
عدة. 

إذا ثبت ذلك؛ فقد قال ابن المواز: طلقة فى كل طهر أحب إل من طلقتين فى 
بحلس. وهذا إنما هو .ععنى أن أحد الأمرين أشد من الآخبر. 

هسألة: وأما اعتبار الستة من حهة الزماث» فإن يطلق المدخول بها الحامل التى بتحرى 
حيضتها على المعتاد فى طهر لم تمس فيه ولا عقيب حيضة طلق فيهاء وسيأتى ذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وفوله رضى الله عنه: وطلقت منك بتلاث»» يريد أن الثلاث تعلقت بها دون 
ما زاد على ذلك فإنها لا تعلق بهاء وإذا طلقت منه بثلاث» وكان للئلاث تعلق بها 
وتأثير فى نكاحها فقد اتقطعت العصمة بينهما ونفذ ما كان فيها من _الطلاق» وبذلك 
لم يتعلق بها ما زاد على الشلاث, إفلا تمل له حعى تنكح زوجًا غيره» [البشرة: 
53 على ما قدمناه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «وسبع وتسعون اتخلذت بها آياث الله هزواء؛ يريد أنه 
أتى بها تلاعبًا واستهزاء وعخالفة لا أنت به آيات الله من أن «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح ياحسان» [البقرة: وهى الثالثة عند كثير من العلماء. ومن 
قال به قنادة, 

وقد قال غيره: إن الثالثة قوله عز وجل: إفإن طلقها فلا تمل له من بعد حتى تنكيح 
زوجًا غيره4؛ فإذا كان البارئ تعالى قد نص فى كتابه الكريم على أن الطلاق ثلاث 
ثم طلق وحل أكثر من ثلاثء فققد خخالف كتاب الله وقصد الاستهزاء والتلاعب» والله 
أعلم. 


- ماك آنه َم د رَحُلا بَاءَ إلى عبْدِ الل بْنٍ مَسْعُوو فقَال: إلى 
طَلْفْتُ امْراتى ثمان تَطلِيقَاتء فَقَالَ ابن مَسنُْودٍ: تمَاذًا قل لَكَ؟ قَالَ: فِيلَ لى إنهًا 
َدْيَنَتَ مِنّى» كَقَال ابن مَمْعُووٍ: صَدَقُوا م طَلّقّ كما مره الله كقَد ين الله لد 
هْرَ كما يُُولُون. ١‏ 

الشرح: قول عبد الله ين مسعود» رضى الله عنه: وماذا قيل للسائل عن طلاقه 
ثمانيا»» يحتمل أن يكون ليرى أقوال الئاس فى ذلك ويعلم اتفاقهم من اختلافهم؛ ورا 
كان للمقتى فى ذلك شىء إلى أمر أغفله. 

وإن وحد العلماء قد الفوا ما ظهر'إليهء حمله ذلك على إعادة النظر والزيادة فى 
الاجتهاد والتثبت» وإن رأى الفقهاء قد وافقوا رأيه» قوى فى نفسه وظهر إليه. وشكر 
الله تعالى على ما أعانه عليه وأظهر الموافقة والتصحيح لقول العلماء» ولذلك قال عبد 
الله بن مسعود: وصدقواء. فأظهر تصديقهم وموافقتهم. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: ومن طلق كما أمره الله فقد بين الله لهى؛ يريد أن 
سئن الطلاق بيئة قد بيئها الله عز وجل فى كتابف لا يحتاج العامل بها ولا المفتى فيها 
إلى بحث ولا نظطر ولا اجتهاد. 

فمن أطاع الله تعالى فى طلاقه: وأوقعه على حسب ما أمره به فهو بين واضح إن 
كان ممن يقرأ القرآت بان له من نصهء وإن كان ممن لا يقرأ أو لا يفهمه سأل عن ذلك» 
فأخبر عن أمر واضح بين لا يحتمل الزيادة ولا النقص. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: وومن لبس على نفسه لبسنا عليه؛ أى جعلدا لبسه 
بهو» يريد أنه من تعدى الواضح من أمر الله تعالى فى الطلاق؛ فقد لبس على نفسه. 
ودخل فى أمر ملتبس مشتبه يحتاج المفتى فيه إلى البحث والاجتهاد؛ ولا يتضح لله مع 
ذلك الحكم كوضرح المنصوص عليه: فيجعل لبسه به ويغلظ عليه وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه متى ترددت الأدلة بين التحريم والإباحة» ولم يكن وجه الحكم بيقاء 
غلب التحريم والمئع. والثانى: أن الطلاق المباح هو الذى يقتضى التحقيق» قمن حالفه 


٠8‏ - أخرحة البيهقى فى السئن الكبرى 9/ه". عبد الرزاق فى المصنف 5914/6. ابن حزم 
فى المحلى .177/1١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١11١‏ 


إلى الطلاق الممنوع المحرمء اقتضى التخليظ عليه؛ والتغليظ فى الطلاق معناه الإلزام. 

فصل: وقوله وضى الله عنه: ولا تلبسوا على أتفسكم وتتحمله عنكم هو كما 
يقولون»؛ يريد أن من طلق على غير ما أمره الله به وليس على نفسههء فإن المفتى لا 
يحتمل له ما اشتبه عليه» ولا يوقع هذا ثلاث تطليقات فى لفط واحدء .فيقول له اللفتى: 
إنها طلقة واحدة حتى يفرقها؛ لأن جمع الطلاق ليس فى كتاب الله تعالى. 

وإثما يقتضى ظاعر القرآن تفريقه لقوله تعالى: إالطلاق مرتان» [البقرة: 69؟]» 
فمن ليس على نفسه بإيقاع الطلاق بلفظة واحدة جعل ذلك يععنى أنه ألزم الثلاث. 

وقد روى بجاهد قال: سئل عبد الله بن عياس عدن رجحل طلق امرأته ثلانّاء قئلا: 
«إوإذا طلقتم الدساء» [البقرة: 97707]» وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا. 

مسأآلة: إذا ثبت ذلكء فسواء علق الطلاق على جملة المرأة فقال: أنت طالق» أو فلانة 
طالق» أو على جزء منهاء فقال: يدك طالق أو شعرك طالق» وبهذا قال مالك 
والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الطلاق إلا فى خمسة أعضاءء الرأس والوجه والرقبة. والظهر 
والفرج. 

والدليل على ما نقوله أنه جزء متصل بها اتصال خحلقة. فوحب وقوع الطلاق عليه 
كوقوعه على الحملة. أصل ذلك إذا أوقعه على أحد الأعضاء الخمسة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فأى عضو علق به الطلاق لزمء وقد اعتلف أصحابنافى الشعر 
والكلام؛ فقال سحنون: تعليق الطلاق أو العتق بالشعر غير لازمء وكذلك الكلام. 

ورواه ابن الموازء عن اين عبد الحكمء قال: وكذلك من قال: سعالك على حرام 
قال: وروى عن أشهب أنه لازم. 

ووحه القول الأول أنه ثما لا تحله الحياة. ووحه الرواية الثانية أنه ثم يقع به الالتذاذ 
على وجه الاستمتاع» فأشبه الوجه واليدين. 

- مالكء عن يُحبَى بن سه عن أبى كر بن حَؤْمٍ أن عَم دن عبد 
امبر قَال: ا مَايَُولُ الام فيها؟ فال بو بكر: فَقْلت لَهُ: كا أَبَادُ بن عُثْمَانَ 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 11371 


212*001 
فال عُمرُ ْنُ عبد الْعيزٍ: لَوْ كاد الطلاق لقا ما بق انه ينْهَا 
شيا من قَال: الب مد رمى الْحَاية لفَصرى. 

الشرح: قول عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه: والبعة ما يقول الداس فيهها؟:, 
سؤال لأصحابه» رمن حضر بحلسه من العلماء عما يلغهم مسن أقوال الصحابة ومن 
بعدهم من أهل العلم» وقد اختلفوا فى ذلك انتلافا شدينًا. 

وذلك أن المتأخرين من الفقهاء قالوا: إن الطلاق على ضربين» صريح وكناية: 
فذهب القاضى أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أى وحه كان مثل 
أن يقول: أنت طالق» وأنت مطلقة» أو قد طلقتك؛ أو الطلاق له لازم» وما عدا ذلك 
من ألفاظ الطلاق ثما يستعمل فيه» فيه كناية» وبهذا قال أبو حنيفة. 

قال القاضى أبو الحسن: صريح الطلاق ألفاظ كثيرة وبعضها أبين من بعض: الطلاق 
والسراح والفرق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعى: الصريح ثلاثة ألفاظ, وهو ما 
ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق. 

ووجه المسألة عندى على مطلق الكلام فيها أن الصريح فى كلام العرب على 
وجهين: أحدهما: أن يريد بالصريح الخالص الذى يستعمل فى الطلاق دون غيره أو 
وضع له دون غيره» ولذلك روى فى الحديث هذا صريح الإمان؛ أى تخالصه. 

والوجه الثانى: أن يريد بالصريح البين من قولهم: صبرح بالقول إذا بينه؛ وقصد 
الإخبار عنه» فإذا قلنا إن معنى الصريح المنالص؛ فمعنى قولنا: صريح الطلاق أن هذا 
لفظ وضع لهذا المعنى دون غيره؛ أو يستعمل فيه دون غيره. 

فإن الصريح لفظ الطلاق خاصة؛ لأنه موضوع له دون غيره؛ ويكون معنى كنايات 
الطلاق ما وضع له أو لغيره أو يستعمل فى هذا المعنى وفى غيره كلفظ: سرحتك 
وفارقتك وخحليتك وباريتك وبنت منك. 

فصل: فإن قلا إن معنى الصريح البين» فإن الصريح من الطلاق ما يفهم منه لفظ 
الطلاق ما يستعمل فيه كثيرا: كفارقتك وسرحتك وخليتك وبنت منك وأنت حرام؛ 
لأن هذه الألفاظ وإن استعملت فى الطلاق وغيره؛ إلا أنه قد كثر استعمالها فى الطلاق 
وعرفت به فصارت بينة واضحة فى إيقاع العللاق كالغائط الذى وضع للمطمئن من 
الأرضء ثم استعمل على وجه المجاز فى إتيان قضاء الحاحة: فكان افيه أبين وأشهر منه 
فيما وضع له وكذلك فى مسألتنا مثله. 


فصل: إذا ثبت ذلك. فقد احتلف أصحابنا فى «البتةو» فروى عن عمر ين اللنطاب» 
رضى الله عنه أنه قال: هى واحدة. وبه قال أبان ين عثمان. 

وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: هى ثلاث. وروى أيضًا عن عمرء وبه قال 
الزهرى وعمر بن عبد العزير. 

والدليل على أنها لا تكون إلا ثلانًا فى المدخول بها ما روى عن عائشة» رضى الله 
عنهاء قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى ملك ققالت: يا رسول الله إنى 
كنت تحث رفاعة القرظى فطلقتى البتة» فتزوحت بعده عبد الرحمن بن الزبير: وإن ما 
معه إلا مثل الهدبة. وأحذت هدبة من حلبابهاء فقال: وتريدين أن ترحعى إلى رفاعة, لا 
حتى تذوقى عسياته ويذوق عسيلنكع©. 

فوجه الدليل من هذا الحديث أنها قالت: كنت تحت رفاعة القرطى» فطلقنى البقةء 
ثم أحابها أنها لا ترجع إليه حتى كسها غيره» وهذا يقتضى أن هذا حكم طلاق البدة؛ 
ولو اعتلف -حكم البتة لما منعها حتى سألها عن أى أنواع البئة كان طلاقه إياها. 

ودليلنا من جهة المعنى أن معنى البة: القطع» وهذا يقتضى قطع العصمة بينهما 
والمبالغة فى ذلك» ولذلك يقال ما بقى بينهما شىء البتة» يريدون المبالغة فى قطع ما 
كان بينهماء وإذا كان ذلك معنى هذه اللفظة ومقتضاهاء فلا يكون ذلك فى المدمول 
بها إلا بثلاث. 

وأما قبل الثلاث فله الرجعة عليها والميراث بيتهماء فلا يوجد فيه معنى البت والقطع 
لما بينهما. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز؛ رضى الله عنه: ولو كان الطلاق ألفا ما 
أبقت البتة منه شيئاء. 

فصل: وقولهء رضى الله عنه: ومن قال البتة فقد رمى الغاية القصوى»: يريد أنه من 
قال: البتة فى طلاقه؛ فقد يلغ أقصى الغايات فى الطلاق» ومنع التراحع الذى لا توصف 
الفرقة التى لا تمنعه بالبتة» وهذا المعنى من المبالغة فى ذلك لا يكون إلا بالعلاث. 

ويدل على أنه قد رمى الغاية القصوى على ما قاله عمر بن عبد العزيزء رضى الله 
عنهء أن ذلك مقتضى البتة» وعلى ذلك يستعمل هذه اللفظة الناس فى الطلاق وغيره فى 
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الجواز والمئع» فيقول القائل: لا أفعل ذلك البتة» ومعناه أنه لا سبيل إلى مخالفة قوله ولا 
إلى العدول منه يبوجه. 

وكذلك من قال أنت طالق البتة؛ معناه طلامًا لا سبيل فيه إلى مراحعة الزوجية» 
وذلك لا يكون إلا بالعلاث. 


١١‏ - مَللِكء عَنِ بن شهّاب أن مَرْوَان بن الْسَكَمٍ كان يَنْضِى فِى الْذِى 
يُطلقُ ائرأئه الَف أنها ثلاث تَطليقات. 

قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحَبْ ما سَمِعْت إلَىّ فى ذَلِكَ0. 

الشرح: قوله: «أن مروان بن الحكم كان يقضى فى البعة بشلاث:؛ يقتضى تكرار 
هذا القضاء منه» وعلى هذا الوجه يستعمل هذا اللفظ فيمن يكثر منه الفعل. 

وإنما استظهر مالك بذلك؛ لأن مروان كان أمير بالمدينة فى زمان جماعة من الصحابة 
وأجلة التابعين وعلمائهم» وكان لا يقضى إلا عن مشورتهم؛ ويا اتفق عليه جميعهم أو 

فإذا تكرر قضاؤه فى البتة أنها ثلاث؛ دل ذلك على أنه كان الظاهر من أقوالهم: 
والمعمول به من مذاهبهم» أو أنه الذى اتفق عليه جميعهم: والله أعلم. 

امسألة: وهذا فى المدخول بهاء فأما غير المدخول بهاء فإن نوى الثلاث أو لم ينو 
شيئاء فلا حلاف فى المذهب أنها ثلاث وإن نوى واحدة» فهل ينوى أو لاء فيه 
روايتات. 

إحداهما: لا ينوى وتلزمه النلاث» وبه قال سحنون وابن حبيب» والرواية الثانية أنه 
0 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1111 

)١(‏ هذا مذهب مالك الذى عليه أصحابه فيمن حلف بطلاق امرآته البنة أنها ثلاثء لا قل له 

إلا بعد زوج. وهى مسألة اختلف فيها السلف وللخلف: قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إن 

نوى بالبتة ثلانا فهر ثلاث» وإن نوى واحدة» فهى ولحدة بائنة؛ وإن نوئل التدين فواحدة بائئة. 

وهو قول التورى. وقال زفر: إن نوى ثلاثا فنلاث؛ وإن نوى أبْتدين ماثتدان» وإن نوى واحدة 

فهى واحدة. واختلف فيها عن الأوزاعمى: فروى عنه واحدة بائدة. رروى عنه ثلاث. وقال 

الشافعى فى الحخالف بالبتة: إن نوى ثلاثا فئلاث» وإن نوى أثنتين أو واحدة فطلاقه رجعى, 

انظر: الاستذكار 55/97. الشرح الصغير ؟/50. المهذب 44/17. غاية متهي 171/5. الدر 

المخقار 0317/7 . 


ينوىء وبها قال مالك فالرواية الأولى مينية على أن البتة لا تتبعض ولا يصح الاستئناء 
عنهاء وهو معنى قول أصبغ فى العتبية ونص عليه سحتون فى المجموعة. 

والرواية الثانية مبنية على أنها تتبتعض» ويصح الاستئتاء منهاء وقد روى عنه فى 
العتبية» وروأه سحنون؛ عن العتبى» وعلى هذا الاخشلاف يجب أن يجرى القسول فى 
الخلع» وكل طلاق لا تتعقبه رجعة يوقعه الزوج باحتياره» والله أعلم. 

مسألة: إذا قلنا إنه ينوى فى غير المدخول بهاء فإنه يحلف أنه ما أراد إلا واحدة فى 
البتق» والبائئة والخلية والبرية. قال سحنون: إنما يلف إذا أراد نكاحهاء وليس عليه يعين» 
قبل إرادة التكاح؛ وتحوه قال ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أنه لا معنى ليميته قبل ذلك الوقت» وإما يحتاج إليه عند التكاح لما يريد 
من استباحتهاء فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتهاء والله أعلم. 

د نا 
ما جاء فى الخلية والبرية وما أشبه ذلك 


#اسع 


- مالك أنه بآ لَه أله كيب" إلى عم مر بن الْحَطابِ مِنّ اراق أذ رَحُلا 
فَالَ لائرأته: بلك عَلَى غَارِبك د كنب عُمَر ذْنُُسَلَامِه لَى َال مره 
وض َك ف امسر فيا حمر توف بايئت» إِذ نه الل فَسَُمَ عله 
َقَالَ حمه: ل : أنا الى ارت أذ أحلب ليك كَل لَه حم أنألك 
برب هَلو الْتيّةِ مَا أَرَدْتَ بعَوْلِك حبك على غَارِبك فَقَالَ لَه الرّحُلٌ: لو 
الى فى غير هَذَا لمان ما صَدَقعك أرَثُ ذلك الْفِرَافَ» كَقَالَ عُْمَّرُ بْنُ 
الْعطّاب: هو مَا رد 

الشرح: قوله: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق:. على حسب ما يلزم من 
مطالعة رأى الإمام العليم ما يقع للئاس من المسائل التى لم يتقدم فيها قول أو تقدم فيها 
الخلاف» وفيها إشكال» ولم تقرر أحكامها بعد: ولا اتضح وجه الحكم فيها. 

فكتب إلى عمر بن المنطاب» رضى الله عنهء من العراق فى الرحل الذى قال لامرأته: 


1 - أخرحه البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١ 47/1١‏ وذكره ابن عبدد' البر فى الاستذكار 
برقم 11717 


حبلك على غاربك؛ وكتب عمر بدن الخطاب إلى عامله يأمره أن يوافيه فسى 
الموسم. 

وهذا ثما يجب على المقتى والناظر فى أمور المسلمين أت يفعله إذا أشكلت عليه مسألة 
أن يشخحص من نزلت بهء ويسائله ويناجيه عن فصولها والمعانى النى يتعلق الحكم بها 
ويختلف باختلافهاء فإنه أقرب له إلى أن يتبين من قوله ما يستعون يه على فهم مس ألة أو 
يعظه ليقر يجميعها ولا يكتم شيئًا منها. 

ولعل عمر بن المخطاب» رضى الله عته إنما وقّت له الموسم؛ لأنه أيسر على القاصد 
فى وروده وانصرافه؛ ويضيف إلى ذلك عمل الحج وتحصيل عبادة فى الموسم أن تبسر 
ذلك له؛ ولو أشخصه إلى موضع آخر لم يحصل له من ذلك ما يحصل لمن يقصد مكة. 

ويحتمل أيضا أنه قصد المبالغة فى وعظه واستخبار جلية ما عنده باستحلافه على 
ذلك عند البيت لما يتعين من تعظيم المسلمين له. 

فصل: وقوله: «فبيئما عمر يطوف بالبيت إذا لقيه رجل؛ فسلم عليه,؛ طاعة له 
وامثالاً لأمره بأن يوافيه فى الموسمء فلما أذكر عمرء رضى الله غنهه قصده إياه بالسلام 
على وجه ما يفعله من قصده وأراد مكاللته وإعلامه ينفسد قال له: ومن أنتوء فأعلمه 
بأنه الرحل الذى أمر أن يرافيه فى الموسم. 

فصل: وقول عمرء رضى الله عنه: وأسألك برب هله البنيةى هكذا رواه قوم: 
البنية؛ وهو اسم واقع على كل مبتنى لكنه خمص البيت بالإشارة إليهء كما قال: ورب 
هذا الباء» وروى: برب هذه البنية» على مثل فعلية. قال ابن السكيت: البنية: الكعبة» 
يقال: لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا. 

وقولهء رضى الله عنه: وما أردت بقولك: حبلك على غاربك» لما علمم من تعظيم 
المسلمين للبيت وصدق كثير ممن يستبيح الكذب فى غير ذلك الموضع:إذا استحلف فيه» 
فقال الرحل: ولو استحلفتنى فى غير هذا المكان ما صدقتك». إخبار عن تعظيمه للقسم 
فى هذا اللوضع؛ وأنه يلتزم من البر فى حلفه عنده ما لا يلتزم فى غيره» ولعله كان يكنعه 
من صدقه ندمه على الطلاقء وفرط مبته لمن طاق 

ثم قال له: «أردت بها الفراق», فقال له عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: وهو ما 
أردتء» يريد أنه ألزمه الفراق وحكم به عليه» ولم يبين فى الحديث مقداراء أهو طلقة 
واحدة رجعية أو طلقة واحدة لا رجعة فبها؟؛ لأنه آخر ما بقى له فيهاأو ثلاث 
تطليقات. 


ولفظ الفرقة عند مالك: ثلاث لا ينوى فى المدخول بها. رواه أشهب» عن مالك فى 
العتبية؛ قال: قإن لم يدحل بهاء فعسى أن تكون واحدة» ولو ثبت عندى أن عمر» 
رضى الله عنه. قال: ينوى؛ ما سالفته. 

وقد قال بعض أصحابنا العراقيين: يحتمل ما حاء عن عمرء رضى الله عنه» فى التى 
لم يدل بهاء ولم يذكر فى الحديث؛ بنى بها أو لم يين؛ فهو محتمل. 

وهذا يقتضى أنه حمل قول عمرء رضى الله عند فى الفرقة على أنها واحدة وقول 
مالك: لو ثبت عندى أنه نواه ما حالفته يحتمل معنيينء أحدهما: أنه من أهل اللغة وهو 
أعلم عا يقتضيه هذا اللفظ. 

فإن كان هذا اللفظ يقتضى عنده أن ينوى لا خالفه العرب؛ لأن العرب لا تخالف فى 
اللفق» لاسيما ما يقترن بذلك من علم عمرء رضى الله عن ودينه وفقهه. 

والعنى الثانى: أن يكون الأمر فيه يعض الإاشكال» ولا يترحح بين أن ينويه أو لا 
ينويه؛ ويترححح عنده الآن أنه لا ينويه فى الدخول بهاء فلو صح عنده أن عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه: نواه فى مثل هذه القصة القى قد شاعت لترجح عنده هذا 
القول. 

وظاهر قصة عمر عندى يقتضى أنها كانت فيمن لم يبق له إلا طلقة واحدة» أو 
فيمن كان له فيها جميع الطلاق؛ فألزم النلاث. وذلك مقتضى مذهب مالك فيمن قال 
لامرأته: و«حبلك على غاربك». . 

ووجه ذلك أن الحبل هو الذى كان بيد الزوج منهاء وذلك كناية عن عصمة الزوجة 
وملكه لهاء فإِذا قال لها: «حبلك على غاربك:» فقد أقر بخروجه عن يده وكونه بيدها. 

وذلك يقتضى أن يكون طلاقه لا رحعة فيه؛ لأنه إن كان له فيها رحعة» فليس حبلها 
على غاربهاء بل هو بيده» ويرتجعها متى شاءء وخروج الملك من يد الزوج حين إيقاعه 
لا يكون إلا بالثلاثة ويآحر الطلاق. 

وقال أبو بكر بن الأنبارى: الغارب من البعير أسفل السنامء وهو ما انحدر من العنق. 

وقال أبو العباس: كانت العرب فى الجاهلية يطلقون نساءهم بهذا الكلام ومعناه: 
أمرك فى يدك فاصنعى ما شقتء فقّد انقطع سببك من سبيى. 


فصل: وظاهر قول الرجل: ولو استحلفتنى فى غير هذا المككان ما صدقتك»: يدل 


على البيتونة وانقطاع ما يينهماء ولو كان كما ألزم طلقة له يعدها رجعة لكان التزامها 
أسهل عليه من أن يشخخص من العراق يستحلف عند البيت عما أراد» ويصرح عن نفسه 
بأنه لو استحلف فى غير هذا الموضع ما صدق. 

فصل: وأما استحلاف عمرء رضى الله عنه» إياه فليس على معني استحلاف من 
ينوى أنه ما أراد إلا واحدة؛ لآن ذلك لا يستحلف إلا إذا أراد ارتجاعهاء وإنما استحلافه 
على معنى الاستحلاف للإقرار بالحق. . 

فإنَ أقر به أمضاه عليه بإقراره؛ وإن أنكره وحلف على ذلك لم يعرج على عينه ولا 
قضى بها ونظر إلى ما يلزمه فى صريح الخق؛ ولذلك لم يجاوب الحالف يأنه أراد واحادة 
أو اثتتين» وإغا أحابه بأنه أراد الطلاق. 


وقد يلزم المفتى أن يفعل مثل هذا بالمستفتى فى الحلال والحرام أن يعظه ويذكره 
ويعظم عليه حقوق الله تعالى ومحارمه ليستدعى بذلك إقراره بالحق. 

فإن أقر بالحق سهل بذلك عليه طريق الفتوى» وكات ذلك أقوى للمسألة فى نفسه. 
وإن تمادى على الإنكار أفتى عليه .ما يؤديه إليه اجتهاده والله أعلم. 

4 - مَالِك أنه لَه عل أن ل طلم كا تقول : فى الرَحلٍ يفوا 
لامرأنه أنت عَلَّ حَرَام: نا ثلاث تَطَلِيقَاتٍ. 

قَالَ مَالِك: وََلِكَ أَحْسَنُ ما مسَمِعْتُ إل فى ذَللك0©. 


١4‏ - أخرحه عيك الرزاق فى المصتق 407/5. والمغنى .١66/19‏ اين حزم فى للحلى 
. وذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم 11178 
)١(‏ للعلماء فى قول الرحل لزوحته أنت على حرام ثمائية أقوال أشدها قول مالك. وهو قول 
على وزيد ؛ بن ثايت» وبه قال الحسن البصرى والحكم بن عتبة» وإليه ذهب ابن أبى ليلى؛ قال: 
هى ثلاث» ولا أسأله عن نيته. وهو قول مالك فى المدعول بهاء وينويه فى التى لم يدخصل بها. 
والقول الثانى فى قاله سفيان التورى وطائقة؛ إن نوى بقوله لامرأته: أنت على حرام ثلاثاء فهى 
حرام ثلاث وإن نوى واحدة فهى واحدة بائئة وإن نوى كينا فهو يكين يكفرهاء وإن لم يئر فرقة 
ولا ينا فليس يشىء هى كذبة. القول الثالث: قاله الأرزاعى: هو ما ترى» إن لم ينو شيئًا فهى 
عِين يكفرها. القول الرابع: ما قاله الشافعى» قال: ليس قرله أنت على حرام بطلاق حتى ينوى 
به الطلاق حتى ينوى به الطلاق فإن نوى به الطلاق فهو على ما أراد من عددهء فإن أراد واحدة 
فهى رحعية» وإن أراد تحركها بغير طلاق مغليه كفارة يمون وليس كول. اقول الخامس: قاله أبوسم 


قوله» رضى الله عنهء فى الحرام: وأنها ثلاث تطليقات»» هو قول زيد بن ثابت. وقد 
روى أن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قضى بها فى عدى بن قيس الكلابى: 
وقال له: والذى نفسى بيده لفن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمتك. 

وهذا الذى ذهب إليه مالك أنها فى اللدخول بها ثلاث نوى واحدة أو ثلانّاء وإن 
زعم أنه لم ينو طلامًا لم يصدق. 

وقال الشافعى: لا يكون طلامًا حتى ينوى الطلاق» فبكون منه ما أراد من واحدة أو 
ثلاث؛ وإن أراد تحركها من غير طلاق: فعليه كفارة بعين وليس بكول. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لفظ حرى عرف الاستعمال له على وحه الطلاق» 
فوحب أن يكون طلامًا. 

أصل ذلك لفظ الطلاق» ولا نب يه كفارة بعين؛ لأنه لفظ مفسر عرا عن القربة 
واليمين» فلم جب به كفارة بمين. أصل 'ذلك لفط الطلاق. 

ودليل آخرء وهو أن هذا لفظ طلاقء فلم تجب به كفارة يمين على الإطلاق» وأصل 
ذلك لفظ الطلاق. 

مسألة: فإن قال: نويت واحدة» فقد تقدم من قول مالك أنه لا ينوى فى المدعول 
يها ويلزمه النلاث. وقال الثورى والأوزاعى والشافعى إن نوى واحدة» فهى واحدة. 

والدليل على ما نقوله أن الواحدة لا تحرمها بل له ارتجاعهاء وإفا تحرمها النلاث» 
فإذا كان اللفظ الذى هو التحريم إنما يقتضى معنى الثلاث حمل على ذلاك ولم يصدق 
فى قوله: أردث الواحدة؛ وعى لا تحرمهاء وذلك أن لفظ التحريم إفا يقتضى قطع 
العصمة وتحريم الزوجية يينهماء وذلك لا يكون فى المدخحول بها إلا باللاث. 

ولذلك يقال فى ذوات المحارم: هى عجرمة عليه وعى لإ تحل له وللراد بذلك أنه لا 


-حنيفة وأصحابه. قال: إن نوى الطلاق فهى واحدة بائنة: إلا أن يدوى ثلانّاء فإن نوى ثلانا 
فهى ثلاث وإن نوى اثتنين فهى واحدةء وإن نم يدو طلاقها فهى يمين» وهو مؤل. وإن نوى 
الكذب» قليس بشىء. القول السادس: قاله إسحاق وغيره قبله قالوا: من قال لامرأته أنت على 
حرام لزمه كفارة الظهار ولم يطألها حتى يكفر. القرل السابع: قاله جماعة من التايعين وغيرهم» 
قالوا فى الحرام: هى يكين يكفرها ما يكفر اليمين» إلا أن غيرهم قال: هى ين مغلظة. القول 
النامن: أن تحريم الرأة كتحريم الماءء ليس بشىء؛ ولا فيه كفارة ولا طلاق. 

انظر: الاستذكار لابن عبد البر 5/1١17‏ وما بعدها. 


كتاب الطلاق 121001011110000 
يحل أن يكون بينهما زوجية يدل على ذلك ما روى عن النبى فيك أنه قال فى بدت أبى 
سلمة: وإنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى لم تحل لى إنها لابئة أى من الرضاعة 
أرضعتنى وإياها ثويبةم27. 

ومما يدل على لفظ التحريم مقتضاه تحريم الزوجية أو تحريم عقيد,التكاحء سا روى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال فى غير المدخؤل بها: أن الطلقة الواحدة تبينها 
والثلاث تحرمهاء فدل ذلك على أن معنى التحريم منع عقد النكاح؛ وذلك لا يكون إلا 
بالثلاث. 

ولو أراد تحريم الوطء لكان معناه معنى البينونة الواقعة فى غير المدخحول بها بالطلقة 
الواحدة. وقد روى مثل هذا عن أبى هريرة واين عباس وهم من أهل اللسان» فإن قبل 
فإنه يقال: وطؤها عليه حرام والمطلقة الرجعية عندكم وطوها -صرام: فيصح أن يريد 
ذلك بقوله: «أنت على حرام». 

فالجواب أن هذا غير صحيح؛ لأنه إنما يقال: وطؤها على حرام؛ إذا عين الوطء. 
وأما إذا علق التحريم عليهاء فلا يصح أن يراد به إلا التحريم المعروف؛ ولذلك لا يقال 
فى الحائض وال محرمة والصائمة هى من ذوى محارمه؛ ولا هى عليه حرا ويقال: 
وطؤها عليه حوام. 

ووجه آخحرء وهو أن قوله: «أنت على حرام»؛ إنما يقتضى أنها حرام عليه حين نطقه 
بذلك؛ والرجعية ليست بحرام؛ لأن استباحتها إليه» ومن ملك استباحة شىء لم يوصف 
بأنه حرام عليه. 

ولذلك لا يقال فى الإنسان ملك غيرهء حرام عليه؛ لما كان أذه مباحًا له وإن 
كان لا علكه قبل أحذه؛ ولا يصح أن يصف ناقته ولا شاته بأن لحمها محرم عليه وإن 
كان لا يجوز له أن يأكلها إلا بعد الذبح» وأمره موقوف على اختياره وتوصف الميتة يأن 
لحمها حرام عليه. 

فرع: فإذا قلنا إن لفظ التحريم يقتضى ذلكء فإنه يقتضى فى ذوات المحارم التحريم 
المؤبد؛ لأن معنى التحريم إنها يقتضى تحريعها على الخال التى هى عليها يوم التطق به 
وهى عارية عن الزوجية؛ فاقتضى وصفها بأنها حرام؛ تحريم عقد التكاج عليها 


(*) أحرحه البارى حديث رقم 201١1‏ 7». مسلم حديث رقم 544 .١‏ النسائى حديث 
رقم 5944. 


واستباحتها به؛ لأن بذلك تتميز ممن ليست يحرام من هى على صفتها فى التعبرى من 
الزوجية. 

وأما الزوجية؛ فإن إطلاق هذا اللفظ فيها يقتضى أحد أمرين, إما أنه لا يجل له عقد 
نكاح عليهاء وهذا يقتضى إيقاع الشلاث فى المدخول بها وغيرهاء والثانى أن هذا 
التحريم متعلق يما أباحته الزوجية له» وما ملكته إياه من ملك العصمة والوطء وضروب 
الاستمتاع والتوارث بحق النسب وثبوت أحكام الزوحية من ملك الطلاق والظهار 
والإيلاء واللعان والرجعة ووجوب النفقة عليهاء وهذا يحصل فى غير اللدحول بها 
بالواحدة. 

وأما فى المدخول بهاء فلا يحصل ذلك إلا بإيقاع ما يلك فيهنا من الطلاق ولا يصح 
أن يراد بذلك تحريم الوطء لما قدمناه من أنه لا يرصف بالتحريم ما .كلك استباحته متى 
شاء. 

ويحتمل أن يصرف هذا اللفظ إلى ذلكء إلا:أن هذا أظهر فيما ذكرناه: وإذا كان فيه 
أظهر؛ وجب أن يحمل عليه: لاسيما إذا قال: لم أبق عددًا من الطلاق. 

فرع: وأما غير المدعول بهاء فإن مالكًا ينويهه وقوله: أردت واحدة. ويحمله على 
الثلاث إذا لم ينو عددًا؛ لأنها تحرم بالواحدة بخلاف المدخول بهاء وهذا على ما تقدم 
من أن تعليق التحريم عليها إنما ينص رف إلى تحريم ما استباحه بالتكاح متهاء وذلك 
يكون فى غير المدحول بها بالطلقة الواحدة. 

وقد رأيت لبعض أصحابنا: أن الحرام فى غير المدخول بها لا يكون ثلاناء ولا يسوى 
فى ذلك كالمدحول بها. 

وعلى هذا يحمل قوله: «أنث على حرام» على أنه يقتضى أن تحريم عقد التكاح 
عليها كتحريم ذوات المحارم؛ فيازم هذا التحريم بالقول» ويزول بدخحول السزوج يعدم 
ولا يزول تحريم ذوات المحارم؛ لأنه ثابت بالشرع. 

فعلى هذا يلزم فى غير المدحول بها الثلاث؛» وإن زعم أنه نوى واحدة؛ لأن التحريم 
الذى يلزم بالطلاق الثلاث ليس هو التحريم الذى يلزم بالواحدة فى غير المدخصول بها؛ 
لأن ذلك تحريم يزيله عقد النكاح» وتحريم الشلاث لا يزيله عققد التكاحء وإن كانت 
خالية من زوج. 


كعاب الطلاق 7010 غ525 0 

فرع: فإذا قلنا ينوى فى غير المدخول بها ولا ينوى فى المدخول بهاء قلو حلفف قبل 
البناء وحنث بعده؛ ففى كتاب ابن سحنون: من حلف بالخلا عليه حرام قبل البشام 
وحنث بعده ونوى واحدةء وقامت بينة بالحنث بعد البداء لا ينوى؟ لأنه يوم الحنث ممسن 
لا ينوى. 

ووجه ذلك أن اليمين إنما تنعقد ويقع الطلاق بها يوم الحنث» فيحب أن يراعى صفة 
ما يلزمه من الطلاق ذلك اليوم. 

قال ابن سحنون: وقد قال يعض أصحابنا: إلا أن تعلم ذلك منه بالبيئة قيل البناء» فلا 
يلزمه إلا طلقة؛ وله الرحعة. 

وقال سحنون: إذا حلف قبل البناء بالحرام أو الخلية أو البرية ثم حنث يعد البناي 
فقال: نويت واحدة؛ فله ذلك» وله الرجعة. 

ووجهه أن الاعتبار باليمين يوم أوقعت' لا يوم الحنث, بدليل أنه إن كان يسوم اليمين 
بصفة من لا يلزمه اليمين» لم يلزم .كينه» وإن كان يوم الحدث بصفة من تلزمه؛ ولو كان 
يوم اليمين يصفة من تلزمه الأيمان؛ وكان يوم الحنث بصفة من لا تلزمه اليمين لذهاب 
عقله أو غيره» لزمته اليمين. 

64 - مَالِكء عَنّْ نَافِعٍ أذ عَبْدَ الل بن عُمرَ كان يقُولُ فى الْتلمة والبريَة: 
ًا اث طقاس كلك رحد يونا 

الشرح: قوله. رضى الله عنه: «فى الخلية والبرية أنها ثلاث تطليقات:؛ هذا المشهرر 
من مذهب مالك» رحمه الله» وبه قال على بن أبى طالب وعائشة وابن عمر وزيد بن 
ثابت2» رضى الله عنهم؛ ولم ينوه مالك فى المدخول بها. 

وقد روى أبو الفرج» عن أشهبء عن.مالك فى الخليةبوالبرية أنه ينوى فى الملخول 
بها. وقال الشافعى: هى ما نوى أقل من ثلاثة؛ فهى رجعية؛ وهو تمنو رواية أشهب. 
وقال أبو حتيفة فى الخلية والبرية والبائن: إذا أراد طلاماء فواحدة بائن. 

والدليل على ما نفوله من لزوم الشلاث أن معنى الخلية التنى خلت من الأزواج» 
ولذلك لا يستعمل فى الرجعية؛ لأن الرحعية ذات زوج» وكذلك معنى البرية التى برئت 


4 - أخرحه عبد الرزاق فى لصتف 154/1. سعيد بن منصور فى سننه 791/9. أبن حزم 
فى المحلى .1319/٠١‏ المغتى 6/7؟١.‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 11178 


من عصمة الزوحية؛ لأن كلام الزوج راحع إلى ذلك؛ لأنه لم يطليها بدين فيرع قوله: 
بريةء إليه. 

وإذا كان مقتضى اللفظ إزالة العصمة» وذلك لا يكون فى المدحول بها إلا بالثلاث 
وجب أن يحمل عليه. 

ورجه قول أشهب أن يريد بقوله: حلية وبرية» أنها قد ملت من الزوحية التى تملك 
بعقد النكاح؛ وبرئت منها؛ لأنه اليوم لا يملك منها ما كان يملكه بالزوجية مع أن هذا 
اللفظ جار إلى البينونة بانقضاء العدة. 

فإذا احتمل ذلك جاز أن يحمل عليه ويصدق فيه؛ وهذا بعيد فى معنى اللفظ أن 
المطلقة الرجعية لم تبن عن عصمة الزوج؛ لأنه يملك إحيارها على الزوجية وأحكام 
الزوجية كلها ثابتة بينهما. 

وإذا قلئا برواية أشهب؛ يحتمل أن يريد به واحدة باثئة» ويحتمل أن يريد به رجعيةق 
والأظهر من معتى اللفظ أن تكون بائنة؛ لأن الرجعية لم تبرأ من الزوجية ولا حلت 
منها, 

وقد احتلف أصحابنا فى وقوع الواخدة الباتئة فى المدخول بهاء فروى يحيى بن 
يحبى» عن ابن القاسم فى الذى يقول لامرأته: أنت طالق» طلاق الخلع؛ أنها واحدة 
بائئة. وكذلك إن قال: العت امرأتى أو يارآتها أو اقندت منىء وكذلك إن قال: 
صالحت امرأتى أذ منها عوضًا أو لم يأحذ فهى طلقة بائنة أو هى مبارئة. 

وقال مطرف فى الذى يقول لها: أنت طالق؛ طلاق الصلح: هى طاقة رحعياء ولا 
يكون طلاق الصلح إلا بعطية. وقال ابن الماحشون: هى البتة» وبه قال أشهب 
وسختود. 

فوجه القول بأنها واحدة بائئة؛ أنه وصف الطبلاق بصفة يقع الطلاق عليها منه 
واحدة بائئة بآن أضافه إلى لع أو صلح أو مفاداة أو مبارأة لما استعمل فى ذلك لفظط 
المفاعلة التى ظاهرها أن تكون من اثنين؛ فكأنه أبرأها من عصمته لما أيرأته من حقوقها 
عليه. 

وما كان بهذه الصفة يكون طلقة باثئة؛ فكذلك ما وصف لهاء فجعل هذا الحكم 
لنفس الطلاق على هذا الوجه لا للعرض فى الصلح والمتلع. 


ووجه قول مطرف أنه لما كان هذا النوع كله من الفرقة إنما يقتضى بإطلاقه طاقة 
واحدة. ووصف به طلاقه اقتضى طلقة واحدة» فأما منع الرجعية فى الخلع والصلح وما 
أشبههماء فإما كات للعرض الذى أحذء فلما عرا هذا الطلاق من العوض»ء لم كنع 
الرجعة. 

ووحه قول ابن الماحشون أن ما وصف به طلاقه اقتضى البينونة ومنع الرجعة:؛ ولما 
كان ذلك لا يحصل إلا بالئلاث» حمل طلاقه على الثلاث. 

فرع: وما قدمناه من اخلاف يثبت فى «باريت؛؛ ولم يذكر أحد من أصحابنا فى 
«برية؛ إلا الرواية التى ذكرئاها عن أشهب, ويحتمل أن تلحق «برية» على هذه الرواية ما 
قدمثاة, 


ويحتمل أن يفرق بيتهما بأن باريت فيه معنى الصلح؛ وأما برية فليس فيه معنى 
الصلح الذى يثبت البيئونة الواحدة» وإنما يقتضى أن تكون واحدة رجعية أو ثلاثة تمنع 
الرجعة ياستيفاء عدد الطلاق. 

مسألة: وأما قوله: و تلك فإن قال: لم أرد طلاقاء استحلف على ذلك وقبل منه 
ومنع هذا فى: حلت سبيلك؛ لأن استعمال هذا فى غير الطلاق أكثر من خليت 
سييلك» قاله ابن المواز. 

وإن قال: أردت الطلاق ولم ينو شيئاء فقال ابن حبيب: هى مثلل خليت سبيلك 
وفارقتك وسرحتك ثلانّاء فى المدحول بها حتى يتوى أقل من ذلك فيحلف» وقاله محمد 
بن المواز. وقال: إن لم تكن له نية أو لم يحلف فهى ثلاث. 

ووجه ذلك أن معنى اللفظ يقتضى ما قاله من أن يكون قد حلى سبيلها الذى كان 
له عليها والرجعية لم يخل سبيلها بل هى فى حكمه بأنه قد خلى سبيلها. 

فرق: والفرق على هذا القول بينهما وبين «حرام وبائن ويتة وبتلة وخلية ربرية»؛ 
وإ كان المعنى واحدّاء إلا أن استعمال هذه الألفاظ فى غير الطلاق» وفى الطلقة 
الواحدة على ضنرب من الاتساع فى الكلام أكثر مسن استعمال الحرام والبائن والبرية 
والذلية فيه» فإن هذه الألفاظ مع اقتضائها معنى النلاث لا تكاد تستعمل إلا على هذا 
الوججه. 

وللاستعمال تأثير فى تحقيق معاتى الألفاظ كما له تأثر فى اقتضاء الألفاظ غير ما 


كن دبببج- 00010100‏ 0 ا 


عن أشهب: أنه ينويه فى اخلية والبرية؛ فلا قرق بينهماء والله أعلم. 

مسألة: وأما قوله: «فارقتك,. فإن قال: لم أرد طلاقاء فقد روى ابن المواز عن ابسن 
القاسم: ذلك له ويحلف. 

ووجه ذلك أن هذا اللفظ يستعمل كثيرًا ويتردد فى المفارقة إلى السفر والخروج وغير 
ذلك» فجاز أن يحمل عليه إذا ادعاه» ولذلك قال محمد بن المواز فيما يشبه هذا مالم 
يكن حوابًا لسوالها الطلاق. 

فرع: فأما إن قال: أردت الطلاق بقولى» فإن شكء فقد روى ابن المواز عن مالك: 
أنه ينوى فى المدحول بهاء فإن لم تكن له نية» فهى ثلاث؛ وفى غير المدعول بهاء إن 
لم يكن له نية؛ فهى واحدةء رواه عيسى» عن ابن القاسمء وروى ان الموازه عن.مالك 
أيضًا أنها ثلاث إن لم ينو شيئا. 

وجه القول الأول ما احتج به مالك فى المدونة من قوله تعالى: لإوإن يتفرقا يغن الله 
كلا من سعته» [النساء: .]١٠١‏ وقوله تعالى: لإفامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف4 [الطلاق: 7]ء ولا حلاف أنه إنما أراد المفارقة بالواحدة يهذا اللفظ بل لا 
يجوز أن يريد الثلاث؛ لأنها ليست من المفارقة بالمعروف. 

ووحه القول الثانى أن لفظ المفارقة يقتضى البينونة؛ قال الله تعالى: «إوها تفرق الذين 
أوتوا الكعاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة4 [البينة: 4]: والرجعية لا تصح منها هذه 
الفرقة؛ لأنها لا تملك مفارقة الزوج. 

فرخ: فإذا قلنا ينوى فى المدخول بهاء فإنها إن لم ينو شيئًا كانت ثلاناء وإنما فرق 
بين الدخول وبين غيره إن لم ينوه فجعلها واحدة فى غير المدخول بهاء وثلانًا فى 
المدول بها لما تقدم من أن للدحول تأثيرًا فى تغليظ الطلاق لما قدمناه من أن معنى 
الفرقة يوجد فى غير المدخول بها بواحدة» ولا يوحد فى المدخول بها إلا الثلاث. 

وقد روى أشهب فى: سرحتكء مثل هذا وأنها واحدة حتى ينوى أكثر من ذلك» 
وقال: إنه القياس. 

مسألة: وأما قوله: وسرحتلك». فإن قال: لم أرد به الطلاق» فقد روى ابن المواز أنه 
يقبل منه» ويحلفء إلا أن يكون ذلك جوابًا لسوالها الطلاق. ووجه ذلك ما قدمناه فى 
«فارقتك». 


وإن قال: أردت الطلاق واحدة؛ فقد روى عن أشهب أنه قال: له نيته ويجحلف» 
وقال: هى واحدة: حتى يريد أكثر من ذلك. وهذا يقتضى تصديقه دون يمين. وروى 
عنه أنه قال: هى ثلاث ولا يتوى. 

وحه القول الأول أنه لما كان اللفظ قد يستعمل فى الواحدة ومعناه يقتضى الشلاث 
فى اللدخول بهاء قبل منه أنه نوى ما قد يستعمل فيه وأحلف أنه لم يرد ما يقتضيه 
اللفظ. 

ووجه القول الثانى أنه لما كان اللفظ يستعمل فى الواحدة» وفى الئلاث كان كلفط 
الطلاق يقبل منه ما ادعاه من ذلك. 

ووجه القول الثالث أن معنى التسريح الطلاقء ولذلك يقال: سرحت الدابة؛ إذا 
أزلت عنها ما يمنعها الذهاب» فكذلك فى الزوجة يقتضى أنك أزلت عنها ماعنعها 
التصرف على اخعتيارها. 

ويقتضى ذلك أن لابملك صرفها إلى الزوجة؛ وهذا المعنى معدوم فى .الرجعية» 
فحمل على الثلاث» فإن قيل هذا يلزمكم فى لفظ الطلاق» فإنه يفهم منه إطلاق 'الزوجة 
من حكم الزوجية» وهذا لا يصح مع بقاء الرجعة. 

فالواب أنا لا نسلم أن معنى التطليق يقتضى ذلك؛ لأن لففلة الطلاق موضوعة لهذا 
المعتىء» وليست مأحوذة من الاطلاق» ولا من الانطلاق» وإثما وضعت لهذا المعنى على 
وحه يحتمل عندنا الطلقة الواحدة» وأكثر منهاء ولذلك لا يختلف أنها صريح فى الطلاق 
عندنا على أحد الوجهين وعند أبى حنيفة أنه لا صريح غيرها. 

وقال أبو حنيفة: إنه إن نوى بها الثلاث» لم تكن له إلا واحدة بخلاف غيرها من 
ألفاظ الطلاق» وعند أبى حتيفة والشافعى أن وخلية وبرية وبائنا وحراماء من كنايات 
الطلاق» وهذا يفيد أنها منقولة إلى الطلاق عما وضعت له؛ فوحجب أن يعتبر فيها المعنسى 
الذى وضعت له من التحريم واليينونة والإبراء والخلوء وذلك كله يقتضى زوال الملك» 
فلا يلزمنا ما قلتم. 

فرع: فإذا قلنا فى «وسرحتك» أنها واحدة إن نوى؛ فإن ثم ينو شيئاء فقد قال 
أشهب: هى واحدة حتى ينوى أكثر من ذلك. وروى عيسىء عن ابن القاسم أنها فى 
المدحول بها ثلاث حتى ينوى أقل من ذلك» فله نيته ويحلف, وفى التى لم يبن يهاء 
واحدة حتى ينوى أكثر من ذلكء وقاله مالك. 


وجه قول أشهب أنه طلاق يصح أن يكون واحدة مع البتةء فوجب أن تكون واحدة 
دون البتة. أصل ذلك ما قبل الدخول. 

ووجه قول ابن القاسم ما تقدم فى قوله: «فارقتك:ء وقد روى عن ابن القاسم أنه 
قال: فى «سرحتك» بعض الضعف» والقياس أن ذلك كله سواءء هى واحدة فى ذلك 
كله حتى يريد أكثرء 

مسألة: وأما قوله: وخليت سبيلك»: فقد روى ابن القاسم أنه إن قالى: لم أرد طلامًا 
لم يقبل ذلك منه بخلاف دفارقتك وخليتك»» فإنه يقبل منه أنه لم يرد طلاقاء والفرق 
بينهما أن وخليت سبيلك» لا يكاد يستعمل إلا فى الطلاق» ولو كان قبله ما يقتضيه 
لوجب أن يقبل منه. 

فإن قال: أردت الطلاق ولم أنو عدداء فقد روى ابن وهبء عن مالك: هى واحدة 
حتى ينوى أكثر من ذلك» وبه قال ابن عبد الحكم. وقال اين القاسم: إنها ثلاث» وبه 
أذ أصبغ وابن المواز. 

وحه رواية ابن وهب أنه لفظ يستعمل فى الطلاقء وليس منه ما ينتضى قطع 
العصمة؛ فاقتضى طلقة واحدة كقوله: طلقتك. 

ووجه رواية ابن القاسم أن تخلية السيبل إنما تستعمل على معنى إطراح العصمة وترك 
الإمساك بشىء منهاء فاقتضى الثلاث إطلاقه كقولك: حبلك على غاريك. 

فرع: فإذا قال: أردت واحدة» فيجىء على رواية ابن وهب أنه يصدق دون يمين» 
ويجىء على رواية ابن الفاسم» عن مالك: له نيته ويحلف. ووجهه ما تقدم. 

فصل: وقوله: وإنها ثلاث تطليقات». كل واحدة منها لئلا يظن ظان أن الثلاث إنما 
تقع لتكرر الألفاظ؛ ولا يكون ذلك مقتضى كل لفظ منهاء فبين أن مقتضى كل لفظ ما 
ذكره. 

5 - نَالِك» عَنْ يَحتَى ين معي عَن الْقَاميم بْن مُحَمّدٍ أذ رَحُلا كَانَتْ 
نَحْنَهُ وليه لِقَوْمء فَقَالَ لأمْلِهًا: سَأَنَكُمْ بها فَرَأى الناس أَنها تَطلِيقَةٌ ايده 

الشرح: قوله: «أله قال لأهلها: شانكم بهاء. يريد أنه قال ذلك على وحه المغاضبة 
أو طلب الطلاق منه؛ أو ما يقتضى أن يفهم منه الطلاق. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١ ١15"‏ 


كتاب الطلاق 00000 

وأما لو تقدمت قبل ذلك رغيتهم إليه فى أن تبيت عندهم أو تسافر معهم. فقمال 
لهم: شأنكم بهاء وقال: لم أرد يذلك إلا إباحة ما سألتمونى» لم يكن عليه شىء. 

قال أشهب: وأما إذا قال ذلك على ما قدمناه؛ وقال: لم أرد طلاقًاء لم يقبل منه؛ 
لأن هذا من الألفاظ التى حرت العادة باستعمالها فى الطلاق» فإذا وقع على وجه يفهم 
منه ذلك» حمل عليه. 

مسألة: وإن قال: نويت الطلاقء فقد روى ابن القاسمء عن مالك: أنها واحدق إلا 
أن يريد أكثر من ذلك فى غير المدحول بهاء فإنها ثلاث ولانية له كما لوقال: 
وهبتكم إياها. 

وقال ابن حبيب: إنه مل حديث القاسم على غير المدخمول بهاء ولذلك رأى أل 
العلم أنها تطليقة. وفى المدنية أن مالككًا قال: لا يعجبنى ذلك» يريد حديث القاسم» قال 
مالك: وأراها للتى قد دحل بهاء وإن لم يدعل بهاء فهو بين أنها ليست إلا واحدة» إذا 

وقال أبن حبيب وأصبغ: هى ثلاث» بنى بها أو لم يبن بهاء إلا أن يفوى واحدة 
كالموهوبة» ورواه أشهب وابن وهب عن مالك. ووجه ذلك على ما تقدم. 

فرق: وفرق أشهب بين أن يقول لأهلها: شأنكم بهاء وبين أن يقول لها: شأنك 
بأهلك: فإذا قال لأهلها: شأنكم بهاء فإنه لا ينوى» وإذا قال لها: شأنك يأهلك» نوى. 
وروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك سواء؛ ينوى فى التى لم يبن بها ولا يدوى فى 
المدول بها. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رمه اللسه: ويجب عندى أن يدحل فى هذه المسالة من 
الخلاف مثل ما تقدم فى وحليت سبيلك:: وقوله: وخحليت سبيلك» يجب أن يكون . 
أشدء وكذلك حكم والحقى بأعلك,. يجب أن يجرى على هذا. وقد روى عن مالك أنه 
قال: ينوى فى «الحقى بأهلك» ويحلف. 

وأما إذا قال لها: أنت رد على أهلك» أو وهبتك لأبيك: ففى المدئية من رواية عبد 
الرحمن بن دينار» عن محمد بن يحيى النسائى» عن مالك: أنها ثلاث فى المدخول بهاء 
وواحدة فى التى لم يدحل بها. قال ابن كنانة: قبلها أبوها أو لم يقبلها. 

ووجه ذلك أن الطلاق من قبل الزوج: فإذا وجد منه لفظ يقتضى الطلاق وليس فيه 
استثناء مشيئة لأب لم يراع فى ذلك مشيئة الأب. 


5 - مَالِك أنهُ سَمِع ابْنّ شِهَاب يَقُولُ فى الرّحُلٍ يَقَول: لامََْقه يرشت 
نى؛ وبرت ملك: نا ثلاث تَطْليقَاسو بمثْزلة لي 

الشرح: قوله: «فى الرجل يقول لامرأتته: ولد ور مبك: 0 
لطليقات»: مسألئان؛ إحداهما: أن لفظ البراءة يقتضى الثلاث؛ لأن به تقسع براءتها من 
الزوحية» وقد تقدم ذكره. 

والثانية: أن إضافة الطلاق إلى الزوج أو إلى الزوحة سواءء فإذا قال لها: برئت مدك» 
فهو سواءء وكذلك لو قال لها: أنت منى بائنء أو أنت حرام أو أنا عليك حرام؛ 
وكذلك لو قال لها: أنا منلك طالق؛ أو أنت منى طالق؛ سواء أضاف الطلاق إلى الزوج 


أو إلى الزوجة. 
وقال أبو حنيفة: إن إضافة الطلاق إلى الروج بلفظ الطلاق لا يقع به الطلاق: وذلك 
إِذا قال لها: أنا متك طالق. 
والدليل على ما نقوله أنها جهة لو أضاف إليها الطلاق بلفظ البينونة ثبت حكمه 
كجهة الزوحة. 


َال مَالِك فى الرّحُلٍ يه يَقَولُ لامرَأته و: أنت خلية أو يْرِيّة أو بَائئَة: إِنْهَا ثلاث 
طقاس لِْمرأة ا قد دعل بها يدهن ذ فى وى ل يذخ بقاء أرد واج ]م 
تدده فِنْ قَال: راجده خف عَلَى دَلِكَه وَكَادَ حَامِنًا بِنَ الْحْطَابة لأنهُ لا 
على الما أت قد مغل بها َوْحْهَاء ولا ينها ولا يْرِيهًا إلا ثلاث تَطَلِيقَاس 
أ أب با لها ويرها و كيتيا الْوَاجِدة. 


قَالَ مقالك: رَهَذَا أَحْسَنٌ مَا سَمِعْتُ فى ذُلِكَ0©. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .1١151/‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 51/11: قول الليث بن سعد فى ذلك سواء فى اللدخول 
بهاء وغير المدحول. وقال ابن أبى ليلى فى حرام» وخطلية» وبرية» وبيئونته كلها ثلاث ثلاث» رلا 
ينوى فى شىء منها. وقال الأوزاعى: أما البائنة والبرية» فئلاث» وأما الخثليةء فسمعت الزهمرى 
يقول: واحدةء أو مانوى. وقال أبو حنيفة» وأصحابه والتورى فى حلية» وبرية» وبائن: إن أراد 
طلاقاء فواحدة بائن إلا أن ينوى ثلانّاه وإن نوى واحدة أر اثتتين» فهى واحدة باثئة. وقال زف 
إن أراد اثنتين كانت اثنئين. وقال عثمان البتى نمو قول الشورى. وقال الشافعى فى الخلية؛- 


الشرح: قد مضى الكلام فى الخلية والبرية» وحكم البائن حكم الخلية والبرية؛ وقاد 
قال مالك: إنها ثلاث فى التى دخل بهاء ولا يدين» وذلك أنه إن أراد واحدةء لم يقيبل 
منهء وإثما يدين ويقبل قوله فى التى لم يدخل يها. 

فإن قال: أردت واحدة أو اثنتين قبل ذلك منهء وإن حلف أنه أراد بقوله: أنت بائن 
لا ادعاء من ذلكء وكان خماطيًا من المنطاب؛ وفى ذلك إشارة إلى أنه إنما يحلف إذا أراد 


-والبرية؛ والبائن» والبئة: هو ما نوى» فإن نوى أفل وثلاث كان رحعيًا. قال: ولو طلقها واحدة 
بائنة كانت رحعية. قال أبو عمر: روى عن على ابن أبى طالب» وعبد الله بن عمر وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» رضى الله عنهمء فى الذلية والبرية» والبائن» والبئة أنها ثلاث. روى ذلك عنهم 
من وحوه فى كتاب أبن أبى شيبةء وعبد الرزاق» وغيرهما. وهو قول مكحول. وقاله ابن 
شهاب فى البريةء والهائن. وقوله: برئت منى» ويرئت منك هو من البرية. وكان بعض أصحاب 
مالك يرى المبارأة من البرية» ريجعلها ثلاًا. وتحصيل مذعب مالك عند جمهور أصحابه أن للبارأة 
من ياب الصلح والفدية؛ والخلع؛ وذلك كله واحدة عندهم بائنة. وأما فول القاسم بن محمد فى 
قول الرحل لأهل امرأته: شأئكم بهاء أن الداس رأرها تطليقة واحدة. وروى عن مالك مثشل 
ذلك» إلا أن ينوى ثلاًا. وررى عنه أنها ثلاث إلا أن يدوى واححدة. وقال عيسىء وعن ابن 
القاسمء عن مالك: هى ثلاث فى المدعول بهاء وواحدة فى التى لم يدل بهاء ولا ينوى فى 
شىء من ذلك. وقال أبو حنيفة» والتورى» والشافعى: إن أراد يذلك الطلاق» فهو ما أراد من 
الطلاق» وإن أراد أقل من ثلاث فهر رجعى عند الشاقعى» وعند الكوفيين بائن» وإن لم يرد 
طلاقاء فليس بطلاق. قال أبو عمر: أصل هذا الباب فى كل كناية عن الطلاق ما روى عن النبى 
ويه أنه قال: للتى تزوحهاء فقالت: أعوذ بالله منك: قد عذب ,معاذ الحقى بأهلك: فكان ذلك 
طلانًا. وقال كعب بن مالك لامرأته حون أمره رسول الله وي باعتزالها: الحقى بأهلك: قلم 
يكن ذلك طلاقاء فدل يما وصفنا من عذين الخبرين على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النيقه وإفا لا 
يقضى فيها إلا.كا ينوى اللافظ بهاء فكذلك سائر الكنايات للحدملات للفراق» وغيره؛ والله 
أعلم. ومن الكنايات بعدما تقدم قول الرحل لامرأته: اعتدى وأنت حرة» أو اذهبى» فانكحى من 
شعت» أو لست لى بامرأة» أو قد رهبتك لأهلك؛ أو خليت سبيلك؛ أو الحقى بأهلك» وما كان 
مثل هذا كله من الألفاظ المحئملة للطلاق. وقد اختلف السلف واللخلف فيهاء فواحب أن يسأل 
عنها قائلهاء ويلزم من ذلك ما نوادء وأراده إن قصده. وأما الألفاظ التى ليست من ألفاظ 
الطلاق» ولا يكنى بها عن الفراق: فأكثر العلماء لا يوقعون شيئًا منها طلاقاء وإن قصده القسائل. 
وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأى لففظلة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلى؛ واشربى» 
وقومى» واقعدى؛ ونحو هذاء ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه. والأصل أن العصمة المتيقنة 
لا تزول إلا بيقين من نية» وقصدء وإجماع على مراد الله من ذلك. وهذا عندى وجحه الاحتياط 
للمفتى» وبالله التوفيق. 


التكاحء ولو حلف عند طلاقه لم يقل فيه: وخاطب من الخطابى» وإنها يقال فيه أنه 
رجل أجنبى» وقد تقدم من قول ابن الماحشون وسحنون أنه عند إرادته للتكاح. 

فصل: وقوله: ولأنه لا يخلى المرأة التى قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا ييرئها إلا 
ثلاث نطليقات والتى لم يدخبل بها يخليها ويبرئها ويبينها الواحدةع؛ يقتضى قوله هذا أن 
المراد بقوله: «البينونة والإخلاءن أن لا يكون له عليها رجعة» سواء كان ذلك ثلانًا أو 
واحدة. 

ويحتمل أن يريد به قطع العصمة بالنية» ولما كان عدم الرجعة لا يصح فى المدحول 
بها بدون الثلاث» حمل على الثلاث» ولم يحمل قوله على واحدة وإن ادعاها؛ لأن لفظله 
لا يصح استعماله فى الواحدة فى حق المدخول يها. 

فأما غير المدخول بهاء فإنه يحتمل أن يريد به قطع العصمة؛ وذلك لا يكون إلا 
بالثلاث» ويحتمل أن يريد به طلاقا لا تتعقبه رحعة وإن لم يقطع العصمة لكنه لما كان 
أظهر من جهة اللفظ فى قطع العصمة حمل عليه إن لم يكن له نية, فإن ادعى نية» 
استحلف على أنه أراد ما يستعمل فيه هذا اللفظ» وإن كان فى غيره أظهرء والله أعلم. 

ويجب على هذا أئه إذا قال فى الخلع: طلقتك بائنة» أنه يقبل منه أنه أراد واحدة فى 
المدعول بهاء ويستحلف على ذلك إن أراد ابتداء نكاحها؛ لأن امتناع الرجحعة يوجد فى 

مسألة: فهذا مقتضى قول مالك فى البائن والخلية والبرية» والبائن فى كلام العرب 
يستعمل يمعنى البعيد؛ فيقال بان فلان من ذلك» ويستعمل يمعنى الإبانة بالقطع يقال 
ضربه فأبان يدهء إذا قطعهاء فلم ببق شيمًا متها. 

وعلى أى الوجهين حملنا البينونة فى الطلاقء» اقتضى ذلك إبطال الرحعة والمنع مسن 
ابتداء التكاحء وذلك أن بعدها عنه لا يريد به تقارب أحسامهماء وإنما يريد به بعدها 
عن عصمته وزوجيته؛ فهو أظهر فى انقطاع العصمة. 

وإن كان يحتمل أن يريد به بعدها عما كانت عليه» وذلك لا يكون إلا بأن لا تكون 
نه عليها رحعة؛ فهى قريب مما كانت عليه. 

وإن قلنا إن معداه القطع فإنه أيضًا لا يوجد هذا المعنى إلا باتقطاع الرجعة أو 
بانقطاع العصمة. وأما الرجعية: فإن الاتصال يينهما موجودء فإذا أيانهاء شم ادعى 
الرحعية لم يكن له ذلك. 


مسألة: ونا من توي الطلاق نولم بلعل يحتى و جملةه فلا فلو أن يقترن نه كثابة أو 
إشارة أو لا يقترن به شىء» فإن اقترنت به كتابةء وذلك أن ينوى إيقاع الطلاق بكتابة» 
فإنها طالق بذلك. وقال عطاء: ومن كتب الطلاق» ولم يلفل بشىءء فليس بطلاق. 

والدليل على صحة ما نقوله أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وإظهاره بالكتابة 
كإظهاره بالنطق كلففله بالتوحيد يكتبه من لا يقدر على الكلام؛ ذإنه يقضى له به. 

فرع: وإذا كتب الطلاق على غير عزم؛ فله تركه ما لم يخرحه عن يذه أو شهد 
عليه؛ فإن أخرحه عن يده على وجه الإرسال به إلى الزوحة» فهو إنفاذ له كالإشهاد به 
وسواء كتب أنت طالق» أو إذا جاءك كتابي فأنت طالق» قاله مالك. 

فرع: فإذا كتب ولم يشهد به ولم يخرجه عن يده؛ فإن له رده ويحلف أنه ما أراد 
إنفاذ الطلاق . 

ووحه ذلك أنه يكتبه على وحه الارتياب فيه أو على وجه التهديدء فيحلف لما 
احتمل أنه لم يكتبه إلاعلى وجه الطلاق. 

مسألة: وإن نوى الطلاق» وأشار به لزمه الطلاق. 

فرق: ولا فرق بين إظهاره بالكتابة أو .إظهاره بالنطق» سواء أشار بيده أو رأسهء قال 
مالك: واحتج فى ذلاك يقوله تعالى: إأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمراك [آل 
عمران: :.]4١‏ ولأن طلاق الأخمرس إنما يكون بالإشارة. 

ووجه آحرء وهو أن الإشارة عبارة عما نواه منه كالنطق. 

مسألة: فإن لم يقترن به كتابة ولا إشارة» ففى كتاب ابن المواز» عن مالك: من طلق 
ثلانًا على ذلك؛ فلا شىء عليه. وروى أشهب عن مالك فى العتبية: يلزمه ذلك. قال 
ابن عبد الحكم: وليس بشىء. 

وجه الرواية الأولى ما روى عنه ويك أنه قال: دوإنا لارئ مانوى»"» وهذاقد 
نوى الطلاق» قوجب أن يكون له. 

ووجه ثان وهو أن ألفاظ الطلاق إذا لم يرد يها طلامًا لا يكون طلاقاء وإما يوقع 
عليه الطلاق؛ لأنا لا تعلم صدقه فى أنه لم يرد الطلاق: فنحمله على مقتضى لفظظله. وقد 
(*) أخرجه البخارى حديث رقم .١‏ مسلم حديث رقم 1907. الترمذى حديث رقم 151417. 
النسائى حديث رقم ه/. أبو داود حديث رقم 1701 ابن ماجه حديث رقم 41117. 


أجمعدا على أنه إذا أراد بها الطلاق» وقع بها الطلاق, فدل ذلك على أن الاعتبار بالنية 
دون اللفظ, 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه يك أنه قال: وإن الله تحاوز لأمتى عما حدثت ينه 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به 

ومن جهة المعنى أن النية.مجردها لا تقسوم مقام القول والعمل» وإن افتقر القول 
والعمل إلى نية كالصلاة وتكبيرة الإحرام والقراءة وغير ذلك من الأقوال والأفعال 
والعيادات. 

مسألة: ومن قال لامرأته: كلى واشربىء من الألفاظ التى لا تستعمل فى الطلاق 
حقيقة ولا مجارّاء فقد قال مالك: يلزمه الطلاق. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يلزمه 
طلاق. وقال بعض أصحابنا: إن هذا مبنى على أن حرد النية يقع به الطلاق. 

ومذهب ابن القاسم يقتضى أنه لا يقع الطلاق فى هذه المسألة ممجرد النية» وإنما يقع 
.ما قارن النية من اللفظء ولذلك روى عن مالك فيمن أراد أن يقول: أنت طالق: فقال: 
كلى واشربىء أنه لا يلزمه شىء؛ وإن كان قد وحدت النية. 

ومعنى هذه المسألة أنه قد وجد منه لفظ قصد به إلى إيقاع الطلاقء فلزمسه الطلاق. 
أصل ذلك إذا تلفظ بكنايات الطلاق. 

##و* 
ما يبين من التمليك 

1١‏ - مَاِك أنه بَلََهُ أذ رَحُلا حاء إلى عبد لله بْن عُمَرٌ فَقَالَ: يا أبَا عبد 
00 إنى حتل أ الى فى بيهء لاف شن مَادَا َّى؟ ثَقَالَ ناه 

بن عُمَرّ: أرَاهُ كما فَالَت. قَقَالَ لرّحُلُ: لا تَفْمَلْ يا أنا عبد الخْمَن» قَقَالَ البرك 
طق شن أ لشت أنت الى فعلنه. 


الشرح: التمليك المذكور هو أن بملك الرحل امرأته أن تطلق نفسهاء وذلك بأن 


[ه أخرحه البخارى حديث رقم 4. مسلم حديث رقم /1710. النسائى فى الصغرئ 
حديث رقم 88 8. أبر دارد حديث رقم 504. ابن ماحه حديث رقم .٠8١4.‏ أحمد فى 
السند حديث رقم ١47/ا,‏ 

111748 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١417 


كتاب الطلاق الوم لمعه ابا جل مو 100 الاو الو 1 وام و الات 
يقول لها: قد ملكتك أمركء أو يقول لها: أمرك بيدك. وفى كتاب ابن المواز: وكذلك 
قوله: قد ملكتك. وإن لم يقل: أمرك ولا نفسك؛ وكذلك قوله: طلاققك إليك أو 
بيدك, 

قال ابن القاسم: أو قال لها: أمرك بيدك إن شعت. أو أنت طالق إذا شعت» فهذا 
كله تمليك محضء ويشبه أن يكون هذا السائل الذى سأل ابن عمر؛ رضى الله عنه. قال 
لامرأته: أمرك بيدك؛ لأن ذلك مقتضى قوله: وجعلت أمر امرأتى فى يدها. 

فصل: وقوله: وفطلقت نفسهاء يقتضى أنها حاويته؛ تقول: طلقت نفسىء إلا أن 
المشهور من المذهب أن المرأة تسأل عما أرادت بقولها: طلقت نفسى. وقد روى عن 
ابن القاسم: لا تسأل» وهى واحدة فى التمليك. قال محمد: وهو أحب إلى. 

وجه القول الأول أنها تسأل للا تدعى أكثر من واحدة» فتناكر أو فضى. 

ووحه القول الثانى أنها إن ادعت أكثر من واحدة لم يقبل قولها؛ لأن اللفظ كثيرًا 
ما يستعمل فى الطلقة الواحدة, فإذا أطلقت هذا اللفظ الذى يستعمل غالبًا فى الواحدة 
لم تقبل دعواهاء أنها أرادت أكثر من واحدة؛ لأن ذلك استعناف دضوى منهاء كما 
قالت: طلقت نفسى واحدة: ثم قالت: أردت أكثر من ذلك أو أزيد الآن على ذلك. 

فرع: وهكذا كل لفظ لا يستدل به على الثلاث؛ لأنه يحتمل غيره؛ فإن المرأة تسأل 
عما أرادت بذلكء قاله ابن القاسمء وقد تقدم الخلاف فى ذلك يا يغنى عن إعادته. 

وقد روى ابن حبيب؛ عن ابن القاسم فى المملكة تقول: قد طلقتك. هى واحدة؛ إلا 
أن تريد المرأة أكثر من ذلك كقول الرحل: لها ذلك» فنبت القولان لابن القاسمء والله 
أعلم. 

مسألة: وأما إن قالت: قبلت نفسىء أو اخترت نفسىء أو طلقت نفسى ثلاّاء أو 
بنت منكء أو حرمت عليك» أو يرئت منكء فإنه محمول على الثلاث»: ولا تسأل المرأة 
عما أرادت؛ لأنها لو قالت: أردت أقل من ثلاثة فى المدخول بهاء لم تصدق فيه؛ رواه 
ابن القاسمء وهذا اللفظ الذى لا يحتمل إلا الطلاق» وكذلك قولها: أنا منسك حلي" أو 
برية» أو بائن» وأنا عليك حرام وهذه الألفاظ كلها قد تقدم القول فيها. 

فأما قبلت نفسى» وحملها على الثلاث: فإنه حمل ذلك على أن قبولها لنفسها قبولها 
لملك نفسهاء وذلك لا يكوث إلا بواحدة قبل البناء أو بئلاث بعد البناء» فلذلك حمل من 
قولها على الثلاث» فلم تصدق بعد البئاء على أنها أرادث به واحدة. 


وقد روى ابن اللوازء عن أشهب: أن لها تفسير ذلك بالواحدة عنزلة «قبلت أمرى»» 
ولا يراه طلامًا حتى توقف؛ ولم يره مثل: أخذت نفسى. 

مسالة: وهذا إذا لم يكن ملكها على عوض» فإن ملكها على عرض أعطته إياى قفى 
الممسوط من قول مالك: إن قالت له: برئت منك؛ أنها واحدة؛ لأته خلع؛ وهى مثشل 
التى لم يبن بهاء فإن أراد أن ينكحها نكاحًا جديداء أحلف بالله ما وليتها من أمرها إلا 
واحدة؛ وإنما معنى ذلك أنه ملكها بلفظ محتمل؛ وناكرهاء فتكون يائئة لأحل العوض. 

مسألة: فإن قالت: حليت سبيلك؛ ففى كتاب ابن حبيب» عن ابن القاسم: أن قولها 
له: قد حليت سييلك» أو فارقتك» كقوله ذلك لها؛ لأن ايقداء ذلك منه يحمل على 
طلاق السنة. وهى واحدة حتى يريد أكثر من ذلك 

وأما هى فمملكة, فكانت إجابتها عن الفراق» فهو على البتات حتى يريد واحلة 
والخلاف بيتهما فى الأصل» وذلك أن ابن القاسم يرى فى الزوج يقول لزوحته: ليت 
سبيلك؛ هى ثلاث حتى ينوى أقل من ذلك» فعلى هذا لا فرق بين أن يقول ذلك الزوج 
لها أو تفوله الزوجة للزوج. 

وقول أصبغ مبنى على رراية ابن وهبء عن مالك: أن قول الزوج للزوجحة: ليست 
سبيلك: واحدة حتى ينوى أكثر من ذلكء فلذلك أمكن أن يفرق. بين قول الزوج 
والزوجة. 

وإما فرق بينهما مع هذا الأصل بأن الزوج ملك الطلاق بالشرع؛ فكان له أن يوقع 
منه ما شاىء بل هو مأمور أن يفرقه: واللفظ لا يخالف ذلكء, فلذلك قبل منه: أردت 
واحدة,. 

وأما الرأة» فإن الروج ملكهاء ولم يستنن قليلاً من كثير فكان الظاهر أنه ملكها 
جميع الطلاقء ولذلك يستحلف إن ناكرء فلما جاوبته بالفرقة» كان مقتضى ذلك إيقاع 
جميع ما ملكها إياه. 

مسألة: فأما إن كان لنظ يحتمل الطلاق وغيره مشل أن تقول: قبدت أمرىء ماد 
قالت: أردت به قبلت ما عل لى من التمليك أو الخيار: قبل ذلك منهاء ثم قيل لها: 
طلقى بعد ذلك أو ردى. 

وإن قالت: أردت بقولى: قبلت أمرىء الطلاق» سئلت ما أرادت من الطلاق. 


21 الحم ا م انو 
فيحتاج فى هذا إلى سؤالين لما كان اللفظ محتملاً للطلاق وغيره» ثم تسل مرة أخرى 
عن قدر ما أرادت من الطلاق؛ لأن ما تلفظت به يحتمل من الطلاق الواحدة أو أكثر. 

مسألة: فإن قالت: قد قبلت» لم تزد على ذلك. ثم قالت بعد الافتراق من المجلس: 
لم أرد إلا أن أنظر وأستخبرء كان لها أن تقضى الآن بواحدة: قتازمه أو بأكثر من 
ذلك؛ فيكون لها المناكرة؛ لأن لفظ وقبلت» عتمل. 

فرع: فإن قالت بعد الافتراق لم أرد شيئاء لم يقبل. 

مسألة: وسواء أضافت الطلاق إليها أو إليه» فقالت: طلقت نفسىء أو طلقمك» أو 
أبنت نفسى أو أبنتك؛ لأن إضافة الطلاق إلى جهة الزوج كإضافته إلى جهة الزوجة كما 
لو أوقعه الزوج. 

فصل: وقول ابن عمر» رضى الله عنه: وأراه كما قالت»» يريد أن ما قالت يلزمه 
على حسب ما أورده هوء لكن ذكر أنه جعل أمر امرأته ييدهاء وهذا تمليك ممضء ثم 
ذكر أنها طلقت نقسهاء وهذا أقل ما يلزمه به طلقة واحدة ولعل السائل والمسئول قد 
جرى متهما ما فهم يه هذا المعنق. 

وقال الشافعى: التخبير والتمليك بهذا اللفظ دون لفظ الطلاق» وليس بشىء إلا أن 
ينوى به الزوج الطلاق» فيكون ما نوى منهء وإن لم يرد به الطلاق؛ وقالت هى: قبلدت 
نفسىء أو اعترت نفسى» فليس بشىءء وهذا القول لم يتقدمه فيه سلفء وهو مبنى 
على قوله أن قول الزوج قد ملكتك أمركء وأمرك بيدك؛ من كنايات الطلاق» وكذلك 
قولها: قبلت نفسىء من كناياته من جهتهاء فإذا قالا جميعًا: أردنا به الطلاق» وقع 
الطلاق» وإ قال أحدهما: لم أرد بقول طلاقاء فليس يطلاق» وإن قال الآخر: أردت 
الطلاق. وقد مضى الكلام على كتايات الطلاق يما يغنى عن إعادته. 

مسألة: وهذا إذا كانت المملكة ثيبًا محجورًا عليها أو غير محجور عليها؛ لأن الحجر 
لا تأثير له فى الطلاق» ولذلك ينفذ طلاق السفيه المحجور عليه وكذلك إذا كانت 
يكرًا يالعَاءِ لأن البكر البالغ يلزمه طلاقها. 

وأما الصغيرة» ففى الموازية» قال أشهب وعيد الملك فى الصغيرة» تخير فتختار 
نفسها: ذلك لها. وقال: ذلك لها إذا بلغت فى حالها. قال ابن القاسم: يريد بلغت حد 
الوطع. وروى عيسى» عن ابن القاسم: إذا بلغت ميلقا تعرف ما ملكت أو يوطأ مثلهاء 
فذلك لازم 


وقال عبد الملك فى المجموعة عن المغمورة يخيرها زوجهاء وهى مفيقة» فتخمار 
نفسهاء وهى مغمورة: أن قضاءها غير حائز» ولو خيرها مغمورة» فاختارت نفسها جاز 
قضاؤها. 

وكذلك لو ملك صبيًا أمر امرأتى جاز ما قضى به عليف إن كان يعقل ما جعل إليه 
وما يجيب به. قال اين سحئون» عن أبيه: وكذلك إذا جعل أمرها بيد امرأة أو ذمى. 

فصل: وقول الرجل: دلا تفعل يا أبا عبد الرحمن»» على سبيل الكراعية لما أفتاه بيه 
والحرص على أن يعيد نظرًا لعله يخالف ما قد رآهء فقال عبد الله بن عمر: وأنا فعلتى 
أنت فعلته»؛ يريد بذلك لا صنع لى فى ذلك؛ وإتما قولك وعملك أدى إلى ما أفتينك 
به؛ لأن الفتوى إنما هى بحسب سؤال السائل؛ وما يقوم له من القول والعمل. 

ل د ل 
مَأ مهاه فَالْقَضَاءُ ما قَضَت بد إلا أن يُنكرَ علَيْهَا ئ فِيَمَول: ل رد إلا وَاحِدَهٌ 
يلها على َك ركو انكل هاما حَائا فى عِليها. 

الشرح: قوله. رضى الله عنه: دإذا ملك الرجل امرأته أمرهاء فالقضاء ما قضت», 
لا يخلو أن تكون المرأة مكلفة أو غير مكلفة» فإن كانت مكلفة:» لزمه ما قضت به. 

وإن كانت غير مكلفة» فلا يخلو أن تعقل التمليك أو لا تعقله فإن عقلتهء ففى 
الموازيةء عن مالك فى الذى يخير زوجته قبل أن تبلغ» وقيل البناءء فاختارت نفسهاء فهو 
طلاق. 


قال اين القاسم: يريد إذا بلغت حد الوطء. ٠‏ وروى عيسى» عن ابن القاسم: إذا 
بلحت ملفا عرف ما ملكي قال عبد الملك وسحنون: وكذلك لو حعل أمرها بيد 
صبى. 

مسألة: ومن خير امرأته» وهى مغمورة» حاز قضاؤها عليه؛ لأنه رضى يذلك لتفسه. 
ولو كانت مفيقة» ثم أصابها ذلك؛ لم يلزمه قضاؤعاء قاله عبد الملك فى المحموعة. 

ووحه ذلك أنه إنما رضى قضاءها على ما علم من حالها وعقلهاء فلما ذهب ذلك» 
لم يلزمه ما قضت على غير تلك الصفة. 
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فصل: وقوله: «القضاء ما قضت بهه. يريد أن لفظ التمليك يقتضى ذلك؛ لأن 
ظاهره تمليك نفسهاء وذلك لا يكون إلا بالطلاق» نقد فهم من هذا اللفشظ وضع 
الطلاق بيدها كما لو وكل أجنبًا على طلاقهاء وإذا كان ذلك للعلوم من لفظ التعليك 
وجب أن يثبت يثبت حكمه كما لو تلفظ فى ذلك بلفظ الطلاق؛ لأن هذه العيارة موضوعة 
لتفاهم بها المعانى. 

فإذا كان اللفظ يفهم من تمليك الطلاق ما يفهم منه إذا ورد بلفظ الطلاق؛ وحب 
أن يكون حكمه فى الحالين سواءه فلا يقبل منه: إنى لم أرد تمليك الطلاق كما لا يقيل 
ذلك منه إذا تلفظ بالطلاق؛ ولأن العجمى يكن أن يعبر عن ذلك بلسانه» وإن لم يكن 
فيه لفظ طلاق» ويلزمه حكمه فى التمليك والطلاق المبتداً. 

وكذلك الأخرس يفهم عنه هذا بالإشارة» وتساوى ذلك بلفظه به كسائر الأحكام 
من الندب وغيره. 

قال ابن المواز: وأححذ مالك بقول ابن عمر: إن القضاء ما قضت إلا إن تناكرء وهنا 
يقتضى أيضا أنها إن ردت التمليك؛ أنه لا يقع به طلاق؛ لأنها قضت بالبقماء على 
الزوحية. 

وقد روى ابن المواز أن مذهب ربيعة فى التمليك هى واحدة؛ قبللت أو ردت. قال 
مالك: وما أدرى من أين أذهء وقد اختار أزوا ج النبى يك المقام؛ فلم يكن ذلك فراقًا. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن من وكل على الطلاق: فلم يوقعه الوكيل» لم يلزمه 
الطلاق» فكذلك هذا. 

فصل: وقوله. رضى الله عنه: وإلا أن ينكمر عليها الزوج فيقول: لسم أرد إلا 
واحدة»ء وذلك أنه لا يخلو التمليك أن ينوى به واحدة أو أكثر من ذلك أو لا ينوى 
شيئاء فإن نوى واحدة أو اثنتين» فقضت ما تواهء لزم ذلك» ولم يلوم أكثر من ذلك؛ 
لأنه قد ملكها طلقة واحدة وأوقعتهاء فلزمه ذلك ولم يلزمها آكثر من ذلك؛ لأنه لم 
يوحد مته تمليك لما زادء ولا منها رضى يذلكء ولا إيقاع له. 

مسألة: : ويكون له الرجعة» وبه قال الشافعي. وقال أيو حنيفة: يقع طاقة واحدة 
بائئق» إلا أن ينوى ثلاناء فيكون ثانا 

والدليل على ما نقوله أن هذه جهة لوقوع الطلاق» فكانت واحدة رحعية كجهة 
الزوج. 


مسألة: فإن أوقعت ثلاناء وهو قد نوى واحدة؛ لزمته واحدة» ولم يلزمه أكثر منهاء 
وبهذا أخذ مالك؛ وهو قول عبد الله بن عمر؛ أن له أن يناكرها. وروى عن على بن 
أبى طالب وسعيد بن المسيب؛ رضى الله عنهما: أن الأمر على ما قضتء ولا ينفعه 
المناكرة. 

والدليل على صحة ما قلنا أن الطلاق إنما صار بيدها يجعله ذلك إليها وتفويضه؛. 
والذى جعل إليها طلقة واحدة وما بعد ذلك من الطلاق لم يجعله إليهاء فلم يكن لها 
إيقاعه كالواحدة قبل أن يجعل ذلك إليها. 

مسآلة: وإن ملكها ثلاناه صرح بهاء فأوقعت واحدة: فلا يلزمه شىء؛ فى رواية ابن 
القاسم. وقال الشافعى: يلزمه الطلقة؛ وهى رواية مطرف عن مالك. قال مالك: ولو 
قال لها: قد ملكتك البتة فأوقعت واحدةء لم يكن ذلك شيئاة لأن البعة لا تتقسمء 
والثلاثة تنقسم, من ثمانية أبى زيد. 

وحه الرواية الأولى أن ما جعله إليهاء وقصرت عنهء لم يلزمه ذلك؛ فإذا الزمناه 
الواحدة؛ لم يككن فى ذلك موافقة لما جعل إليها؛ لأن النلاث لم توقعها الزوجة: فلم تقع 
والواحدة لم يجعلها الزوج إليهاء فإذا أثبتنا حكم الواحدة» أثبها ما يخالف ما جعله 
الزوج إليها. 

وإذا جعل إليها الولحدة وطلقت نفسها ثلانّاء فقد وافقئه فى الواحدة؛ وما زادت 
على ذلك مما لم يجعله إليها يبطل؛ ويثبت ما جعله إليهاء فتوجد الموافقة لما جعله إليهاء 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إن لم يصرح بالثلاث» وإتماقال لها: أمرك بيدكء فطلقت نقسها 
واحدة؛ فقال: لم أرد إلا التمليك فى الثلاث؛ فإنه لا يقبل منهء وتقع طلقة رجعية, 
ويكون أملك يما قاله. 

ووجه ذلك أن التمليك منه قد وجدء وعو يحتمل الواحدة: ولذلك لو طلقت نفسها 
ثلماء وادعى واحدة لكانت واحدة».فإذا أوقعتها الزوحة: فقال: لم أرد ثلا لميقبل 
معنف وكان ذلك مته على وجه الندم؛ والله أعلم. 

مسألة: .ومن قال لامرأته: أمرك بيدك» فقالت: قبلتء ثم قال: أردت بالتمليك البق 
وقالت هى: أردت واحدة؛ قفى المبسوط عن مالك: هى ثلاثء إلا أن تقول: قبلت 
واحدة. 


ومعنى ذلك؛ والله أعلمء أنه لما فسر قوله بالفلاث. وقالت هى: قبلت. وكان ظاهر 
ذلك قبولها ما حعل إليهاء لزمه ما أقر أنه جعل إليها فعله» ولم ينفعها تفسير مانوته 
بالواحدة» وهى تحتمل الثلاث مع مطابقتها لما جعله بيدها. 

فصل: وقوله» رضى الله عنه: «ويقول لم أرد إلا واحدة:؛ يعنى أن مناكرته لها أن 
يقول: لم أرد إلا واحدة» فهذا يحلف على قوله أنه لم يرد إلا واحدة. 

قال محمد: يحلف مكانه؛ لأن له الرجعة مكانه. فإِن لم يكن بهاء فلا تلزمه اليمين؛ 
لأنها قد بانت منهء فإذا أراد نكاحهاء حلف على نوىء» ولا يحلف قبل ذلك؛ إذ لعله لا 
يتزوجهاء وهذا الذى قاله محمد عندى هو ليحكم له الآن بأن طلاق التمليك رجعى. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى إذا أراد أن يرتجعهاء وأما إن لم يرد أن 
يرتجحعهاء فيجب أيضًا أن لا يلزمه يتعجيل اليمين؛ إذ لعله لا يرتحعها. 

مسألة: فإن أبى أن يحلف» ففى المبسوط عن القاضى أبى إسحاق فى الذى يناكر إذا 
أبى أن يحلف: ألزم الثلاث على الأصلء؛ قسال: ومعناه أنه قد ملك؛ قهو على أصل 
الطلاق» إلا أن يقول: أردت بعضه ويحلف. 

فهذا على قول محمد بن الموازء فعلى هذا القول يومر فى العدة باليمين» فإن أبى» 
قضى عليه بالثلاث» وبعد العدة لا يعرض له حتى يريد التكاح. 

فإذا أراد ذلك استحلف, فإن حلفء وإلا قضى عليه بالثلاث» وكان الأظهر عندى 
تأخير اليمين عنه إلى أن يريد الرجعة فى العدة أو النكاح بعد العدة؛ لأن اليمين إفاهى 
لاستباحة المراجعة» فإذا أراد أن يربحع أمر بها لاستباحة الرجعة. 

فإن لم يحلف. منع المراجعة» وكان حكمه بعد ذلك حكمه قبل اليمين» ولو اقتضى 
نكوله الحكم عليه بالنلاث لوحب أن يكون ذلك عند المناكرة» والمنع لها من إيقاع ما 
أوقعته؛ لأن ذلك وقت التخاصم فيه وإبطال ما ادعته وإثباته» والله أعلم وأحكم. 

# # ا 
ما يجب فبه تطليقة واحدة من التملبك 
- مَالِك» عَنْ سَعيد بن سُليْمَاك بن ريد بن ابسو عَنْ خارحة ابن زد 
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رعس مت مهواو 


بي لسر م 
ينا تَنْمَعَانَ َقَالَ لَهُ َيْدُ: ما شأنك؟ قَقَالَ: ملكت اثرَأبى أَثْرّهَاء تقاركتى» 
فَقَالَ لَّهُ زيِدٌ: ونا شتلك على قلق 36: الْقَدنُ فَقَالَ رَيْدَ: ارْتَحعْهًا إن شِنْت 
ما هِىّ وَاجدَة 5 وأنت ت ملك بها 

الشرح: قوله: وإن محمد بن أبى عتيق أتى زيد بن ثابت؛ وعيناه تدمعانى يتتضى عا 
بعده فرط ندمه وتأسفه على فراق امرأته» وذلك يقتضى اعتقاد أنه لا رجعة له عليها إما 
لأنه طن أنها واحدة بائئة أو أنها ثلاث؛ ولو اعتقد أن له عليها الرجعة لراحعهاء ولم 
يحتج إلى ذلك لما قعل بعد ما أمره به زيد بن ثابت وأرشده إليه. 

فقال له زيد بن ثابت: دما شأنكء, لما رأى به من البكاء والندم؛ فأخيره أنه ملك 
امرأته ففارقته» وأن ذلك الموجب لما رأى له من البكاء والجزعء فقال زيد: ونا حل 
على هذا؟», يجتمل أنه أراد به توييخه على مافعله وتهديده فيه حتى لا يأتيه مر: 
أخرى. 

ويحتمل أن يكوت أراد سؤاله عن سبب هذا لئلا يكون الحكم يختلف ياختلاف سبية» 
وإن كان ملكها بعوض أو بغير عوض» فلما قال: «القدر»؛ ولم يكن ثم سبب يظهسره» 
أحابه عن مسألته. 

فصل: وقول زيد: «ارتجعها إن شعت, فانما هى واحدة, وأنت أملك بهاوء روى ابن 
الوا عن أشهبء قال مالك: لا آخذ يحديث زيد فى التمليك؛ ولكنى أرى إذا ملك 
امرأته أن القضاء ما قضتء إلا أن ينكر عليهاء فيحلف كما قال ابن عمر 

ويحتمل قول مالك هذا أن يعلم أن يكون علم مذهب زيد أنها لا تكون إلا واحدة» 
وإن أوقعت أكثر من ذلك على كل حمالء ويحتصل أيضًا أن يكون مالك قال: يريد 
يذلك إنى لا أقول بظاهر اللفظ على الإطلاق لقوله: «ففارقسى»؛ والفراق عند مالك 
فى بعض الروايات يقتضى أكثر من الواحدة. 

والحديث يحتمل أن يكون ذكر فراقًا على غير لفظ الفراق» وأنها فارقنه يطلقة 
واحدة» ويحتمل أن يكون ملكها طلقة ؤاحدة بتصريح, قلا يازمه ما زادت؛ ولا يلزمه 
فى ذلك يمين؛ فلذلك قال له: وارتجعها»» فيكون ذلك موافقًا لقول مالك؛ لأن اليمين 
إما يختاج إليها إذا كان لفظه عتملاً وأوقعت المملكة أكثر من طلقة؛ وإفنا كان جزع 


كتاب الطلاق 00 
ابن أبى عتيق على هذا التأويل فرقا من أن تكون واحدة بائئةء وعلم من غخالنتها له أنها 
إذا ملكت نفسها لم تعد إليه. 

٠‏ - ماك عَنْ عب رحن بن الاي عد عَنّ أبيه أذ رَحُلا يِنْ تقِيف 
ملك امْرَأنَةُ أمْرَهَاء فَقَالت: : نت الطُلاق 0 َم قلَ: : أن الاق فَقَالَ: 
يفيك الْحَجَنُ م قَلَتْ: أنت الطلاق قَقَالَ: بفيك الْسَحَنُ فَاخِيَصّمًا إِلَى مَرْوَانَ 
ابن الْحَكم فَاسْتَحْلفَةُ ما ملَكَهًا إلا وَاحِدَة وَرَكُمَا ليْد. 

نك : قَالَ ل عبد الرّحْمَنِ: فَكَانَ الما سيم يُعْسبْهُ هَذا القَضَاءُ وَيَراهُ أَحْسّنَ ما 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَمِمْتُ فى ذَلِكَ وَأحه إلى 

الشرح: قوله: «أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرهاء فقالت: أنت الطلاقه» 
يقتضى إيقاعها الطلاق بأثر تمليكه إياها الطلاق؛ ولو أعرت قبول النمليك بالقول» فلا 
يخلو أن يوحد منها فعل يدل على الفراق أو لا يوجد منها قول ولا فعل. 

فإن وجد منها فى المجلس فعل يدل على الفراق مثل أن تخمر رأسها أو تأمر بتقل 
رحلها إلى عند أبويهاء ففى المبسوط من رواية ابن المعدل» عن ابن الماجشوث: إن فعلت 
من ذلك ما يبين ولا يجهل: فكأنما تملكت بالقبول. 

ووجه ذلك أن ظاهر هذا الفعل القبول للتمليك أثر الطلاق وأقل ما يحمل عليه 
القيول للتمليك. قال عبد الملك: فإن قالت بعد ذلك: أردت البتة» ألا ترى أنى قد 
حخمرت رأسى» وفعلت ما تفعله المحرمة» فإن له أن يناكرهاء ويحلف أنه ملكها إلا 
واحدة. وفى المجموعة عن ابن القاسم: لا ينوى الزوج. 

ووحجه ذلك أن ظاهر فعلها البينونة» فترك الإنكار عليها فى المجلس» يقتضى الرضا 
بالثلاث. وقيل عليه أن يحلف يمينا أرى؛ لأنه لم يفان أن اثتقالها أو ما فعلت يكون 
طلامًا يائنا. 

ومقتضى قول ابن الماحشون وسحئون وأصبغء أن ذلك يلزمه مع مينه, أنه لم يملك 
- أشخرحه البيهقى فى معرفة السئن والآثار .١ 47/77/١١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
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إلا واحدة. وقال ابن المواز: مين واحدة جحزئه جلدميع ذلك فيهاء وهذا ليس يخلاف فى 
الظاهر. 

فرع: فإن فعلت هذا من تخمير الرأس» ونقل الثياب» شم قالت: لم أرد به طلاقّاء 
ففى العتبية من رواية عبد الملك بن الحسين؛ عن أبى وهب: إن لم تكن اعقارت» فلا 
شىء لها. 

مسألة: فإن لم تفعل شيا أو فعلت ما لا يستدل به على الطلاق كالأكل والشرب» 
ففى كتاب محمد: إذا لم تفعل ما يستدل به على الفراق» ثم قالت: أردت الفراق ونوته 
فى المجلس» لم يقبل قولها. 

وقد اختلف فيه قول مالك. فقوله القديم: إنما لها ذلك ما دامسا فى مجلسهماء فإذا 
قاما من بجلسهما قبل أن تقضى شيعًا بعدء بطل التمليك» ثم رحع عن ذلك» وقال: لها 
ذلكء. ولا يزيل التمليك عنهاء إلا أن يمكن من الاستمتاع أو يوقفها السلطانء قتطلق أو 
ترد. قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلى. 

وجه القول الأول إما أن يكون توكيلا فله الرجوع عنه متى شاء؛ لأن عقد التوكيل 
غير لازم» فله الرجوع عنه متى شاءء وإن كان هية» فهو عقد لازمء فليس له الرحجوع 
عنه ما داما فى المجلس؛ لأنه وقت للقبول. 

ومتى قاما من المجلسء فقد تركت القبول» فيطل ما كان لها من ذلك» وهذا أشيه؛ 
لأنه لو كان حكمه حكم التوكيل لوجب أن يبطله بأثر التمليك: ولا حلاف نعلمه بين 
الفقهاء أنه ليس له ذلك بأثر تمليكه. 

وإثما اتلف الفقهاء فى جواز رجوعه عن ذلك بعد وقت يمكنها فيه القبول» ولم 
يظهر القبول» وتحن إنما نقول له ذلك ما لم يقوماء وإلى هذا ذهب الشافعى» ورواه ابن 
وهب عن مالك فى البسوط» ووجهه ما تقدم. 

ووحه القول الثانى» وهو اختيار أبى على بن خيران أنه طلاق معلق بصغة فليس له 
الرجوع عنه كما لو قال: إن دلت الدارء فأنت طالق. 

فرع: فإذا قلدا بالقول الأول: ليس لها ذلك إلا ما داما فى المجلسء فإنه لا ييطل 
ذلك بانقضاء وفت من بككنها فيه اختيار الطلاق» فلا يظهرهء وإنها لها ذلك عقدار ما 
جرت به العادة من الجلوس والارتياء فى الأمر والنظر فيه لما قدمناه أن حكمه حكم 
الهبة إن وعبها ما كان فى يده من إيقاع الطلاق. 


كتاب الطلاق 111 000 

فإن طال المجلس جحداء ورج عن المعتاد فى ذلك» قفى المدونة من قول مالك: أنه 
إذا طال المجلس عامة النهار» فعلم أنهما قد تركا ذلك» وخخرجا مما كانا فيه» إلى غيره» 
فقد بطل التمليك. وقال أشهب: ذلك بيدهاء وإن أقاما فى الملجلس. 

وجه القول الأول أن مجلس التعارض والأعذ فى مثل هبذا معتاد» فإذا طال المجلسس» 
وزاد على ذلك الزيادة البينة التى يعلم بها المخروج عن هذا الأمرء وترك النظر فيه بطل 
ما لها من القبول كما لو قامت من المجلش. 

ووحه الرولية الثانية ما احتج به أشهب من حديث ابن عمر أن ذلك لها ما داما فى 
الملجلسء ولأن المجلس» وإن طال» فإنها على الصفة التى أبيح فيها الارتياء لم تتتقل 
عنهاء وقد يحتاج هذا من النظر والارتياء إلى ما يزيد على مقدار المحلس المعقاد. 

فرع: فإذا قلتا إن لها ذلك فى المجلس ما لم يخرجا عما كانا فيه ويظهر تركهء فإن 
معنى ذلك الترك أن يأخذا فى كلام غيره. وأما أن تمنشط أو تسكت أو تعمل عملا 
فإن ذلك لا يكون قطعًا لثيارهاء روأه اين سحنونء عن أبيه. 

وهذه مسألة فيها نظر؛ لأن الترك لما كان فيه ققد يكون بالأعمال والنوم وطول 
المجلس المفرط الذى يظهر به الترك لما كانا فيه كما يكون بالأخد فى كلام غيره. 

فرع: وهذا إذا لم تجساوب بشىء عن التمليك» فأما إذا حاوبت» فقالت: قبلت 
أمرىء فعلى القول الأول» إنما ذلك مختص بالمجلس. 

قال مالك: يكون ذلك بيدها حتى توقف أو تمكن من نفسها؛ لأن قولها: قد قبلت 
أمرىء إن أرادت به الطلاق» فقد قضتء ويلزم ما قضت به إلا أن يناكرها فيما زادت 
على الواحدة. 

وإن قالت: أردت به قبلت ما جعل إلى من التمايك» ولم أرد به الطلاق» فقد قبلت 
ما وهبته بالمجلسء فجاز أن يوقع الطلاق أو يتركه بعد المجلس؛ لأن قبولها للهية قد 
وحد منهاء فتمت الهبة بالقبول فى المجلس. 

فرع: فإن قالت: قبلت أمرى فى المجحلسء ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث 
حيضء أو وضعت حملهاء ثم قالت: أردت بذلك طلقة واحدة, قبل قولها بغيريمين» 
ولا رجعة للزوج عليهاء قاله فى النوادر. 

ومعنى ذلك أن قولها: قبلت أمرى؛ يحتمل الطلاق» فإذا فسرته بالطلاق» قبل ذلك 
منهاء ولم يكن عليها يمين كما لو فسرته به فى العدة. 


وإذا كان تفسيرها بعد العدةء فقد انقضى وقت الرجعة والزوج ضيع حقه حين لم 
يواقعهاء ويستفسر قولها قبل العدة ورضى بانقضاء العدة» وانقطاع مدة الرجعة؛ لأنه لم 
يرتحع فى مدة العدة. 

فرع: فإن قالت بعد أن وطنها: أردت بذلك الطلاق؛ فقى المجموعة عن ابن 
القاسم: لا تصدق؛ لأنه قد زال ما بيدهاء وإنا يصدق قولها مادام التمليك بيدها 
وإمكانها إياه من نفسها دليل على أنها لم ترد الطلاق» فلا يجوز لها أن تدعى الآن 
غيره. 

ولو كانت خالعته بعد قولها: ملكت أمرى» صدقت بعد ذلك أنها أرادت الطلاق؟ 
لأن فعلها لا ينافى ما تفسر به الآنء ويناكرها إن زادت على الواحدةء ورواه عيسى» 
عن ابن الققاسم. 

فرع: فإذا قالت: أردت الارتياء والنظر» صدقتء فإن زادت: الآن» فلا شىء علي 
وإن طلقت واحدة» كان له الرجعة» وإن زادت على ذلك» كاك له المناكرة. 

مسألة: ولو ملك رجل أمر ابرأته رجلأء ثم أراد الرجوع فيهء ففى المبسوط عن 
مالك: ليس له ذلك. 

وروى ابن حبيب؛ عن ابن الماحشون فيمن قال للختتته: إذا تكارت لابتتك» وخرجحت 
من القرية؛ فأمرها بيدك» فتكارت بها لتخرجها فأبى» وبدا لهماء قال: ذلك لف ولا 
شىء عليه 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك.عندى أن له الرحوع فى سبب التمليك» وهو 
بأن يمنع أمها الخروج بهاء ولو أحرحتهاء لم يكن له الرحوع فى التملينك»: والله أعلم. 

وقد قال القاضى أبو محمد: وهو مما انفرد به لا نعلمه لغيره أن للرحل إلى المرأة 
طلاقهاء وذلك على وحهين» أحدهما: أن يوكلهاء والآخر: أن يملكها على التوكيل به 
أن يرحع ما لم تطلق نفسهاء وفى التمليك ليس له ذلك إلا أن يبطل تمليكها. 

وقالل فى المعونة: إذا ملك الرجل امرأته طلاقاء فهو على وجهين؛ أحدهما: التمليك» 
والثانى: التوكيل. 

فرخ: فإن قال لها: أمرك بيدك إلى شهرء أو إلى أحل يسميه؛ ففى المدنية من رواية 
محمد» عن يحيى السبائى» عن مالك: لا يجوز أن يجعل الرحل الخيار لامرآته فى نفسها 


كتاب الطلاق 00010 اا 
إلى أحل بعيد يسميه؛ إلا أن يكون ذلك اليوم وما أشبهه؛ ويوقف عن امرأنه فى اليوم 
وشبهه حتى يرجع ذلك إليه أو يفارقه. 

فإن فعل» ففى المدنية من رواية عيسىء عن ابن القاسم أنه اختلف فيه قوله» مرة 
قال: إن لم يقض ساعتين» فلا خيار لها منها لأحل أو بعد. وقد قال: ذلك لها مالم 
يطأهاء ويوقف» والتوجيه فيه على ما تقدم. 

فرع: وإن جعل أمر امرأته بيد رحل؛ فقند روى ابن وهب؛ عن مالك فى المبسوط 
إتما ذلك له ما داما فى المجلسء فإن افترقا قبل أن تقضىء فقد كان يقول: ليس له ذلك 
بعد التفرق من المحلسء ثم رجعء فقال: أرى له ذلك مالم ترفعه إلى السلطان؛ أو 
توطأء وقرن ذلك بتمليك المرأة» فجعل فيها القولين على ما فى ثمليك المرأة» وقد تقدم 
فى توجيه ذلك أنه يحتمل أن يكون كالطلاق المعلق بصفة. 

قال القاضى أبو محمد: وهو توكيل. وقال أيضًا: إن حكمه مختص بهء ويخالف سائر 
حكم التوكيل. 

فإذا قلنا إنه طلاق معلق بصفة. فإنه يخالف تعليقه بدحول الدار أو أكل الطعام أو 
لباس الثوبء فإن تعليقه بأحد هذه الصفات يتأبد» وتعليقه على وجه تمايك الزوج أو 
الأحنبى لا يتأبد» وإنما يختص بالمجلس على أحد القولين» وعلى القول الثانى لها إسقاط 
ذلك بتمكينه من الاستمتاع أو رد ذلك. 

وإذا قلنا إنه.كتزلة التوكيلء فإنه يخالف التوكيل؛ فإن التوكيل عقد جديد؛ له رده فى 
المجلس قبل إبقاء ما وكل عليه. وإذا قلنا إنه تمليك يخالف حكم التوكيلء فإنه يلزم أن 
يبين معناه» وكيز بينه وبين التوكيل. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عتدى فى ذلك أن التمليك إفاهر 
لها فى إيقاع الطلاق وتعليقه باخعتياره ومشيئته: ومعنى التوكيل الاستناية له فى إيقاعه 
دون تعليق ذلك .كشيئته واختياره. وقد بسطت القول فى سنن هذه الؤجوه وتغليلها فى 
شرح المدونة ما يغتى الناظر فيه: إن شاء الله تعالى. 

هسألة: وهذا إذا كان غناطبًا لها بالطلاق» فإن أرسل به إليهاء فلم تحب بشىء حتى 
انصرف عنها الرسول» ققد روى ابن الموازء عن مالك: ذلك بيدهاء وليس بحضور 
الزوج إلا أن يتطاول الزمان» ويظهر من أفعالها ما تفعله الراضية بالزوج؛ وليس هذا 
عنزلة المشافهة بالتخبير؛ لأن مشافهة الزوج بذلك تقتضى الحواب وقد يرسل إليها ما لا 


قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: وفى هذا عندى نظرء فإن إخبار الرسول لها 
بالتمليك كإخبار الزوج؛ وقد يخبرها الزوج بالتمليك» ولا يقتضى بذلك جوايا 
كالرسول. 

وإنما يتعلق يذلك أنها قد تور لواب لتوصله إلى الزوج مع غير الرسول كما تريد 
أن تؤخره عن الزوج حتى ترسل به إليه. والصواب عندى أن توجيه القولين على ما فى 
تمايك الزوج. 

مسألة: وهذا كله إذا قال لها: أمرك بيدك» وأما إن قال لها: أمرك بيدك إن شعتء 
أو إذا شغت؛ ففى كناب ابن المواز: ذلك كله واحدء وذلك بيدهاء وإن اقترقا من 
المجلس قبل أن يقيد ذلك يجواب» وضعف هذا أصيغ فى «إن شكت». 

فصل: وقوله لما قالت له: أنت الطلاق فى الثانية وبفيك الحجرعء.؛ إنكار للطلقة 
الثانية» وإنما سكت فى الأولى؛ لأن تمليكه يقتضيهاء فلما زادت على ما اعتقد من 
الطلاقء أنكر ذلك عليهاء فهذا حكم الناكرة أن يكون متصلاً بقولها على ما يجوز أن 
يكون حوابًا لقولهاء قاله مالك فى المبسوط. 

وجه ذلك أنه إنما يخبر بإنكاره عما اعتقده حين التمليك» فلا يحتاج إلى ارتياء ولا 
نظرء فإذا لم يجاوبها بالإنكار وسكتء فقد رضى .ما أوقعته من الطلاق أو كان سكوته 
يمعنى الإقرار منه أن ذلك هو الذى ملكهاء فلذلك لم يجز أن يتأخر إنكاره عن قولها. 

قال الشيخ أبو يكر بن عبد الرحمن: ئيس مناكرة بعد المجلسء ولا يدل فى ذلك 
من اختلاف قول مالك ما روى عنه فى التمليك: لها أن تقضى يعد المجلس مالم 
يوقف أو تمكن من نفسهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان حاضرًا معهاء عخاطبًا لها وإن كان أنفذ إليها بالتمليك؛ فإذا 
بلغه أنها قد زادت على طلقة» ففى المبسوط عن مالك: إنما يكون ذلك عندما يبلغه أنها 
قضت بأكثر من واحدة» فإن صمت»ء لزمه ما قالت. ووجه ذلك ما تقدم. 

فصل: وقوله فى الثالثة: ويفيك الحجر» إتكار لها أيضاء وفاختصما فى ذلك إلى 
مروان بن الحكم, فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة: وردها إليه»» يريد أنها كانت رجعية» 
فجعل له أن يرتجعهاء فتكون عنده على ما بقسى من طلاقهاء فكان القاسم بن محمد 
يعجبه هذا القضاء لما فيه من وجه الصوابء ويراه أحسن ما سمع فيه من قول من يجعل 
إليها إيقاح الثلاث» وقول من يجعل واحدة بائنة. 


وأما قول من حدث بعد ذلك أنه لا يكون تمليكا حتى يقول: أردت به الطلاق» فإنه 
مارج عن تلك الأقوال التى اتحتار منهاء وبالله الترفيق. 
1 تك 
ما لايبين من التملبك 
دك 
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الكسنمن» درا فلك له حمل أثر قي بيه اسار رَوْحهَاء لم يكُنْ 
لِك طَلاقا. 

الشرح: قوله: وأنها خطبت قريبة بنت أبى أمية على عبد الرجمن» فزوجوها منهء لم 
إنهم عتبوا عليه فى أمرءء يريد أنهم وجدوا عليه فى أمر خالفهم فيه فقالوا: «ما زوجيا 
إلا عائشةي»» يريد أنهم إفا وثقوا بفضلهاء وأنها لا ترضى لهم بأذى» ولا تسوغ أخعاها 
الإضرار بهم فى وليتهم فأرسلت عائشة بذلك إلى عبد الرحمن لعلها أرادت أن تصرفه» 
وتستنزله عن العنى الذى عتبوا عليه من أجله: ولعله كان نكاحًا عليها أو تسريًا أو 
إثاراء 

فصل: وقوله: «فجعل عيد الرحمن أمر قربية بيدهاء» يريد ملكها أنْ تبقى عنده على 
الأمر الذى عتبوا عليه من أجله أو تطلق نفسها إن شاءت» رفى ذلك إزالة ملامتهم عن 
عائشةء وفاختارث قريية» وهى المملكة. زوجهاء فلم يكن ذلك طلاقّار يريد أنه لم 
يحكم به عليهماء ولا أفتاهما به من كان يفتى فى الوقت» ولا رآه منهسم من كانا من 
آهل الاجتهاد كعائشة وغيرهاء وعلى هذا الدمهور. 

9ه ١‏ - تالكء عَر عبد الدحْمَن بن الْقَاِبٍ عَنْ أو أن عَاِضَة روج النبِئّ 
2 رَوَحَتْ حَد حَفْص بت عبد لحم من الْمُذِرَ بن الي وَعَبدُ الرحْسَنِ غَائِبْ 
بالّامء قَلَما قم عَبدُ الرحْمَنِ» قَالَ: وَمتْلِى يُصْنَعٌ هَذَا بي وَِثْلِى يُقنَاتُ عَلَيد 
ْم اه ادر بن لتر كَل مذ كد عبد الرَحْمَنء فقَالَ 
سس كته 
١ه ١١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1159 
١١9‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1١199‏ 


ثففا بببب00000 0 ع 
38 ا ل اله ١‏ م «< 5 ومس م كد رس 
عَبْدُ الرّحْمَن: مَا كنت لأَردٌ را قَضِيئِه) هفرت حفصّة عند | ذورء وَلَم يكن ذلك 
طلانًا. 


الشرح: قوله: وإن عائشة زوجت حفصة بست عبد الرحمن من السذر بن الزبير» 
وعبد الرخمن غاتب بالشام»» يحتمل أمرين» أحدهما: أنها ياشرت عقدة النكاح. ورواه 
أبن مزين» عن عيسى بن دينار» قال: وليس عليه العمل» يريد عسل أهل المدينة حبين 
كات بها عيسى؛ لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحًا عقدته امرأة» ويفسخ قبل 
البناء وبعده على كل حال. 

والوجه الثانى: أنها قدرت المهر وأحوال التكاحء وتولى العقد أحد من عصيتهاء 
ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها. 

وقد روى عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح؛ ثم تقول: اعقدواء فإن التساء لا 
يعقدن النكاح, وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة» أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحًا 
لنفسهاء ولا لامرأة غيرهاء وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

مسالة: وأما عقد نكاح حفصة: وأبوها غائب» وهى بكر فإن مذهب مالك أنه لا 
يجوز أن يعقد نكاح بكر ذات أب غير أبيهاء وإن كان غائبّاء إلا أن يكون قد غاب غيبة 
انقطاع. قال ابن حبيب» عن مالك: لا ترجى رجعته. 

وفى المدونة: مثل من يخرج من مصر غازيًا إلى الأندلس وإفريقية أو طنجة: فهذه 
تزوج قاله اين القاسمء ورواه على بن زياد عن مالك. 

قال القاضى أبو محمد: إذا كان استئذانه يتعذر» وهى عانس بالغ» وقال عبد الملك: 
لا تزوج حياة الأب . 

وفى العتبية من رواية يحبى بن يحبى؛ عن ابن وهب: أنه إذا قطع نفقته عنها وأطال 
غيبته» زوحت وإن جرت عليها نفقة الأب لم تزوج إلا ياذنه. ولأبى العباس الأبيانى 
فى حد البعد فى العتبية: أن تكون فى موضع لا ينف فيه حكم الابئة» إن كان .وضع 
ينفذ فيه كتبهء لم تزوج عليه. 

قال القاضى أبو محمد: فوجه قول مالك أن غيبة الأب إذا طالت» وانقطع عنهاء أضر 
ذلك بهاء فجرى مخرى عضلهاء ولو كان الأب حاضرًا أو عضلها وعلم أنه يقصد 
الإضرار بهاء لزوحها عليه الحاكم؛ فكذلك مع طول الغيبة. 


ووجه قول عبد الكلك أن الولاية باقية للب لا تسقط يغييته. فلم يكن لغيره أن 
يزوجها. 

ووجه قول ابن وهب أن المراعى فى ذلك إزالة الضرر عنهاء وهذا موجود مع 
انقطاع النفقة» ومعدوم مع إدامتها. 

فإما أن تكون عائشة رأت غير هذاء وإما أن يكون معناه أن عبد الرحمن قد كان 
وكل من يعقد هذا النكاح» فعقد على أدنى من المهر الذى كان يعتقد هو أن يذل لمثلى 
أو وكل من يعقده على الإطلاق دون تعيين؛ إلا أنه ظن أن ذلك يقوم له مقام التعيبين» 
وذلك أن البكر ذات الأب أو الوصىء ليس لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها. 

وأما الثيب» ففى المدونة: لا يجوز لها ذلك» وقيل: إن ذلك جائز لهاء ويحتمل أن 
يكون لم يعين الزوج وظن أنه يعدل به عن مثل المنذر إلى مفل عروة أو عبد الله ثمن 
كان أفضل من المنذر. 

فلذلك أتكر أن يصنع به مثل هذا أو يفتات عليه» ولذلك احتاج المنذر أن يجعل الأمر 
بيله» ولو لم يكن التكاح لازمًا لما احتاج إلى ذلك؛ ولو كان التكاج قاسدًاء لا يجوز أن 
يقر عليه. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ويحتمل عندى أن يكون العاقد لنكاح حفصة 
بنت عبد الرحمن أحوه أو ابنهء وإن كان قائمًا يأمره. 

ففى المدنية من رواية عيسىء عن ابن القاسم فى الرجل يزوج أخقه البكر» وأبوه 
غائبء إن كان القائم بأمره» فأجازه أبوى» جازء وإن كانت ثيبّاء جاز على كل حال. 

وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن نافع فى الرحل يكون الناظر فى عيال أخيه أو 
أبيه والقائم له فى حوائحه المفاوض له فى أموره؛ فتغيب الأب فتزوج بنته أو أمته بوجه 
الصحة والنظر لهن: إذا أحازه الغائب إذا قدم؛ حاز. 

ونحوه فى المدونة عن مالك» إلا أنه لم يذكر الغيبةء وإغا جاز أن يجوزه الأب بعد 
طول الغيية؛ لأنه موقوف على الفسخ» والله أعلم. 

فعلى هذا إن كان عاقد نكاح حفصة ايثًا لعبد الرحمن أو أنا له إن كان فى حياة 
محمد بن أبى بكر أو غيره من عصبتها تمن كان القائم بأمرهء والداظر ل فإنه ما يجوز 
إذا أحازه عبد الرمن. 


وقد قال ابن القاسم فى المدونة: الأخ والجحد فى ذلك ,منزلة الأب. قال محمد بن 
الواز: كما زوجت عائشة بنت أخيهاء فرضى. قال مالك: وذلك لمكانها من رسول 
الله م وقد وكلت عائشة رجلاً على العقد وهذا إذا كانت بكرّاء فإن كانت ثيّاء 
فذلك جائز لازم؛ وإن لم يجوزه عبد الرحمن» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فكلمت عائشة المندر فى ذلك يريد أنها أعلمته أنه سخط بعض 
الأمرء فجعل الأمر إليه ليزيل عن عائشة» رضى الله عنهاء لوم عبد الرحمن لأحل ذلك 
الافتيات عليه» فامتنع عيد الرحمن من إبطال النكاح تسليمًا لما رأته عائشة واعتارته. 

وقوله: دما كنت لأرد أمرًا قضيتهم, على ما تقدم من إضافة الأمر إليها لما كان منها 
من توليه وتقريره. 

٠6‏ - مَاِك أنه يمه أذ عبد الله بن عُمَرَ ويا هُريرةَ ملا عن الصجْل َلك 
رأ مره فود لِك إل ولا تتقضى فيو شيا مََالا: ليس ذَلِكَ بطلاق. 

4 - مَالِكء عَنْ يَحَى بن سَعيلر عن مَعِيدٍ بن الْجُسيّبِ أن قَالَ: إِذَا مَلّلكَ 
الرَحْل امرأَهُ أمرهَاء فلم تقَارِفك وكرت عِنْدَة» قليْسَ ذَلِكَ بطّلاق. 

# 3 - 

الشرح: كرر مالك؛ رحمه الله» فى هذه المسألة القول» وكثر من الآثار لمخالفة ربيعة 
فى ذلك» يذكر أن رد المملكة التمليك لا يقتضى طلامًا. 

قال: ولا يوجبهء ولو أوجبه لكان نفى 1 لتمليك يقتضيه؛ ولما وحب أن تسغل المرأة 
بعد ذلك» ولا يقتضى منها قبول ولا ردء وترك فى هذه الآثار حكم الساكتة النى لم 
تقبل ولم تردء وقد بينا فيه من القول ما يغتى عن إعادته. 

َال لِك فى الُْلكة دا مها ها رانم ارقا وم تَفْبَلْ من َلك 
شاه ليس يما مِنْ ذُلِكَ شم وَهْرَ لها ما دَامَا فى مَلسيِهِمًا. 

الشرح: قوله: وإنهما إذا افترقاء ولم تقبلء فليس بيدها من ذلك شىءى؛: هذا قوله 
الأول» واختاره ابن القاسم. وقد رجع عن هذا القول إلى أن لها ذلك ويوقفها 
السلطان. قال أشهب: وإنما قال ذلك القول مرة» ثم رجع إلى أن لها ذلك وثيت عليه. 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1114 
11 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم وعللى 


وقد روى يحب بن يحبى القول الأول فى الموطأء وهو من آخبر من روى عنه؛ وهذا 
يدل على أن مالكًا كان يترجح فيه فى أوقات الفتوى» وأبقى فى موطنه قوله الأول؛ 


فلم يغيره. 

مسألة: سكي من المجلسء فقالت الزوجة: قد قضيت بالطلاق» وقال 
الزوج: ملكتك: ولم تقض شيناء ففى المدونة من رواية اين القاسمء عن مالك: أن 
القول قولها حين أقر لها بالتمليك. 


وهذا مبنى على أن لا خيار لها بعد المجلس, لكنه إذا أقرها بالتمليك» لم يكن له 
إبطاله بدعوى أنها لم تقض بالطلاق كالأجنبى يوكله على الطلاق» ثم يدعى أنه لم 
وأما على القول يأنه لا يجتاج أن يدعى القضاء فى المجلس؛ لأن لها أن تقضى الآن 
بالطلاق إلا أن يدعى عليها الرد فإن ادعى عليها الرد كان القول قولهاء والله أعلم. 
ل شن 
الإيلاء 


000 - مَلِكه عَنْ حَمْمرٍ بن مُحَموِ عَنْ أبيوه عَنْ عَلِىّ بن أبى طالب أنه 
يَقُولُ: ذا آلَى الرَحْلُ ين انرأو لم : قَعْ علَيِهِ طَلاق إن مَضت الأرْيعَة 
0 وَِمًا أن يفِىء. 

قَالَ مَالك: وَدَلِكَ الم عِندنًا. 

1١165‏ ذلك عن افو عن د الأو شر أ كلة كول ينا : أَيْمًا رَخُل آلى 
مِن اليه فإ ذا مضت الأربعةٌ الأظهرء وقف حتى يملق أو يَفىء» ولا يَف عليه 
طَلاقٌ إِذًا مَضَتْو الأربعة الأشهر وق 

الشرح: قال ابن الماحشون فى المبسوط: الإيلاء: اليمين» فمن حلفء فقد آلى. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عبه: وهذا كما قال أن الإيلاء فى اللغة هو 
١5‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1175. 

.14997/1١ الييهقى فى معرفة السنن والآثار‎ .0141١ أحرحه البخارى فى الطلاق‎ - ١١6 

وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /11117. 


اليمين. وقال أبو إسحاق الزجاج: يقال آليت أولى إبلاء وألية. 
وقال المفضل: الإيلاء اليمين يقال آلى يولى إيلاءء والاسم الألية» ولذلك قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن ندرت منهالأليلة بيرث 
وقال الأعشى فى القصيدة التى مدح بها النبى 809: 
فآليت لا أرثى لهامن كلالة ولامن وجى حتى تلاقى محمدا 
نبى يرى مالا يرون وذكره أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا 
معناه أقسمتء إلا أنه مستعمل فى الشرع فى القسم على الامتناع من وطء الزوجة» 
قال الله تعالى: طإللدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشسهر» [البقرة: 7؟7]) فقال 
تعالى: «إيؤلون من نسائهم#: وتقديره» والله أعلمء يقسمون على الامتناع من نسائهم؛ 
لأنه لا يقال آليت من كذاء وإنما يقال آليت على كذاء وآليت لأفعلن كذاء ولا فعلت 
كذاء لكنه لما كان معناه آلى ليمتنعن من امرأته» وكثر استعماله» حذف ذلك لدلالة 
الكلام عليه وفيل آلى من امرأته» حكى هذا الفضل بن مسلمة عن بعض النحاة. وقال 
الفراء: إن «من هنا .ععنى «على» أى يؤلون على نسائهم. 
فصل: وقوله: وإذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق+ وإن مضت أربعة أشهر 
حتى يوقف» المشهور من مذهب علىء رضى الله عنه؛ أن الإيلاء إِتما يكون فى الغضب 
دون الرضاء وإنه إذا حلف فى الرضاء لم يكن موليا. 
والذى عليه جمهور الفقهاء أنه يكون مولياءٍ لأنه حلف بين تلزم على الامتناع من 
وطء زوحته أزيد من أربعة أشهر يحال الغط الغضبء ولأن للزوحة حمًا فى الوطء» فليس له 
أن يحلف على الامتناع به. 
مسألة: وهذا إذا كان ممن يستطيع الوط وكانت الزوجة لها حق فى الوطى فإن 
كان ممن لا يستطيع الماع كالشيخ الكبير؛ ففى المبسوط عن ابن القاسم: لم يسمع من 
مالك فى ذلك شىء ورأيه أنه لا يحلف» وإنما الإيلاء على من يستطيع اللجماع. 
وأما من لا يستطيعه؛ فلا يلزمه .حكم الإيلاء كالخصى: وكالذى يقطع ذكزه بعد 
الإيلاء» فليس على واحد منهم توقيت. 
وروى ابن حبيب» عن أصبغ أنه قال فى الخصى: إن إيلاءه لازم ويوقات على سنة 
أجل الإيلاء؛ لأن لها منفعة يلتذ بها من مباشرة وغيرها. 


كتاب الطلاق ا ا 

مسألة: وإذا آلى الصبى الذى لم يبلغ الحلم» فلا يلزمه الآن؛ ولا بعد البلوغء وليس 
عول. 

ووجه ذلك أن الإيلاء مين» والأيمان لا تتعقد منه. قال ابن القاسم فى المبسوط: 
وكذلك من آلى من صغيرة» فلا شىء عليه حتى تبلغ حد الوطء؛ فمن يومثذ يكون 
أجل الإيلاء عليه؛ لأن هذا الخالف كبير يلزمه اليمين. 

وإنما سقط عنه حكم الإيلاء» والتوقيت لما حلف على من لا حق لها فى الاستمتاع» 
فلما يلغت حد الوطىئ وصار لها حق فيه؛ لزمت اليمين المتقدمة؛ واكان أجل الإيلاء من 
يوم ثبت لها فى الوطء حقء والله أعلم, 

عا 
باب الإيلام ينبت حكمه بكل يمين يجب على الحائف بها شىم 
كالحالف بالله أو بصنة من صفاته 

قال ابن المواز: مئل أن يحلف بسلطان الله أو بقدرته أو بذمته أو يرحمته أو بدوره أو 

حمده أو شأنه. زاد فى المبسوطء عن ابن الماحشون: أو عظمته» وعن ابن القاسم: أو 


خلال الله أو بشىء من صقاته. 
ووحه ذلك أن هذه أيمان تلزم بها الكفارة فثبت بها حكم الإيلاء» كقوله: لا والله» 
وبلى والله. 


مسألة: فإن قال: أقسم باللهء أو أشهد بالله» أو أعزم بالله» ففى المبسوط عن عبد 
الملك: يكون موليّاء وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأنها ين بالله؛ فإن قال: أحلفء أو أقسي 
أو أشهد, أو أعزمء ولم يقل: باللهء قال: لا يدععل عليه به إيلاء؛ إلا أن يكون أراد بالله 
ونواهء فيكون بميناء ويكون موليّاء فى المدونة والمبسوط. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: أشهد, ولعمرى ليس بيمينء إلا أن يريد بالله» فيكون 
موليا. قال ابن القاسم: وأعزم أو أعزم على نفسى» عندى مثل قوله: أقسم. 

والذى فى المدونة أن مالك قال فيمن يقول: أشهد أن لا أكلم فلانا: لاشىء عليه, 
قال ابن القاسم: إلا أن يريد بذلك أشهد بالله؛ فيكون بيناء وكذلك قال مالك فى 
القائل: أقسمت أن لا أكلم فلانا. 

قال ابن القاسم: وكذلك أحلف أن لا" اكلم فلاناء بمين: قال: وليس قوله: أعزم أن 


لا أكلم فلانًا يمين» فإن قال: أعزم باللهء فلا أشك أنها عين» فإن قال: أعزم عليك بالله» 
فليست بيمين» وهو عندى كنزلة قولك: أسألك بالله لتفعلن كذاء فلم يفعل: فلا شىء 
عليه. 

مسألة: وكذلك إن قال: على عهد الله وميثاقه» أو قال: على نذرء ذلك كله عن 
ابن القاسم فى المبسوط» ووجهه ما قدمناه. 

مسألة: فإن حلف بالصيام أن لايطأ امرأته فقال: إن وطيتك» فعلى صيام شهرأو 
سنة» فهو مول» وهكذا على ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق» وهو أحد قولى 
الشافعىء وقال فى اللنديد: لا يكون موليًا إلا باليمين بالله تعالى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإللذين يؤلون من نسسائهم تريص أربعة أشهر» 
[البقرة: 1177]. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه يمين» لزمه بها حكم. فثيت بها حكم الإيلاء. أصل 
ذلك اليمين يالله. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد قال فى المبسوط من رواية ابن القاسم: عن مالك: إن آلى 
منها بصيام» فهو مول. ومعنى ذلك بصيام غير معين» ولم يعين قلته من كثرته» وهذا 
يدل على أنه إذا آلى منها بصيام يوم واحد أنه يكون موليًا. 

فرع: فإن قال: إن جامعتك؛ فعلئٌ صوم هذا الشهر الذى أنا فيه أو شهر بيئه وبين 
آخحر أربعة أشهرء فأقلء فإنه ليس ,كول حتى يكون بينه وبين آخخره أكثر من أربعة أشهرء 
قاله ابن المواز وأكثره فى المبسوط. 

مسألة: ومن آلى من امرأته بالصلاة إن وطتتكء فعلى أن أصلى مائة ركعة. قال ابن 
القاسم فى المبسوط: هو مولء زاد فى المدونة» عن مالك: أو آلى بحج أو عمرة أو هدى 
أو عتق. 

مسألة: ومن آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين؛ فإن كان عبدً! معيناء ولم 
يكن فى ملكه. فلا شىء عليه» وإن كان فى ملكهء لزمه الإيلاى فإن باعهء زال 
عينه. 

ووحه ذلك أن اليمين نما تعلقت بعين العبدء فلما باعه أو وهبه لم يبق لليمين تعلق» 
فبطل حكمهاء وصارت الزوجة غير مولى منها. 


فرع: فإن استرجع العبد بشراء فى تفليس أو غيره؛ فقد روى ابن المواز أنه قال: لا 
تعود عليه اليمين. وقال ابن القاسم: تعود عليه اليمين» قاله مالك فى المبسوط. 

وقال ابن الماجشون فى المبسوط: إن عاد إليه العبد.ميراث أو اشتراه فى فلس ممن 
كان عند أو ياعه السلطان على الحالف فى فلس؛ ثم اشتراه لم يرججع عليه الإيلاء» 
ويرجع عليه إن باعه باحتياره ثم اشتراه ببيع البائع له باختياره لبعد هذه الوحوه من 
التهمة. 

ووجه القول الأول أن ذلك الملك قد زال ببيعه: فلا يعود حكمه بالرجوع إليه كما 
لو آلى بطلاق امرأة آخر ثلاثّاء فطلقها ثلانّاء ثم تروحها بعد زوج» فإن الإيلاء لا يعود 
عليه. 

ووجه القول الثانى أن خروج العبد من ملكه ورجوعه إليه.عنزلة تطليقة الى حلف 
بطلاقها واحدة؛ ثم يتزوحها قبل زوج أو بعدهء فإن الإيلاء يعود عليه. 

والوحه الأول أظهر؛ لأن الطلاق الذى بقى فيها يعد ارتجاعهاء إفا هو من حكم 
التكاح الذى حلف له وملكه للعبد بعد أن باعه ليس من حكم الابتياع الأول» وإغاهر 
حكم يقبت بالابتياع الثانى كما لو طلقها.ثلاناء ثم تزوجها بعد زوج؛ فإن ما ثبت له 
فيها من طلاق إنما ينبت بالنكاح الثائى» فلذلك لم يتعلق به الإيلاء المتقدم عليه والله 
أعلم. 

فرع: فإن كان العتق فى غير معين؛ فقال: إن وطنتك؛ فعلىّ عتق عبيدى؛ فهو مول» 
فإن قال: إن وطنتك فكل مملوك أملكه ثما استقبل حر فد قال مالك فنى المبسوط: لا 
يعتق عليه شىء ممن يشتريه بعد بمينهء وهذا يقتضى أن يكون موليّاء وقد تقدم تعليله فى 
الأبمان والنذر. 

فرع: فإن قال: إن وطنتك؛: فكل عبد اشتريه من الفسطاط حرء قال مالك: من قال 
كل عبد اشتريه من الفسطاط حرء فإنه يلزمه عتق من يشتريه» ولكن لا يكون موليًا 
بإيلاته بذلك حتى يشترى العبدء فإذا اشتراه وقع عليه الإيلاء» وطىئ قبل ذلك أو لم 
يطاً. 

وقال سحئون: قال غيره: يكون موليًا؛ِ لأن كل من يقع عليه الحدث بالفىء» فهو 
مولء وهذا إذا وطىع امرأته» ثم اشترى بعد ذلك عبدًا من القسطاطه فإنه يعتق عليه 


وحه قول ابن القاسم الأول أن هذا حال لا يلزمه فيها شىء ببالحنث» قلم يكن 
موليّك أصل ذلك قبل الإيلاء. 

ووجه القول الثانى ما احتج به سحئون من أن هذه اليمين بها يقع الحنث عليه؛ إذا 
حنث؛ وهذا يقتضى كونه مولي والله أعلم. 

مسألة: ومن آلى بطلاق امرأة» فلا يخلو أن يولى بطلاق المولى منها أو يطلاق غيرهاء 
فإن آلى منها بطلاقهاء فلا يخلو أن يكون الطلاق الذى حلف به بائنا أو رجعيّاء فإن 
كان يائنا مئل أن يقول: إن وطنتكء فأنت طالق طلاقًا بائئاء فهل يكون موليًا أم لا؟. 

قال مالك: هو مول» واحتج على ذلك يأنها لو رضيتة على البقاء معه دون وطىئء 
لم يطلق عليه. قال ابن القاسم: وكذلك عتدى فى كل ما لا يستطاع فعله. والير قيه 
مثل أن يقول: والله لا وطتتك حتى أمس السماء. 

وقال ابن الماحشون فى المبسوط: هذا تطليق عليه من ساعته تطليقة واحدق ولا 
يترك معها إلى الأحل؛ لأنه ليس ممن يمكنه أن يفىءء ولا رجعة له؛ لأن رجعته توصله إلى 
الفيئة؛؟ لأن ما زاد من وطئه على بحاوزة الثتان حرام؛ فلايمكن من وطء حرام» والله 
أعلم. 

وقد روى فى المدنية زياد بن جعفرء عن مالك: إذا قال: إن وطعك إلى أحل كذاء 
فأنت طالق بائنك وكان ذلك أحلاٌ طويادٌ فإنه يفرق بينهما إذا قامت به ولا يضرب له 
أجل الإيلاء» وهذا مبتى على مذهب ابن الماجشون. 

فرعغ: فإذا قلنا إنه مول لا يعجل عليه بالطلاق» فقد قال مالك: يطلق عليه عند 
الأحل. وفى المبسوط: قال مالك أيضمًا: إن له أن يحدث فيها بالوطءء فتطلق عليه بالبتة, 

فوجه القول الأول أن الفيقة موع فيهاء وذلك مبنى على أن وطأه محظورء ولا 
يلزمها البقاء معه على الإيلاء» فوجب أن يقضى عليه بالطلاق. 

ووجه القول الثانى أن هذه يمين معلقة يشرطء فلا يقع إلا بوجود ذلك الشرط» وهو 
مبنى على أن ذلك الوطء مباح غير ممنوع. 

فرع: فإذا قلنا: له أن يطأء فقد قال ابن القاسم: له أن يتمادى حتى تنزل» وأحب 
ِل أن لا يفعل» فإن قعل لم يكن حرامًاء قال أصبغ: وذلك ما لم يحرج؛ فإن أحصرج لم 
تكن العودة» قال: وقال ابن الماحشون: إذا التقى التتانان» قطع. 
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وحه القول الأول أنه على حكم الزوجية امبيحة للوطء قبل الحدثء فله أن يولج» 
ولا حلاف أن بالإيلاج يقع الحنثء إلا أن ذلك لاعنع من الإحراج وهو نوع من 
الوطى. فكذلك باقى الوطء حتى ينزل. 

ووحه آحر أن لفظ الوطء الذى يقّع به حتنه» ويتعلق به إيلاؤه إنما ينطلق غالسا على 
الوطء التام دون الإيلاج. 

ووجه قول ابن الماجشون أن اليمين فعل يتناول أقل أجزائه» ويقع الحنث بأيسر جزء 
منه كما يقع مجميعهء وذلك يقتضى أن الإيلاج يقع به الحنث» وبه يقع الطلاق الفلاث» 
فوجب أن يحرم عخليه الباقى من وطنه؛ لأنه قد يصادف امرأة قد حرمت عليه بالثلاث. 

فرع: فإن كان حلف بطلاق رجعى كالطلقة والطلقتين من له فيها أكثر من ذلك» 
فالذى قاله عبد ا ملك فى الميسوط: إنه إن أراد أن يطلق» وينوى عا زاد من وطئه على 
التقاء الختانين اللذين يقع به حتثه الرجعة» مكناه من ذلك. 

فإن أبى من ذلك منع من الوطء؛ لأن باقيه بعد الحنث حرام» ومقتضى قول ابن 
القاسم على ما تقدم أن له أن يطأء وإنما يحرم عليه استتئاف وطء آخرء والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا بقول اين الماحشون وأبى من الرجعة يبقية وطىى فقد قال ابن 
الماحشون: يطلق عليه» ولا رحعة له مدخولاً يها كانت أو غير مدعول بهاء قال: لأنه 
قد ترك تحقيق رجعته بأن ينوى ببقية وطئه الرحعة؛ وقد كان له فى غير المدخخول بها أن 
يمكن من وطتها؛ لأن ما يقع به حننه يكمل له دعوله. 

هسألة: فأما إن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة؛ أن لا يطأهاء أو قال: هو يهودى 
أو نصرانى أو زان» إن وطثهاء فهذا ليس يعولء قاله مالك. 

ومعنى ذلك عندى أنه أورده على وجه القسم. وأما لو آراد أنه مول عاقاله من 
ذلك أو من غيره» ففى المبسوط أن ابن القاسم سثل عن الرّحل يقول لامرأته: لا مرحيّاء 
يريد بذلك الإيلاء» فقال: قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق» فهو طلاق» فهذا 
والطلاق سواء. 

مسألة: فإن حلف بالله أن لا يطأهاء واستئى» فقال: إن شاء الله فإنه يكون موليّاء 
فإن وطتهاء فلا كفارة عليه فى رواية ابن القاسمء عن مالك. وقال ابن الماجعشون فى 
المبسوط: ليس .كول. 


وجه القول الأول أنه مبنى على أن الاستثناء لا يحل اليمين» ولكنها تؤثر فى إسقاط 
الكفارة» فما كانت ينه فيه منعقدة: لزمه حكم الإيلاء» وإن لم تحب عليه بالمخالفة 
كفارة. 

ووجه القول الثانى أن الاستثناء يحل اليمين» ويجعل الخالف كأنه لم يحلف» ولذلك 
لا يجب عليه بالمخالفة كفارة: والله أعلم. 

مسألة: وإن حلف أن لا يجامعها سنةء وقال: أردت أن لا أساكنها فى هذه الدار 
سنةء ففى المبسوط عن ابن القاسم: له ذلك» وإئما يازمه الإيلاء؛ إذا أتى بلفظ ينيع من 
الوطء؛ وإن لم يتناول الوطءء فإنه لا يكون به موليًا. 

فإذا حلف أن لا يلتقى معها سنةء وكان هذا يمنع الوطء كان به موليّاء وهذا اللفظ 
يحتمل من التأويل ما يحتمل المحامعة» فحكمه إذا حلف بالله أن يصدق فى كفارة 
اليمين» ويقال له لابد من الئروج عن هذا اللفظ الذى ظاهره الامتناع من الوطءء 

وقد قال مالك فيمن حلف أن لا يطأهاء فقال لما وقف: إنما أردت أن لا أطأها 
بقدمى أنه يقال له جامعها حتى يعلم أنك تريد الإيلاء» وأنت فى الكفارة أعلم. قال ابن 
القاسم: والذى حلف أن لا يجامعها مثله. 

قال القاضي أبو الوليدء رضي الله عنه: وعندى أنها إن كانت يمينه بطلاق غيرها أن 
لا يصدق فى ذلك؟ لأن ظاهر لفظظله يقتضى الجماعء والله أعلم. 

مسألة: وقوله: و«لم يقع عليه طلاق» وإن مضت الأربعة الأشهر»؛ يرد أن ما زاد 
على الأربعة الأشهرء فهر مدة الإيلاء الشرعىء وبه قال الشافعى. وروى عن ابن عمر 
أنه قال: كل سدة مقدرة وإن طالت» فليست .دة للإيلاء الشرعىء وإنما يكون إيلاء إذا 
علقه للأيد. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإللذين يؤلون هن نسائهم ترص أربعة أشهر», 
ولم يفرق بين أن يكون إيلاوه لمدة مقدرة أو مؤيدة» فهو على عمومه. 

وقال أبو حنيفة: إن مدة الإيلاء أربعة أشهرء فما زاد فلا حلاف بيننا ويينه فى 
الأربعة الأشهرء والكلام بيننا وبينه فى ذلك مبنى على أنه بنفس اتقاضاء المدة عدده يقبع 
عليه طلقة الإيلاء» وعنده لابد أن يوقف بعد أربعة أشهرء وسيأتى ذكره إن شاء الله 
بعال 


مسسألة: إذا ثبت أن مدة الإيلاء أربعة أشهرء فإن ذلك على ضربين» أحدهما: أن 
يكون إيلاء محضاء يقتضى المنع من وطنهاء كقوله: والله لا وطنتك أبدًا سئة فهذا أول 
الأربعة الأشهر يوع يمينه 

والضرب الثانى: : أن لا يتتاول يعينه المنع من الوطء. ولكنها تؤدى إلى ذلك مثل أن 
يقول: أنت طالق إن لم أكلم فلاناء أو إن ثم أدحل الدار» قهذه اليمين لم تتناول تحريم 
الوطءء ولكنها تقضى إلى تحريم الوطء؛ لأنه لما كانت صورة حاله بعد اليمين صورة 
الحانث» وجب أن ينع الوطء حتى يبر بأن يكلم فلانًا أو يدخبل الدار. 

وإذا امتنع من وطتها كان لها المطالبة بذلك؛ لأنه ممنوع من وطئها بسيب ينه 
فيضرب له أجل الإيلاءء وأول الأريعة الأشهر من يوم يرفعه إلى الحاكم: فيرى فى ذلك 
ضرب الأجل» ويضريه له والله أعلم. 

مسألة: ولو حلفء وقال: أنت طالق إن كلمت فلاثاء لم بمنع من وطتهاء ولم يدخخل 
عليه إيلاء؛ لأن حاله بعد عينه حال بر؛ لأنه إن تمادى عليه كان بارا أبداء والله أعلى 
وهذا مذهب على وجماعة من الصحابة» وبه قال الشافعى. 

وحكى أحمد بن المعذلء عن ابن الماحشون أنه قال: قال به مالك» وقال به فيما بلغنا 
بضعة عشر من أصحاب رسول الله وك. 

وقال أبو حنيفة: بمضى الأحل تقع عليه طلقة واحدة. وروى ذلك عن ابن مسعود. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فيان 
فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله مسميع عليو» [البقرة: لق 
يفقةة جم الدليل من الآية أنه عز وجل جعل الأربعة الأشهر حفا لتريص الزوج» 
وما كان حقا له لم يكن محلاً تلحق الذى عليف وهو الفيئة أو الطلاق كأجل الدين. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا لفظ لا يقع به ولا ببعضه طلاق معجل؛ فلم يقع به 
طلاق مؤجل. أصل ذلك إذا حلف على الامتناع من وطئها أقل من أربعة أشهر 

فصل: وقوله: و حتى يوقف. فإما أن يفىء وإما أن يطلقىء يقتضى معنيين» أحدهما 
طلب الزوجة له بذلك؛ الل الال ا 
بمينه» لم يكن لأحد عليها فى ذلك اعتراض» وليس على الإمام إذا لم تأقه للرأة أن 
يرسل إليهء فيوقفه لعلها أن ترضى بذلكء قاله ابن أبى حازم فى المدنية. 


مسألة: قال أشهبء عن مالك: وليس هو من ذلك فى حل إلا أن تترك له ذلك» 
وقالت: لا حاجة لى بإيقافه» فهو حق تركته: إلا أن لها أن ترجع فيه فتى شاءتء وإن 
طال الزمان» فيوقف لها مكائه. وقال أصبغ: وتحلف ما كان تركها على التأبيد إلا على 
أن تنتظرء ثم يوقف مكانه دوت أجحل. 

وهذا الذى قاله أصبغ عخالف لقول مالك؛ لأن الصبر على الضرر لا يلزم الزوجحة إذا 
كان مما يفيت له الخيار كالرضى بالأثرة. 

مسألة: وهذا إذا كانت حرةء فإن كانت أمة» وأرادت الصبر على ترك الوطء؛ 
فللسيد إيقافه؛ رواه ابن القاسمء عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك ما احتج به أصبغ فى ثمانية أبى زيد أنه ليس للزوج أن يعزل عنهاء وإ 
رضيت بذلك إلا بإذن السيد, فتركه جميعًا أشد أن لا يكون له ذلك» إلا بإذنه, 

قال أصبغ: وإن رضى السيد يترك الوطء ولم ترض يذلك الأمقو لم يكن لسيدها 
ذلك» وكان لها القيام» ومطالية الزوج وتوقيفه؛ لأن لها حقًا فى ذلك. 

فصل: والثاتى أن ذلك إنما يكون عند الإمام أو الحاكم؛ فهو الذى يوقفه ويحكم عليه 
بها يوديه إليه اجتهاده فإنه حكم مختلف فيه؛ فإنها يجتهد فى إنفاذه من له ولاية حكم. 

فإذا رأى التوقيف» فإن توقيفه إنما هو ليفىء إلى م١‏ كان عليه قبل إيلائهء والفيعة 
الرجوعء قال الله تعالى: لإحتى نفىء إلى أمر اللدي [الحجرات: 4]» أى ترحع أو تطلق 
إن امتتع من الفيئة؛ لأنه ليس له الإضرار. 

وقد روى أن هذه الآية إنها نزلت فى المشركين» كان الرحل منهم إذا كره المرأة» 
وعنت عليها آلى منهاء ثم يتركها معلقة» لا هى ذات زوج ولا هي مطلقة؛ فتتزوج 
يريد بذلك الإضرار بهاء فمنع الله من ذلك» وجعل للأزواج مدة أريعة أشهر فى تأديب 
المرأة بالهجر لقوله تعالى: إواهجروهن فى المضاجع» [النساء: 04 وقد آلى التبى 
قن من نسائه شهرًا. 

وقد قيل إن الأربعة الأشهر هى المدة التى لا تستطيع ذات الزوج أن تصير عنه 
أكثرها. وروى أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كان يطوف يلة بالمدينة» فسمع 


امرأة تنشد: 


ألا طال هذا الليل واسود حانيه وأرقتى إذ لا خليل ألاعيه 


فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جواتبه 
مخافة ربى والحياء يكفنى وأكرم زوجى أن تثال مراكيه 

فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأة» فقال لها: أين زوحك» فقالت: بعشت يه 
إلى العراق» واستدعى نساءء وسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر المرأة عن زوجهاء 
فقلن شهرين؛ ويقل صبرها فى ثلاثة» ويفقد صبرها فى أربعة» فجعل عمر ملة غزو 
الرحل أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين: ووجه بقوم آخرين؛ وهذا 
والله أعلم» يقوى اختصاص أحل الإيلاء يأربعة أشهر 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن لها رفعه ساعة تتقضى الأربعة الأشهرء وقد بقى من المدة 
التى تناولتها يينه نع الوطء مدة؛ فروى أشهبء عن مالك فى العتبيسة: إذا حل الأجل 
فرقعتهء وقف مكانه: فإما فاء فى يمجلسه ذلك» وإلا طلقّت عليه. 

ووجه ذلك أن المدة المضروبة له التى فيها الخيار والارتياء والنظر والمشورة انقضت» 
فليس له أن يزاد أجلاً على ما ورد الشرع به؛ لأن ذلك إضرار بالمرأة. 

مسألة: وللمرأة بعد التوقيف وامتناعه من الفيئة أن تصبر على ذلك قبل أن تطلق 
عليه. 

ووجه ذلك أن توقيفها له ليس بطلاق» وكذلك امتناعه من الفيئة ليس بطلاق» وإنا 
يثبت الخيار للزوجة خاصة؛ فإن رضيت المقام على ذلك» وإلا كان لها المطالبة بالفراق. 

فصل: وقوله: «فاما أن يفىء» وإما أن يطلق عليهه؛ يريد أن يفسىء إلى الوطء الذى 
حلف على الامتناع منه» فإن أبى الفيئة» حكم عليه بالطلاق» سواء كان له عذر مرض 
أو سجن أو غير ذلك» لكن إيثاره بالطلاق يستوفى منه حال العذرء فوجب أن يحكم 
عليه بالطلاق. 

مسألة: ومن ذا الذى يوقع الطلاقء الظاهر من المذهب أن الحاكم يأمر بإيقاع 
الطلاق؛ فإن أوقعه كان على حسب ذلكء وإن أبى من إيقاعه مع امتناعه من الفيئة» 
فقد قال مالك فى المبسوط: إن الإمام يلزمه ذلكء طائعًا أو كارمًا. 

وروى أحمد بن المعذل» عن ابن الماحشون: يأمره الإمام بطلاقها إن لم.يرد الفشة؛ 
فإن طلق وإلا طلق عليه الإمام. 

فرع: فإن كان به عذرء قلم يفء ففى المدونة: يطلق عليه السلطان. 


لق ون الف وو ا ا ا فو مسا ب كتانت الطلاق: 

ووحه ذلك أن إيقاع هذا الطلاق معين عليه من جهة الحاكم لانقضاء أجل الإيلاء 
المقرر بالشرعء ولا يمنع ذلك من أن ترئه إذا مات في عدتها. 

فرع: فإن كانت حائضاء ففى المدونة من رواية يحبى بن محمد السبائى؛ عن مالك: 
يطلق عليه» إن أبى من القيئة وإن كانت حائضًا. وروى عن ابن القاسم: لا يطلق عليه 
حال الحيض فى شىء إلا فى الإيلاء. وروى أشهب؛ عن مالك: لا يطلق عليه حال 
البيض» وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

مسألة: فإذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون الزوج المولى يوم انقضاء الأحبلء وقيام 
الزوجة عليه غائبًا أو حاضرًاء فإن كان غائبًا غيبة قريبة كتب إليه فى ذلك الموضع ليفىء 
أو يطلق. 

وإن كان غائبًا غيبة بعيدة» ففى المبسوط عن ابن الماحشون: إن كان غائبًا يعد 
اتقضاء أجل الإيلاى» طلق عليه؛ ولا يجعل الإمام له أجلاً غير الذى جعل الله له فليس 
له أن يحتال فى تغبير أجل الله تعالى. 

.فرع: فإذا قلنا إن فى الغيبة القريبة يكتب إليه بينه وبينها مسيرة شهرين؛ ففى اللدونة 
عن مالك: لا ينفذ عليه الطلاق حتى يكتب إلى ذلك الموضعء فجعل الشهرين فى حيز 
القرب. 

مسألة: وإن كان حاضرًا وأراد سفرًا بعيدّاء فقد قال ابن القاسم فى العتبية: إن أراد 
السفر قبل محل الأجل بيوم أو يومين» وقامت امرأته فى ذلك منعه الإنام من السفر حتى 
يحل الأجلء وإن أبى عرفه أنه يطلق عليه. إن رج وطلبت المرأة ذلك عند الأحل» 
طلق عليه: وإن لم ترفع خبره حنى سافرء لم تطلق عليه حتى يكتب إليه يفىء أو يطلق. 

وقال ابن كنانة: إن كان مقرًا بالإيلاء» لم يحبس» وإذا حل الأحل» طلق عليه. وقال 
أصبغ فى العتبية: إذا أراد المولى سفرًا بعيداء قيل له: وكل من يفىء لك عند الأحلء أو 
يطلق عليك» ومن فيئة وكيله أن يكفر. 

مسألة: فإن كانت حائضاء وأراد الفيئة قبل ذلك منه وعذر بحيضها فى ياب الجماع 
كالمريض» رواه عيسى بن دينار» عن ابن القاسم وابن كنانة» وهو فى المدونة عن مالك. 

مسألة: وإن كان غائبًا غيبة قريبة بما يكتب إليه فيهاء فقال: أنا أريد الفيئة قبل ذلك 
من فإ كانت يكينه ما تكفرء استدل على صحة فيئته بأن يكفر عن كينه. 
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قال مالك: ولم تعرف فيته إلا الكفارة» إن كانت عيته ما لاينكنه أن يكفرها نى 
موضعه ذلك قبل منه فى الفيئة حتى يقدم فإن وطىعء وإلاطلقت عليه. 

مسألة: وإن كان حاضرًا مقيماء فلا يخاو أن يكون له عذر من سجن أو سرض أو 
تكون حائضاء أو لا يكون له عذرء فإن كان عذر من مرض أو سحنء ففى المدونة مسن 
قول ابن أبى حازم وابن دينار» أن حكمه حكم المسافر» على حسب ما تقدم فى 
القريب الغيبة الذى يكائب ويجيب إلى الفيئة. 

وقال ابن الماحشون فى المبسوط: لا يوقف ويدعى إلى ما لا يقدر عليه ولا يعتجل 
عليه بطلاق» ولكته يهل ما دام لا يقدر على الفيئة للمرض أو السجن. 

والقول المتقدم مبنى على جواز الكفارة قيل الحنث. وقول ابن الماحشون مبنى على 
منع التكفير قبل الحنث؛: وقد اعتلف فى هذا قول مالك. 

مسألة: فإن كانت حائضاء لم يوقف لها حتى تطهرء قاله ابين الماحشوتن فى 
المبسوط. وقال ابن القاسم وابن كنانة فى المدنية: أنه يوقفء» إلا'إن فاىٍ فحكمه حكم 
المريض » وقد تقدم توحيه القولين. 

فرع: فإذا قلنا تجحزئه الكفارة قبل الحدث» فكانت الرقبة التى حلف بها معينة أو المال 
الذى حلف بصدتته معيئاء فإنها تجزئه قاله مالك وابن القاسم. 

فرع: فإن كانت الرقبة غير معينة» أو صدقة بقدر من المال غير معين» أو كانت ,كينه 
بالله عز وجل» فكفر قبل الحنثء ففى الموازية عن مالك: تحزئه؛ وبعد الحنث أحسن. 
وفى المبسوط عن مالك: لا يبرئه ذلك من الإيلاء» حتى يطأء لأنى أعاف أن يكون 
كفر عن غيرها. 

وقال محمد بن يزيد فى الأحكام: وزوال -حكم الإيلاء عته» وأما فيما بينه وبين الله 
فيجرئه أن يكفر قبل الحنث. 

ومعنى ذلك ما قاله مالك» رحمه الله تعالى» فيما تقدمء تأنه إذا لم تكن كفارة الإيلاء 
معينة» جوزنا عليه قصد الإضرار» وأن يعتق ويكفر عن معين متقدم وجب عليهء ولا 
يكفر عن إيلائى بل بيقيه إضرارًا لهاء هذا وحه رواية النعم 

وأما رواية المواز» فإنه أقصى ما يمكنه فى ذلك» والنهمة في مثل هذا تبعد؛ لأنه إن 
كان له عذرء قالعذر وحده يمتع تعجيل الطلاق عليه؛ فكيف إذا قارته الكفارة» وإن 
كان لا عذر له طولب بالوطء الذى يصحح كون هذه الكفارة للإيلاء» والله أعلم. 


هسألة: فإن كان مقيمًا حاليًَا من عذرء» فقال: أنا أفى» قفاء بلسانه. وهو يقدر على 
الكفارة. قال مالك: يختبر المرة واكرتين» فإن فاءء وإلا طلق عليه. 

مسألة: فإن كان أحل الإيلاء ثما يضربه الحاكم وانقضى الأحل» ولم يفعل ما أدحل 
عليه الإيلاء» فقى المدئية من رواية زياد بن جعفر» عن مالك: إذا انقضى الأحل؛ ولم 
يقضه حقهء فرق بينهماء ولا يقبل منه أن.يقول: غدًا أقضيه: ويعد غد أقضيه. ووجه 
ذلك أنه أحل للإيلاء كالمقدر بالشرع. 

فصل: وقوله: وفاما فاى وإلا طلق عليه». والفيئة للمتمكن من الوطء. إنماهى 
بالوطء أو بالكفارة. فأما الوطىى فلا يجرئه منه وطء فى غير الفرجء ولا تقبيل؛ ولا 
ملامسة» قاله مالك. 

وقد قال: إنه إن حلف أن لا يطأ امرأته» ولم ينو الفرجء فإنه يحدث إذا وطئ بين 
الفخذين» ولا حلاف أنه إذا أتى .ما يحنث به فقد بطلت ,ينه وإذا بطلت بمينهء لم يق 
إيلاء؛ وما يمكن أن يتعلق به من أنه أراد الفرج» أو لم يرده مصروف إلى نيته» وهو أعلم 
عا يجب عليه فيه كفارة. 

فأما فيما بينه وبين الزوحة؛ فلم يخرج عن حكم الإيلاء؛ لأنه يدعى أنه لم يرد 
الفرج, فلا تقبل نيته فى إسقاط حكم الإيلاء عن نفسهء وتقبل فى إيجابه الكفارة على 
نفسه. كما أنها لو كانت ينه بالله» فكفر عن ,ينه بزعمه لم يقبل ذلك منه فيما بينه 
وبين الزوحة» وبالله التوفيق. 

/ا ١1‏ - مَلِك عَن ان شهَاب أذ سَمِيد بن الْمُسَيُب ريا بكر بن عبد 
الحم كنا يوان فى الرخلٍ يُولى من امرأنه: ًا بدا متم الأريعةً لضي 
فهى تَطَليقة وَِرَرْحها عَلَيها الرَّحَْة مَا كانت فى الْعِدو. 

ا ا د 
ين امْرأيِِء أنه ذا مَضَت الأرَعَة الأشهرء هئ تَطَلِيقَة وَلَهُ عَلَيْهَا الرّحْعَةَ ما دَامَتْ 
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١617‏ - أخرجه السنن الكبرى 8/7/ا!. الأثر 01/4. معرفة السئن والآثار .١4487/11‏ وذكره 
ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١118‏ 
- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1114 


قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ كان رأئ ابن شهاب. 
الشرح: أظهر مالك؛ رحمه الله خلاف العلماء ما اختتاره من التوقيف يعد الأريعة 
الأشهر» وأورد أقوال العلماء فى ذلك بمخلاف ما انختاره بأن بانقضاء الأربعة الأشهر تقع 
تطليقة» سواء أراد الفيئة بعد ذلك أو لم يردهاء وهذا فعل مثله من أهل الدين والفضل 
والتوسع فى العلم. 

وذلك يقتضى ما حكى عنه شيوخخنا أنه وإن كان يعتقد أن الحق فى أحد القولين» إلا 
أنه لا يقطع بأن اختياره هو الصواب» وإنما يعتقد أن ما اعشاره هو الصواب؛ كما أن 
الحاكم يحكم بشهادة الشاهدينء وإن لم يقطع أنهما قد شهدا بالحق» لزمه الحكم به 
والله أعلم. 

َال مَالِك فى الرّحُل يُولى من انرايد ره يَطَلَىٌ عند انْقِضَاء الأريعَةٍ 
الأشوُ كم يراحخ امرأتة» أنه: إنا لَمْ يُصربها حل تقض عِدهَاء فلا سيل أ يه 
وَلا رَحْعَة لَهُ عليْهَا إلا أن يكو له عر ب مرضي أ من ؤم طبه لك مِنَ 
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لت احا ان بست طليهه َو معت ليها بة لباك 
َإنه إن لم يُصريْهًا 9 حتَى تقض الأرعة الل وف أنه فا َم ب دسل عل 
الطّلاقُ بالإيلاء الأول إذَا م 2 مضت الأربعةٌ اله وَلمْ يَكُنْ لَه عََْهَا رَحْعَةٌ؛ لأنهُ 
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نَكَحَهَا نّم طلقا َل أن يمَسهاه فَلاعَِةلهُ ليا ولا رع 

الشرح: وهذا كما قال أن من وقف بعد أجل الإيلاء» فيطلق: فإن له أن يراجع 
وقال أبو حنيفة: طلاق المولى طلقة بائنة. 

والدليل على ما نقوله أنه طلاق فى المدخول بهاء عمرا عن العوض» ولم يستوف 
العدة» فوجب أن لا يكون بائئا. أصل ذلك سائر الطلاق. 

فصل: وقوله: دإن لم يصبها حتى تنقضى عدتهاء فلا سبيل إليهاء ولا رجعة له 
عليهان: يريد أن إصابتها شرط فى صحة رحعته. وقال الشافعى: رجعته صحيحة؛ وإن 
لم يصبها. 

والدليل على ما نقوله أنه إنما طلق عليه لامتناعه من الوطء مع بقاء الإيلاء» وهذا 
المعنى موجود فى حال الرجعة؛ فإذا كان يهدم الدكاح الذى صح وتقرر حكمه؛ وثبت» 
فيأن يمنع صحة الرجعة أولى» وإفا يدعى بالرحعة للفيئة» فإذا أكذب نفسه بالامتناع من 
ذلك مدة العدة, بطلت الرحعة» ولم يثبت لها حكم. 


مسألة: فلو كانت مستحاضة: فمضت بعد رحعتها أربعة أشهرء لم يوقف ثانية 
وإنما ينتظر به انقضاء العدة: فإن وطىع فيهاء وإلا بطلت رجعته» وإن كان بقى من مدة 
اليمين شىء؛ وإن انقضت مدة اليمين قبل العدة» صحت رجعته» وإن لم يطأها فى ٠‏ 
العدة قاله مالك. 

مسألة: فإن قال الروج: قد وطنتهاء وقالت الزوحة: إنه لم يطأهاء فقد قال مالك: 
القول قول الزوج. 

ووحه ذلك أنه متى ادعى الزوج الوطءء ليدفع به الفرقة» فالقول قوله كالمعترض. 

فرع: ومعنى ذلك أن لا يكون له عذرء فإن كان له عذر من مرض أو سجن أو 
سفرء فإن رجعته ثايتة عليهاء فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه. أو 
انطلاقه من سجنه؛ فمكن منها وأبى الوطى فرق يينهماء إن كانت العدة قد مضت» 
قاله مالك فى المدونة والمبسوط. وقال عبد الملك: وتكون بائنا مفه من يوم انقضت 
العدة. 


ووجحه ذلك ما قدمناه من مراعاة عذره؛ وأن يكوك ما تقدم من الحكم فى ذلك 
مراعاة» فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنه حكم بصدقه فيما مضىء وإن أكذب ما ادعاه 
من الفيئة» فالامتتاع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب فيهاء والردء وأمضيت 
الأحكام على ما كانت يحب فى ذلك الوقت. 

فرع: قال مالك: ولا عدة عليها الآن. قال ابن القاسم: وحمل ذلك عندى أن 
زوجها لم يخل بها فى العدة؛ فإن خعلا بها فى العدةء فعليها عدة الأزواج» ولا رجعة له 
عليها فيها.منزلة زوج خلا بزوجته وتقاررا على أنه لم يصبهاء ثم طلقهاء فإن عليها 
العدة للأزواجء ولا رجعة له عليها. 

َال مَالِك فى لحل ُولى من امريد تيوق بهد الأربََةٍ الأشهرء مطل تم 
نَم ولا يَسَسهَا فتنقضى أَربعةُ هر قل أا تنقَضِىّ عِدنهَا: إِنَهُ لا يُوقفُ ولا 
َف ليه طَلاق» وَإنْهُ إن أَصايها بل أنا تنقضيئ عِدنها كَانَ أحَقّ يهَاء وَإن مَضن 
عِدَنّها قبل أذ يُصيبهاء فلا سبل لَه يا ش 
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قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحْسَنٌ ما سَّمِعْتُ فى ذَلِكَ. 


الشرح: وهذا كما قال أنه إذا طلق عليه لامتناعه من الفيئة؛ فارتجع فى العدة» فإنه لا 
يوقف مرة أخرى غير التوقيف الأول ولا يطلى عليه طلاق آخخرء وإفا يكون أمره 
مراعى» فإن مس فى العدة» صحت الرجعة» وبطل الإيلاء» لوحود الحدث في وإن لم 
يطأ فى العدة مع ارتفاع الموانع» بطلت الرجعة. 

وقال الشافعى: إن راحع فى العدة» فمضت أربعة.أشهرء ولم يطأ ؤقف مرة أغصرى» 
فإن فاءء وإلا طلقت عليه طلقة بائئة» فإن ارتمع وفغل» فحسب ذلك من التوقيف 
والطلاق» حتى يكمل ما له فيها من الطلاق. 

والدليل على ما نقوله ما يأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

مسألة: ولو أبى الفيئة» فطلقت عليه قنزوجها بعد انقضاء العدة» فأرادت أن توقفه 
ثانية» فإن لها أن توقفه بعد أربعة أشهر من يوم يتزوجها الزواج الثانى. 

وجه ذلك أن الإيلاء ينعقد قبل النكاح كما ينعقد فى الأجنبية» لكن الأربعة الأشهر 
لا يعتد بها إلا من مدة الزوجية؛ فمن آلى من أجنبية؛ ثم تزوجها اعتد بأربعة أشهر من 
يوم تزوححهاء وهو من يوم يمكده الاستمتاع بهاء ويجب لها عليه حق الزوجية سن 
الجماع وغيره. 

فأما قبل ذلك» فإنه لا يجوز وطؤهاء ولا يتعلق لها عليه بذلك جقء فإذا طلقهاء 
وخرحت العدة بطل حكم الأربعة الأشهر؛ لأن المطالبة بالوطء لا تصح؛ فإذا تزوجحها 
بعد ذلك؛ عاد حكم الأشهر لما قدماه. 

فرع: فإذا لم يفى بعد انقضاء الأشهر طلقت عليه؛ ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه 
طلاق فى نكاح؛ ثم يوجد فيه بدا فوجب أن يكون بائيا. 

مسألة: ومن أبى الفيئة بعد انقضاء الأشهرء فطلقت عليه فتزوحها بعد انقضاء 
عدتهاء وقد بقئ عليه من مدة بمينه أشهرء فلما تزوجته أرادت توقيفه. 

قال مالك: ليس لها ذلك؛ لأن هذا نكاح مستأئف: وإِنما عاد عليه الإيلاء من أوله» 
فليس لها أن توقفه حتى تمضى أربعة أشهر منهء وهو باق على حكم بينه؛ ولو لم ببق 
من مدة ينه إلا أربعة أشهر قأدنى؛ لم يكن عليه إيلاءء والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى الل ُولى ين رهطا فى الأزينة الأشهر ربل 
القِطمَاء عِدةٍ الطّلاق» قَال: هُمَا طلقتان إن هُوٌ قف وَلَم يفئ» وإ ملا عِلهُ 


الطلاق قَبْلَ الأربعةٍ الأهر فَليْسَ الإيلامُ بطلاقء وَذَلِكَ أن الأرمَة الأشهّر الى 
كانت يوقف بَعْدَهَا مَضناء وَلَيِسْنا لَهُ يَوْمَئٍِ بامرأق. 

الشرح: وهذا كما فال» وذلك أن المولى منها يصح إيقاع الطلاق عليها؛ لأنها 
زوجة ولا يطل طلاقه حكم الأشهر؛ لأنه طلاق رجعى يلحق فيه الطلاق والظهار» 
فلحق فيه حكم الإيلا» فإذا انقضت الأشهر وهى فى عدتهاء أنها توقفه إن شاءت» 
وإذا كان لها أن توقفه: فإن فاء فحكم الفيئة أن يرحع فيطأ. 

فإن لم يفعل ذلك طلقت عليه بالإيلاء؛ وكانت مع الطلقة التى أوقعها تطليقتين على 
ما ذكر. قال فى المبسوط: فإذا أوقفه الإمامء فلايد أن يفىء أو يطلق بعد, ولا يجرى 
عنه ما مضى من الطلاق» والله أعلم. 

مسألة: وقوله: وفإنت مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهرء فليس الإيلاء بطلاق»» 
بريد أن الطلاق الذى أوفعه إن انقضت عدته قبل انفضاء الأشهرء فقد يطل حكم 
الأشهر؛ لأنها قد بانت منه. ولم يبق لها عليه حق مطالبة بوطءء ولذلك قال: ووليست 
له بامرأة». يريد بذلك ما قلناه. 


غلالف: وين لف نا لا ملأ نراق يونا أو هرا ثم يكت حذى لاقمو 
ين الأرْبعَةٍ الأظهرِء فلا يَكُونُ َلِكَ يلا نما يُوقَفُ فى الإيلاء من حَلّفَ 

على كن الأرَع الأهر» فنا من لف ألا لطأ اراق أربعة شه رأ ألذنى 
لك لا أنى لو إلا أنه ذا دحل الأحلُ الى يُوقَفُْ عِنْدَهُ عخرج يِنْ 
ينه ولَمْ يكن عليه وقَف 

الشرح: وهذا كما قال أن من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر فما دونهاء لم 
يلزمه حكم الإيلاء. وقال أبو حنيفة: من حلف على أربعة أشهر فزائد؛ ألزمه الإيلاء. 

وقال النخعى والحسن وابن سيرين: من حلف أن لا يط زوجته يومًا أو أقل من ذلك 
أو أكثر» ثم تركها دون أن يطأها أربعة أشهرء فقد بانت منه بالإيلاء. 

والدليل على صحة ما نقوله أن له تربص أربعة أشهرء فإذًا انقضت العدة التى منعست 
عينه من الوطء فيها قبل وقت التوقيفء لم يجب أن يوقف؛ لأن ينه لم تتناول المئع من 
الوطء فى هذه المدة» فكان .نزلة من لم يحلف» فلم يزل توقيفه 


كتاب الطلاق ..... ااا 1 اذ ذا 

ولذلك قال مالك: «لأله إذا جاء الأجل الذى يوقف عدده, خرج من يمينه»؛ يريد أن 
المدة التى تناولتها ينه قد انقضت» فلم يكن عليه توقيف. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يقضى غريه حقه أو يفعل كذاء كان ذلك 
الفعل ثما يقرر عليهء أو لا يقرر عليه, فهو مول فى ذلك كله, قاله مالك فى البسوط. 

ووجه ذلك عندى أنه قد حلف يِيئًا منع وطأهاء ولا يصل إلى ذلك إلا بحنث فيهاء 
فوجب عليه حكم من عمل أو غرم مال كما لو حلف أن لا يطأها جملة. قال مالك فى 
المدنية: إذا زاد على الأربعة الأشهر وقفء فإما فا وإما طلق. 

مساألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يخرج إلى الج أو إلى بلد يتكلف له سقرًا 
قريبًا أو بعيداء فقد قال ابن القاسم فى الذى يقول: والله لا أطؤك فى هذا المصر أو فى 
هذه البلدةء هو مول؛ لأنه قال: لا أطوك حتى أحرج منهاء فإذا كان خروجه يتكلف 
فيه المؤنة والكلفة» فهو مول. 

ومعنى ذلك والله أعلم؛ أن يرد به الانتقال والخروج بها إلى موضع تلحقه مؤنة 
ونفقة بالانتقال إليه. 

وأما لو أراد به الخروج من نفس حاضرته إلى موضع يقرب منها كالتروج إ!, جه 
أو مزرعته القريية» فهذا عنزلة قوله: والله لا أطوك حتى أكلم فلاناء وفلان حاضرء 
وحتى أدخل الدارء والدار قريبة المكان منه. 

فرع: فإن كانت مسافة السفر أكثر من أربعة أشهرء طلقت عليه عند انقضاء الأربعة 
الأشهرء ولم يخيرء ولم ينتظر إذا طلبت ذلك. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته فى هذه السنة إلا مرة واحدة» قال اين القاسم: 
لا يكون مولي ما لم يطأهاء فإن وطنهاء وقد بقى عليه من السنة أكثر من أربعة أشهرء 
فإنه يكون موليًا. 

وروى عنه ابن المواز رواية ثانية: أنه إذا مضت له أربعة أشهر من وقت كيده وققف» 
فإما أن يفىءء وإلا طلقت عليه. قال: وهذا أحب إلينا. 

مسألة: ومن حلف أن لا يطأ امرأته كذا وكذا وطأةء روى عيسىء عن ابن القاسم: 
هو مول» وأحله من يوم حلف. ووجه ذلك أنه يحنث بوطته واحدة متها. 


َال مَالك: مَنْ حَلّفَ لامرتِه أنا لا يعَلمَا حَنَى ْم ولَسَمَ من لِك لا يكُونُ 


إيلاء» وَقَد بَلعْنِى أن عَلِىّ بن أبى طَالِسي سيل عَنْ ذلك فَلَمْ يَرَهُ إيلاء. 

الشرح: قوله: «من حلف أن لا يطأ امرأته حثى تفطم ولدهء لا يكرت إيلاء:ن» هو 
قول مالك؛ وقد رواه عن على بن أبي طالب» رضى الله عنه. 

ومعنى ذلك أنه ليس بالإيلاء الذى يقبت به حكم الإيلاء من توقيف الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهرء وإن كان اسم الإيلاء يقع عليه؛ لأنه لا لاف أنه حالف والحلف 
هو إيلاء؛ فيكل حالف مول من جهة اللغة» إلا أن المولى الذى يلزمه التوقيف هو الذى 
وجد منه الإيلاء الشرعى» هو قول مالكء, وأحد قولى الشافعى» وله قول آخر: أنه مول 
ولا اعتبار برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن الإيلاء الشرعى تعتبر فيه معان قررها الشرع من أن يكوت 
الحالفء إنما قصد الإضرار بالزوجة فى ذلك؛ لأن الله تعالى قد مئع من إمساك النساء 
على وجه الإضرار بهن؛ فقال عر وحل: ولا تمسكوهن ضرارًا لتعمدوا» [البقرة: 
)]١‏ ويعرف ذلك؛ ويقضى عليه به إذا لم يكن ثم وجه منفعة ولا مائع من الوطءء 
والحالف لا يطأ حتى يفطم ولده؛ لأن لولده منفعة فى ترك وطء أمه التى ترضعه. 

ولذلك روى عن النبى يي أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
فارس والروم تفعله©. 

والغيلة عند مالك أن يطأ الرحل امرأته؛ وهى ترضع» قهو وإن كان لم ينه عنه قد نبه 
بقوله هذا على أنه ثما يخاف ضررهء وإثما ترك النهى عه على وجه من التوكيد؛ لأن 
ضرره ليس بلازم» وهذا إا هو إذا كانت الأم ترضعهء ولو كانت لا ترضعه وإنما 
يرضعه غيرهاء لكان عندي حكمها حكم من لا ولد لها. 

فإذا كان لتركه الوطء وحه منفعة» سقط عنه حكم الإيلاء المتعلق بالمضارء ولذلك 
قلنا إنه من منعه من وطئها مرض أو سجن أو مانع يعلمء سقط عنه حكم الإيلاء حتى 
يزول عنه ذلك المانع» والله أعلم. 

مسألة: ومن حلف لامرأته التى ترضع ولده؛ أن لا يطأها سنتين» وقال: أردت بذلك 
كمال الرضاع؛ ففى المبسوط عن ابن الماحشون: ذلك له؛ ولا يلزمه توقيف. 

(*) أحرحه مسلم حديث رقم 4 الترمذى حديث رقم ا017١.‏ النسائى فى الصغرى 
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ومعنى ذلك أنه مول؛ لأنه قد يتعلق يعيته بالضررء إن مات ابنه قبل انقضاء الستتين 
أو فطم قبل ذلك؛ وإنما الذى لا يكون به موليًا من حلف أن لا يلأ حتى يفطم؛ لأنه لا 
يتعلق يمينه بالضرر على وبحه. 

وأما من ضرب لذلك مدة من الزمان» فحكمه ما تقدم بيمينه» فلزمه التوقيف عند 
أنقضاء أربعة أشهر؛ ووزان مسألة الرضاع من مسألة المريض أن يحلف أن لا يطأ سا دام 
مريضاء فهذا يجب أن لا بلزمه توقيف. 

كما أن والد الرضيع لو حلف أن لا يطأ أكثر من عامين لعلم إضراره بيمينه» ولزمه 
التوقيف عند اتقضاء أربعة أشهر من وقت ينه وتكون فيئقه بالقول عند التوقيف 
يصدق ذلك فيتته عند انقضاء الرضاع. 

فرع: فإن مات ابنهء وقد بقى من السنتين أكثر من أربعة أشهرء ففسى المبمسوط عبن 
ابن الماحشون: يلزمه حكم الإيلاء من يوم موت ابنه؛ فإذا انتقضت أربعة أشهر من ذلك 
اليوم» وقف. 

ووجه ذلك أنه قد تبين أن بيئه تناولت الإضرار بالزوجة» فاعتد هدة التربص له من 
يوم لم يبق ليمينه وحه غير الضررء كما لو حلف أن لا يطأ أحنبية. ثم تزوجها لكانت 
مدة التربص من يوم تعلقت ,ينه بالضررء وكان لها حق المطالبة بالرطء. 

مسألة: ولو ترك الرحل وطء امرأته من غير يمين على وجه الضررء قال القساضى أبو 
محمد: وعرف ذلك منه؛ وطالت المدة أن حكمه حكم المولى. 

وقال مالك: لا يتركء وذلك إن لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما. قال 
القاضى أبو محمد: يفرق بينهما من غير ضرب أحل. 

ووجه ذلك عندى أنه ليس هناك مائع من عين ولا غيرهاء فلم يضرب له أحل تربص 
والمولى عنعه اليمين التى تلزمه» فضرب له أجل أربعة أشهر ليرى» ويتسبب فى الخروج 
عن اليمين التى لزمته. 

وقد قال مالك وأصحابه فى المريض يولى من امرأته: أنه يوقف عند انقضاء أريعة 
أشهرء فإن فاء بلسائه» أجزأه ذلك حتى يفيق. 

والفرق بينه وبين والد المرضع أن والد المرضع لرضاع ولده غاية معلومة قد علق ينه 
بهاء فكأنه حلف على مدة الرضاع؛ والمريض ليس لمرضه مدة مؤقنة: فإذا علق عينه بعدة 
تزيد على أربعة أشهرء فقد قصد الإضرار. 

ات 


9 - ملك أنّهُ مَألَ ان شاب عَنْ إيلاء الْمَبْدِ فَقَالَ: هُرّ نَحْوٌ إيلاء 
الْحْن وهر عليه وَاحبُ ليلا الَْْدِ شهران. 

الشوح: قوله: وإيلاء العبد نحو إيلاء الحرء وهو عليه واجب». يريد أنه إيلاء الر فى 
لزومه حكم الأمان» واعتباره مدة التربص» والتوقيف عند انقضائها مع بقاء اليمينء فإن 
فاء؛ وإلا طلق عليه. 

ووجه ذلك أن إيلاءه تعلق بالمنع من الوطء عاريًا عن العذر والمنفعة مدة تزيد على 
مدة التربص. 

فصل: وقوله: «وإيلاء العبد شهران». هو قول مالك» سواء كانت تحته حرة أو أمة. 
وقال أبو حنيفة: إيلاء العيد من الأمة شهرانء ومن الحرة أربعة أش هر وقال الششافعى: 
إيلاوه منهما أربعة أشهر. 

والدليل على ما نقوله ما استدل به القاضى أبو محمد أن مدة الإيلاء يتعلق بها حكم 
البينوثة» فوجب أن لا يساوى فيه الحر العبد. أصل ذلك الطلاق. 

مسألة: وإن آلى العبد ثم عتق مكانه؛ بقى على حكم إيلاء العبيد» ولم يتتقل عن 
ذلك؛ بأن عتق بعد أن لزمه ووحب عليه كما أنه لو زنى فى حال الرق» ثم أعتق» لم 
ينتقّل حده عن حد العيد إلى حد الحر. 

ا تن 
ظهار الحر 

الظهار» هو وصف المظاهر من يحل له وطؤها من زوجحة أو أمة بأنها عليه كظهر 
أم وله فى الشرع ألفاظ وأحكام تختص يه. 

قال مالك فى المبسوط: الفلهاريمين تكفر. وفى المدوئة: إن مطلق الظهار ليس 
بيمين؛ وإنها يكون يمينا إذا قال: إن فعلت كذاء فأنت على كظهر أمدهء والقلهار رم» 
قاله الفاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١ 5٠+‏ 


إن أمهائهم إلا اللائى ولدلهم وإنهم ليقولون منكرًا من القسول وزورا» [المجادلة: 9 
ففى الآية دليلان» أحدهما: إنكار ما قالوا وتكذيبه. والشائى: أنه وصفه بأنه مدكر 
وزور. قال القاضى أبو إسحاق: ومن ظاهر أدب لقوله المدكر والزمه. 

مسألة: والظهار تحريم الوطء المباح من الزوجة والأمة» وهل يحرم عليه الاستمتاع 
بالقبلة والنظر والمباشرة وغير ذلك. 

اختلف أصحابنا فى ذلك فقال مالك فى المدونة: لا يقبل» ولا يباشرء ولا يلمس» 
ولا ينظر إلى صدر ولا شعر. 

وفى المختصر الكبير: ولا إلى شىء منهاء حتى يكفر. قال مالك: لأن ذلك لا يدعو 
إلى خعير» ولا بأس أن يكون معها فى ببت إذا كان ثمن يؤمن. 

وفى التفريع لابن المخلاب: لا يقبل» ولا يباشر» ولا بأس أن ينظر إلى الرأس والوحه 
واليدين» وسائر الأطراف قبل أن يكفر. 

ومن أصحابئا من حمل ذلك على التحريم كالوطى وبه قال القاضى أبو محمد. 
ومنهم من مله على الكراهية لئلا يدعو إلى الجماع؛ وبه قال الشافعى. 

وقال عيد الملك فى المبسوط فى لمتظاهر يقبل ويياشرء وينظر إلى الصدر والشعر 
والمحاسن: إن ذلك على وجه الكراهية» لذلك كله كالتغيير فى الجماع الذى لا يحل لمن 
لم يكفر نحو كراهيتهم القبلة للشاب الصائم» والملامسة. 

وحه القول الأول ما احتج يه الشيخ أبو بكر أن ذلك معنى طرأ على التكاح؛ مع 
الوطء من أجل تحريم حادث. فإنه يمنع الاستمتاع كله واللذة بقبلة وغيرها كالطلاق 
الرجعى» والاعتكاف» والإحرام. 

ووحه القول الثانى أنها زوجة منع وطؤها لمعنى ليس لعبادة» ولا يفضى إلى ببنرنة, 
فلم بمنع الاستمتاع بغير الوطء كالحيض والعبادات التى تمع الزوج من الاستمتاع إذا 
اختصت بالزوحةء فإنما بمنع الزوج منها ما يفسد على الزوجة عبادتها. 

ولذلك لا كنع من الاستمتاع بالنظر إليهاء وليس فى الظهار شىء من ذلكء فإثما بمنع 
من ذلك فى حقه لكلا يحركه إلى مواقعة المحرم من الوطع. 

فإذا قلنا إنه ينظر الوجه واليدين؛ فإن معنى ذلك أن ينفلر لغير وحه الاستمتاع» يسين 
ذلك ما فى المدونة» قيل لمالك: أينظر إلى وحهها؟ قال: نعمء وغيره أيضا قد ينظر إلى 
وجهها. 


7 ... 
فرع: فإن قبل أو باشرء فقد قال سحنون: من قبّل أو باشر فى شهرى الصيام عن 
كفارة الظهارء قطع ذلك التتابع. وقال أصبغ: لا يقعلع ذلك التتابع» ورحع إليه 
سحنون» ود يصح أن يكون القولان مبنيين على ما تقدم. 

مسألة: فإن كان الظهار مطلقّاء فتحرعه مطلق لا يستباح إلا بعد الكفارة» وإن كان 
مقيدًا مثل أن يقول: أنت على كظهر أمى اليوم؛ فلا حلاف فى ثبوت الظهار من اليوم» 
وهل يبطل بانقضاء اليوم أم لا؟ المشهور أنه باق بعد اليوم حتى يكفر كالطلاق» وقاله 
مالك فى المبسوط. 

قال ابن شعبان: يطؤها دون كفارة أحب إلى» وبه قال أبو حنيفة؛ وقال الشافعى فى 
أحد قوليه: لا يتعلق به حكم الظهار. 

ودليلئا أن هذا لفظ يحرم به الوطءعء فوجحب أن يكون تقييده كاطلاقه كالطلاق. 

ل ا 
باب فأما ألفاظه فأصلها أنت ملىّ كظهر أمى 

الأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم» [المجادلة: 7]» ثم قال: إوالذين يظاهرون من نسائهم م 
يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا4 [المجادلة: “ع فهذا اللفظ الملستعمل 
يختص بأمرين» بالأم والظهر. 

فإن عدل عن هذا اللفظ فإنه يقع العدول عنه على ثلاثة أوحى أحدها: أن يعلق * 
التشبيه بعضو من الأم غير الظهر. والثانى: أن يعلقه يظهر غير الأم. والكالث: أن يعلقه 
بعضو غير الظهر من امرأة غير الأم. 

مسألة: فأما إن شبه امرأته بعضو من أمه مثل أن يقول: أنت على كرأس أمى. أو 
يقول كالبطن أو الفرج؛ أو القدم» أو الفخحذ, أو العضدء ففى المدوثة: يكون مظاهرًا فى 
ذلك كله. 

قال القاضى أبو محمد: ومن شبه امرأة ببعض أمهء فهو مظاهر خلاًا للشافعى فى 
قوله: لا يكون مظاعرًا إلا بتشبيه بالظهرء ولأبى حنيفة قال: لا يكون الظهار إلا فى 
تثيله بعضو من أمه يحرم عليه النظر إليه 

والدليل على ما نقوله أنه عضو من ذات محرم أثبت لامرأته حكمه؛ فوجب أن يكون 
مظاهرًا كالظهر. 
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فرع: وإن أثبت للجملة حكم الجملة: فقال: أنت على كأمى فقد قال مالك: هو 
مظاهر. قال الشيخ أبو القاسم: كانت له نيةء أو لم تكن. قال ابن القاسم: وكذلك إذا 
قال لها: أنت أمى. 

قال القاضى أبو محمد: خلاكًا لأبى حنيفة والشافعى فى قوليهما: إن لم يدو الظهارء 
فإنه محمول على البر والكرامة: وهذا يقتضى أن يكون مظاهرًا إن لم تكن له نية جملة. 
وأما إن كانت له نية الأكرام والبر» فيجب أن لا يكون مظاهرًا. 

والدليل على ما نقوله أنه وجد منه تشبيه امرأنه بأمه دون نية تصرف ذلك عن 
التحريم» فوجب أن يكون مظاهراء هذا أصل ذلك إذا قال لها: أنت على كظهر أمى. 

فرع: فإن قال لها: أنت على حرام كأمىء أو مثل أمىء أو كظهر أمى؛ حكى 
القاضى أبو محمد: أنه يكون ظهارًاء ولم يشترط تية. وفى العتبية وكتاب ابن المواز عمسن 
مالك: إنه مظاهر إن لم تكن نية له خلاثًا للشافعى وأبى يوسف ومحمد. 

والدليل على ما نقرله ما احمج به القاضى أبو محمد أنه قد أتى بصريح الظهار» وهر 
قوله: أنت على كظهر أمى؛ فلم يكن طلاقًا كما لو عراه عن لفظ التحريم. 

فرع: وقوله: «أنت على أحرم من أمى»؛ إن لم ينو الطلاق» فى العتبية والموازية عن 
مالك: هو مظاهر. وروى عيسى بن ديتار» عن ابن القاسم فى قوله: أنت على أحرم 
من أمىء أنها البتة. 

وقال عبد الملك ين الماحشون: فى قوله: أنت على أحرم من أمى» أنه ظهار؛ وإن 
نوى الطلاق. 

وحه قول مالك أن اللفظ يحتمل الطلاق» ويحتمل الظهارء إلا أنه فى الظلهار أبين؛ 
لأنه ما استعمل تشبيه الزوجة بالأم خى الظهارء فحمل على ما يصلح أن يراد به؛ فإذا 
عدمت النيةء حمل على الأظهر. 

ووجه قول ابن القاسم أن لفظ التحريمء يقتضى الطلاق البائن» والتشبيه بالأم 
يقتضى الظهار» وإذا تردد الحكم بين التغليظ والتخفيف حمل على أشدهماء كمن شك 
فى طلقة أو ثلاث» فإنه يحمل على الثلاث. 

ووجه قول عبد الملك أن التشبيه بالأم قرر الشارع به حكم الظهار, فلا يخرحه عن 
يابه لفظ التحريم؛ لأن المبتدئ بالظهار فى أول الإسلام إنما قصد التحريمء فحكم الله 
عز وجل فيه بالفلهار؛ هذا الذى احتج به أين الماحشون. 


مسألة: وأما إذا علقه بظهر غير الأم مثل أن يقول: أنت على كظهر فلانة» فلا يخلو 
أن تكون المرأة الملكورة من ذوى محارمه؛ أو أحنبية, أو من يحل له وطوها من زوحة أو 


أمة. 

فإن كانت من ذوى مخارمه؛ فهو مظاهر بذلك فى قول مالك» وإن كانت أحنبية» 
فقد قال مالك: هو مظاهرء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. وقال عبد الملك: يكون 
طلاقًا. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يكون طلاقاء ولا ظهارًا. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على صحة قول مالك أنه شبه امرأته بظلهر محرمة 
عليه فلزمه حكم الظهار. أصله إذا قال: كظهر أمه. 

ووجه قول عبد الملك بالظهار إنما يتعلق بتحريم مؤيد» ولا يكون ذلك إلا برفع عقد 
الاستباحة» وذلك إنما يكون بالطلاق» وإن علقه بظهر من يحل وطوهاء فسياتى ذكره 
بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما إذا علق بغير الظهر من غير الأم» وذلك أن يعلقه بعضو غير الظهر» 
فيقول: أنت على كرأس فلانة أو يدهاء فلا يخلو أن يضاف ذلك إلى ذات محرم أو 
أجنبية» فإن أضافه إلى ذات محرم نسب أو صهر أو رضاع؛ فإن ذلك ظهار» فحكمه 
فى اللهار على.ما تقدم,» وكذلك الأجنبية. 

اا 
باب 

فأما من يظاهر منهاء فإنه يغبت حكم الظهار من كل من يجوز للرجل وطؤها من 
زوجة» أمة أو حرة» مسلمة أو كتابية» أو ما تملك ينه من أمة أو أمأو لدأو مدبرةء 
اله فى المدوئة. وفى المختصر الكبير: وقال أير حئيفة والشافعى: لا يكون الظهار إلا 
فى زوجة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون هنكم نسائهم» [المجادلة: ؟]. 
قال مالك فى المبسوط: والسرية من النساء. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه فرج مباح له؛ فجاز أن يتعلق به حكم الظهار كالزوحة, 
وفى المبسوط؛ سواء كانت صبية أو تحرمة أو حائضًا أو رتقاء أو صائمة» فهو مظاهر 
متهن كلهن:ء قاله ابن القاسم. 
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مسألة: ولو كان له من الأمة شصء لم يلزمه فيها ظهارء رواه ابن المواز. ووجحه 
ذلك أنه لا يحل له الاستمتاع بها لنقص ملكه فيها. 

قال الشيخ أبو القاسم: وكذلك حكم المكاتية والمعتقة إلى أحل» وكل من لا يحل له 
الاستمتاع بها من الإماء والله أعلم؛ وقاله ابن الماحشون فى المبسوط. 

وجه ذلك أن من لا يحل له الاستمتاخ بها لم يتعلق ظهاره بها كالأجنبية. 

فصل: وقوله: وظهار الخرىء يريد أن الخر المسلم المكلف الذى يقدر على الاستمتاع» 
يلزمه الظهار» سواء كان مالكًا لأمر نفسه أو كان محجورً! عليه. فأما المالك لأمر نفسه 
فسنيين حكمه إن شاء الله تعالى. 

وأما المحجور عليه: فإنه يلزمه الظهار؛ لأنه مسلم يقدر على الاستمتاع» ويصيع منه 
الطلاق. فلزمه الظهار كالمالك لأمره. 

مسألة: وأما الذمى» فإنه لا يصح ظهاره خلاقًا للشافعى. والدليل على ما نقوله أن 
كل من لا يصح طلاقه. فإنه لا يصمح ظهاره كالمجنون والصغير. 

مسألة: وأما الخصى والمجبوب والعتين والشيخ الفانى» فقد روى ابن سحتون؛ عمسن 
أبيه: لا يلزمهم ظهار ولا إيلاءء وكذلك كل من لا يقدر على الجماع معناه؛ ولا 
يرجوة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن هذا مبنى على أن الظهار لا يحرم 
الاستمتاع بغير الوطء. وقد اختلف أصحاينا فى ذلك» فإذا قلنا إن الظهار يحرم 
الاستمتاع كما يحرم الوطءء وهو ممكن من جميعهم: وجب أن يلزمهم الظهار. 

وإذا قلنا إنه ليس .حرم لنفسهء وإنما هو ممنوع لئلا يكون داعية إلى الجماع؛ فلا 
يصح الظهار من المجبوب ولا المخصي ولا العنين؛ لأن الجماع لا يتأتى منهم. 

وأما الإيلاء» فإنما يسقط عنهم حكم التوقيف للقيئة؛ لأنهم لا يستطيعون عليهاء ولا 

مسألة: فأما السكران: فإنه يلزمه الظلهارء حكاه ابن القاسم فى المدونة؛ قال: لأن 
مالكًا قال: يلزمه الطلاق» فكذلك الظهار عندىء قال: ولا يلزم المعددة ولا الصبى 
ظهار؛ لأن مالكًا قال: لا يلزمه الطلاق» وكذلك الكره. 


وقال محمد فى الذى يفيق من سكرهء فتقول له امرأته: تظاهرت منى حال سكرك» 
فيقول: لا علم لى بذلكء لا يقربها حتى يكفر. 


0 سيد بن عَمْرِو إن سيم الزرقى تَىّ أن سَألَ الْقَاسِمَ ابن 
محمد عَنْ َل طَلّقَ رآ إن هو تروحَهاء قَالَ الَْاميم بن مُحَمّلرِ: إن رَخُلا حَعل 
نه عليه حور ألم د مُرَ وها َأمرَةُ عُمَرُ بن الْصَطَابٍ د هُوََرَصُحَهَا أذ لا 
َثْرئهَا حَتَى يُكَْرَ كَمَارة المتطاهر. 
0 قوله: «فى رجل طلق امرأة إن تروجهاء, فجاوبه بما روى عن عمر بن 
الخطاب فى الظهارء يقتضى لزوم الطلاق عندهء وأنها تطلق عليه إن تزوجها. 
وكذلك الظهار على حسب ما جاوب عمر بن النطاب» رضى الله عنه» فمن ظاهر 
من امرأة إن تروجهاء ثم تزوجهاء لزمه الظهارء ووجب عليه أن يكفر قبل أن عسهاء 
وسيأتى بعد هذا مبينا إن شاء الله تعالى. 
مل - مالك أنه بَلَهُ أن رجلا سَألَ الام إن مُحََدِ وَسُليْمَاَ بن يَسَارٍ 
عَنْ َل مَظَاهرَ ين انرأيه يل ) ن يَنْكِحَهَاء ثقَالا: إن تَكَحَهَاء قلا يَمَسّهًا حَتَى 
ير كنا فارة ماهر 
الشرح: سؤاله عن رحل تظاهر من امرأته قبل أن يتكحهاء يريد قال لها: إن 
تروجتك» فأنت على كظهر أمىء فهذه التى لزمه التظاهر منها إن تزوحها. وأما لو 
قال: أنت على كظهر أمى؛ ولم يضف ذلك إلى تزوجهاء لم يلزمه شىء. 
وروى ابن مزين» عن عيسى بن دينار: أن معنى قول القاسم بن محمد وسليمان بن 
يسار أن السائل كان قد قال: إن تزوجتك» وأما إن لم يقل ذلكء فلا ظهار عليه إذا 
تزوجها. وقال الشافعى والئورى: لا يلزمه فلهار فى الوحهين. 
والدليل على ما نقوله أن هذا أضاف القلهار إلى حال الزوجية» فوحب أن يلزمه إذا 
وحدت الزوحية. أصله إذا قال ذلك لزوجته. 


- أخرحه عبد الرزاق فى للصنف 40/4 485. الأثر .1١66٠‏ البيهقى فى السنن 
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مسألة: وقال مالك فى رجحل ذكر له نكاح امرأة» فقال: هى أمي؛ فهو مظاهر. 

ووجه ذلك أنه مستند إلى ما عرض عليه من أن تزوجهاء فكأنه قال: إن نعلت 
ذلك» فهى أمىء وأما لو قال لها ذلك يريد أن يصفها بالكبر» فعندى أنه لا يلزمه بذلك 
ظهار ولا غيره. 

فصل: وقوله: «إن نكحهاء فلا يمسها حتى يكفر كفارة المنظاهر»: يريدء رضى الله 
عنه أن بعقد النكاح تتعين عليه الكفارة لما وجحدت منه العودة المصححة للكفارة قبل 
المسيس لقول عز وجحل: لإمن قبل أن يعماسا» [المحادلة: 9], 

وأما لو كفر قبل أن يتزوجهاء فإنه لا مجزئه؛ لأن العودةٍ لا تصح منه؛ وهى شرط فى 
صحة الكفارة. 

5 - مَالِكء عَنْ هِشَام بنٍ عُروَة» عَنْ أبيه أَلهُ َال فِى رَحُل تَظَامَرٌ يِنْ 
ربع سوق له كلم وَاجدَق: إن َس علَِه لا كما وَاحِدةٌ. 

- مَللِك» عَنْ رَبيَة بن أب عَبْد الحم مكل ذَلِك. 

قَالَ قالك: وَعَلَى ذَلِكَ الأمر عِنْدَنا 

الشرح: معنى ذلك أنه من قال لأربع نسوة له أنتن على كظهر أمىء أنه متظاهر 
بهذا اللففل من جميعهن» ويجزئه فى ذلك كفارة واحدة» خلافا لأحد قولى الشافعى وأبى 
حنيفة؛ لأن يمينه واحدة» فلم يلزمه به إلا كفارة واحدة: كما لو حلف ينا واحدة: لا 
ألبس الثوب ولا آكل الخير» ولا أدخل الذار» ثم حنسثء لم تلزمه إلا كفارة واحدة» 
يدل على ذلك أنه لا يمكنه أن يحنث فى إحداهن دون الأخرى. 

فرع: فإن وطئع واحدة منهن» فقد حنث فى جمبعهن؛ ولم يجز له أن يقرب واحدة 
منهن حتى يكفر؛ لوجوب تقديم الكفارة على المسيس» فإن كفر عن واحدة منهن» فقد 
بطل حكم الظهار» وجاز أن يطأ سائرهن دون كفارة تلزمهء وإن لم ينو بكفارته إلا 
الأولى» قاله كله فى المدونة. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أنها بمين واحدةق فلم يجب عليه بها غير كفارة واحدة. 
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مسألة: ولو أفرد كل واحدة منهن بلفظ ظهار فى يحلس أو مجالس» فيقول 
لإحداهن: أنت على كظهر أمى؛ ثم يقول للأخرى: وأنت على كظهر أمى» ثم يقول 
للثالئة كذلك؛ ويقول للرابعة كذلك: لوجب عليه لكل واحدة منهن كفارة كاملة 
بالعودة. 

كمن حلف لا يأكل الطعام؛ ثم حلف لا يلبس الثوب» ثم حلف لا يدتجل الدار» 
فحنثء لزمته بكل يمين كفارة كاملة. 

مسألة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى, ثم قال لأخترى: أنت على مثلهاء 
ققد قال ابن القاسم فى المدونة: فى كل واحدة منهما كفارة واحدة. 

ووجه ذلك أنه قد أفرد كل واحدة منهما بظهار يخصهاء لا يحصل به حاتكًا فى 
الأخرى. 

هسألة: ومن قال لأربع نسوة: من دخحلت منكن الدارء فهى على كظهر أمى؛ فقى 
المدوئة عن ابن القاسم: عليه أربع كفارات إن دخلن كلهن الدار» فى كل واحدة منهن 
كفارة» ولو قال: إن دخلتن الدار» فأنتن على كظهر أمىء فإنه لا يلزمة فى جميعهن إلا 
كقارة. 

ووجه ذلك أنه إذا قال: من دخلت متكن الدار» فهى على كظهر أمىء فقد أفرد 
كل واحدة منهن بحكم نفسهاء ولذلك إن دلت إحداهن الدارء لم يكن مظاهرًا فى 
غيرهاء ويكرن مظاهرًا فى التى دحلت خاصة: فثبت بذلك أن اللفظ يقتضى إفراد كل 
واحدة منهن بظهار يخصهاء لزمت فيه كفارة واحدة. 

وإذا قال لهن: إن دخلتن الدارء فأنتن على كظهر أمى» فإته إن دخلت إحداهن 
الدار؛ ثبت حكم ظهاره من جميعهن» ولم يثبت له حكم الظهار عند الشافعى حتى 
يدخل جميعهن. 

فقد وقع الاتفاق على أن لا ينفرد دجول واحدة منهن بظهار يخصها دون غيرهاء 
فثبت بذلك أن هذه واحدة فى جميعهنء واليمين الواحدة لا يجب بها غير كقارة 
واحدة. 

فرع: وأما إذا قال: كل من دخلت منكن الدار» فهى على كظهر أمىء فالظاهر من 
المذهب أنها عنزلة قوله: من دحلت منكن الدارء فهى على كظهر أمى»؛ رواه ابن المواز. 
'“وفى العتبية من رواية ابن القاسم: أنه إن قال ذلك» فإنه تحزئه كفارة واحدة. 
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والتل ألزويد: ركلف أن تعكي كن اث اتررهها خايف كم قولة زرحت 
مدكن» وأنه .كنزلة قوله: إن تزوحتكن» ويحتمل أن يريد أن الباب كله باب واحد لا 
يجب فى ذلك إلا كفارة: وما قدمناه أولاً أصح؛ والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: َال لله تَعَالَى فى كَفَارَ الْمتَظَامِر: «فحْريرٌ رَقْبَةٍ بن قَبِلٍ أذ 
يعَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَجذ فَمِيَامٌ شَهرَيْنٍ مُحَا عن من كنل أب يماسا فُمَنْ لم يَسْمطِع 
فَإِطْعَامٌ ميتينَ مسكينا» [المجادلة: 4]. 

الشرح: قوله سبحانه وتعالى فى كفارة المنظاهر: «إفتحرير رقبة؟ يقتضى أن الرقبة 
تحرئ فى كفارة الظطهار» ولها صفات: : الإسلام والسلامة. فأما الإسلام» فإنه لايجرئ 
فى كقارة إلا رقبة مؤمنة. وأما الكافرء فلا يجزئ خلامًا لأبى حتيفة فى قوله: لا يعتبر 
فيها الإسلام. 

والدئيل على ما نقوله أن هذه رقبة مخرحة على وه الكفارة» فاعتبر فيها الإبمان 
ككفارة القتل» ويجزى فى ذلك الصغير والأعجمى على حسب ما تقدم فى كفارة 
الأعان بالله تعالى. 

ولو أعتق عن ظهاره منفوساء فلما كبر وجد أجحرس أو مقعدًا أو أممم أو أبكم أو 
مطبعًا حنوناء فقد روى فى العتبية محمد بنن خحالد, عن داود بن سعيد بن زيد: قد 
أحزأه؛ لأنه شىء يحدث» وكذلك فى للبيع لا يرد بهذا العيب. 

مسألة: ومن قال: إن اشتر, يت فلاناء فهو حر عن ظهارىء ففى الموازية عن ابن 
القاسم: يتحزئه. 

ووجه ذلك أنه لم يتعلق به عق لغير الظهارء وإما يتعلق به الظهارء فوحب أن 
يجزئه: ويذلك يخالف من قال: إن اشتريت فلاناء فهو حرء ثم اشتراه عن ظهاره. فقد 
قال ابن القاسم فى المدونة: لا يجرئه. 

وذلك أنه قد تقدم له فيه عقد عتق لازم لغير الفظلهار. وفى مسألتنا لم يتقدم له فيه 
عتق إلا للفلهار. فكان ذلك عنرلة من يشترى عبدّاء ونيته أن يعتقه للظهار. 

وروى ابن أبى زيد» عن ابن القاسم فى المرأة تعطى زوجها رقبة يعتقها عن.ظهاره أو 
ثمنها: إن كان ذلك بشرط العتق» لم يجزة» وإن كان بغير“شرط أحزأه؛ لأن هذا أيضًا 
قد شرط عليه عتقه للظهار من علكه؛ فكأنه هو الذى أثبت فيه العتق دون المظاهر. وفى 
مسألتنا يخلافه؛ لأنه هو الذى أثبت فيه عتق الظهار. 


مسألة: ومن أعتق عبدًا عن ظهاره» وهو إنما يملك نصفه؛ ففى الموازية عن ابن 
القاسم: يجزئه وتلزمه القيمة. قال أصبغ وسحنون: لا يعجينى هذاء وليس أحد من 
أصحابه عليه 

وجه قول ابن القاسم أن ما لزمه من العتق فى النصف الثانىء ما لزمه يمسبب العتق 
الأول؛ فكان له حكمه ألا ترى أنه إذا قال له: إن اشتريتك» فأنت حر عن ظهارى» 
قإنه قد لزمه عتقه ومع ذلك فإنه إذا اشتراه أجزأه عن ظهاره. 

ووجه القول الثانى أن العتق الثانى وقع بغير اختياره؛ ولم يقصد به العتق عن ظهاره» 
وإنا هو لتبعيض العتق» فلم يجزه. أصل ذلك إذا لزمه عتق عن جميعه ليمين أو غير ذلك. 

مسألة: ولو كان له عبد فأعتق نصغه عن ظهاره ثم أعتق باقيه عن ذلك الظطهارء 
فقد روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم: أنه يجزئه. وروى ان حبيب وابسن 
الماجشون» عن أصبغ: لا يجزئه. 

وجه القول الأول أنه مبنى على أصلين, أحدهما: أن العتق لا كنع صحة تبعيضه. 
والثانى: أن لا يعتق الباقى بالسراية» وإنما يعتق بعتقه عليه إن أراد ذلكء أو يحكم عليه 
السلطان به إن أباه. 

ووجه القول الثانى أنه مبنى على أنه لا يصح تبعيضه أو على أن النصف الشاتى يعق 
عليه بالسنة» وليس عتقه حموقوف على اخختياره» فلا يجرئه. 

مسألة: ومن أعتق عنه غيره عبدًا بغير علمه عن ظهاره. فإنه يجرئه عند ابن القاسم. 
وقال عبد الملك: لا يجزئهء وإن رضى بذلاك يعد العتق. وقال أشهب: لا يجزى عن 
الى وإن كان بسؤاله ورغبته. : 

وجه قول ابن القاسم أنه معنى تجوز فيه النيابة؛ لأن طريقه امال ولذلك يجوز أن 
يعتق عن الميتء وسلمه ابن الماحشون. 

ووجه قول ابن الماحشون أنه لو باعه منه على أن يعتقه هوء لم يجسز له ذلك. ولو 
وهبه إياه على أن يعتقه عن ظهاره لم يجزهء فكذلك إذا أعتقه عنه. 

والغرق بيئهما على قول ابن القاسم أنه قد ملك الواهب أو البائع العدق فى ذلك 
العبد قبل وقوعه؛ ولزم الموهوب له إيقاعه بالشرطء فلذلك لم يج ألا ترى آنه لو باعه 
من ورثة الميت بشرط عتقه عنه أو وهبهم إياه يذلك الشرطء لم يجزه» والذى أنفذ عتقه 
على العتق عنه عتقه» ولذلك حاز أن يعتقه عن الميت. 


وقد روى فى العتبية أبو زيد» عن ابن القاسم فى المرأة تعضى زوجها الرقبة يعتقها 
عن ظهاره أو ثمن الرقبة» إن كان بشرط العتق» لم يجزهء وإن كان .بغير شرطء أجزأه» 
وذلك لما ذكرناه. ورواه فى اللدنية عيسى بن دينار وعيد الْرحمن بن دينار عن ابن كنانة. 

فرع: فإذا قلنا يجزئه على قول ابن القاسمء فإنه قال: يجزثه إن لم يدفع فى ثمنه شيئاء 
قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: يريد كأنه اشتراه بشرط العتق. 

ومعنى ذلك أن من اشترى عبدًا بشرط العتق لم يجزه عن عمق واحب عليه فعلى 
هذا إنا يجزئه على قول ابن القاسم بشرطين؛ أحدهما: ما تقدم؛ وهو أن لا يدفع إليه 
فيه ثمنا. والثانى أن يرضى العتق عنه بذلك. 

وإن لم يرض بذلك إذا بلغ فقد قال الشيخ أبو عمران: لا يجرئه. ومعنى ذلك أن 
نية العتق للظهار معدومة, ولم تتعقبها إجازة» وهى تقوم مقام النيةع وفى ذلك شرط 
ثالث مختلف فيهء وهو أن يكون العتق بعد العودة؛ قال: ابن القاسم لا يراعى العودة, 
وإتما يراعيه عبد الملك وابن الماحشون. 

مسألة: وأما السلامة» فإنها تعتبر فى ذلك كله على حسب ما تقدم فى كفارة 
الأعان بالله تعالى» ولا يختص ذلك بجنس مخصوص من الرقيق» ولا ذكورة ولا أنوثة. 

فصل: وقوله تعالى: «إفمن لم يجد فصيام شهرين؟ [المجادلة: 0 الوجود هو أن 
علك رقبة أو ثمنها أو ما قيمته قدر ثمنها من عرض أو غيره» قسن لم يكن عنده إلا 
أمةء ظاهر منهاء فقّد قال ابن القاسم: لا يجزئه الصيام. 

وكذلك روى عن مالك فيمن يلك من العروض ما يشترى به رقبة: أو كانت له 
دار يسكنهاء ثمنها قيمة رقبة» لا يجزئه الصوم؛ لأنه واجد لرقبة معناه يحزئة. 

مسألة: والمفزاهر الموسر يمكنه العتق» فلا يعتق حتى يعدم فيصوم ثم ييسر. روى ابن 
الموازء عن ابن القاسيء ولم يسمعه منه أنه قال: يعتق» وهذا عندى على وحه 
الاستحباب؛ لأن المودى لما يجب عليه من حق إنما ينظر إلى حاله يوم الأداء» دون يوم 
الوجوب. ١‏ 

وكذلك من ضيع الصلاق» وهو قادر على القيام» فأراد أن يقضيها حال عجزه عن 
القيام أداها جالساء ثم إن قوى على القيام» لم يلزمه قضاؤها قائمّاء وكذلك من فرط 
فى الصلاة مع إمكان أدائها بالماء» ثم قضاها بالتيمم لعدم الماءء لم يلزمه قضاؤها ثانا 
عند وجود الماء. 


ويحتمل أن يريد به أنه لما وجب عليه العتق تعلقت الرقبة بذمته» فلما أعسر قبل العتق 
أمر الصوم؛ لأنه أبلغ ما يمكنه بشرط أن أيسر بالرقبة التى قد تعلقت بذمشهء كان عليه 
إخراجهاء وحكم الأموال فى ذلك غير حكم الأعمالء والأول أظهرء والله أعلم. 

وقد قال بعض القرويين: إنما ذلك لمن وطيئ؛ فلزمته الكفارة بالعتق ليسره» فلم يكفر 
حتى أعسر فصام, فأما إن لم يطأ حتى أعسرء فصام ثم أيسرء فلا يؤمر بالعتق: 

مسألة: ومن بدأ بالصيام لعسره وعدم الرقبة» ثم أيسر» روى ابن المواز» قال مالك 
فى انالف والمتنع» إذا شرع فى الصوع ثم أيسر: لا يرجع إلا أن يستاء. 

وفرق بينه وبين الظهار وقتل النفسء وسوى عبد الملك بينهماء وقال: إذا مضى لله 
اليوم واليومات» أحببت له الرحوع فى التمتع والكفارة. 

ومعنى ما قال ابن المواز من تفريق مالك بين الظهار واليمين» ما روى زياد بن 
جعفر, عن مالك: أن من لم يجد رقبة عن ظهاره فصام يومًا أو يومين» م وحد رقبة» 
فإنه يعتق» ولو صام النصف أو الثلث أو آيامًا لها اسم؛ فإنه يتم صيامهء ولا يعتق. 

وروى ابن عبد الحكم فى المحتصر الكبير: أنه إذا صام يومين. وقال أبو إسحاق فسى 
الزاهى: يوماء ثم أفاد مالاء قال: بعضى ويجزئه ؤيعتق أحب إلى . 

قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك؟ لأن الله تعالى قال: لإفمن لم نجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماساه [المجادلة: 4]» فإذا دعل فى الصومء وهو غير واحد 
للرقبة» مضى فى صومه وأحزأه كالمتيمم يرى الماء بعد التليس بالصلاة. 

فإن قيل لم لا تلزمه العودة إلى العتق كالمعتدة بالشهور إذا رأت الحيض انتقلت إليه. 
فالجواب أن المعتدة لم تيطل عدتها؛ لأنها تعتد مما مضى قرءّاء والواحد للرقبة لو أعتق 
لبطل ما تليس به من صومه. 

مسألة: ومن صام عن ظهاره لعدم الرقبة» فأفسد صومه بوطء امرأته بعد أن لم يق 
عليه إلا يوم واحدء فقد روى عيسى بن دينارء عن ابن القاسم فى المدنية: إن وحد ركبة 
حين أفسد صومه؛ يلزمه العتق» ولا يجزئه الصوم. 

ووجه ذلك أن الاعتبار يحاله يوم الأداء» وهذا لما أبطل ما تقدم من صومه. ووحب 
عليه الاستتناف كان هذا وقت أدائه» فلما كان غتيًا حين ايتداء الأداء لم يجزه الصوم. 


عسألة: ومن قال: كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حرء ثم لزمه ظهار؛ وهو موسرء 


فإن صبرت امرأته هذه العشر سنين» فلا يصوم؛ وإن لم تصير» وقامت بهء ففرضه 
الصيام؛ رواه ابن سحنون» عن أبيه. 

فصل: وأما الصيام» فصيام شهرين متتابعين. والأصل فى ذلك قوله عز وجمل: إقمن 
مجو اك الحرا بد الو ف ور الود 
التتابع. والثانى: نحلو الشهرين من مجامعة الزوجة المظاهر متهاء وتقدمها على ذلك 

ا ا 0 
قال ابن المواز: من أفطر فى سفره فى صيام تظاهرء ابندأء وإن أفطر لمرضء بنى إذا 
0 

والفرق بينهما أن المسافر لم يبح له الفطر لعجزه عنه. وإنما هو لتحفيف المشقة عليه 
والتتابع من باب المشقة» وقد شرط عليه. وأما المريض؛ فإنما أبيح له الفطر لعجزه عن 
الصيام كالخائض» وكذلك من أفطر ناسيًاءٍ لأن التاسى معذورء والله أعلم. وقال 
الشافعى: إن أفطر ناسيًا أو مريضاء ابتدأ الصيام. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى لا يمكن الاحتراز منهء ولم يجد باختياره فلم 
يبطل التتابع كالاحتلام. 

مسألة: ومن جامع فى صيام ظهاره ناسيّاء ففى المدونة من رواية عيسى بن ديدارء 
عن ابن القاسم: يستأنف الصومء وأما إذا فصل بينه زمن يمنع الصوم بالشرع» فقد تقدم 
ذكره فى كتاب الصيام. 

فصل: وأما ما ذكرناه من وحوب تقديم الصوم على المجامعة: فهو لقوله تعالى: 
«فصيام شهرين متحابعين من قبل أن يتماسا» [المحادلة: 4]» وذلك يوجحب تقام 
صومهما قبل الملامسة» وإلا لم يكن صائمًا لشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. 

وإن جامع فى أثناء صومه ليلا أو نهارا المظاهر منهاء أو غيرها نهارًاء ابتدأ الصوم: 
قاله فى المحتصر الكبير والمدوئة لاما للشافعى فى قوله: إنه إن وطنها ليلاً لم ييطل 
صيامه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإفصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماساه؛ 
فجعل ذلك شرطًا فى الصيام الواجب عليه الذى يتخلص من حكم الظهار» فمن جامع 
قبل أن يتم الصيام» فلم يأت بصيام الشهرين قبل أن يتماساء فلم يبرأ بذلك من صوم 
الظهار كالواحد بالعدد. 


مسألة: ومن شرع فى كفارة الظهارء ثم طلقها قبل تمامهاء ثم تزوجهاء فإنه 
يستأنف الكفارة من أولهاء فإن تمادى على إقامهاء فلا يخلو أن يكن طلاقه بائنا أو 
رجعيّاء فإن كان باثناء فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئه. وإن تزوجها بعد ذلك 
استأنف الكفارة من أولها. 

وروى ابن المواز عن ابن عيد الحكم أنه يجزئه التمادى بعد أن يانت إذا ابتدأ الكفارة» 
وهو مجمع على إمساكها. 

وجه القول الأول أنه أتى بالكفارة فى وقت ليست له بزوجة» فلم يجزه كما لو ابتدأ 
الكفارة بعد البينونة: وانقضاء العدة. 

ووجه القول الثانى أن للكفارة حكم الابتداء بهاء فإذا ايتدأها فى وقت يصح فيه 
التكفير لم بمنع ما يطرأ بعد ذلك كما لو ابتدأ الصيام معسرًا ثم أيسرء وهذا عندى معنى 
قول ابن نافع واحتجاجه فى المدونة. 

مسألة: ولو كان الطلاق رجعيّاء فالأفضل أن يرتحع ثم يكفرء فإن كفر قبل أن 
يرتجعء وقبل أن يتبين منهء أجزأه» قاله أشهب فى الموازية. 

وهذا إذا صام أو أطعم فى العدة؛ وقد بقى عليه شىء من ذلك؛ فتمادى على 
صيامه: فقد روى فى الملنية محمد بن يحيى» عن مالك: أنه إن أتم صيامه قبل انقضاء 
العدة أحزأه» ولو بقى منه يوم واحد بعد انقضاء العدة» لم يجزهء وإن صام؛ لأنها ليمست 
له بزوجة. 

فإن تزوجها بعد ذلك؛ استأنف الصيام من أولهء وهذا إذا كانت الكفارة بصيامء فإن 
كانت بإطعامء فانقضت العدة قبل إتمامهاء فقد قال أشهب: تبطل الكفارة؛ فإ تزوجها 
يومًا ما استأنف الإطعام كله. 

وقال أصبغ: يبنى على الإطعام ويبتدئ الصيام . 

وحه القول الأول أنها كفارة يبطلها تخلل الوطء, فأبطلها تخلل البينونة 'كالصيام. 

ووجه القول الثانى أن الإطعام ليس من شرطه التنابعء فلم يبطل بالبينونة يخلاف 
الصيام. 

فصل: وقوله تعالى: إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا4 [اللجادلة: 6]: يقتضى 
أن جواز الإطعام مرتب على العجر عن الصيام, وعدم الرقية. 


وفى المدونةء قيل لابن القاسم: من هذا الذى لا يستطيع الصيام» فقال: هو عندى 
الشيخ الذى لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعفء فلو أطعم مع القدرة على الصيام 
لم يجزه؛ لقوله تعالى: لإفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناك» فإفا نقل إلى الإطعام 
من لم يستطع. 

مسألة: والذى يجزته منه فى الجنس على حسب مسا تقدم فى كفارة اليمين» وأما 
القدرء فإنه يعود إلى معنيين؛ أحدهما: إلى: عدد من يطعم.'والثانى: إلى قدر ما يطعم. 

فأما عدد من يطعمء فهو ستون مسكينًا. والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإفمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيتاه» ولو أطعم ثلاثين مسكينا مدين مدين؛ لم يجزه حتى 
يستكمل العدد, وليطعم ثلاثين مسكينا ما يجزئ كل واحد منهم ويجزئه. 

مسألة: وأما القدرء فقد روى ابن حبيب» عن مطرف أن مالكًا كان يفتى فى كفارة 
الظهار تمدين لكل مسكين.؛ ويكره أن يقال مد هشام. 

وهذا يدل على أنه ذكره أولاً لما كان الستعمل بين الناس يبين به مقدار ما يبلزم من 
ذلك مدان عد النبى ونه على سييل التقريب والتفسير» كما يقول الإنسان فى بلده: 
يجزئك من هذا المد كذا على سبيل التقريب» فلما بلغه أنه قد ظن به أنه جعل ذلك 
مقدرًا فى نفسه. أذكره وكرهه. 

فوع: إذا ثبت ذلك أو قلنا بتقديره بالمدء فقد اختلف أصحاينا فى. مد هشامء فقال 
ابن حبيب: إن مد هشام الذى جعله لفرض الزوجة فيه مد وثلث. وروى ابن القاسم أنه 
مدان إلا ثلث. 

وروى البغداديوت من أصحابناء عن معن بن عيسى أنه مدان عد النبى ‏ وهذا هو 
الصحيح عندى لوجهين» أحدهما: أن معن بن عيسى مدنىء فهو أعلم بذلك لطول 
مقامه بالمدينة مع ضيطه. 

والثانى: أن هذا للد موجود إلى اليوم» وهو كيل السراةء وغيرها من بلاد العرب» 
وهو مدان يمد النبى وق لا شك فيه ولا مرية» فقد شاهدت ذلك وباشرته وحققته. 

وفى المدئية من رواية عيد الرحمن بن دينار» عن اين كنانة: أنه يطعم.فى كفارة 
اليمين عن كل مسكين من الحنطة يقدر'ما يطعم أوسط عياله فى اليوم والليلة» وكذلك 
فى كفارة الظهار أيضًا شبعه فى اليوم والليلة. 


وروى عيسىء عن ابن القاسم: يغديهم ويعشيهم أحب إليك؛ أو يطعمهم حنطة فى 
كلا الكفارتين» فقال: أحب إلى مالك لو أعطاهمء فإن أطعمهمء أجزا عنه يطعمهم 
حبرًا وإداماء وهذا يقتضى مساواة كقفارة الظهار لكفارة اليمين فيما يجزئ من الطعام. 

ولو كان الأفضل والمستحب أن يزاد فى كفارة الظهارء ويبلغ المدين» فقد روى 
عيسى بن دينار» عن ابن القاسم فى المدنية: أما الظهار. فمد يمد هشامء أو مدان يمد 
النبى #؛ لأنه جاء فى الحديث فيه عن النبى وه دين مدين؛ وقد قال تعالى فى 
كتابه: «إطعام ستين مسكينا» [المحادلة: 4ع, 

وفى المبسوط عن ابن القاسم مثل ذلك فى المدين عن النبى يله ولم يقل فيه: من 
أوسطء فأفضل الشبع مدان ,هد النبى ل أو مد عمد هشامء والذى بينهما يسير قدر 
الثلث. 

وأما كفارةٌ اليمين» فإن الله تعالى قال فيه: لإمن أوسط ما تطعمون أهليكو» 
[امائدة: 84]. قال مالك: الوسط بالمدينة مد عد النبى يك وأما بالبلدان الى يكفر 
فيها بالخنطة, فالوسط من الشبع غداء وعشاء. 

فوجه القول بتقديره .دين من مد النبى ف أنه إطعام لم يجب ,معنى يتعلق بالصوم؛ 
ولأنه كفارة بمينء فكان الإطعام فيه بنفس الصاع كفدية الأذى. 

ووجه القول الثانى أن الشرع لما ورد بإطعام ستين مسكيئاء ولم يقدر ذلك» وكان 
أهل المدينة قد اتفقوا على أن مد هشام موضوع لتقدير النفقات الموسعات» أشار إليه 
مالك ليرى قدر ما يختاره من ذلك لما يتعلق به من التغليظ لقليل الذمة ومرتكب 
المحظورء والله أعلم. 

فوع: وهذا لمن كانت الخنطة قوته» فأما الشعير لمن أحزأه إخراجه أو التمرء ففى 
اللدونة: أرى أن يطعم فى الظهار من الشعير والتمر عدل شيع مد هشام من الختطة» 
والأظهر عندى أنه يلزمه من التمر والشعير مد.مد عشام أو مدان عد النبى ف على ما 
يلزمه من مكيلة القمح كزكاة الفطرء والله أعلم. 

مسألة: ومن صام عن ظهاره حين لم يجد رقبة» فمرض فى أثداء الصيام» فقد روى 
زياد ين جعفرء عن مالك: أنه إن كان مرضه مما لا يطمع بالبرء منه؛ فإنه يطعم وإن 
كان على غير ذلك: انتقظر أن يبرأ أو يبقى على ما كان صام. 


وفى المدونة عن أشهبء عن ابن القاسم: أنه إن طال مرضه. واحتاج إلى امرأته» 
جاز له أن يطعمء وإن رجا البرء. 

وحه القول الأول أنه إذا كان مما يرحو البرء منه. اننظر ذلك؛ لأنه من الموائع التى 
تعرض فى استدامة الصوم» كالحيض يعرض للمرأة فى شهرى التتابع» فلا يجزئه الإطعام» 
وإن كان لا يرجى: فليس من أهل الصيام» فكان فرضه الإطعام. 

ووجه القول الثانى إن حصلت له المشقة بالحاجة إلى أهله مع طول المرض»؛ وحموف 
العنت» ججاز له الاثتقال إلى الإطعام كالإعسار والله أعلم. 

مسألة: وليس فى نص القرآن ذكر للكسوة فى كفارة الظلهارء بل ظاهره يقتضى أنها 
مقصورة على العتق أو الصيام أو الإطعام؛ وقد ذكر الشيخ أبو محمد فى نوادرف قال: 
وإن كسا وأطعم عن كفارة واحدة» قال ابن القاسم فى كتابه: أسدء وقال فى 
المجالس: تحزئه» وأظنه قول مالك. وقال أشهب: لا يجرئه. 

وأخرج من كتاب ابن المواز فيمن ظاهر من أربع نسوة؛ فأطعم عن واحدة ستين 
مسكيئاء وكسا عن الأخرى ستين مسكيئاء ثم وحد العتق» فأعتق عن واحدة غير 
معينة» ولم يقدر على رقبة الرابعة» فليطعم أو يكسو ويجزئه. 

قال الشيخ أبو محمد: انظر قول محمد فى الكسوة ما أعرفه لغيره؛ وإنما ذكرته عن 
الشيخ أبى محمد ليكون أقوى فى المذهبء فتحقق بهذا أن الكفارة فى الظهار تتسوع 
أربعة أنواع: عتق» وصيام؛ وإطعام وكسوة وكأنه ينوب بعضها عن بعض. 

ويحتمل هذا عندى وجهين» أحدهعما: أنه من باب إخراج القيم فى الكفارات: 
فيخرج الكسوة عن الطعام إذا كانت مثل قيمته أو أكثرء وكان يجب على هذا أن لا 
يراعى قدر الكسوة. 

والوجه الثانى أن تكون الكسوة لما نايت عن الإطعام فى كفارة اليمين علي عدد 
واحد نابت هاهتا و ا ا ا 
مخالف» فاختصت الكسوة بأنها من جنس الإطعام» وقل من يقول به من العلماءء والله 
أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يجوز له الوطء فى أثناء إطعامه؛ ومن شرط إطعامه 
تقدكه على وطء المظاهر منها لاا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذه كفارة عن ظهارء فكان حكمها أن تتقدم على الوطء 
كالعتق والصوم. 

مسألة: وسواء وطيع ناسيًّا أو عامداء فإنه يبطل ما تقدم من إطعامف ويجب عليه 
ابتداء إطعام آخرء والأصل فى ذلك ما قدمناه من وحوب تقديم جميعه على الوط 
ومعنى ذلك أن لا يتخلله وطء. 

َال مَالِك فى الرَحْلٍ يَمَظَامرٌ من امه فى مَجَلِسَ متفرَق قَالَ: لَئِسَ عليه إلا 
كَفَارةٌ وَاحِدف فنا تَظَاهَر م كفن كُمّ ماهر بَعْدَ أن يُكَمَرَ ملو لْكَفَارَةٌ أضنًا. 

الشرح: قوله: «فى الرجل يتظاهر من امرأته فى مجالس شتى؛ ليسس عليه إلا كفارة 
واحدةمء وهذا على إطلاق النية دون تقييدها بالتكرار مع كون الظهار من جنس واحد 
مثل أن يقول لها: أنت على كظهر أمى» ثم يقول لها مشل ذلك فى ذلك المجلس أو 
بحلس آخر» ونوى تأكيد القول الأول وتكراره؛ أو لم ينو شيئٌاء فليسس عليه إلا كفارة 
واحدة؛ لأنها يمين واحدة تكررت فى شىء واحد, فكان إطلاقها يقتضى التأكيد 
كاليمين بالله تعالى. 

مسألة: ولو نوى بالقول الثانى كفارة ثانيةء ففى كتاب ابن المواز: تلزمه كفارة ثانية 
كاليمين بالله تعالى» وهذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطى فإن وطىئ» ثم ظاهر 
منها مرة أحرى» ففى مختصر ابن عبد الحكم: عليه كفارة ثانية. 

ووجه ذلك أنه لما وقع الحنث بالوطءء ولزمته الكفارة» كان ظهاره بعد ذلك ظهار 
مبتدأ له حكمه كالذى يحلف أن لا يدخل الدار مراراء ثم يدخلهاء لا يجب عليه إلا 
كفارة واحدة. 

ولو حلف أن لا يدحلهاء فحنث بدعولهاء ثم حلف مرة أمرى أن لا يدعلها 
كانت اليمين الثانية غير الأولى» يجب فيها من الكفارة بالحنث غير ما يجب بالأولى ‏ 

فرع: إذا قلنا إن تكرار الظهار.ععنى تكرر الكفارة» يوحب تقديم ذلك من 
الكفارات؛ فإن أدى كفارة واحدة» فإن الشيخ أبا محمد كان يقول: لا يمحل له وطؤها 
حتى يكفر جميع الكفارات. 

وقال الشيخ أبو الحسن والشيخ آيو عمران: إذا كفر كفارة واحدة حل له وطوهاء 
قإن امتنع من وطنها من أجل سائر الكفارات كان موليًا منها. قال الشبيخ أبو عمران: 
لأن سائر الكفارات نذر. 


مسألة: ولو شرع فى الككفارة عن ظهاره» فلم ينمها حتى ظاهر مرة أخصرى؛ ففى 
كتاب محمد: يبتدئ الكفارة من الظهار الثانى ويجرئه» وفيل: بل يتم الأول ثم يبتدئ. 

وقال محمد: هذا أحصب إل إذا بقى اليسير منهاء وأما إن مضى يومان أو ثلاثة, 
فيبتدئع ويجرئه لهما. وفى العتبية؛ عن أصبغ: أنه يجوز له أن يبتدئه الآن» سواء صام من 
الأولى يسيرًا أو كثيرا. 

وحه قولنا بالإحزاء أنها كفارة مقدمة على الحنث. فإذا ظاهر منهاء وشرع فى 
الكفارة؛ ثم أردف ثائيًا من حنس الأول» سقط حكم الأول» وثبت القانى» وتفارق 
اليمين بالله بأن 'كفارتها إذا شرع فيها بعد الحنث لم يمكن إسقاطهاء فإذا كررت يكين 
أخرى كان لها حكمها كالأولى. 

ولو لزمت فى الظهار الكفارة الأولى» فحنثء ثم ظاهر بعد ذنك ظهارًا عر 
لكانت فيه كفارتان» وذلك مثل أن يقول: إن دلت الدار فأنت على كظطهر أمى» 
فحنثء ثم قال بعد ذلك: أنت على كظهر أمى» ففى هذا كفارتاك» قاله أصبغ فى 
العتبية وغيرهاء 

فوزان هذه المسألة من اليمين أن يكفر قبل الحنث على رواية تويز ذلك» ثم يشرع 
فى الصيام» فيحلف فى ذلك ثانية» ثم يريد أن يكفرء فإنه تحزئه كفارة واحدة ينتدئها. 

ووجه الرواية الثانية أن هذه بمين شرع فى تكريرهاء فإذا كررت بعد ذلك كان 
الظاهر أنها بمين مستأنفة كما لو نوى بيميئه الثانية كفارة ثانية» والأول أكثر فى المذهب 
وأظهر. 

قال القاضى أبو الوليد: والقولان عندى مبنيان على قولنا بوجوب الكفارة بالعودة» 
أو على قولنا بصحة الظهار للعودة: فإذا قلنا تجب العودة, فإنه إذا ظاهر مرة أخرى» 
لزمه إتمام ما وجب عليه بالعودة الأولى» ثم يستأنف الكفارة الثانية. 

وإذا قلدا لم تحب عليه بالعودة» فإنه يجوز له تركها متى شاءء فإذا ظاهر بعد الشروع 
فيهاء فد ترك الكفارة الأولى» وتلزمه الثانية» وكان .عتزلة من أتى بلفظ الظهار دون أن 
يشرع فى الكفارة» وقد رأيت نحوه لأبى القاسم بن الكاتب. 

فصل: وتوله: وفان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن كفرء فعليه الكفارة أيضاء, 
على حسب ما قال؛ لأنه إذا ظاهر بعد أن أتم الكفارة» فإنه لابد لذلك الظهار من 


كفارة؛ لأن الكفارة الأولى ليست يكفارة عما يأتى يعدها من الأعان» وإنا هى كفارة 
لما تقدم قبلها ككفارة اليمين بالله تعالى ‏ 

َال قالِك: وَمَنْ تَظَامرَ ين امْرأته تم سنا قبل أنا يُكَمر نس عَلَيْهِ إلا كفارة 
واجدة ويكف عَنْها حتى يكف وَلْيستفْفِرِ الل 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ أَحْسَنُ ما سَمِعْت. 

الشرح: قوله: «من تظاهر من امرأته. ثم مسها قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة 
واحدةع. لا يقتضى إباحة ذلك» بل هو محغلور لقوله تعالى: إفتحرير وقبة من قبل أن 
يتماسا» [الجادلة: 19]. 

لكنه من اجترأء ووطئ قبل أن يكفرء فقد تقرر عليه وجحوب الكفارة» وليس عليه 
غيرها؛ لأن ظهاره واحد فتجب به كفارة واحدة» لكن من حكمها تقدمها على 
الوطء» فإذا وجد الوطء قبلهاء لم يؤثر ذلك فى إسقاط الكفارةء ولا فى الزيادة عليها. 

وذلك أن للكفارة بعد وجحوب التظاهر ثلاثة أحوال» حالة لا تجرئ فيها الكفارة» 
وعى قبل العودة» قمن كفر حينذ» فهل بحزته كقارته تلك أم لا؟. 

روى سحنون عن أبيه: أن المتظاهر يكفر بعد نية العودة؛ لكن يريد أن يطلقهاء أو 
يقول: إن راجعتها حلت لى بغير ظهارء ولا تجزئه حتى ينوى العودة. قال: وهو قول 
أكثر أصحابنا: أن من كفر بغير ئية العودة؛ لم يجزه. 

وقد رأيت للشيخ أبى عمران أن ابن القاسم لا يراعى العودة» وإنما يراعمى ذلك ابن 
المالحشون وسحنونء فعلى هذا يجوز على قول ابن القاسم أن يكفر قبل العودة» ولذلك 
قال ابن سحنون فى المنع من ذلك: أنه قول أصحابناء 

وأما الحالف بالظهار إن فعل كذاء فقد روى عيسى بن دينار؛ عن ابن القاسم: لا 
يجزئه أن يكفر قبل الحنث كمن حلف بالطلاق أن لا يفعل كذاء لا يقدم الطلاق قبل 
الحدث. 

ولو حلف ليفعلن كذا بطلاق أو ظهارء فإن له تقديم الكفارة والطلاق قبل الحنث» 
وهذا لأن الحالف ليفعان على حنث من وقت عينه» فلا يقال فيه على: الحقيقة كفر قبل 
الحنث» وإئما يريد بذلك قبل أن يفوته الذى حلف ليفعلته والله أعلم. 


مسألة: والحالة الثائية إذا وحدت العودة قبل أن يوجد الوطء؛ فإن الكنارة فى هذه 
الحال بجحزئة» وليست بلازمة» رواه ابن القاسم وأشهبء عن مالكء وقال: لو طلقها أو 
ماتت» سقطت عنه الكفارة» ولو شرع فيها لسقط عنه باقيهاء إلا أن يتزوحها بعد 
الطلاق» فتنبت الكفارة ثانية. 

وروى ابن المواز عن ابن عبد الحكم أنه إذا أجمع على العودة؛ لزمته الكفارة» وإن 
مات أو طلقها. قال ابن عبد الحكم: أخبر نيه أشهبء» عن مالك» وه قال أصبخ. 

مسألة: والحالة الثالثة بعد الوطءء فإنها حالة يتقرر فيها وجوب الكفارة» وكذلك لو 
ماتت أو طلقهاء لزمه إخراج الكفارة على كل حالء ولو كان شرع فيها قبل أن يموت 
أو طلقهاء لزمه إتامها. 

فصل: وقوله: «ويكف عنها حعى يكفرء ويستغفر اللهو. دليل على أنه قد أتى 
المحظور من تقديم المسيس قبل الكفارة» فيجب أن يتوب من ذلكء؛ ولا يستديكه» بل 
يستغفر الله تعالى ما تقدم منه. 

مسآلة: وللمرأة أن تمنعه نفسها قبل أن يكفرء ويحول السلطان بينه وبينهاء ويؤدبه إن 
أراد ذلك» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجهه أنه أراد ارتكاب المحظور المزرحور عته» فوجب ردعه عنه بالأدب. وفى 
المدونة: ويكون معها فى البيت» ويدحل عليها بالإذن إذا أمنث ناحيته. 

قَالَ مَالِك: وَالظَهَارٌ ين مَوَات الْمَحَارِمٍ من الرّضَاعَة وَالتَسّب سوَاءٌ. 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عَلَى النْسَاءِ ظظِهَارٌ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الظهار لازم من جميع ذوات المحارم» فمن حرمت عليه 
بالرضاعة أو التسبء ولم يذكر تحريم المصاهرة لأم زوجته وزوحة أبيهء ويجب أن يكون 
حكمهن حكم من ظاهر؛ لأنهن ممن حرم عليه على التأبيد. 

وفى المبسوط والمدونة عن ابن القاسم: فإن ظاهر من صهرء فهو مظ اهر فى رأيى؛ 
لأن الله تعالى قال: لإولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: 7(ا]. 

مسألة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو ابنى أو رجل] من الناس؛ فهو 
ظهارء رواه ابن زيد» عن عيسى بن دينار» وعن يحبى بن يحبى» عن ابن نافع. 


ووجه ذلك أنه شبه امرأته بظهر من هو عليه كذوات المحارم» وأشد تحركاء فلزمه 
الفظهار كما لو شبهها بظهر بهيمته» وكذلك من قال لزوجته: أنت على كبعض من 
حرم القرآن. 

مسألة: وأما من قال لامرأته: أنت على كظهر من تحل له من إمائه وأزواجه؛ فليس 
عظامر قاله الشيخ أبو إسحاق. 

ووجه ذلك أنه إنما شبهها مياحة» فبقيت على حكم الإباحة. 

فصل: وقول مالك: «ليس على النساء ظهارهء يريد أنه لا يلزمهن أن يظاهرن من 
الأزواج؛ لأن التحريم ليس إليهن» إنما التحريم إلى الأزواج كالطلاق» ولو طلقت المرأة 
زوجهاء لم يكن له حكم الطلاق. : 

وأصل هذا قوله تعالى: إوالذين يظاهرون من نسائهم4, فعلق الحكم بالرحال فى 
نسائهم» وبالله تعالى التوفيق. 

قَالَ قالك: فى قَرّل الله هِتِيَارَكَ وَتَعَالَى لِوَالْدِين يُظَامِرُونَ مِن ِسَائِهم ثم 
كرذوة لما قرام [اللجادلة: “ع قَال: : سَيِعْتُ أن تَفْسِيرَ ذْلِكَ أن يَتَظَاهَرٌ الرَّحْلٌ 

ين امرَيه د م م يحي على ِمْسَاكِها وَإصَائيهاء إن ؛ أحْسعٌ على ذلك فَقَدُ رحبت 
َك ه الْكَمَارَة فإن طَلْقَاء ول يُحْمِعْ يَعْدَ تَطَامْرِه متها علَى إِسْساكهَا وَِصَاتتِهاه فلا 
كثارةً عَلَيْهِ. 


قَالَ مَالك: إن تَرَيَحَهَا يَعْدَ دَلِكَ لَمْ يمسا حَتَى يُكَفْرَ كَفَارَةَ الْمتظَاجِر. 


الشرح: قوله عز وجل: ««إواللين يظاهرون من نسائهتم4: قال مالك: النساء واقع 
على الإماء والخرائسر والإماء الزوحات والسرارىء .واحتج على ذلك بقوله تعالى: 
«وأمهات نسائكم» [النساء: 7ع وهذا عام فى الزوجات والسرارى. 

فصل: وقوله عز وجل: «لائم يعودون لا قالوام. قال مالك: إن تفسير ذلك يعسى 
العردة أن يجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتهاء. هذا الذى ذكره فى الموطأ وعليه 
أكثر أصحابه» وقد قيل عنه غير ذلك ثما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وأصل هذا أن العلماء احتلفوا فى الكفارة, .اذا تتعلق» فذهب مالك ومعظم الفقهاء 
إلى أنها تعلق بشرطين» وجود الفلهار والعودة. وقال ماهد والدورى: تحب يتس 
الظهار دون شرط آخخر. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ل قالوا 
فتحرير وقبة من قبل أن يتماسا» [اللجادلة: ']» فعلق الكفارة بالظطلهار والعودة: فسن 
قال: إنما تحب بنفس الظهار دون العودة» فقد تالف النص؛ لأن المذكم متى علق على 
صفتين كان الظاهر أنهما شرطان فى ثبوته» كما لو قال رحل: من أمبلم وشرب المذمر 
فاحلذوه: وكان الظاهر أن الوصفين شرطان فى وجوب الجلد. 

مسألة: إذا ثبت أن العودة شرط تتعلق به الكفارة كالفلهار» فاختلف العلماء؛ ما 
هى؟ ولمالك فى ذلك ثلاثة أقوال. 

قال الشيخ أبو القاسم: إحدى الروايتين» العزم على إمساكها. والثانية: العرم على 
وطتهء وقد ذكر فى الموطأ الأمرين جميعاء ويقتضى قوله هذا أن إفراد كل واحد منهما 
بالعزم عليه عودة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهما عندى راجعان إلى معنى الإمساك؛ 
لأن من عزم على الوطءء فقد عزم على إمساكها إلى أن يطأء وليس من شرط العزم 
على الإمساك أن ينوى إمساكها أبذك يل لو عزم على إمساكها سنة لكان عازمًا على 
الإمساك. 

وأما العزم على الوطءء قال أحمد بن حتبل: روى عن مالك أبو القاسم بن الاب 
وغيره رواية أحرى: أن العزم هو نفس الوطء» وبه قال الحسن والزهرى وطاوس. قال 
الشافعى: أن يعضى من الزمان مدة يمكنه فيها إيقاع الطلاق» فلا يوقعه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: #والدين يظاهرون من نسائهم نم يعودون 
ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسايك, فدل ذلك على أن العودة تكسون بعد إيقاع 
الظهار كهلة. 

ووجه آخرء وهو أن قوله تعالى: ثم يعودون لا قالواه: يقنتضى أن تكون العودة 
من فعل المظاهرء إما عزمء وإما غيره: وإما أن تكون يمضى الزمان» وترك طلاق» فهو 


عدول عن الظاهر. 
ومن جهة المعنى أن هذه كفارة يمين» فجاز أن يتأخر وجوبها عن اليمين. أصل ذلك 
كفارة اليمين بالله تعالى. 


مسألة: فإذا قلنا إن العودة تتقدم وتتأخرء فذهب داود إلى أن العودة هى إعادة لفظط 
الظهار. 


والدليل على ما نقوله أن الكفارة إنما تحب فى الأمان بمخالفة اليمينء ومن ظاهر 
اقتضى ظهاره تحريم زوجته» فإذا أراد استباحتهاء فقد عاد فيما ترك» ورجع إلى الوطء 
الذى حرم وفى مثل هذا يقال عاد فلان لكذا وإلى كذا إذا كان قد تركه وحرمه. ثم 
رجع إليه. 

ولذلك يقال عاد فلان لشرب الخمرء إذا كان قد أظهر التوبة منهء ثم رجع إليه» ولو 
كان التلفظ بالظهار ثائيًا يوحمب الكفارة لأوجبها الأول؛ فلما لم يوحبه الأول» لم 
يوحبه الثانى؟ لأنهما من جنس واحد لفظًا ومعنى. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن قوله تعالى: إواللين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون4» مثل قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر فإن فاءوا» 
[البقرة: 17؟]» لا يصح أن يراد بالفيئة هاهنا إعادة الإيلاءء فكذلك لا يصح أن يراد 
بالعودة إعادة الظطهار. 

وقال الأخفش: تقديره: دوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما 
قالوا»» والله أعلم من أجل ما قالوا 

فصل: وقوله: وفإن أجمع على ذلكء» فقد وجبت الكفارة عليهي؛ يقتضى وحوبها 
ينفس العزم» وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يجب عليه وحوبًا متفرقا كوحوب 
الكفارة بعد الحدث الذى لا يخرج منه إلا بالإداء. 

والثانى: أن لا يجب بالعودة؛ وإنما يكون شرطًا فى استباحة الوطء كالطهارة القى لا 
تحب لنفسهاء وإنما تجب على من أراد صلاة أو مس مصحف لاستياحة ذلك. 

وقد روى عن مالك ما يدل على المعنيين» ففى كتاب ابن الموازء عن عيد الله بن 
عبد الحكمء قال مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة: إن معنى قول الله سبحانه: لاثم 
يعردون ل قالواك» أنه إرادة الإمساك والوطءء فإذا أجمع على ذلكء» لزمته الكفارة؛ إن 
ماتت أو طلقهاء وقد تقدم ذكرهء فهذا على المعنى الأول. 

وأما على المعنى الثانى: وهو الأظهر من مسائل أصحابنا وأقوالهم» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وقد روى ابن القاسم وأشهب أنه إذا أجمع على الإمساكء ثم صام يعض 
الكفارة» ثم بانت منه أنه لا شىء عليه فإن نكحها يومّاء ابتداً. 

ولو تقرر وجوبها لم تسقط عنه بذلككء آلا ترى أنه لو وطيغء ثم بانت منهء أو 
طلقها لم تسققط عنه الكفارة لما تقرر وحويها عليه بالوطء. 


فصل: وقوله: ووإن طلقهاء ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتهاء فلا 
كفارة عليهم: يدل على رواية ابن عبد الحكم أن الكفارة لم تحب بعد عزم الإجماع على 
الإمساك» ويقتضى أن الإجماح على الإمساك عودة. 

أما على رواية أبن القاسم فى أن الطلاق بعد العودة يسقط الكفارة» ويسقط 
التمادى على ما قد شرع فيه منهاء فإنه لا معنى لاشتراطه أن لا يجمع على الإمساك قبل 
أن يطلقها. 

فصل: وقول مالك: «وفإن تروجها بعدء لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر»» 
يقتضى بقاء حكم الظهار» وهو المنع من المسيس قبل الكفارة» ويقتضى قوله أن الإجماع 
على الإمساك عودة. 

قَالَ مَالِك: فى البَحُل يَتَظَامبُ مِنْ أَمَِه: إِنْهُ إن أَرَادَ أذ يُصِريَهَاء فعَلَيّهِ كَقَارةٌ 
اهار قبل أن يما 

الشرح: قوله: وإن أراد من تظاهر من أمته أن يصيبهاء فعليه كفارة الظهار»» يقتضى 
تعلق الظهار بالأمة كتعلقه بالزوجة؛ حلاًا للشافعى» وقد تقدم. وقد قال الشافعى فيمن 
تزوج أمةء فظاهر منهاء ثم اشتراها: أنه لا يطؤها كلك اليمين حتى يكفر. 

وهذا يدل على أن للظطهار تأثيرًا فى تحريم الوطءء ولولا ذلك لوجب أن تحل له علك 
اليمين. 

َال مَاِك: لا يَدْحلٌ علَى الرَحلٍ إيلاء فى تاه إلا أ يكرد مُضَارًا لا يري 
أذ يَنِىء مِنْ تَظَاهرو. 

الشرح: قرله: ولا يدخل على الرجل إيلاء فى تظاهرهه. يريد أن يكون تظاهرًا غير 
معلق بصفق وإن علقه بصغة مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا وكذاء فإنه يضرب له أجل 
الإيلاء من يوم يرفعه إلى السلطان؛ ويلزمه حكم المولى؛ لأن الوطء ممنوع محرم عليه 
حتى يفعل ما علق ينه يه. 

فإذًا كاك ممتنعًا من الرطء لأجل ينه بالفلهار: ولم تكن اليمين مباشرة للمدع من 
الوطء لم يدحل عليه الإيلاءء إلا إذا طالبته الزوحة بذلك» ورفعته» فيضرب له السلطان 
من ذلك اليوم أجل المولى. 


مسآلة: وأما إذا كان الظهار مطلفًا غير معلق بصفة» فلا يدحل عليه تمجرد الظهار؛ 
لأن هينه لم تباشر المنع من الوطء؛ وإنما تحريم الوطء حكم من أحكامه كالطلاق 
الرجعى. 

فصل: وقوله: «إلا أن يكون مضاراء لا يريد أن يفىء من تظاهره» معنى ذلك أن 
يجد الكفارة؛ فلا يكفر, قاله مالك فى المبسوط. قال مالك: وإذا لم يتبين ضرره» لم 
يوقف إلا أن يطول ذلك. 

وروى أشهب عن مالك فى المتظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام؛ ولا يجد 
ما يطعمء فلا عخرج له وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به» يريد ولا ححة لهاء ففى 
هذا ثلاثة أحوال» أحدها: أن يتبين ضررهء فيدحل عليه الإيلاء. والثانية: أن لا يتبين 
ضرره ولا عذره؛ فلا يدحل عليه أحل الإيلاء بطول المدة. والحالة الثالئة: أن يتبين 
عذرهء فلا يدحل عليه إيلاء جملة. 

مسألة: واختلف قول مالك فى أحل الإيلاء» ففى المدونة: ييتدأ له أحل المولى عتدما 
يرى الناس من إضراره» ثم يجرى يحساب المولى» تأول بعض القرويين تحلى أنه يضرب له 
الأحل من يوم يتيين ضرره. 

وفى كتاب محمد: أجله من يوم التظاهرء ولذلك اختصر بعض المختصرين مسألة 
المدوئة» والذى عندى أن القولين فى المدونة» وقد بينته فى شرح المدونة» والله أعلم. 


سي وم 


1154 - مَِك» عَنْ نام إن عرو أله سمح رحلا مسأل عُروة بن لٍْحَننْ 
َل قال لاْرله: د كل امرَةٍ أنه كنا جلت فهى على حر أى» فَقَالَ 


ةعاق 


عروة ب بن الرير: يُحْزِيه عن ذلك عق رَكبةٍ 

ل ا 
يتزوجها عليهاء فإنه يعتق عنها رقبة» ثم إن تزوج بعد ذلك» فلا شىء عليه؟ قال: نعمء 
هو معنى قوله؛ وبه آخذ وهو قول مالك بمتزلة من تظاهر من نسبوة له فى كلمة 
واحدة؛ فليس عليه إلا كفارة واحدة يجترئ يها عنهن. 

وقال يحبى بن يحبى» عن نافع بن نافع: لست آذ به. ولكنى أرى أنه قد تظاهر من 
كل امرأة ينكحها عليهاء فكلما نكح امرأةء كفر عنها قبل أن يمسهاء كفارة عن كل 
امرأة. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١168‏ 


ومثله فى كتاب ابن المواز» فيمن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهى على كظهر أمى» 
فإنه تلزمه كفارة عن كل امرأة يتزوجها أبدًا. 
وفى العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم مثل ما فى الموطاً ممن قال: كل امرأة 
أتزوجها عليك ما عشت, فهى على كظهر أمى» يجزئه فى ذلك كفارة واحدق والله 
أعلم وأحكم. 
# #اي* 
ظهار العيد 
- مَالِك أنه مأل ا بن شهابِ عَنْ ظِهَارٍ الْعَبِْ فقَالَ : نَحْرٌ ظِهَار الْر. 
َال مَالك: يُرِيدُ أنه بِقَع عليه كما يمَعْ على الْحْر. 
الشرح: وهذا كما قال أن ظهار العبد كظهار الحر فى لزومه وتعلق أحكامه بيىء 
على ما فسره مالك: رحمه اللهء من أنه يقع عليه كما يقع على الحر. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إوالدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» [المجادلة: *ع الآيةء ولم يفرق بين الأحرار والعبيب 
ولا يجوز أن يقال إن العبد لما لم يكفر بالعتق ليس من أهل الظهارء ولا مخاطيًا بالآية. 
كما لا يجوز أن يقال ذلك فى المعسر الضعيف عن الصيام ولآنه قد قال تعالى: 
«إفمن لم يد فصيام شهرين» [النساء: 47 والعبد ليس بواححد للرقية» فيصوم 
شهرين» فحكمه ثابت بالآية. 


قَالَ مَالك: وَظِهَارُ لْعَبدِ عليه وَاحب» وَسِيَامٌالْعبّدِ فى الظَهَارٍ شَهرَان. 
الشرح: قوله: دإن ظهار العبد عليه واجب4ه. يريد أنه يلزمه وك يثبت فى حقّه حكمه. 


وقوله: «وصيامه فى الظهار شهران؛ يريد أن حكمه فى قدر ار 
لأن صيامه على وجه الكفارة: والكفارات يستوى فيها حكم الأحرار والعبيد كسائر 
الكفارات 

وأما العتق» فلا يثبت فى حقه لوجهين؛ أحدهما: أنه تحجور عليه فى ماله. والشانى: 
أن الولاء لا يغبت له. فأما الحجر عليه؛ فإن المحجور عليه على ضربين؛ أحدهما: أن 
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يحجر عليه لحق نفسهء كالسفيه المولى عليهء فهذا يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق. 

وأما الذى يجب عليه بهء فاختلف أصحابنا فى ذلك» ففى العتبية من رواية عبد الملك 
ابن الحسن» عن اين وهب: أن له أن يعتق بغير إذن وليه» إن كان مليّاء وإن لم يكن له 
إلا رأسء لم أحب له إلا الصيام. 

وقال أصبغ فى الموازية: لا يجزئه إلا العتق إن كان له مال» فإن لم يكن له مال» صام 
ولا يمنع من الصوم؛ فإن أبى» فهو مضار. 

وروى ابن نافع؛ عن مالك: يرفع ذلك إلى السلطانء فيان رأى العتق خيرًا له من 
فراق أهله أعطاه رقبة يكفر بهاء وإن رأى ذلك نخيرًاء فرق بينه وبين امرأتهء ولا 
يصوم. 

ومن المدنية» قال ابن المواز: إن لم ير له وليه الكفارة بالعتق» كفر هو بالصوم. 

فقول ابن وهب مبتى على أصلين؛ أحدهما: أن ما تقرر وجوبه بالشرع من حقوق 
الله ليس مصروفا أداؤه إلى إذث الولى» فإذا أخرجه المولى عنه تفذ إخراحه وأحرأ عنه 
كركاة ماله. . والوجه الثانى: أن منع الولى من العتق على وحه صحيح من النظرء يقوم 
مقام عدم الرقبة فى حواز الانتقال إلى الصوم. 

وقول مالك مبنى على أن للسلطان النظر فى ذلك لما كان الخروج عن هذا الحق 
يصح برحهين» كان له النظر فى أرشدهماء وعلى أن منع السلطان من العتق لا يبيبح 
الاتتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة» وإنما له النظر فى أرشد الأمرين؛ العتق عنه أو 
الطلاق عليه. 

وقول ابن المواز مبنى على أن للولى النظر فى إنفاذ العتق أو منعه؛ وإذا منع منه قام 
ذلك مقام عدم الرقبة: فالتقل إلى الصوم. 

مسألة: وأما المحجور عليه لحق غيره كالعبد» فإنه لا تجوز له الكفارة بالعتق لمعنيين» 
أحدهما: حق السيد. والثانى: أن الولاء لا يثبت» وذلك ينع وقوع العتق عنه. 

وعن مالك فى المدونة والمبسوط: لا يجزئه العتق» وإن أذن له السيد فيه؛ لإنه لا 
يكون له الولاء. وقد قال عبد الملك بن الماحشوت: لا يكفر بالعتق؛ لأن الولاء لسيده 

مسألة: فإذا قلنا لا يجوز له العتق» وأن فرضه الصيامء فهل لسيده أن يمنعه منه أم لا؟ 
ففى كتاب ابن المواز» روى ابن القاسمء عن مالك: لأهله منعه إذا أضر ذلك يهم فى 


حدمته وعمله, وإذا لم يضر ذلك بهمء وإنما قصدوا ليفرقوا بينه وبين أهله؛ أحبروا على 
ذلك. 

وقال اين الماحشون: ليس لسيده منعه من الصومء وإن أضر ذلك به فى عمله» وقاله 
محمد بن دينار فى المدنية» وقال: لو شاء سيده لم يأذن له فى التكاح. 

وجه قول مالك أنه معنى أدخله على نقسه, فليس له أن يدل على نفسه ما يضر 
بسيده فى عمله, 'كحقوق الآدميين. 

ووجه قول ابن الماحشون أن هذا صوم قد ثيت عليه؛ فلم يكن لسيدة منعه 
كالفرض» ولأن هذا من أحكام النكاح التى قد ملكها بالنكاح؛ فلا يكون لسيده منعه 
إلا تا يتعلق بعاله. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: له منعه؛ إذا أضر ذلك به ففى كتاب ابن سحنون»ء عن 
مالك: إن كان يؤدى الخراج؛ لم يكن له منعه» ذإن قوى على صومه وعمله» قلا يمتشعء 
ووجه ذلك ما قدمناه. 

فرع: فإذا كان يضر يعمل وسوغنا للسيد منعه من الصوع, فقد قال ابن القاسم: إن 
منعه سيده الصيام» وأذن له فى الإطعام» أجزأه. قال مالك فى البسوط: إن أذن له سيده 
فى الإطعام» فالصيام أحب إل منه. 

قال ابن القاسم: لا أدرى ما هذاء وليس يطعم أحد يستطيع الصيام» ولا أرى حواب 
مالك فى المسألة إلا وهمّاء ولعله أراد كفارة اليمين. 

قال القاضى أبو إسحاق: معناه أن لا يقدر على الصوم: فيقول الإطعام يجزئه: وليس 
يستحسنه؛ لأن للسيد التصرف فيه قبل أن يخرجه إلى المساكين» ويحتمل عندى أن يكون 
معنى ذلك أن الصوم يضر به فى عملهء فللسيد متعه منهء على قول مالكء ويأذن له فى 
الإطعام فالصيام كان أفضل أن يأذن له فيه. 

ويحتمل أن يريد يه أنه لا يصوم إلا بإذن السيد» ولا يطعم إلا بإذن السيدء فالصيام 
أحب إليه أن يأذن فيه؛ لأنه لا يقدر السيد أن يتموله قبل إنفاذه» ويقدر على إزالة المال 
منه قبل إنفاذه. 

وقال ابن الماحشون: ولأنه لو شاء رجع عن إذنه. وفى المدنية: قال محمد بن إبراهيم 
اين دينار: ليس على العبد المتظاهر عتق ولا إطعام» ولو كان يجد ما يطعم ويعتق» ولكن 
يصوم. 


وقال ابن الماجشون فى المبسوط؛ لا يطعم؛ لأن إذن السيد لا يخرج الإطعام من ملك 
السيد إلا إلى المساكين. قال الشيخ أبو محمد: يريد أن ملك العبد غير مستقرء ولفظه 
يقتضى غير هذا؛ لأنه إذا كان ملكه غير مستقر عليه» لم يوجحب ذلك أن يكون من 
ملك السيد» وإنما يقتضى قول ابن الماحشون هذا أن العبد لا ملك إنماعلك مايضاف 
إليه من مال سيده. 

وجه رواية ابن القاسم أن العبد يملك ما يطعم؛ وليس فى الإطعام معنى يراعى غير 
إذن السيد؛ لأنه ممنوع الح السيد فإذا آذك فيه السيد جاز كالصوم. ووجه قول ابن 
الماجشون ما قدمناة. 


َالَ تاك فى الْعَبْوِ يَتََامرُ ين اْرَأنه: إنهُ لا يَدْحْلُ عَلَيْه إبلاق وَذَلِكَ أله لَوْ 
دعَب يَُوم يام كمَارةِ لْممطَاِرٍ دحَلَ علب طَلاقُ الإبلاء قبل أذ يشْرُع مِنْ 
صِيَامِه. 


الشرح: وهذا كما قال أن العبد لا يدل عليه إيلاء بنفسس الظهارء ولا بالتوقيف؛ 
لأن صيامه شهران وأحله فى الإيلاء شهران؛ فإن أفطر ساهيًا أو لمرض يقضى أحل 
الإيلاء قبل تمام الكفارة» ولا يجوز أن يضرب أجل الإيلاء على هذا. 

وهذا القول من مالك يحتمل وحهين؛ أحدهما: أنه لا يضرب له أجل الإيلاء بوحه» 
ولو أذن له سيده فى الصوم؛ لأن صومه لا ينقضى حتى ينفضى أجل الإيلاء» وتعليل 
مالك فى الموطأ يقتضى غير هذاء غير أنى لا أعلم أحدًا من أصحابنا قال بذلك» ولا 
يوحد لمالك على هذا التفسيرء ولعله أراد أن هذا من بعض ما يعتذر به العبد فى رقع 
أجل الإيلاء عن نفسه. والثاني: أن يريد العبد الصوم؛ وعتعه منه سيده؛ لأئه يضر يه 
فإن فى ذلك عذرًا للعبد يمنع دول الإيلاء عليه» وبه قال أصبغ. 

وقد روى ابن القاسمء عن مالك: لا يدخحل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضاراء لا 
يريد أن يفىء أو بمنعه أهله الصيام بأمر لهم فيه عذر» فهذا يضرب له أحل الإيلاء» إن 
رافعته امرأته 

فمعنى ذلك أن الأجل إنما يضرب بالشرع فى الكفارة إذا امتنع منهاء وكذللك إذا 
منعه منه أهله فَإئما يضرب له الأحل ليبيح أهله له فى أثناء ذلك التكفير بالصيام. 


وأما أصبغ؛ فلم ير منع أهله من الصيام ضررً يدخل عليه به الإيلاء؛ لأنه ليس من 


قبل وَإنما هو حر يملكه غيره: كما لا يدحل على الحر الإيلاء بترك عتق عبد لا يملكه. 
والله أعلم. 
#اع#ا 
ما جام فى الخبار 
5 - مَليِكه عَنْ ريَة بن أبى عبد رمه عَن لقاع بن مُحَنِ هَنْ 
عَائْشَةَ أمّ الْمُؤْيتيَ أنْهًا قَلَت: كان فى بَرِيرة 6 ا فَكَانتْ إِمْدَى السئن 
الفلا أنها أغيقتء فَسيْرسْ فِى رَوْحَهَاه وَقَالَ سول الله 5 «لْوّلاء لِمْنْ 
أعْوَ»» وَدَحَلَرَسُول اللو 8 وَالبرْمة تور يلَضيء د قرب لَب حبر وَأَذمٌ ِنْ أدم 
اليس فَقَالَ رَسُول اللو : ولخ أرَ ممه فِيهًا لَحْمُك فَقَالُوا: يَلَىايَا رَسُولَ الله 
كن ذلك لَه مدق ب على تَريرة وأنت لا ناكل الصد لمَدَفّق فَقَالَ رَسُولُ الله 
1 «هُو عَلَيْهًا دَق صَدقة وَهْرَ لَنا هَلِيّة. 
الشرح: قول عائشة» رضى الله عنها: «كان فى بريرة ثلاث سين»» تريد ثلاثة 
أحكام مشروعة ستها رسول الله © وكانت أسبابها مختصة ببريرة. 
وفى هذا ما يدل على أن تحفظ أسباب الأحكام ثما اهتبل به الصحابةء رضى الله 
عنهمء ونقله عنهم العلماء؛ لأن ذلك عون على فهم معنى الحكم وعمومه أر 
حصوصه ووجه تعلقه يمن تعلق به من اخقصاص به. أو تعد إلى غيره» وفيه عون على 
حفط الأحكام واستدامة حفظها. 


1١‏ - أخرحه البخخارى كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء /1أ48 عن غائشة. مسلم 

كتاب العئق ياب إنما الولاء من أعتق برقم ١١40/1 3١4‏ عن عائشة. اين ماحه برقم 3015؛ 
1 كتاب الطلاق باب نيار الأمة عن عائشة. أحمد 551/١‏ عن عائشة. الدارمى 159/9 
عن عائشة. البيهقى فى السئن 180/3 عن عائشة. البغرى بشرح السنة ٠١1/1‏ عن عائشة. 
الطبرانى فى الكيير ٠4/11‏ عن عائشة فى البيوع 1765 الوصايا 21174 الولاء والهبة 
وكزى الأحكام 1091 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 504/9 قد أكثر فى تشقيق معانى الأحاديث امروية فى قصة 
بريرة» وتفتيتهاء وتخريج رجوهها: فلمحمد بن حرير فى ذلك كتاب؛ ولحمد بن حركة فى 
ذلك كتاب: ولجماعة فى ذلك أبواب أكثر ذلك تكلفء واستنباط؛ واستخراج معتمل» وتأريل 
ممكن» لا يقطع يصحتهء ولا يستغنى عن الاستدلال عليه. 


فصل: ثم فسرت ذلكء فقالت: وإن إحدى السنن الغلاث أنها أعتقت؛ فخيرت فى 
زوجهاء”": ومعنى ذلك أنها كانت أمة» وكان زوجها عبدًا اسمه مغيث» كذلك روى 
ابن عباس» رضى الله عن فخيرها رسول الله و فى البقاء معه على حكم الزوحية أو 
المفارقة. 

ولا حلاف فى ذلك إذا كان الزوج عبدًا؛ لأن الحرية رثبة أرفع من رتبة الرق» وليس 
للعبد أن يتزوج حرة؛ إلا بأن يبين لها أمره ولو غرهاء ثم اطلعت على أنه عبد» لكان 
لها مفارقته. 

فلما تزوج العبد أمق وكانت من نسائه مساوية له فى الرتبة؛ لم يكن لها خيار ما 
كانت رقيقا مثله فإذا ارتفعت رتبتها بالحرية» كان لها أن تفارقه لنقصه عن رتبتها أو 

مسالة: وإن كانت مدعولاً بهاء فقد اختلف قول مالك فيهء فقال مرة: ليس لها أن 
تطلق نفسها إلا واحدةء هذا الذى ذكره فى المدونة» وأكثر الكشب. وفى المدنية: أن 
قرله الأول لها إيقاح أكثر من ثلاث. 

روى عبد الرزاق بن ديئا عن محمد بن يحيى» قال مالك: إذا أعتقت الأمة تحت 
عيدء كان لها أن تطلق نفسها أكثر من تطليقة واحدة. 

قال محمد بن يحيى: وقد قال: ليس لها ذلك. قال عيسى بن دينار: قال ابن القاسم: 
بقول مالك الأول: لها ذلك 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 700/17: فأما قول عائشة: إن بريرة أعتقت: فخميرت فى 
زوحها فكانت ستة» ولكن من ذلك سنة مجتمع عليهاء ومنها ما اعتلف فيه: فأما المجتمع عليه 
الذى لا حلاف بين العلماء فيه؛ فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوحت متنه فإن 
لها الخيار فى اليقاء معه: أو مفارقته: فإن اختارت المقام فى عصمته لزمها ذلك» ولم يكن لها 
فراقه بعدء وإن اختارت مفارقته فذلك لهاء هذا ما لا حلاف علمته فيه. 

واحتلف الفقهاء فى وقت حيار الأمة إذا أعتقت. فقال أيو حئيفة» وأصحابه وسائر العراقيين: إذا 
علمت بالعتق» وبان لها الخيار فخيارها على المجلس. 1 

وقال الثورى: وأبو حنيفة» والأوزاعى: إذا جامعها وهى لا تعلم بالعتق فلها الخيار لأنها جومعت 
ولا تعلم؛ فإن علمت فحامعها بعد العلمء فلا خيار لها. 

قال النورى: فإن ادعت الجهالة حلفت ثم يكون لها الخيار. وقال مالك: وأصحابهء والشافعى» 
ومن سلك سبيله والأوزاعي: لها الخيار ما لم بمسها زوجها. 

قال الشافعى: لا أعلم فى ذلك وفتا إلا ما قالته حفصة رضى الله عنها. 


وفى البسوط من رواية أبى ثابت» عن ابن القاسم: ثتدين؛ لأن ذلك جميع طلاق 
العبد» ولعله ما أصلحه أبو ثابت والقاضى أبو إسحاق على أن لقوله ثلانا وجهًا سائعًا 
ستبينه إن شاء الله تعالى. 

فوجه قوله أنه لا علك إلا طلقة بائنقء أن عدد الطلاق إنما هو حكم مختص بالأزواج» 
ولما حصل للزوحة ما تملك به نفسهاء وحب أن تكون طلقة بائنة. ولو كانت تملك 
عدد الطلاق لكانت الواحدة رجعية» والطلاق الواجب بالشرع هو بائن» وإن عرا عن 


العورض- 
ووجه الرواية الثانية أن جهة الزوحة لما اتتقل إليها الطلاق, انتقل إليها العدد, 
وكانت جهة حرية» فكملت فيها الثلاث. 


ويبين هذا أن زياد بن جعفر روى عن مالك أنه إن طلقها طلقة أو طلقتين؛ فإنها 
أملك لنفسهاء وهو خخاطبء قلم يحرمها عليه بالثتتين» فدل ذلك على أنها لا تبين إلا 
بالئلاث. 

وروى محمد بن يحيى الشيبانى» عن مالك فى المدنية: كانت تحت عبدهء فطلقها ثم 
أعتقت فى عدتهاء فاحتارت نقسهاء فقد بانت منه؛ لأن طلاق العبد ثتئان» فثبت أن فى 
المسألة روايتين. قال محمد: ولو اختارت نفسهاء ولا ئية لهاء كانت واحدة بائنة. 

ومعتى ذلك أن اللفظ إذا كان موضوعًا للطلقة الواحدة» وصح أن يوقع به الكلاث» 
فإن إطلاقه يقتضى الواحدة كقول الزوج: أنت طالق» وفى المبسوط أكه طلاق» وليس 
يفسخ. 

مسألة: وإذا كان الزوجات نصرانيين» وسيداهما مسلمين» كان ذلك حكمهماء قاله 
أشهب فى العتبية والموازية؛ لأن السيد لما كان له تعلق بالفرقة من استباحة الأمة بملك 
اليمين: كان الحكم بين مسلم وكافرء فأجرى على حكم الإسلام. 

وروى عن أصبغ أنه قال: وكذلك لو كان السيد نصرائيّاء وأتكرها سحئون» وقال: 


لا يعرض لها,. 
هسآلة: وإذا كان نصف الأمة حراء قأعتقت تحت عبدء فلها الخيار» رواه ابن 
القاسمء عن مالك فى العتبية. 


ووحه ذلك أن حكمها حكم الأمة ما بقى فيها شعبة من الرق؛ فلا خيار لهاء كما 
لا خيار للأمة. 


وفى المبسوط عن مالك فى الأمة تحت العبد, يعتق بعضها: لا خيار لها حتى يعتق 
جميعهاء فإذا كمل عتقها التقلت إلى حكم الحرية» فنبت لها الخيار» ولو أن مدبرة أو أم 
ولد توفى سيدهماء فعتقاء أو مكاتبة أدت كتايتهاء كان لها الخيار: إذا كان الزوج 
عبدا؛ رواه القعنيي» عن مالك فى المبسوط. 

ووجه ذلك ما قدمناه من وجوب الخيار بتمام العتق 

مسألة: فإن أعتقت الأمة فى حال حيضء ففى العتبية من رواية عيسى بن دينار» عن 
أبن القاسم: لا تختار حتى تطهرء فإن اعتارت مضى» فإن أخرت, فعتق الزوج قبل أن 
تطهرء لم يقطع ذلك خيارها. 

ووجه ذلك أنه قد ثيت لها الخيار فى وقت لم يكن للزوج المنع مه وإنما أعمرت 
إيفاعه للشرع؛ لا رضى بالزوحية؛ فكانت باقية على خيارها. 

وفى البسوط من رواية القعنبى؛ عن مالك: إذا أعتقت تحت العبد؛ فلم يبلغها حتى 
عتق زوجهاء بطل خيارها. وقال: لا خيار لها إذا لم تختر حتى يعتق زوحهاء ويحتمل 
هذا أن يكون على روايقين» ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن الحائض ممنوعة بالشرع» 
والله أعلم. 

مسألة: ولو أن أمة تحت عبد قالت: متى أعتقتء فقّد امترت تفسىء أو اخمترت 
زوحىء ففى العتبية من رواية أشهب» عن مالك: ليس ذلك يشىء. 

وروى عن مالك فى الحرة ذات الشرط فى النكاح والتسرى» تقول: متى قعل شيئًا 
من ذلك زوحىء فقد اخترت نفسىء أن ذلك لها. قال المغيرة: هما سواءء ولا شىء 
لهما. 

فالفرق بين الأمة تعتق والحرة تأخذ بشرطهاء على رواية أشهبء عن مالك أن الأمة 
ليست يصفة من يختار, فلذلك لم يجز خيارهاء والحرة بصفة من يختار» وممن قد ثيت لها 
الخيار» ونا علق نفوذه بصفة منصوصة» فقد أوقعته على حسب ما حعل إليها من تأخير 
الوقرع» ولم يعلق بوجود تلك الصفة إيقاعها الطلاق» وإا علق بها وقوعه. 

ووجه قول المغيرة أن الحرة إنما جعل ذلك إليها فى وقت مخصوصء وهو بعد أن 
يوجد من الزوج النكاح أو التسرى» فكما لا يصح وقوع الطلاق قبله» فكذلك الأمة؛ 
لأن الشرع إنما حعل ذلك لها بعد وجود العتق» فليس ذلك لها قبله. 


فصل: وقولهاء رضى الله عنها: ووقال رسول الله و: الولاء لمن أععق:: معنى 
ذلك أن بريرة كان أهلهاء وهم بنو هلال كاتبوهاء فأرادت عائشة» رضى الله عنهاء 
أن تشتريهاء ويكون ولاؤها لهاء وأراد أهلها أن يبيعوها ويستثئوا ولاءهاء فجوز النبى 
هيا البيعء وأبطل اشتراط البائعين الولاءء وقال رسول الله #ك: .والولاء لمن أعتقوء وإنما 
يصح ذلك عندنا على أصول نبينها بعد فى كتاب الكثابة إن شاء الله تعالىم» فمن ذلك 
أن تكون بريرة قد عجزت عن أداء ما وجب عليها من نجومهاء وصارت فى حكم من 
عاد إلى الرق» فلذتك أحاز بيعها. 

ووجه ما أمر به # من إبطال اشتراط الولاء» أن الولاء ليس مما يتناوله البيع؛ وإنما 
هو شىء يترتب بالعتق» وإنما يملك المشترى منافع العبد ما دام حيّا فى رقه؛ وهى الى 
يتناولها شراوٌه. 

ومن اشترط الولاء؛ فَإثما اشترط معنى يثئبت بعد زوال الملك؛ فصح شراؤه: ولم يؤثر 
استثناؤه فى العقد؛ لأنه لم يتناول الاستثناء ما يتناوله عقد البيع» وإنما تناول معثتى آخر 
لا ينبت إلا بعد استيفاء المبيع. 

وقد اختلف العلماء فيمن نكح على أن لا ميراث بينهماء ففنى الموازية عن أصبخ؛ 
يفسخ وإن دخل» وقال محمد: ليس بنكاح لا يتوارث فى أصله فيكون حرامًاء وإنما 
دفع الميراث بالشرط» فأحب إلى أن يسقط الشرطء ويثبت التكاح؛ وبلغنى ذلك عن 
مالك والمغيرة. 

وقال بعض من تكلم على هذا الحديث: أن الولاء اشترطته عائشة؛ رضى الله عنهاء 
لنفسهاء وأن معنى قول النبى #يُك: وواشترطى لهم الولاءو؛ أى اشترطيه عليهم؛ لأن 
اللام قد تكون يمعنى على» وهذا الذى قاله غير صحيسح من وجوه: أحدها: أن اللام 
على أصلها لا يجوز أن يعدل بها عن ذلك إلا بدليل. 

والثانى: أنه في زجر عن ذلك» ققال :وما بال رجال يشترطون شروطًا ليست 
فى كتاب اللهء من اشترط شرطًا ليس فى كتاب اللهء فشرطه باطل» كتاب الله أحق» 
وَإنما الولاء لمن أعتق200. 

ووجه ثالث ما روى هشاى عن أبيه؛ عن عائشة: أن التبى #هْ طب فى ذلك» 


(*) أحرجه البخارى حديث رقم 481584 16. ابن ماحه حديث رقم 0 أحمد فى 
المسند حديث رقم 5/8؟791. 


فقال: وما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلان والولاء لى؛ إنما الولاء لمن أعتق:©. 

وروى عبد الله بن يوسف» عن مالك. عن تافع» عن عبد الله بن عمر: أرادت 
عائشة أن تشترى حارية لتعتقهاء قال أهلها: على أن ولاءها لناء قال رسول الله 8: 
دلا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق»» وهذا نص فى منع ذلك التأويل» والله أعلم. 

فصل: وقولها: وودخل رسول الله يي والبرمة تفور بلحمو» تريد مملوءة باللحمه 
وما كان معه من مرقة حتى صارت تفور بالغليان» «فقرب إليه خمبز وأدام من أدام 
البيت». يريد ما يكون مدخرا فى البيوث كالسمن والملح ولا يكاد يعدم منها. 

وقرله يَيق: «ألم آر برمة فيها للحمى, إتكار لتقديعهم إليه ما دون اللحم من الأدام مبع 
وجود اللحم» وهذا يدل على أنه يك لم يكن يقدم إليه إلا أفضل ما يكون عنده من 
الأدام والطعام. 

ويدل على أن أكل الإنسان أفضل ما معه من الأدام ليس .ناف للورع لقوله تعالى: 
فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاخًا إنى بما تعملون عليم» [المؤمدوت: 
١‏ لأن الورع إنما هو فى سلامة المكسب من الشبهة. 

وبعد ذلك» فإن الإيثار به وجه من وجوه البره كما أن إنفاقه على العيال والتوسعة 
منه عليهمء وحه من وحوه البر. 

فصل: وقولهم: وبلى يا رصول اللهء لكنه لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا سأكل 
الصدقة,: إحبار له بالوجه الذى منع من تقديعه إليه» وهو أنه لا يأكل الصدقةء وهذا مما 
تصدق به على بريرة. وهذا يدل على أنه لم يكن متنع مته لفضله على سائر الأدام» ولو 
عهد منه تركه لذلك كما عهد منه تركه أكل الصدقة للدووب به. 

وليس من هذا الباب السرف فى المطعم. والمدروج به عن العادة, وما تتخد به 
المطاعم المستطابة المعتادة» وتجاوز ذلك إلى السرف الخارج عن العادة؛ وجمع الأدام 
والألوات على أكثر الأوقات مع حاجة الناس» وضيق معاشهم. 

ولا بأس يجمع الأدام فى النادر لضيف أو وليمة أو ما أشبه ذلك؛ أو احتفال فى عيد 
أو احتماع؛ وإئما يكره من ذلك فى باب الورع المخروج إلى حد السرف بكثرة الألوان» 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 1604..النسائى فى الصغري حديث رقم ١ه‏ ؛؟. أبر داود 
حديث رقم 9؟59. 


والمخروج بها عن الوجوه المعتادة من وضع الطيب فيها بكثير الأثمان» وأقبح ما يكون 
ذلك عثد نزول اللحاجة بالئاس» وضيق معاشهم» وضرورتهم إلى المواساة. 

فصل: وقوله ع «هو لها صدقة؛ وهو لنا هدية»: يريد ونه أنه لا يأكل صدقة 
الصدقة فيها يبلوغها محلها. 

فإذا بلغت علهاء وصارت بيد من تصدق بها عليه؛ جاز أن يهديها إليه من قبضها 
وتصدق بها عليه أو يبيعها منه. أو يصيرها إليه بغير وجه الصدقة» ولو كان ما تصدق 
به مرة ثبت له حكم الصدقة أبدًا لما جاز للفقير إذا تصدق عليه بشىء أن يبيعه من غنى» 
بل لا لاف بين المسلمين أنها لا تنتقل عن حكم الصدقة إلى حكم البيع والهية 
والميراث» فيرثها الغنى عن مورثه الفقير: وتصير إليه عنه بالهبة وير ذلك من أشواع 
التمليك: ولا يكون لشىء من ذلك حكم الصدقنة؛ وإتمنا له حكم الوحه الذى ثقل 
آحرّاء وبالله تعالى التوفيق. 

7 - مَالِكء عَنْ َل عَنْ عبد اللو بن عُمَرٌ أنه كان يقُولُ فى الم تَكُونُ 
تت الْعَبْدء فتكيق: إن الأمة لها الْحيارٌ ما لَمْ يُمَسّهَاء 

قَالَ قالك: وَإِنْ مهاه فَرَعَمَت أنهًا جَهِلّت أن لَهَا لحار فَإنهَا نَم رلا 
نَصَدَقُ بم ادّعَتْ مِنْ الْحَهَالَ ولا حار لَه بَعْدَ أن يَمَسهَا. 

الشرح: قوله: «فى الأمة تكون تحث العبد, فتعتق, أن لها الخيارو: من تعلق بدليل 
الخطاب اقتضى ذلك عنده أنها إذا كانت تحت الحرء أن لا حيار لهاء وهو مذهب 
مالك» وإن لم يقل بدليل الخطاب لما قدمتاه. 

فإن الرتبة التى تحصل لها بالحرية فوق رتبة العبد, فأوبجب لها ذلك الخيار, وإذا كان 
زوجها حرًا لم تكن بالعتق أرفع رتبة منه» فلم يكن لها المنيار. 

فصل: وقوله: وأن لها الخيار ها لم بمسهاءء يريد أن لا يختص خيارها بالمحلس الذى 
يعلم فيه بعتقهاء بل لها ذلك مالم تمكنه من نفسها طائعة: أو يترك ذلك ابتداء أو 
يوقفها السلطان فإما قضت وإما أحرج ذلك من يدها. 


17 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم -١١48‏ 


مسألة: وإذا قيل لها: اعتارى بعد العتق؛ ققالت: حتى أنظر وأستشيرء ومنعته 
نفسهاء فإن ذلك لا يقطع خيارهاء وهذا يدل على أن ذلك لا يختص .مجلس العتق؛ ولا 
.مجلس علمها به. 

وف المدنية: سثل ابن كناثة عن أمة عتقت تحت عبدء فأقامت تحته أيامّاء ثم هاج 
بينهما شىء؛ فأرادت أن تختار؛ فقال: إذا علم من حالها بعد عتقها الرضاء لم يكن لها 
أن تختار لشىء وقع بينهما. وروى عيسى بن دينار؛ عن ابن القاسم: لها ذلكء إلا أن 
يشهد عليها يالرضا والإقامة» وترك الخيار. 

فصل: وقوله: وفإن مسهاء فزعمت أنها جهلت أن لها الخيارء لم تصدق. ولا خيار 
لها وهذا كما قال؛ لأن ادعاءها الجهل بحق لها بعد أن يوجد منها ما ظاهره إسقاط 
ذلك الحق؛ لا تصدق له؛ لأنه رجوع فى حق أسقطته. 

فصل: وقوله: وولا خيار لها بعد أن يمسهاءء يريد بعد علمها بالعتق» ولو قالت: لم 
أعلم بالعتقء وقد مسها بعده» ففى كناب ابن المواز: أنها مصدقة ما لم تقم بينة أنها 

ووحه ذلك أن الأصل عدم علمهاء وما يدعى عليها مدن العلمء فأمر طارئغ يجب 
على مدعيه. 

- مَالِكء عن ابن شِهَابو عَنْ عُرْوة ؛ من الَْبرِ أن سَوْلاة لَِنَى على 
يُقَالُ لَهَا رَبرَاءُ أ عي أنهَا كَانَنا مت عند وى أن يذ فتقس» قَالْت: 
فَأَرْسْلتْ ِلَىَّ حَقْصّةُ رَوْجْ النبئ 8 فدعتيِى» قَقَالَت: إنى مرك حيرا ولا 
أجب أن تمد تمتعى عه درل يوك مَل بمسك زولك فنا مَل قلس نا 
بن الأمر شَئٌ قَالَت: فَقلت: هُرَ الطّلاق تع الطّلاق كم ه الطلاقء فَفَارَكئَة 
ثَلانًا. 

الشرح: قوله: أن مولاة لينى عدى؛ يقال لها زبراءء كانت تمت عبدء وهنى أمة 
يومئذو؛ يدل على أن المولاة غير الأمة» وأنها لا توصف .موّلاة حين كونها أمة» ولذلك 
أحبر عن مولاة لبنى عدى؛ وذكر أنها كانت أمة يوم كانت تحت عبد. 


28 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .١١145‏ 


كاب الطلاق 121710011111100 

ولو كانت مولاة حين كونها أمة لاستغنى عن أن يقول بعد قوله: «مولاة لبنى عددى 
أمة يوم كانت تحت العبدى» وإثما وصفت زوجها بالعبودية لتشير إلى أن هذا الحكم 
الذى ثبت لها بالعتق متعلق يمن كان زوجها عبدًا. 


فصل: وقوله: «فعتقت تحت العبدو ويذلك العتق وصفت بعد ذلك بأنها مولاة من 
أعتقهاء فلما عتقت أرسلت إليها حفصة زوج النبى وو تعلمها بم ثبت لها من التخهير 
بالعتق» وهذا حكم كل من علم لأخيه المسلم حقًا يخاف أن يخفى عليه» ويضييع إذا للم 
يعلم به أن ينبهه عليه ويعلمه. 

قفصل: وقولها: «إنى مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصعى شيًاء» يفتضى دين حفصة 
وفضلهاء وأنها لم تقصد بدذلك أذى الزوج؛ وما قصدت إعلامهاما يجب لهاء ثم 
أعلمتها أنها لا تحب أن تفارقه بل تحب أن تبقى على حكم الزوجية. 

ثم أعلمتها يحكمهاء فقالت لها: بإن أمرك بيدك ما لم يسك زوجك»: فاقتضى 
ذلك أن مدة كون أمرها بيدها ما لم عسهاء وما بعد ذلك. فلا خيار لها؛ لأن المدة 
كلها مدة لامتناع خيارها. 


فإذا تبين لها أن هذا المقدار من المدة ثبت لها فيه حكم الخيار لما كان من عتقها 
تحت عبد وحب أن يبطل الخيار بالمسيس» ويرجع إلى حكم ملك الزوج لهاء ثم بيت 
ذلك؛ فقالت: وفات مسك فليس لك من الأمر شىء». 

فصل: وقولها: وفقلت: هو الطلاق» ثم الطلاق» ثم الطلاق. ففارقته ثلاقاى يقتضى 
ما قلناه على إحدى الروايتين» أن الزوجة لما كانت حرة» وملكت الطلاق ملكته ثلامّاء 
وهذا يقتضى أنه لم يتقدم له فيها طلاق؛ ولو تقدم له فيها طلقة لاحتسبت بها علي 
واجتزأت الآن بطلقة واحدة تبرئها منه. 

وفى المبسوط فى عبد تحته أمة» فطلقها طلقة ثم عتق؛ ثم طلقها ثانية» فقّد بانت منه 
بثلاث؛ لأن نصف طلاق العبد طلقة تقوم مقام طلقة ونصفء فإذا أوقعها كان كأنه 
قال لها: أنت طالق طلقة ونصف طلقة. 

ولو قال ذلك الحرء لزمه طلقتان؛ فكذلك العبد إذا أوقع طلقة» لزمه طلقتان» فإذا 
أعتق» فإنما بقيت له طلقة والنصف لا يصخ إيقاعه. فإنها بقيت له فيها .طلقة واحدة. 


6 - مَللِك أله يَْقَهُ عن سَعِيد بْنِ الْمُسَيب أنه قَالَ: يما رَحْلٍ تَوَوْجَ 
امرَأة وَبه حنُونٌ أو ضر ْنَا تحير إن قاءت قرس ون شَاءَت فارقتا. 

الشرح: قوله؛ رضى الله عنه: وأا رجل تروج امرأة» وبه جدرن أو ضرر». قال ابن 
زيد: قلت لعيسى بن دينار: قول سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة» وبها حدون 
أو جذام أو برص» فإنه بالخيارء ما هذا الضررء فقال: جحذام أو شىء كنع كنع الوطع. 

فأما رواية الأصل الذى فسرناه» فالضرر فى الزوج الجسذام والعنة؛ والضرر على 
حسب ما تقدم فيه من الخلاف. وأما على سؤال ابن زيدء فإن الضرر فى المرأة غير ما 
ذكر داء الفرج؛ وهو القرن الذى يمنع الوطء أو ما أشبهه من موانع الوطء؛ وقد تقندم 
الكلام على معانى هذه الصفات وأحكامها با يغنى عن الإعادة. 

قَالَ مَالِك فى الأمَةِ تَكُونُ تحت الْعبْيِ نه نين قبل أذ يَدْحْل بها أَرْ يَسَمَّهَا: 
نما إن احتارت نفسَهء قلا صّنَاقَ لَهَاء وَهِىّ تَطْلِيقَة وَذَلِكَ الأمبُ عدا 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد» فإن لها الخيار» سواء دل 
بها أو لم يدخحل بهاء على ما ذكر فى الأصل. 

فقد قال ابن زيد: سألت عيسى بن دينار عن قول مالكء لما جعل لها قبل أن يبنى 
بها طلقة بائئة» وهو يقول فى التى دخعل بها: تطلق ما شاءت البتة» أو أقل من ذلك» 
فقال: إنما أراد بذلك مالك أن تكون واحدة بائنة إذا لم تطلق نفسها ثلاثاء وأمرها 
واحدء دحل بها أو لم يدل يه لها أن تطلق ما شاءت من الطلاق. قال: وأخصبرنى 
يحبى بن يحبى» عن ابن نافع مثله. وأما إذا دخل بهاء فقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: وولا صداق لها»؛ يريد أنها طلقت نفسها قبل المسيسء ,كعنى تيقن 
فى الزوج» فلا شىء لها من الصداق كالتى تفارق زوجها مجنون أو جذام أو برص. 

فصل: وقوله: ووهى طلقةي. يريد على قول ابن نافع أنه لم يوقع غير واحدة أو لم 
ينو شيئاء ولو أوقعت الطلاق لكان لها ذلك» وعلى الرواية الثانية عن مالك: أنه ليس 
لها غير طلقة؛ لأنها تين يهاء والله أعلم. 


8 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١1١8٠‏ 


- مَالِك عَنٍ ابن شِهَاب أنه سَمِعَهُ يَقُولٌ: إِذَا حير لرَحْلُ امرآنة 
عارك فلي ذَلِكَ بطلاق. 

قَالَ مَالِك: وَدْلِكَ أَحْسَنٌ مَا سَمِعْت: 

رد ع و 
يكون طلاقا. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه مسلم من رواية مسروق» عن عائشة؛ رضى الله 
عنهاء قالت: «يرنا رسول الله هي فاحترناف» فلم يعده لنا طلاقار©, 

ومن جهة العنى أنه علق الطلاق بصفة» وهو أن يختاره أو علكها إياهء فتوقعه فإذا 
لم توجد الصفة» أو لم يوقع الطلاق من ملكهء وجب أن لا يقع. أصل ذلك أن يقول: 
إن دخلت الدار فأنت طالق» أو يوكل أجنييًا على الطلاق» فلا يوقعه. 

قَالَ مَالِك فى الْمُعيّرَة: إذَا خيرَهًا رَوْحُهَاء فاعتارت نفْسّهاء فد طُلقَت ثَلاناء 
أذ َال رَوْْها: لم يرك إلا واد فلي ذلك لَه وَدلِك أشن مَا مضت 

الشرح: قوله: دفى المخيرة إذا خيرها زوجهاء فاختارت نفسهاء فقد طلقت للأناء 
يريد أن إطلاق لفظ التخيير يقتضى تملكها ثلاث تطليقات على ما قدعناه من أن التخيير 
إنما هو تخبير بين قطع العصمة وإبقساء الزوحية» وذلك لا يكون فئ المدحول بها إلا 
بثلاث تطليقات. 

وقد اتلف العلماء فى معنى التخيير» فذهب أبو بكر القاضى أن التخيير مكروه لما 
فيه من جمع الطلاق ثلاث. قال الشيخ أبو عمران: وما علمت من كرهه. وهذا القول 
عليه جمهرر العلماء. 

والدليل على صحة ما روى مسروق» عن عائشة: خيرنا رسول الله في فاخترناه. 

والفرق بين هذا وبين إيقاع الطلاق الثلاث جميعًاء أن هذا ليس بإيقاع طلاق؛ وإنما 
هو تمليك الزوحة إياهء وإتما منع هو من إيقاعه. 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .1١1891١‏ 
(*) أخرحه البارى حديث رقم 9741ه. مسلم حديث رقم .١477‏ الترمذى حديث رقم 
8. النسائى فى الصغرى حديث رقم 09٠؟#.‏ أبو داود حديث رقم 7701. ابن ماحه 
حديث رقم 7ه .؟. أحمد فى المسند حديث رقم 55751؟5. 


فرع: فإذا قلدا بأن التخيير مباح للزوج» فهل يحرم على الزوجة اختيار الفرقة؛ وى 
ثلاث. قال الشيخ أبو عمران: إنما يكره ذلك للزوج دون الزوحة. 

فصل: وقوله: وفاختارت نفسهاء فقد طلقت ثلقام, ظاهره يقتضى أن قولها: وقد 
اخئرت لفسى»؛ إنما يقتضى فى التخيير ثلاث تطليقات؛ وكذلك التمليك؛ لأن هذا 
اللففظ إنما يقتضى ملكها لنفسها وإزالة ملك الزوج منها. 

فهذا معنى اختيارها لنفسهاء وهذا لا يكون إلا بئلاث تطليقات»؛ فإذا اقتضى تخييره» 
لها تمليكه الثلاث؛ واتتضى اختيارها لنفسها النلاث: حكم يها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يطلق المحير تخبيره أو يقيده؛ فإن أطلقه أو قيده 
بالغلاث, حمل على ذلك؛ وإذا قيده بما دون الثلاث» فحكمه حكم التمليك»: فإذا أطلق» 
فأجابته المرأة» فلا يخلو أن تحيب بلفظ يقتضى الثلاث أو بلفظ يقتضى ما دون ذلك؛ أو 
بلفظ محتمل» فإن أحابت بلفظ يقتضى الثلاث» فحكمه ما تقدم. 

ولو قالت: اعترت نفسىء؛ ثم قالت: أردت به واحدة: لم تصدق فى ذلك» ولزمتها 
الثلاث؛ لأن اللفظ صريح فى ذلك. 

مسألة: ولو خيرهاء فقالت: طلقت نفسى واحدة بائنة» ففى العتبية من رواية يحيى 
ابن يحيى» عن ابن القاسم: ليس بشىء. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن التخيير إثما يقتضى قظع العصماةء فإذا قالت: طلقت 
نفسى واحدة» كانت قد ردت التخبيرء ولا ينفعها قولها بائدة؛ لأن الواحدة لا تكون 
بائنة. 

وإن صرحت بأنها طلقت نفسها واحدة أو اثنتين» أو قالت: اخمترت واحدة؛ ققد 
قال ابن المواز: إن مالكًا وأصحابهء قالوا: ليس ذلك بشىءء إلا عبد الملكء فإنه قال: 
يكون ثلاناء قال ابن المواز: وما أدرى من أين أععذه. 

وحه قول مالك أنها فضت بغير ما جعله إليها؛ لأنه حعل إليها قطع العصمة:؛ فلم 
تقطعهء وَإنما طلقت نفسها واحدة» وليس ذلك منها ما جعل إليهاء فكان ذلك رذًا لما 

ووجه ما قاله ابن الماحشون أن طلاق التخيير يقتضى قطع العصمة؛ وهو لا يتبعض» 
وإذا طلقت نفسها ببعضه. لزم إتمامه كما لو طلقها زوجنها نصف طلقة, لكانت كاملة 


لما كانت الطلقة لا تتبعض» وعلى هذا يجب أن يكون المحير قبل الدحول يقتضى تخبيره 
الفلاث.» وبالله التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا لا يلزمه شىء. قلا يخلو أن يتكر عليها أو يسكت؛ فإن أنكر عليهاء 
وقال: لم أخيرك إلا فى قطع العصمة بالثلاثء لم يلزمه ما قضت به من الواحدة» وليس 
لها أن تستأئف اعتيار نفسها بالثلاث. 

قال ابن المواز: وذلك قول جماعة أصحابنا إلا أشهبء فإنه قال: ذلك ما لم يفترقاء 
وإن سكتء ولم يدكرء فقد قال ابن المواز: إن تبين منه الرضى بهاء لزمته وله الرجعة» 
وليست هذه الطلقة من قبل الخيار طلقة لا رجعة فيها. 

ومعنى ذلك أن المرأة إذا طلقت نفسها بحضرة الزوج؛ وأظهر ما يقتضى الرضى 
بطلاقهاء لزمه ذلكء والله أعلم. 

وقولها: «قيلت نفسى»» عند ابن القاسمء وجميع أصحابدا عنزلة قولها: أخمترت 
نفسى» قاله محمد إلا أشهب قال: بغير حجة هو عنزلة دقبلت أمرى»» تسأل عما 
أرادت به. 

مسألة: وإن أتت بلفظء محتمل مثل أن تقول: قبلت» أو قبلت أمرى أو اخترث فقطء 
ففى كتاب ابن المواز وغيره عن ابن القاسم: ليس هذا الفراق» وتسأل عما أرادت به. 

وروى ابن ال موا عن أصبغ فى قولها: اخترت أمرى» هو فراق فى التخيير 
والتمليك؛ ولا تسأل عما أرادت» ولا تحل إلا بعد زوج. 

وجه قول الجماعة أن قولها: قبلت أمرىء لفظ عام فى الأمرء يحتمل معانى؛ فلها أن 
تفسره كا شاوت,. 

ووحه قول أشهب أن ظاهر قبولها إنما هو لما جعل إليهاء ما لم يكن لها من الفرقة» 

فرع: قإذا قلنا إن لها التفسيرء سئلت عما أرادت» فقد قال ابن القاسم وأشهب: إن 
قالت: أردت أنى قبلت ما جعل إل من الاختيار أو الملكء وأنا أنظر الآنء فأوقع إن 
شعت أو أرد: إن ذلك لها. 

وفى الموازية عن عبد الملك؛: إن قالت: لم أرد به الطلاق؛ لم يقبل منهاء ولو علم 
أنها من يعلم الفرق بين ذلك وبين الطلاق» وقصدته لم يقبل منهاء ولا يكاد يفرق بين 
ذلك من الرحال إلا من يفقء فرأيت مذهيه أنها البتة. 


ووحه قول ابن القاسم ما قدمناه من أن لفظ الأمر يحتمل ما قالتهء فيقبل منها ذلك» 
ولا يلزمه أن لا يعلم هذا إلا من يققه. فقد علمته هىء وأعميرت به عن نفسهاء ولا 
يحمل الناس فى أحكامها إلا على العرفة. 

فرع: ولو قالت: أردت بذلك البقاء مع زوجىء فقد قال أشهب فى الموازية: لا 
يقبل ذلك منها ويكون طلاقاء إلا أن تأنى جما يعرف به صدقهاء ولو قألت: كنت لاعبة 
أو مستهزئة: لم يلزمها شىء؛ وديتت. 

وظاهر قول ابن القاسم عندى أن ذلك مقبول منهاء وهو الأظهر؛ لأنها إذا قبل منها 
الاستهزاء أو اللعب» فبأن يقيل منها ما قالته من الرضى يزوجها أولى وأحرى. 

مسالة: وهذا فى المدحول بهاء وأما غير الماخول بهاء فإن زعم أنه قال: اخشارى 
الفلاث» فقضت يثلاثء نفذ ذلك بينهماء وإن قضت بواحدة» فلا شىء لها. قال ابن 
حبيب» عن أصبغ: وكذلك إن لم تكن له نية. 

ووجهه أن إطلاق هذا اللفظ يقتضى الثلاثء» فيحمل على ذلك. زاد ابن حييب 
ولذلك لم تنو هى شينا. 

مسألة: فإن قالت: أردت واحدةء وطلقت هى نفسها واحدة» أو فسرت اللفظ 
المحتمل بواحدة: فى كتاب ابن سحنون: هى على ما نوت» وإن طلقت هى نفسها 
ثلاثاء فهو على ما تقدم من التمليك. 

فصل: وقوله: ووإن قال زوجها لم أخيرك إلا فى واحدة» فليس ذلك لهو معناه أنه 
خيرها بلفظا هو صريح فى الثلاث» فاختارت بلقظ هو صريح فى احتيار الثلاث؛ فلم 
يكن له أن يدعى أنه زاد واحدةء ولو قالت هى: أردت واحدةء لم يقبل منها لما قدمناه. 

قَالَ الك: وإِنْ يرما فَقَالَت: قَد قَلْتُ وَاحِدَهٌ وَقَال: َم ره هذا نما يتك 
فى اللاث حمِيعاء أنها إن َمْ تقل إلا َحِدةٌ لكام مِنْنتُ َلمْ يَكُنْ مَلِكَ فِراهًا إن 
شَاءَ الله تعالَى. 

الشرح: قوله: وأنه خيرهاء فقالت: قبلت واحدةى. على ما قدمناه من أن تخييره 
يقتضى التخمير بين المقام أو قطع العصمة؛ فإذا اعتارت واحدة» فقد أعرضت عما جعل 
لهاء فاعتارت غيره» فلم يلزمه ما احتارته؛ لأنه لم يجعل ذلك إليها. 


كتاب الطلاق 011101111111110 
فصل: وقوله: رأنها إن لم تقبل إلا واحدة: أقامت عندهى, يحتمل وحهين» أحذهما: 
إن لم يكن فى جوابها له قيلت | إلا واحدة؛ على حسب ما تقدم من الخبر عنهاء فقد 
بطل خيارهاء ولزمها المقام عنده» وهو قول أكثر أصحاب مالك. 
والثانى: أنها إن لم تستأنف اختيار الثلاث بعد أن ناكرها الزوج؛ فإنها لا تتتفع نما 
أوقعته من الطلقة الواحدة؛ فيقتضى ذلك أن لها أن تستأنف اختيار الثلاث ما لم يفترقا 
بعد أن أنكر عليها الزوج ما أوقعته من الوجوهء وهو قول أشهب. والله أعلم. 
#ان 
ماجاء فى الخلع 


0١‏ - مَالِكه عَنْ يَحْتَى بن سَهيلره عَنْ عَمْرةٌ بنت عب الرحْمَن أنهَا أخير 


عن خيلا بلسر سل الامارعة ألها كا نشت ايند 01 
سول اللو ل حرج إلى الميجء ةبت سل علد د فى لقي فَقَالٌَ 


1 


لَّهَا رَسُولُ الله #: دمن لوكو فَقَالَت: أنَا َيه نت سهل يا رَسُولَ الله قَالَ: 
اكلم قَالَتْ: ولا ب ره جه اح وها قبط ل 
قيْسء قَالَ لَه رَسُولٌ الله 8: : هلو حبيَةُ ين م قث وج رننا ما شَاء الك أ 


5 لت حَييَة: ا رول ال كلما أطنى عذليى» فقا سو ل لتم فا 
ابت بن قيس: ول مِنهاه. فَأَحَد منهاء وَحَلْسَتْ فى أَْلِهًا"©. 


الشرح: قوله ويه: ومن هذه»؛ يقتضى المبالغة فى التغليس إلا أن لا يميزهاء وإن 
عرف أنها من النساء إلا أن تكون مستورة الوجه؛ لكدن ذكر الغلس مع قوله: ومن 
هذةي أظهر فيما قلناه. 
- أخحرحه أبو داود كتاب الطلاق باب ١8‏ 7175/9 عن حبيبة بت سهل الأنصارية. 
النسائى ١3/5‏ كتاب الطلاق باب المثلع» عن عمرة» عن حبيبة بنت سهل. أحمد 494/1» 
عن حبيبة بنت سهل. البيهقى 11/17 عن حبيبة بنت سهل. ذكره فى الكنر يرقم ال1؟195 
وعزاه لعبد الرزاق» عن -حبيبة. 
)١(‏ قال اين عيد البر فى التمهيد 781/19 - 587: لم يختلف على مالك فى هذا الحديث» وهو 
حديث صحيح ثابت مسند متصلء وهو الأصل فى المخلع؛ رفيه إباحة اختلاع المرأة من زوحها 
جميع صداقهاء وفى معنى ذلك حائز أن تلع منه بأكثر من ذلك وأقل؛ لأنه مالهاء كما أن 
الصداق مالهاء فجائز الخلع بالقليل والكثير؛ إذا لم يكن الروج مضرًا يهاء قتفتدى من أحل 


ضرره. 


وقوله 6 لما قالت: أنا حبيبة بنت سهل: وما شأنك؟ه: إنكار لمجيتها فى ذلك 
الوقتء إذا لم يكن وقت زيارة لأمهات المؤمنين» ولا وقت طلب حاجةء وإنما تيكر فى 
هذا الوقت لمعنى مهم. فأخيرته بشأنهاء فقالت: ولا أنا ولا ثابت بن قيسء لزوجهاء, 
إما لتعلمه أن ثابت بن قيس الذى تشكو هو زوجها. 

ويكون ذلك من قول الراوى؛ ليعلم من نقل إليه الحديث أن ثايت بن قيس الذى 
أرادت مبايتتهء وقطع ما بينها وبينه» هو زوجهاء وأن ما نرعت من فراقه؛ هو معنى 
قولها: ولا أنا ولا ثابت بن قيس». 

فصل: وقولها: ولا أنا ولا ثابت بن قيس ظاهره الامتناع منه. وحكمه حكم 
النشوزء ويجبر على الرجوع إليه؛ إن لم يرد فراقها بخلع أو غيره. 

فصل: وقول النبى #ُ لزوجها لما حاء: «هذه حبيبة بت سهل قد ذكرت ما شاء 
الله أن تذكره,: إعلامًا له بما أتت لهء وظاهر اللفظ يقتضى أنه قصد و الإخبار عسن 
معنى ما أتت له ولم يفسر تفاصيل قولها. 

ويحتمل أن تكون هى قد تشكت إليه ضرراء فلم يحتج فى أول الأمر إلى أن يفسر له 
ذلك الضررء حتى يسثل عنه الزوج» ويكفى من الإعلام للزوج أن يقال له: اشتكت 
ضرًرًاء فإن أنكره سثلت البينة عما تشككت منه. 

وإن سأل التفسير لينكر منه أكثر مما فعله أو ليبيدى عذره فيما أتى به منهء ويجتمل 
أن تكون حبيبة لم تشتك من ثابت بن قيس ضرراء ولكنها كرهت مصاحيته خخاصة» 
فلذلك لم يحتج أن يذكر له ما تشكت عنه. 

وقد روى البخارى من حديث أيوب» عن عكرمة» عن أبن عباس: أن امرأة ثابت 
ابن قيس أتت النبى 8ق فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خخلق 
ولادين» ولكن لا أطيق فقال رسول الله 86 وأتردين عليه حديقته؟ى» قالت: تعم. 

والذى عليه جمهور الققهاء أنه يجوز املع من غير اشتكاء ضرر خلافًا لمن منع 
ذلك , 


(؟) أجمع العلماء على إحازة الخلع بالصداق الذى أصدقها إذا لم يكن مضرًا بهاء وععافا ألا 
يقيما حدود الله؛ واحتلفوا فى المخلع على أكثر نما أعطاها: فذلهعب مالك والشافعى إلى حبواز 
الخلع بقليل امال وكثيرهء وبأكثر من الصداقء وعالها كله إذا كان ذلك من قبلها؛ قال مالكة 
لم أزل أسمع إحازة الفدية بأكثر من الصداق؛ لقول الله عز وحل: «إفلا حناح عليهما قيما - 


-ائئدت بدو ولحديث حبيبة بشنت سهل مع ثابت بن قيسء قال: فإذا كان النشوز من قبلهاء 
از للزوج ما أذ منها بالخلع -- وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك - وكان لم يضر 
بها؛ فإن كان -لخوف ضرره: أو لظلم تللمها أو أضر بهاء لم يمر له أذه؛ وإن أخذ شيئًا منها 
على هذا الوجهء رده رمضى التلع عليه. 

وقال الشافعى: الوحه الذى تحل به الفدية والخلع: أن تكون الرأة مانعة لما يجب عليها غير مؤدية 
حقه كارهة لى فتحل الفدية حيعل للزوج. قال الشافعى: وإذا حل أن يأكل ما طابت به نفمًا 
له على غير فراق» حاز له أن يأكل ما طابت له به نفسّاء وتأحذه بالفراق إذا كان ذلك برضاها 
ولم يضرها. قال الشافعى: وللختلعة لا يلحقها طلاق - وإن كانت فى العدة؛ وهو قول ابن 
عباس وابن الزيير. 

قال أبو عمر: ويه قال مالك - وهو القياس والنظر؛ لأنها ليست زوحة. 

وقال إسماعيل القاضى: احتلف الئاس فيما يأحذ منها على الخلع؛ فاحتج الذين قالرا: يأخذ منها 
أكثر بما أعطاها يقول الله عز وحل: لإفلا حناح عليهما فيما افتدث بدي قال إسماعيل: فإن قال 
قائل: إنما هو معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضهء قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا 
حناح عليهما فيما اقتدت يه منه أو من ذلك. قال: وهو ,كنزلة من قال: لا تضربن فلانا إلا أن 
تناف منه؛ فإن فته فلا جناح عليك فيما صنعت به فهذا"إن جحاقه كان الأمر إليه فيما يفعل به 
لأنه لو أراد الضرب حاص لقال: من الضرب أو فيما صنعت به منه. 

واحتج الذين قالوا: لا يحل له من ذلك شىء حقى يراها على فاحشة بقرله: لإولا تعضاوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». 

واحتج الذين قالوا إنه لا يجوز له الأححذ إذا كانت الإساءة من قبلهء بقوله: #وإن أردتم استيدال 
زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطارًا فلا تأحذوا منه شياع الآيةء هكذا قال إسماعيل؛ قال: 
ومن قال بأن قوله: إفإن حفتم ألا يقيما حدود الله منسوخ بالآيتين» فإن قوله مدفوع بأنه إنما 
يكون النسخ بالخلاف: ولا حلاف فى الآيتين للآية الأرى؛ لأنهما إذا خخافا ألا يقيما حدود 
الله فقد صار الأمر منهما جميعًاء والعمل فى الآية الأخحرى منسوب إلى الزوج خاصة؛ وذلك 
إرادته لاستبدال زوج مكان زوجء ولآن الزوحة إذا حافت ألا تقيم حدود الله فاتلعت منه»ء 
فقد طابت نفسهايعا أعطتء وهو قول عامة أهل العلم؛ وذكر -حديث حبيبة بنت سهل» عن أبى 
مصعب» عن مالك؛ ثم قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا سماد ابن سلمة عن ميد 
عن رحاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب:- أنه تلا: «إفلا حنامح عليهما فيما افتدت يه. قال؛ 
هو أن يأحذ متها أكثر بما أعطاها. 

قال: وحدثنا سليمان بن حرب: قال: حدئنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» قال: كان أبى 
يقول إذا حاء الفساد من قبل المرأة حل له الخلع؛ وإن جاء من قبل الرحل» فلا ولا نعمة. 

قال أبو عمر: ذكر عبدائرزاق» عن معمرء عن الزهرى تقال: لا يحل للرحل أن يأذ من امرأتت 


-شيئًا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلهاء قيل له: وكيف يكون النشوز؟ قال: أن تظهر له 
البغضاء؛ وتسىء عشرته» وتظهر له الكراهية» وتعصى أمره: فإذا فعلت ذلكء فقد حل له أن 
يقيل منها ما أعطاهاء لا يحل له أكثر ما أعطاها - وهو قول أبى حنيفة. 
قال أبر عمر: روى عن على بن أبى طالب بإسناد منقطع: لا يأذ منها أكثر ما أعطاهاء وهو 
قول الحسن» وعطاء وطاوس»؛ وعن ابن المسيب» والشعبى كرها أن يأعذ منها كل ما أعطاها. 
وررى» عن ابن عمرء وابن عباس - أنه لا بأس أن يأعذ متها أكث ممبا أعطاها --وهو قول 
عكرمة» وإبراهيم» وجاهد, وجماعة. 
ذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج؛ عن موسى بن عقبة؛ عن نافع - أن ابن عمر حاءته مولاة 
لامرأته اختتلعت من زوحها بكل شىء لهاء ربكل ثوب عليهاء فلم ينكر ذلك عيدالله. 
وقال عكرمة: يأعحذ منها حتى قرطها. وقال مجاهدء وإبراهيم: يأذ منها حتى عقاص رأسها. 
واحتلفوا فى قرقة أ-أذلع: فذهب مالك والتورى وأبو حديفة وأصحابهم إلى أن التلع تطليقة بائنق 
وهو أحد قولى الشافعى وأحب إلى المزتي. 
وقال أحمد: وإسحاق: الخلع فرقة رليس بطلاق» وهو قول دارد. 
وقال الشاقعى فى أحد قوليه: إن الرحل إذا خلع امرأته» فيإن نوى بالخلع طلاقًا أو سماه قهو 
طلاق» فإن كان سمى واحدةء فهى تطليقة بائئةء وإن لم ينو طلاثًا ولا شيئًا لم تقع فرقة. 
وقال أبر ثور: إذا لم يسم الطلاق» فالخلع فرقة - وليس بطلاقء وإن سمى تطليقة» فهى تطليقة» 
والزوج أملك يرحعتها مادامت فى العدة. 
قال أبو عمر: احتج من لم ير الخلع طلاثًا بحديث أبن عيينةء عن عمرو؛ عبن طاوس؛ جمن ابن 
عياس أن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رحل طلق امرانه تطليقتين؛ ثم اعتلعت 
منه» أيتروجها؟ قال: نعم» ليتكحها ليس اللخلع بطلاق» ذكر الله - عز وحل - الطلاق فى أول 
الآية وآخخرها والخلع فيما بين ذلكء فليس الخلع بشىءء شم قال: #الطلاق مرتان فإمساك 
كعروف أو تسريح يإاحسان». وقراً: لفان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوًا غيره». 
واحتج من حعل الخلع طلاقًا يحديث شعبة: عن الحك عن حيئمة» عن عبدالله ين شهاب» قال: 
شهدت عمر بن الخطاب أتته المرأة ورحل فى خلع.فأحازه؛ وقال: إنما طلقك بمالك» ويحديث 
مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان مولى الأسلميين» عن أم بككرة الأسلمية أنها 
اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيدء ثم أنيا عثمان بن عفان فى ذلك فقال: هى تطليقة إلا أن 
تكون سميت» فهو كما سميت. 
قال إسماعيل: وكيف يجوز القول فى رحل قالت له امرأته طلقنى على ماله فطلقها: أنه لا يكرن 
طلاقًا وهو لو حعل أمرها بيدها من غير شىء فطلقت نفسها كان طلاقا. 
قال: فأما قوله: «إفإن طلقها فلا تحل له من يعدي - فهر معطوف على لإالبللاق مرتان»؛ ؛ لأن 
قوله: أو تسريح» إنما يعنى به: أو تطليق - والله أعلم -؛ قلو كان اللقلع معطوهًا على- 


كتاب الطلاق اي 1 1 12 212 12 1 121 1 1 1 1 1 1 ا 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإفان طبن لكم عن شىء منه لفسا فكلوه هنا 
مريناك [النساء: 4]. 

مسآلة: وإذا كان الضرر من ثبل الزوجة والكراهية للزوجء فلا حلاف فى جواز 
الخلعء وإن كان الضرر منهما معّاء فقد قال بعض القرويين: لا يجوز أن يخالعها على 
ذلك بأن يأخدذ متها شيا 

قال: وهو منصوص لمن تقدم من علمائناء قال: وليست كمسألة الحكمين, إذا كان 
الضرر منهاء جاز ذلك؛ لأن النظر فى مسألة الحكمين للحكمين» فينفذ حكمهافى 
ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: والذى عندى أنه إذا جاز ذلك فى مسألة 
الحكمين, فبأن يجوز منهما إذا اتفقا على ذلك أولى. 

فصل: وقول حبيبة بنت سهل لرسول الله وَيْ: وكل ما أعطالى عددىى. إشارة إلى 
أنها بذلته لزوجها على أن يفارقهاء وقد صرح فى ذلك حديث عكرمة: عن اين عباس 
أن النبى متها قال لها: رأتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمى» وقد قال تعالى: لإفلا جساح 
عليهما فيما افتدت بدي [البقرة: 779]. 

فصل: وقوله يناه وخل منهاء, إباحة منه وت أذ الفداء منهاء وقد يصح أن يكون 
نديًا إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام معد وقد بلغ ذلك منها إلى أن 
حافت أن تأتى ما تأثم به. 

فصل: وقوله: وفأخل منهاء فجلست فى أهلهاء. إتامًا منه لما قرره التبسى قت يينهسا 
من الخلع» وليس فيه أنه تكلم بطلاق ولا خلع. 

وفى المبسوط من رواية ابن وهبء عن مالك فى رجحل نكح امرأقء فندمء فقال له 
أهلها: نؤدى إليك ما أخذنا منكء وتؤدى إليما أختناء ولم يكن بينهم طلاق؛ ولا 
كلمة: فقيل إنه إن تزوجها بعد ذلك كان ما تقدم من ذلك تطليقة» وتكون عنده على 
-التطليقتر ٠‏ -التطليقتينء لكان لا يجوز الخلع أصلاً إلا بعد 7 تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد؛ قال: ومثل هذا فى 

القرآن كثير مثل: #إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى ييلغ الهدى 

مله وهى على كل حال من حلق محصر أو غير خصرء لأنه لم يخص الحصر كما لم يخص 

بالفدية من قد طلق تطليقتين» بل هى للأزواج كلهم. انظر: التمهيد 0585/39 وما يعدها. 


وفى العتبية من رواية ابن القاسم: إذا قصد إلى الصلح على أن أذ متاعه» وسلم 
إليها متاعهاء فهو خلع لازم قال لها: أنت طالق أو لم يقل. 

ووجه ذلك أن المفهوم مما أثوه إنفاذ الطلاق وإيقاعه» والفرقة الملوحودة يينهما 
والانفصال إنما كان على وجه الطلاق» فوجب أن يكون طلاقًا كالإشارة به أو الكتابة 
له. 

فصل: وقوله: ووجلست فى أهلها., يحتمل أن يريد به إن كانت الدار لها أنها 
حلست فيها دونه مدة العدة مع حدم إن كان لها أو حاشية ثمن كان معها قبل الخلعء 
ووصفت بذلك أنها جلست فى أهلها لما كان هذا البلوس لها وعختصًا بهاء وقبل ذلك» 
فإتما كان الجلوس له 

ويحتمل إن كانت الدار لهاء أنها بقيت فيها لم ينقلها عنها لاستحقاقها لهاء ولعله 
كان ساكنا معها فى محلها عند أقاربهاء فانتثل هو عن ذلك المكان إلى أهله وأقاربه. 
والله أعلم. 

1 - مَللِكه عَنْ تاؤيء عَن مَْلاٍ صف نسو أبى عي أنهَا عملت ين 
زُوْحهًا كل شئء لاه فلم يُك' َلك بد اللو إن مر 

الشرح: قوله: وأنها اختلعت هن زوجها بكل شىء لهاو يحتمل أن يكون ذلك قدر 
ما أصدقهاء وأن يكون أكثر أو أقل فأما الخلعم بكل ما أصدقها أو أقل» فجائز عند 
جميع الفقهاءء وأما الخلع بأكثر من ذلك» فسئذكره بعد هذا إن شاء الله تعالل. 

فصل: وقولها: ري 0 حتى كان 
معروفاء غير بحهول؛ ويحتمل ) ن يكون الخلع وقع لها بهذا اللفظ على أن تتخلع له من 
كل شىء لهاء فيكون ذلك بجهولاً. 

ولا يمخلو ذلك من أن يوجد لها شىء؛ أو لا يوجد لها شىءء فإن وجد لها شىء له 
مقدارء قإن الخلع نافذ» وذلك أن الخلع على العبد الآبق جائز عند مالك: ويجوز ذلك 
على انين فى بطن أمه. أو الجمل الشارد والثمرة التى لم يبد صلاحها 
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وفى المدونة والمبسوط: يجوز عا يثمر نخله العام وعما تلد غدمه العا خلامًا لأبى 
حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإفلا جناح عليهما فيما افتدث بديك, وهنا عام, 
ومن جهة القياس أنه ما يملك بالهبة والوصية؛ مجاز أن يكون عوضًا فى الخلع كالمعلرم. 

فرع: إذا ثبت أنه يصح الخلع بالغرر» فإنه إن سلم وقبضه؛ فهو له على ما هو عليه 
وإن تلفء فلا شىء له غيرهء والطلاق نافذ على حكمهء قاله القاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك أنه عققد يجوز فى معين من الغرر؛ فإدًا لم يسلم لم يكن له غيره 
كالهبة والوصية. 

مسألة: ولو خالعها على نفقة؛ ولها مدة الحولين» ورضاعه فيهماء حاز ذلك» فإن 
شرطه عليها نفقة الابن بعد الحولين أربع سنين أو ثلانّاء فقد روى ابن القاسمء عن 
مالك: أن ما زاد على نفقة الابن وإرضاعه فى الحولين» فهو باطل موضوع عن الزوجة» 
وإن شرط الزوج. 

ولم يجعل له مالك يما بطل من شرطه شيئاء وأحاز ذلك فيما زاد على الحولين من 
مدة أربعة أعوام أو إلى انقضاء أمد الحضانة» المحزومى» واختاره سحنون. 

ووجه بعض القرويين مذهب ابن القاسم بأن المتخالعين أدخلا الغرر فيما أوقعا به 
الخلع من النفقة» وما عدا ذلك من الغرر كالعبد الآبق والجمل الشازد؛ فالغرر دعمل فيه 

وقال غيره من القرويين: لم يمنع مالك اللمخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأحل الغررء 
وإِنًا منعه؛ لأنه حق مختص بالأب على كل حالء فليس له أن ينقله إلى غيره. 

والفرق بين هذا وبين نفقة الخولين؛ أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تحب على الأم 
حال الزوجية؛ وبعد الطلاق إذا أعسر الأبء فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم؛ لأنها 
محل لها. 

وفى البسوط أن مالكًا احتج على ذلك بقوله تعالى: إوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة» [البقرة: 177]» وهذه إشارة إلى ما قدمناه. 

ووحه رواية المخزومى أنه إزالة ملك تجوز إزالته بالغرر» فحاز إزالتمه بنفقة أربعة 
أعوام. أصل ذلك العتق. 


فرع: فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن» فمات الصبى قيل انقضاء المدة؛ 
فهل للزوج الرجوع عليها يبقية التفقة» روى ابن الموازء عن مالك: لا يتبعها بشىء. 
وروى عنه أبو الفرج: يتبعها. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن الماحشون فى المبسوط أنه لم يشترط لنفسه مالا 
يتموله. وإنما شرط أن تكفيه مؤنة الولدء فإذا مات الولد؛ لم يكن له الرجوع عليها 
بشىء كما لو تطوع رجل بالإنفاق على الصبى ببينة» فمات» لم يرجع عليه بشىء؛ لأنه 
إغا قصد بتطوعه تحمل مؤنته؛ والله أعلم. 

واتفقوا على أنها إن ماتت» قنفقة الولد فى مالها؛ لأنها حق ثبت فيه قبل موتهاء فلا 
يسقط .موتها. 

ووجه رواية أبى الفرج أنه حق يثبه له فى ذمة الزوج بالخلع» قلا يسقط يموت 
الصبى كما لو خالعها كمال متعلق يذمتها. 

فصل: وإن أعسرت بالنفقة أتفق الأب» وهل يتبعها كثل النفقة» روى ابن الماحشون 
وابن عبد اللكم: لا يتبعها به. 

وروى أصبغء عن ابن القاسم: يتبعهاء وقال أيضنًا: لا يتبعها. 

وجه القول الأول أنه حق ثبت للابن على أبيه؛ ثم عاوض به الأب والأم؛ فأثبته فى 
ذمتها عوضًا من طلاقهاء فإذا أعسرت به كان للابن أن يتبع به الأب؛ لأنه ليس له أن 
يسقط حقًا عليه» وينقله إلى عديم: فيرجع الابن به على الأب» ثم يرجع به الأب على 
الأم ديئا يتبعها به؛ لأنه عوض طلاقها. 

ووجه القول الثانى أنه أمر غير ثابت على الأب ولا على الأم» وإثما يتعلق ذلك بيسر 
من يجب عليه حين الوجوب كنفقة الزوجة على الزوج. 

مسألة: ومن عتالع امرأته على أنها إن ولدت منهه. فعليها نفقته فى الحولين» فإن 
أرادت أن تطلبه بنفقة الحملء وبصداقها عليه؛ فقفى المبسوط عن مالك: ليس لها 
صداق» ولا نفقة حمل. وقال المغيرة: لها تفقة الحمل» ولا شىء لها من الصداق. 

ووجه قولها: أنه لا شىء لها من الصداق؛ أنها لم تشترط بقالى فكان القلاهر 
إسقاطه؛ لأنه لم يرض منها بترك ما كان فى ذمته حتى زادت نفقة الحمل» ولم تكن فى 


ذمته. 


ووجه قول مالك: أنه لا نفقة لهاء أنها قد أسقطت نفقة الولد بعد الولادة؛ فبأن 
تسقط ما وجب لها قبل ذلك أولى كما قلنا فى الصداق إنها إذا أسقطت نفقة الحولين» 
اقتضى ذلك إسقاط الصداق. 

ووحه قول المغيرة أنها أسقطت عنه نفقة مقدرة» فلا يتعدى الإسقاط إلى غيرهاء 
وإل ما ليس من حنسهاء ولا وحب بسبيها؛ لأن نفقة الحمل فى غير مدة الحولين» ومن 
غير منس الخولين واحبة بغير سبيهاء ولا يشيه هذا ما أسقط من الصداق؛ لأنه أمر قد 
تقرر ووجب ونفقة الحمل لم جب بعد فلا تسقط إلا بالنص عليها. 

فصل: وأما إن حالعها على جميع ما تملك» ولم يوجحد لها شىء ففى كتاب اين 
المواز: إذا مالعها على ما فى يدهاء فلم يوجد فى يلها شىء؛ أو وحد فيه ما لا يتتفع 
به كالحجر. 

قال أشهب: لا يلزمه طلاقء وإن وجد فيه ما يتتفع به كالدرهم وتحوه. لزمه المتلمع. 
قال عبد الملك: يلزمه المخلع؛ لأنه رضى .ما غرته بهء واختاره ابن المواز وسحدون. 

وجه القول الأول أنها غرته؛ قلم يلزمه الخلع كما لو قالت له: أخبالعك يعبدى هذاء 
وهو حرء فإنه يلزمه خخلع» أو أخالعك بهذه الدارء ولم تكن لها. 

فقد قال عبد الملك فى المبسوط: إنها تبقى على الروحية: ولو كانت الدار لهاء 
فأسلمتها إليه» فاستحقت من يده بعد الخلع» ورجع عليها بقيمة ما استحق من يده. قال 
عبد الملك: لأن هذا قد قبضهء والأول لم يقبضه وإنما حالعها به على أن تسلمه إليه. 

وقال أحمد بن المعذل: إذا العها على عطائها أو وصية» ولم يكن لها شىء من 
ذلك؛ فهى زوجة؛ وكذلك إن لم يكن فى يدها شىء وهو عنزثة أن يخالعها على حر 
غرته به. 

وأما إن كان لها عطاءء فسقط اسمها أو لم يحمل الثلث وصيتهاء فإنه يضى الخلع 
عليه ولا شىء لهء وبالله تعالى التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا لا يلزمه المخلع؛ فقد قال أشهب: لا يكون طلاقًا. وقال مطرف: لو 
أحذت لوزة أو حصاة وخالعته بهاء فإن كان شىء ثما يتفع بهء وإن قل» فرضى به 
وعرف ماهو فهو خخلع» وأما الحصاق وما لا ينتفع به؛ فليس بخلع؛ وهو طلاق 
رز ججعى . 


وجه قول أشهب أنه إنما أوقع الطلاق بشرط أن يحصل له شىء ينتفع به فلما وجده 
على غير ذلك؛ بطل الطلاق جملة كما لو غرته من حرء فخالعته به على أنه عبد. 
ووحه قول مطرف أن الطلاق قد وقع؛ فلما لم يكن له عوض» لم يكن بائثاء وكان 
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رجعيا. 

مسآلة: ولو خالعها على حمر أو خنزير أو ما لا يحل من تعجيل دين مؤجل؛ تفذ 
الخلع وبطل العورضء وبقى الدين المؤجل إلى أحله: ويكون الطلاق بائنا لافنا لأبى 
حنيفة فى قوله: هو رجعىء ولا يكون للزوج عليها شىء. 

ويحتمل أن يكون قول مطرف على هذا خلانًا للشافعى فى قوله: عليها مهر المشل؛ 
لأنه طلاق وقع على وجه المعاوضة» فكان بائتاء ولأن الزوج لما رضى ما لا يحل من 
العرض لم يكن له غيره» كما لو أعتق عبده أو أمته على مر أو حنزيره فإنه لا يرجسع 
عليها بشىء. 

مسألة: وإن قصد إلى إيقاع الخلع دون عوض» قال القاضى أبو محمد: هو خلع عند 
مالك. وقال أشهب: يكون طلاقًا رجعيًا. 

والدليل على قول مالك أن عدم حصول العرض فى الخلع لا يخرجه عن مقتضاه. 
أصل ذلك إذا خالع يخمر أو ختزير. 

ووجه قول أشهب أنه طلاق عرا عن عوض واستيفاء عدد: فكان رجعيًا كمالو 
كان بلفظ الطلاق. 

وفى كتاب ابن المواز: أنهما إذا تداعيا إلى الصلحء واقترقا عليه» وإن لم يأخخذ منها 
شيئاء فهو فراق كما لو أخذ منها. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم: أنهما لو قصدا إلى الصطلح على أن أعمذ متاعه 
وسلم إليها متاعهاء أنه لع لازم» قال: أنت طالق» أو لم يقل» قال فى كتاب غمد: 
وإن لم يقصد إلى الصطلح» وقال: لى متاعى ولك متاعك» أو لك زيادة كنك فله 
الرجعة, 

ووحه ذلك أنهما إذا قضيا الصلح؛ فقد أحرز ما صار إليه بالطلاق الذى طلتها 
الآن؛ لأن معنى الصلح الذى ذكر أن يطلقها من أجل ذلك. 

وأما إذا قصد طلاقها دون شىء من ذلك؛ وأباح لها أن تأحذ ما لهاء ويأخدذ مالف 


كتاب الطلاق و عوط دف كو 1ه 1 2 
فهذا ليس بخلع؛ ولهذا قال ابن القاسم فى باريتك: انها لايية واية بائنة؛ لأن معنى 
ذلك أنه طلقها لتبرئه ثما كانت تطلبه به محقة أو مبطلة ويبرئها هو أيضاء وذلك من ياب 
الخلع» والله أعلم. 

ولذلك قال مالك فى العتبية والموازية فيمن قال لامرأته: ألك عندى شىء؟ قالت: 
لاء ولا لك عندى شىء» قال: لاء قال: فاشهدوا أنى برئت منهاء وبرئت منىء فافترقا 
على ذلكء» ثم قامت يها كان لها قبله» وقالت: لم أرد المبارأة» وقال هو: أردت للمبارأة. 

فإن قالت البيئة» كنا نرى أنهما أرادا المباراق فذلك ناقذى ولا شىء لها علي 
وكذلك إن شهدواعا ذكرنا أول السؤال فقطء فلا شىء لها. 

مسألة: وإن صالحها على أن أعطاها شيئًا من ماله وفارقهاء ولم يأعذ.مئها شيئاء 
وظن أنه وحه الصلح؛ ففى المبسوط من رواية ابن وهبء عن مالك قولان: أحدهما: 
أنها طلقة رجعية» ثم رجع» فقال: هو لع وهو قول ابن القاسم فى المدونة. 

وجه القول الأول أنه طلاق لم يأخذ يه عوضاء فلم يمنع ذلك كوله رحعيا كمالو 


ووجه القول الثانى أنه عطاء فى خلع فاقتضى البينونة» وقطع الرجعة كما لو أعطته 
الزروجة. 


ووحجه آخرء وهو أنه قطع يما أعطاها مطاليتها قبلفى وذلك سبب حكم الخلع. 


ممم 


قَالَ مَالِك فِى الْمُقتَدِيةٍ أنى تقديى بوره أل إن لم رَرْمَهَا أسْربهَا 
وَضِيّق عَلَيْهاه وَغْلِم أنه طم لها مََبَى الطلاق وَرَدَّ عَلَْهَا ما لَه قَال: فَهَدَا الى 
كنت أَسْمَمُ وَلْذِى عَلَيْهِ أْرُ الناس عِندا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجهاء وظلمه لهاء لم 
يلزمها ما افندت بهء وذلك أن إضرار زوجها بها لا تجوز له بل هو ممنوع منه. 

وفى العتبية من رواية اين القاسم؛ عن مالك قيمن علم من امرأته بالزني» لم يكن له 
أن يضارها حتى تفتدى» ومن الإضرار بها اللوجب لرد ما أخذ منهاء أن يؤثر عليها 
ضرتهاء ولا يفى بحقها فى نفسه وماله. 

وذلك أنه لا يجوز له أن يحبسها إذا لم ترض بالأثرة عليهاء وإفا له أن يمسكها من 


غير إضرار بها بأثرة ولا غيرهاء أو يفارقها لقوله تعالى: لإفإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان)» [البترة: 5118؟]. 

مسآلة: وليس من الإضرار بها البغض لهاء قاله ابن القاسم فى الموازية؛ وإنما الإضرار 
عندى الأذى بضرب.أو اتصال شتم فى غير حقء أو أخد مال أو إيثار. 

وفى المبسوط عن مالك: وليس عندنا فى قلة الضرر وكثرته شىء معروف», ولا 
موقوت. ومعنى ذلك أنه لا يتقدر بحد لا يكون ضررًا حتى ينتهى إليه؛ وإنما ذلك بقدر 
ما يعلم أنه مضر بها من تكراره أذاه لها. 

فصل: وقوله: وإذا علم أنه أضر بها أو ضيق عليهاء وعلم أنه ظالم لهاء مضى 
الطلاق» ورد عليها ما لهاء, يريد أن ما التزمه من طلاق الخلع يلزمه؛ لأنه أوقعه 
باختياره؛ ويرد ما أخذ منها من العوضء ولا يأحذ منها ما كانت التزمته له من نفقة 
ورضاع. 

رواه عيسى؛ عن ابن القاسم؛ لأنها دفعته إليه غير مختاجة لرفعه: وإنا دفعته إليه 
لتتخلص بذلك من ضرره وظلمه. ولا يحل له أن يأعذ على ترك الظلم والتعدى عوضاء 
فعلى هذا يرد ما أخذ منهاء ويسقط عتها ما التزمته من نفقة وأجرة رضاعء قاله مالك. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأنين بفاحشة هبينة [النساء: »]١4‏ والفاحشة يصح أن يراد بها الأذى والبذاء» ولذلك 
يقال: أفحش الرجل فى قوله:» إذا بالغ فى السب. 

قال اين يكير» من أصحابناء وقال ابن عباس: الفاحشة, النشوز. وقال ابن بكير: إذا 
نعتت الفاحشة .كبينة» فهى من باب البذاء باللسان» وإذا لم تدعت وأطلقتء فهى الزنى» 
وقيل: إذا كانت الفاحشة بالألف واللام: فهى الزنى واللواط. 

قال الحسن: معنى ذلك سمح للأُزواج فى المضارة بهن؛ إذا أتين بفاحشة مبيئنة حتى 
يفتدين يبعض ما أعطوهن؛ ومثله روى عن ابن عياس فى النشوزء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووعلم أنه ظالم لهاو يتتضى أن ذلك لا يكون .جرد دعواها أنه 
أضر بهاء وإئما يكون ذلك بإقراره إن أقر بذلك أو ببيئة تشهد له. 

وفى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: إذا قامت بعد الخلع بيئنة يشهدون على 
السماع أنه كان يضر بذلك» قال: وهل يشهد هؤلاء على السماعء يسمع الرحل من 
أهله أو من الجيران ويكون فاشيًا. 


والشهادة فى ذلك عندى تكون على وجهين؛ أحدهما: أن يكون الخبر عن الإضرار 
بها متواترًا حتى يقع العلم بذلك للشهودء يشهدون فى ذلك على علمهم كما يشهد 
فى اللوت على علمه من لم يعاين الميست على الخبر التواتر بذلك» وكما يشهد فى 
السب وعدة الولد والوراثة على علمه. 

ويدل على صحة هذا الوحه ما قاله أصبغ: أنه إن شهد تساهد واحد على البنات» 
صحت شهادته ويحلف إن لم يكن غيره» ويرد إليها ما أحذت منهاء ويمضى الفراق. 
وقال ابن القاسم: لأن يعينها على مال. 

والوجه الثانى على السماع الفاشى من أهل العدل وغيرهم؛ ولا يقبل فى مثئل هذا 
أقل من شاهدين؛ لأن الشهادة على السماعء لا يقبل فيها شاهد مع يمين المدعىء ولا 
يقبل فيها أقل من شاهدين. 

ولذلك قال ابن القاسم فى هذا الوحه لما سأله أصبغ» يجموز فى ذلك شاهد واحد 
على البت: كيف يعرف ذلك» قيل له: يقول: سمعت وإستبان لى» قال عيسى به 
فانظر فيه فتوقف لديئه وفضله فيما لم يتحققه؛ وأنقذه أصبغ من رأيه لما تحققه. ثم 
استصويه ابن القاسم: واحتج على صحة الحكم به مع بمين الزوحة بأن قال: إن كينها 


على مال. 
فهذا وجه هذه المسألة» لكن الموثقين حلطوا الوجهين فى عقودهم فغيروا معناهماء 
والله أعلم. 


مسألة: وإن خالع امرأته على مالء وأخذ منها حميلاًيا لحقه من درك فقد حكى 
أبو عبد الله بن العطار: أنها إن أثبتت الضررء لم تسقط التبعة عن الحميل» فيما ضمثه؛ 
لأنه لم يكره بضرب ولا غيره؛ ولا يرجع الحميل على المرأة بشىء وقد ذهب بعض 
فقهاء الصقليين إلى هذا. 

مسألة: ولو ثبت إضرار الزوج بهاء والتزم هو تصديقها فى ذلكء قفى العتبية من 
رواية عبد الملك بن الحسنء عن ابن وهب فيمن تشكت امرأة ضرره فأشهد لهاء إن 
عاد؛ فهى مصدقة فى ذلك؛ وأمرها بيدهاء تطلق نفسها البتة. 

فأشهدت بعد أيام» وزوجها غائبء أن زوجها عاد إلى أذاهاء وأنها طلقت نفسهاء 
وأنكر الزوج أن يكون أذاهاء ثم قدمث المرأة» وزعمت أنها كذيت فيما شكت من 
الأذى» ولا يعرف ذلك إلا بقولهاء قال: قد بانت منه؛ ولزمه ما قضت؛ لأنه حعلها 
مصدقة؛ وقال مثله أشهب. 


قَالَ مَاِك: لا بَأس بأنا تفتوى الْمَرأةٌ ينْ رَوْحِهًا بأكْترَ يِمًا أَعْطَامًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه يجوز للرحل أن يطلق المرأة على أن يأخذ منها أكثر مما 
أصدقها وأقل؛ ومثل ذلك. 

والدليل عليه قوله تعالى؛ «إفلا جناح عليهما فيما التدت يه4: وهذا عام فى الجنس 
والقدرء إلا ما حصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أن هذه معاوضة فى إرسال ماعلكه الزوج؛ فلم يكن عوضها 
مقدرًا كالكتابة. 

مسألة: ولو خالعها قبل البناء على دار أو ثوب أو عبد» وكان قد.أصدقها مائة دينار 
قبضتها أو لم تقبضهاء فإنها ترد المائة» قاله ابن القاسم» واحتج يما قدمناه من أنه إن لسم 
يرض منها إلاءما كان فى يدها ثما لم يجر له ذكر فى النكاح. فبأن ترد ما يدقع إليها 
أولى وأحرى. 

وقال أصبغ: إن قبضته؛ فلا ترد منه شيئاء وإن كان ما أعطت الزوج أقل من النصف 
أو أكثر أو النصف سواء؛ لأنه ععنى الصلح: إلا أن تشترط الروحة رد شىء عنه. 

مسألة: ولو العها على عشرة من صداقهاء قال مالك: لها نصف ما بقى؛ لأن 
اشتراطها عشرة من صداقهاء يقتضى بقاء الباقى على حكمه؛ ولو أعطته عشرة على أن 
يطلقها تطليقة» اتبعته بنصف هذا المهر؛ لأنها اشترت بها هذه الطلقة. 

وأما فى الخلع المبهم: فلا تنبعه بشىءء خلعته بعطية أو بغير عطية» وأما بعد البناءئئ 
فلا ترد هى ما قبضت من الصداقء إن كانت قبضته وتتبعه ما عليها من مهرهاء إن 
كانت لم تقبضه. 

مسألة: وهذا إذا كانت مالكة أمر نفسهاء فإن كانت محجورًا عليها بأب أو وصى 
أو سيد حجر على أمته» فإنه لا يصح خلعهاء فإن وقع الطلاق نفذ الخلع» وارتجع الولى 
ما أعطته من المال» وطالب نما وهبته من صداق أو غيره؛ لأنها لا تصرف لها فى مالهاء 
فكان للولى استرجاع ما أمضث مته» وهذا المشهور من قول أصحاينا. 

وفى العتبية من رواية يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم فى التى لم تيلغ المحيض» وقد 
بنى بها الزوج» فصالحته على ما أعطته: إن ذلك نافذ» وله ما أذ إن كان مما يصالح به 
مثلها. 


ووحه ذلك أنها مالكة أمرها فى الاستمتاع: ولها أن تسقط حقها إذا شاءت» فكان 
لها المعاوضة عنه باستخخلاصه على عوض تدفعه؛ إذا لم يكن فى ذلك غين عليها. 

كما يجوز لها أن تشترى حبرًا لقوتها لما كانت تملك أكله أو تركه. ولم يكن للولى 
نظر فى ذلك. وقال أبو بكر بن اللباد: إن المعروف من قول أصحابنا أن المال مردود» 
والتلع ماض. 

مسألة: وهذا إذا لم تكن بلغت فإن كانت بالغ فقد قال سحنون: يجوز أن تفدى 
من زوحها قبل البناء» وله ما أذ, ولا رجوع لها فيه. وقال أصيغ: لا يجوز ما بسادلت 
به الصغيرة ولا السفيهة البالغ» وكذلك بعد موت الأب» ويرد الزوج ما أذ وكضى 
الفراق . 

وقول سحنون مينى على أن اليتيمة البالغ المالكة أمر نفسهاء وهو قوله. وقول أصبغ 
مبنى على أنها حجور عليهاء وهو المشهور فى المذهب» وبالله التوفيق. 

مسألة: وآما الصغيرء فيجوز أن يخالع عنه الأب والوصىء ولا يطلق عليه إلا على 
وجه المبارأة» وأما البالغ السفيهء فقال ابن الماجشون: لا يجوز أن يخالع عنه أب ولا 
وصى؛ لأئه يملك الطلاق. 

وروى عيسى» عن اين القاسم فى العتبية: يبارى عن السفيه» ويزوجه يغير أمره؛ 
وهذا الخلاف مبتى على اتتلاف أصحابنا فى إجباره على التكاحء والله أعلم. 

مسألة: فإن كان الولى أبَاء فلا لاف فى المذهب أنه يجوز له أن يخالع عنهاء وإن 
كان وصيّاء فهل له ذلك أم لا؟ المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك» أنه 
ليس ذلك لأحد إلا للأب. وروى ابن نافع» عن مالك: أن الوصى يخالع عن اليتيمة 
يزوحها أبوهاء ويلزمه ذلك. 

وجه القول الأول أن من لا يملك الإجبار بنفسه؛ لا يلك الخلع كالولى الذى ليبس 
بوصى - 

ووحه الرواية الثانية أنه ولى يحجب سائر الأولياء حال البكارة؛ كالأب. 


وروى زياد بن جعفرء عن مالك: لا بأس أن يبارى الولى والخليقة عن الصغيرة. 
مسألة: وأما المريضة؛ ففى كتاب ابن المواز عن مالك: لا يجوز الخلع. وروى ابن عبد 
الحكم عنهء جواز ذلك. 


وجه القول الأول أنه عاوضها بالطلاق على أمر لا تملكه؛ لأن الروجة لا تملك 
تصيير مالها إليه حال مرضها. 

ووجه القول الثانى أن مرض أحد الزوجين لا عنع وقوع الطلاقء قلم بنع المقصود 
به من إزالة الملك. 

فرع: إذا قلنا إنه يجوز الخلع؛ فقد روى ابن عبد الحكم؛ عن مالكة يكوت له خطليع 
مثلهاء ويرد ما بقى. وقال ابن القاسم: إن ماتت من ذلك المرض» فله قدر ميراثه: إلا أنه 
تكون ما خالعته به أقل» فله الأقل. 

وجه القول الأول أن هذا معاوضة يما يرسل الزوج من ملك يضعهاء وهى فى 
مرضها غير منوعة من المعاوضة يما لهاء وإنما هى ممنوعة من المحاباة» فلذلك كان له 
خلع مثلهاء ومنع المحاياة إن زادته على خخلع مثلها. 

ووجه قول ابن القاسم أن الميراث كان له إن مانت من مرضهاء فإن خالعته بأقل سن 
ذلك» فقد رضى باسقاط بعض حقهء فكان له ما أبقى منه. 

فرع: فإذا اعتبرنا ميراثه منهاء فإنما ينظر فى ذلك إلى مالها من يوم ماتت» ولا 
يحسب عليها ما أنفقت. قال محمد: ولا ما تلف. وروى يحبى بن يحيىء عن ابن القاسم 
فى العتبية: إنما يعتبر بقدر ميرائه منها يوج الصلح» ولا ينظر إلى ما تأدفف مع مالها بعد 
ذلك. 

وجه القول الأول؛ وهو قول محمدء أن الميراث إنما يكنون يسوم موتهماء فوجب أن 
يكرن الاعتبار بقدره ذلك اليوم. 

ووحه قول ابن القاسم أن العقد إفا لزم يوم الصلح؛ فيجحب أن يكون ما يعتبر بيه 
العوض منها ما كان عليه يوم لزوم العقد. 

#ا#ا 
طلاق المختلعة 

يفنل د بنت مُعَوُذِ بْن عَفْرَاءَ حَاءن هِى وَعَنّهًا 

إلى عبد اله إن عمَرَ ره أنهَا حلصت من رَوْجهَا فى رَمَانامْلْمَال بن عَفَانَء 
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بلَعْ ولِكَ عُثْمَانٌ بْنّ عَفَا فَلَ يُْكِرْهٌ وَكَالَ عَبْدَُ الله بْنُ عُمَرَ: عِدَنُهًا عِدَهٌ 
الْمُطَلفَةء 


الشرح: قول الربيع: وإنها اختلعت من زوجهاء وبلغ ذلك عثمان بن عفسان؛ رضى 
الله عده» فلم يدكره»» أرادت بذلك أنه أمر غير محظور على أحد الزوجين» إذا لم يكن 
ذلك عن ظلم أحدهما الآخر. 

وقد يجوز أن يخالع الرحل المرأة من غير أمر يقتضيه إلا رغبة المرأة عن الزوج 
وكراهيتها له؛ وقد خالع ثابت بن قيس بن شماس زوجه حبيبة بنت سهل: فحكم النبى 
يي بذلك, فكيف ينكره عثمان بن عفان» رضى الله عنهء ولعله قد شاهد ذلك اللمخلمع 
أو بلغهء والله أعلم. 

وقد احتمج محمد بن المواز فى ذلك بقوله تعالى: #إوإن امرأة خافت من بعلها نثسورًا 
أو إعراضًا فلا جباح عليهما أن يصالحا بينهما صلحٌساب [النساء: 178)؛ فأفرد 
الإعراض من الدنشوز. 

فصل: وقول عبد الله: «عدتها عدة المطلقة,» يريد المطلقة التى لم تعط على ذلك 
عوضًا. ومعنى ذلك أن العدة عن الطلاق لا تختلف باعتلاف الطلاق؛ بل هى سواء فى 
الطلاق على وحه الخلع بالعوض والطلاق المبتدأ من غير عوضء والله أعلم. 

64 - مَاِك أنه بََمَهُ أن سعد إن اسمس وَسْليمَاد بن يَسَارٍ وان يهاب 
فوا يوون ع لس مل عط لش لط دء. 

الشرح: قولهم» رضى الله عنهم: وأن عدة المختلعة مغل عهة المطلقة». على ما 
تقدم» ثم فسروا ذلك بأنها ثلائة قروء؛ وهذا فى ذات الأقراء» ولم يريدوا بذلك أنها لا 
تساويها إلا فى الأقراء» بل هى مساوية لها فى العدة بالحمل والشهور والمرتابة؛ كما 
هى مساوية لها فى الاعتداد بالأقراء» والله أعلم. 

مسألة: والمخلع طلاق وليس بفنسخء خلافًا للشافعى؟. والدايل على ما نقوله أن 
الزوج أذ عوضًا على إرسال ما يملكه. والذى يلك الطلاق دون الفسخ. 

ووحه آخعرء أن كل فرقة يصح إبقاء النكاح مع الموحب لهاء وأنها طلاق كفرقة 
العنين والمعسر بالنفقة, 
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قال مَالِك فى الْمفتدية: نيا لا 0 حم إلَى رَرْحَهًا إلا اح لماه فإ هُوَ 
نَكحَيَاء فقارقهًا قَبْلَ أن يَمَسّهًا َم يكن لَه علَْهَاعِدَةُ مِنّ الطّلاق الآحيٍ وكتَى 
عَلَى عِدَتَهًا الأولى. 

قَالَ مالك: وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قولهء رمه الله: اونا لي ف ا لذ 
وهبء عن مالك: أن المبارئة هى التى تبارى من زوجها قبل البناء بهاء فتقول: حذ 
الذى لكء واتركنى» والفتدية هى التى تعطيه بعض الذى لهاء وتمسك بعضه. وكذلك 
المصالحة. والمختلعة هى التى تعطيه جميع مالهاء وتنخلع عنه. وفى المدنية من رواية محمد 
ابن يحبى» عن مالك مثل ذلك فى الميارئة والمفتدية والمختلعة. 

وروى عيسى بن دينار» عن مالك: أن المبارئة هى الى لا تأخذ شيئاء ولا تعطى» 
والمختلعة هى التى تعطى» وهذا كله يكون قبل الدحول وبعده» فما كان قبل الدخعول 
فلا عدة فيه. 

قال القاضى أيو محمد: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحدء وإن اختلفت 
صفاتها من جهة الإيقاع: وفسرها ءا قدمناه» والله أعلم. 

فصل: وقرله: وفى المفتدية أنها لا ترجع إلى زوجها إلا بدكاح جديد»؛ يقتضى 
قصلين, أحدهما: أن طلاقه ليس برجعىء بل هو بائن خلاقا لأبى ثور. 

والدليل على ما نقوله أنها إنما أعطته العرض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخلع 
رجعيّاء لم تملك نفسهاء ولم تنتفع بهء ولاجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. 

والفصل الثانى أن له أن يتزوجها بنكاح جديد فى العدة وبعدعاء فأما بعد العدةق 
فهو أحد الخطاب» وأما فى العدةء فإن العدة منه فلا تمنعه عقد النكاح؛ وإنما تمتع غيره» 
فإن كانت حائلاً فذلك مباح له فى جميع أوقات العدةء وإن كانت حاملاً فذلك له 
ما لم يققل حملهاء فتكون حيتئذ عنزلة من تروج مريضة:؛ وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 

مسألة: وهذا مع إطلاق العقّد. ولو بذلت له العوض وشرط الرجعة» ففيها روايتسان» 
رواهما اين وهبء» عن مالكء إحداهما: ثبوتهاء وبها قال سحنوت. والثانية: نفيها. 


قال سحنون: وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض فى مقابلة ما 
سقط من عدد الطلاقء» وذلك جائر. 

ووجه الرواية الثائية أنه شرط فى العقد ما يمنع المقصود منه» فلم يثبت يثبت ذلك كمالو 
شرط فى عقد النكاحء أنى لا أطأً. 

فصل: وقوله: وفإن نكحها فقارقها قبل أن يمسهاء لم يكن عليها عدة من الطلاق 
الآخرء يريد» رحمه الله؛ لأن هذا نكاح لم يمس فيه فلا تثبت فيه عدة لقوله عز وجل: 
«إيا أيها الدين آمنوا إذا نكحثم المزمدات ثم طلقعموهن من قبل أن تهسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها) [الأحزاب: 45]» وهذا إن كان تزوجها بعد انقضاء العدة. 

فإن تزوجها وفارقها قبل أن تتقضى العدة» فهى على عدتها الأولى؛ لأن التكاح 
ل ل له » فإذا عرا من المسيس؛: قلا 

يغبت فيه حكم العدة» وبالله التوفيق. 


قَالَ مَالِك: إِذَا افتدَت الْمَرْة مِنْ رَوْحَهًا بشئء عَلَى أن يُطَلْقَهَاء مَطلْقَهًا طَلاًا 
مُتتابًا فاه َديِكَ ابت علي إن : كَانَ ب َلك كَ صما هَما أَنّبعَهُ بَعْدَ الْعّمّات 


ليس بق 

الشرح: قوله» رحمه الله: دإذا افعدت المرأة من زوجها بشىء على أن يطلقها طلاقا 
ميتابعًا نسقّاء فذلك ثابت عليه:» يريد أن من قال لزوجته فى طلاق امخلع الذى تبين به 
الزوجة» وتخرج به عن حكم الزوج؛ أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وكان ذلك 
متصادٌ فإن حكمه فى اللزوم» حكم من قال لها ذلك فى لفظ واحد: أنت طالق تلم 
لاا للشافعى. 

والدليل على ذلك أن نسق الكلام بعضه على بعض متصلاًء يوحب له حكمًا 
واحداء ولذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أشرء وثبت له حكم الاسثناءء وإذا 
انفصل عنه لم يكن له تعلق .عا تقدم من الكلام. 

فصل: وقوله. رحمه الله: وفإن كان بين ذلك صمات» فليس بشىعى»» يريد إن لم 
يتصل كلام وتخلله صمت أو كلام لم يتعلق .عا قبله؛ ولما كانت المختلعة لا يلحقها 
طلاق مبتدأء لم يلحقها طلاق يتخلل بينه وبين المخالعة صمات؛ لأن ما حال يينه وبين 
طلاق صمتء فهو كلام مبتدأء له حكم الطلاق المبتدأ. 


ولما كانت المختلعة لا يلحقها طلاق فى العدة» لم يلحقها الطلاق الذى حال يينه 
وبين الطلاق الأول صمت. وقال أبو حنيفة: يلحق المحتلعة الطلاق فى العدة. 
والدليل على ما تقوله أن هذه لا يلحقها طلاقه بلفظ يعمها وسائر نسائف فلم 
يلحقها طلاق يخصها. أصل ذلك المطلقة قبل البناء» والله أعلم. 
اجا 
ماجاء فى اللعان 


8 - مَالِك عَن ان شِهَاب أن سَهْل بن سَحْدٍ السّاعِدئ أخيرة أن عويْورًا 
لان بَاء َى عَاصيم بن عد الأنْصَار» فََالَ لَه يا عَاصمُ ريت رحلا 
وَحَدَ م انرأئه رلا أبقتلة متقتلونة أمْ كيف يَفْعلُ؟ سل لى يا عَاصِمٌ عَنْ َك 
رَسُولَ الل ق؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللو 8 عَنْ ذَلِكَه فَكَرِة رَسُولُ اللو 8 
الْمَسَِلَ» وَعَابَهَا حَنَى كبر عَلَى عَاصِمٍ ما سَِِعَ يِنْ رَسُول الله » فَلَمّا رَحَعَ 
عَاصِمٌ إلى أَهْلِوه جَاءَهُ عَُيْوٌ قَقَالَ: يا عَاصِمْ مَاذًا قَالَ لَك رَسُولْ الله 6؟ مُقَالَ 
عَاصْ مدير لم تتى سير قد كه ُو لله 4 اسن أله البِى أله عنهَاء 
َقَالَ عويْورٌ: واللهِ لا أنتهى حَتى أسْألهُ عنهاء فَقَام عُريْورٌ حَنَى أتى رَسُولَ اللو وق 
وَسَطَ الّسيء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل ريت رَشْلا وَحَدَ مَعَ امبو رَسُلا أله 


مم وده 1 


فتقتلونة أمْ كيف يَفْعَل؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 4# دمَّد أَنزلَ فك رَفِى صَاحِبَتِكَ 
امب قانت بها قَالَ سَهل: قَلاعنًا آنا مََ لاس عِنْدَ وَسُول اللِّ 8 لما قَرَهَا 
من تلامنهمًه فال وي كدب هاما رسو اللو انهاه مَطَلقَهَا تنا 
َبْلَ أذ يَأمرَهُ رَسُولْ اللو . 


- أعرجه اليخمارى كتاب الطلاق باب من أحاز طلاق الفلاث 9/هلاء وتفسير القرآن 
6 4745. والحدرد 1864: والأحكام 8 الاء 2/1 والاعتصام فى الكتاب والسنة 
4 ٠*/ء‏ والجهاد 237515 2736 5515. ابن ماحه فى الطلاق 78.56 071 1. أحمد فى 
باقى مسند الأنصار /753/الاء 717١‏ .17178 الا لاء النذور والأعان 71014. الدارمى 
فى التكاح 37774 عن عرعر. ابن حبان 49/5 9» عن عوعر. الطبراتنى فى الكبير 2355/5 
عن عوعر. الطحاوى غعانى الآثار 216/4 عن عوكغر. 


قَالَ مَالِك: قَالَ ابن شهاسي: فَكَانت يِلْكَ بَعْدُ سنة المااطيه 20 

الشرح: قوله: إن عويمرً! العجلانى»: يقال إنه عوعر 50595 العجلانى وجاء إلى 
عاصم بن عدى»: على حسب ما يلجا الناس فى مهم أمورهم وما دهمهم إلى أهل 
الفضل والعلم والتقدم منهم 

وعويمر هذا من أقارب عاصم بن عدى المذكور» فلجأ إليه ليسأل له النبى #كٌء فيما 
نزل به لكون عاصم ممن يقرب من النبى 8ه لتقدمه وفضله مع علمه ودينه» فكان أعلم 
.مما سعل فيه وأوعى للجواب عنه. 

وقد روى البخارى عنه من حديث القاسم بن محمدء عن ابن عباس: ذكر المتلاعنان 
عند رسول الله ييه فقال عاصم بن عدى فى ذلك قرلا : ثم انصرفهء تأتاه رجحل من 
قرمه: فقال له: إنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا 
لقول. 

فصل: وقوله: «أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً. أيقعله فتقتلونه, أم كيف 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 278/9 :13٠‏ هكذا هو فى الموطأ عند جماعة الرواة: قال 
ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. ورواه جويرية» عن مالك بإستاده» عن ابن شهاب» عن 
ا ل ا اي ا وي 
فكان فراقه إياها سنة. هكذا قال فى نسق الحديث: حعله من قول سهل بن سعدء لا من قول 
ابن شهاب. وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان: عن مالك بإسناده ومعناه» وقال فى آخخره: فلما 
فرغا من تلاعنهماء طلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله م قلل: وفكانت فرقته إياها سنة بعدم 
ومن رواة إبراهيم بن طهمان من يقول عته فيه: فكان طلاقه إياها سنة. كل ذلك مدرج فى 
كلام سهل لا من قول ابن شهاب. وهر عتد جماعة رراة الأوطأ من قول ابن شهابء كذلك هو 
عند القعنيى» ومطرف» ومعن بن عيسى» وابن بكيرء وابن القاسمء وابن وهبء والشافعى» وأبى 
مصعبء والتتيسى» ويحبى بن يحبى التيسابورى» وأحمد بن إسماعيل المدئى وعبد الله بن نافع 
الزييرى» وغيرهم. واختلف أصحاب ابن شهاب فى ذلك أيضّاء قال الدارقطني: وقد روى 
حديث اللعان عن الزهرى» عن سهل بن سعد» جماعة من الثقات فاحتلفوا عنه فى قوله: فقكان 
فراقه إياها سنة المتلاعنين» فأدرجه جماعة منهم فى نفس الحديث وجعلوه من قول سهل بن 
سعد, منهم ابن حريج؛ وابن أبى ذئب» والأوزاعى؛ وعياض بن عبد الله الفهرى» وقليح بن 
سليمان» وإبراهيم بن إسماعيل بن ججمع. وفصله عقيل بن خمالد» وإبراهيم بن سعد ومحمد بن 
إسحاق» ويزيد بن أبى حبيب» فيما كتب إليه الزهرى؛ قالوا فى آحره: قال اين شهاب: فكانت 
تلك سنة لمتلاعنين» كما فى الموطأ. 


يصنع؟». وهذا من التحرز فى السؤال لثلا يصرح بقذف من نسب إليه ذلاك» فيجب 
عليه الحد. 

ولعله كان يعتقد أن مثل ذلك يجب عليه فى امرأته؛ لأن حكم اللعان لم يكن نزل 
يعد ولعله أيضًا لم يرد أن يعلن بخبره» وأراد أن يكون إعلاته وكتمانه على حسب ما 
يبدو إليه من حكم القضية» ولذلك استئاب عاصم بن عدى فى السؤال. 

ومعنى قوله: «أيقتله فتقتلوله,ء على وجهينء؛ أحدهما: هل يجب عليه فى قتله 
القصاص. والثانى: هل من وجه يصل به إلى إزالة ما أصابه عن نفسه وإلى شفاء غيظه 
بغير هذا الوجه من قتله الذى إذا فعل قتل به, ثم قال: ومسل لى يا عاصم عن ذلك 
رسول الله فق . 

فصل: وقوله: «قكره رسول الله يك المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع 
من رسول الله يك كل يريد والله أعلمء أنه كره مثل هذا أن يقذف رجحل امراتف 
ويرميها بزنى من غير أن تقدم له بيئة.ما يدعيه؛ لما اعتقد أن الحد يجب عليه كما يجب 
فى قذفه الأجنبية. 

ولذلك روى عنه 8ك أنه قال لهلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبى فيكُ: «البيئة 
وإلا حد فى ظهرك,”» فال هلال: والذى بعئك بالحق؛ إتى لصادقء فليتزلن الله ما 
يبرئ ظهرى من الحدء فنزل: إوالذين يرمون أزواجهم) [النور: 1]ء حتى بلغ إن 
كان من الصادقين» التور: ة]. 

ويحتمل أن يكون فق كره التسرع فى ذلك نظرء ويحتمل أن يكون َقق كره السؤال 
لمعنى يقترن به فكرهه لوجهينء أحدهما: أن يكون من سؤال من يريد يه التشغيب» 
ولا يقصد التفقه كما كان يسأله بعضهم عن ناقة ضلت له أو من أبوهء وما حرى بخرى 
هذا. 

وقد روى عنه أنه قال: «اتركونى ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم لأنبيائهم» واختلافهم عليهمي©. 


)١(‏ قال التووى: المراد كراهة المسائل التى لا يختاج إليها لاسيما ما كان فيه متك ستر أو إشاعة 
فاحشة, 

(*) أخحرجه البخارى حديث رقم 511 /4لا4. الترمذى حديث رقم .5١1/9‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 415. أبو داود حديث رقم 54 ابن ماجه حديث رقم /5051. 
(*) أحرحه البخارى حديث رقم 44 لا. مسلم حديث رقم .١1017019‏ الترمذى حديث رقم- 


والوجه الثانى أنه كان ؤي يكره كثرة السؤال لما فيه مسن التضبيسق على الناس؛ وإن 
لم يسأله عنهء ووكل الناس فيه إلى اجتهاد علمائهم؛ وإذا سعل عن القضية؛ء ونص 
عليهاء لزم امتئال ذلك النص» ولم تل عنالفته» وريها كان فيه بععض التشغيب» فيؤدى 
ذلك إلى التضييق على الداس. 

وقد روى عنه يك أنه قال: بإن أعظم الثاس جرمًا من سال عن شىء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته»”2. 

وليس هذا حكم سائر الناس وتسائلهم عن المسائل» فإنه من قصد بسؤال العالم 
التبكيت» والتعنيت؛ والأذى؛ لم يجر ذلك: سواء وجد عنده علمًا أو للم يجد؛ لفساد 
مقصد السائل. 

فإن سأل على سبيل المناظرة والمجاورة فيها ليتبين الحق أو يبديها فى النظر» ويستعان 
بذلك على استعماله إذا احتيج إليهء فهو وجه من السؤال صحيح؛ ولو سأل على سبيل 
الاستفتاء من فرضه ذلك» فهذا أمر واجب» والله أعلم. 

وليس فى شىء من هذين الوجهين اللذين ذكرناهما وجه يتوقع الآن؛ لأن الشرع لا 
ينتقل عن امجواز إلى المنع لتكلم العلماء فى وقتنا هذا فى المسائل؛ ولا لسؤال العالم 
وفتياه فى الأحكام. 

فصل: وقوله: وفلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمرء فقال: يا عاصمء ماذا قال 
لك رسول الله يك »؛ يريد فى مسألته التى كلف عاصمًا السؤال عنها؛ لأنه إنما جاءه 
مقتيًا الحواب فيها حين كلفه السؤال عنهاء فقال له عاصم: دلم تأننى خير»» يريد أن 
ما كلفتنى من السؤال لم يقمر يرا ولا سببه» فإن رسول الله وي قد كره مسألتك. 

وهذا يفتضى أن رسول الله #ُ لم يخبر عنها بشىء غير ما أظهر من كراهية 
السؤال» وعلى هذا ينبغى للعالم أن لا يسرع بالجواب عما استفتى فيه» إذا لم يتبين له 
وجه الصواب فيه وإذا خماف أن لا يتسبب به إلى محظور» حتى يكشف عن وحهه 
وسببه وحهة السائل ومقصله ما أمكنه. 


-؟51. النسائى فى الصغرى حديث وقم 7515. ابن ماحه فى القدمة حديث رقم ؟. أحمد 
فى المسند حديث رقم ٠للا.‏ 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 786/!. مسلم حديث رقم 808؟. أبو داود حديث رقم 
أحمد فى المسند حديث رقم 1948., 


فصل: وقول عوعر: «والله لا أنتهى حتى أسأله عنهار» يريد استدامة ما كان عليه 
من السؤال عن مسألته وطلب حكمه؛ ولم يرده عن ذلك ما ظهر إليه من كراهية النبسى 
يه لمسألته حين لم ككنه الصبر على ما زعم أنه ظهر إليه؛ ولم يعلم ما له فى ذلك من 
اللقول والفعل. 

ولعله ماف حملاًء فاحتاج إلى أن يعلم وجه نفيه عنه» ولعله قد تأول فى الكراهية 
لمسألته بعض ما ذكرناه ثما لا يمنعه السؤال عنهاء إن كانت قد نزلت به 

أو لعله رجا أن يبين من حاله إذا سأله ما يصل به إلى معرفة ما يريده من غير أن 
يوجب على نفسه حداء وترتفع به الكراهية. فلما جاء إلى رسول الله وول سأل عن 
مسألته بمثل ما كان كلف عاصمًا أن يسأل له عنها. 

وقوله: «فى رجل وجد مع امرأته رجلاه؛ يحدمل أن يكون زاد على هذا أنه رآها 
تزنى معهء ويحتمل أن يكون اقتصر على هذا اللفظ فقط. 

فإن كان فسر ذلك» فقد قال القاضى أبو محمد: إنه ادعى الرؤية» ووصف ذلك كما 
يصف الشهود على إحدى الروايتين» وادعى الرؤية» ولم يفسرها على الرواية الثانية» 
فإن له أن يلاعن. 

وأما إذا لم يدع رؤية» فهل يلاعن أم لا؟ فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: 
يلاعن» وبه قال أبو حتيفة والشافعى. والثانية: أنه يجد» ولا يلاعن. 

وحه قولنا أنه يلاعن قوله تعالى: «(والذين يرمون أزواجهم» [النور: 7]» ولم يفرق 
بين أن يدعى رؤية أو لا» ولأنه قاذف لزؤجته؛ لم يتبين كذبه» فكان له أن يلاعن كما 
لو ادعى رؤية. 

ووجه الرواية الثانية أنها حرة عفيفة مسلمة: قذفها من لم يحقق قذفه فلزمه الحد 
كالأحنبى ولفظ الوجود مع امرأته ليس بصريح فى القذف. 

ولو قال رحل: وحدت مع امرأتى رحلاً فى لحاقهاء أو وجدتها قد تحردت لرحل» 
أو وجدتها وهى مضطجعة مع رحل عريانين» ففى المدونة عن ابن القاسم: لم أسمع من 
مالك فى ذلك شيئاء إلا أنه لا لعان بين الزوجين؛ إلا أن يرميها بزنى أو ينفى حملهاء 
فأرى إذا لم يكن له يبنة على ما ذكرء فعليه الأدب دون الحد. 

ووحه ذلك إذا فهم منه أنه لم يرد إلا الإخبار عما تلفظ به. 


وأما لو فهم منه أنه أراد التعريض» ففى كتاب اين المواز عن ابن القاسم وأشهب: 
يحد الزوج فى التعريض» ولا يلاعن» وقد وجدت فى غير هذا الموضع أنه يلاعن. 

وجه القول الأول أنه لا معنى للتعريض»؛ بل هو دليل على كذبه؛ لأن من امتحن .كثل 
هذا لا يقدر على الإمساك والسكوت», ولذلك جعل له المخرج باللعان» فإذا عدل عن 
التصريح إلى التعريض» دل ذلك على كذبه. 

فصل: وأما قوله: ووجد مع امرأته رجسلأه. فإنه يريد زوجته؛ لأن هذا اللفظ إذا 
أطلق؛ فهم منه الزوج؛ فاقنضى ذلك إضافة القذف إلى الزوجية؛ ولو أضافه إلى غير 
الزوجية بأن يقول: رأيتك تزنى قبل أن أتروجك؛ فلا حلاف نعلمه فى المذهب أنه يمد 
ولا يلاعن. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: بإوالدين يرمون المحصئات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4 [الدور: 4]: ثم خصه بقوله: إوالذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» 
[التور: 5]: فخص الأزواج بحكم اللعان» فاقتضى ذلك أن من أضاف القذف إلى غير 
زوجه يحدء ولا يلاعن. 

ومن ججهة المعنى أنه قذفها بزنى» ولو حملت منه لم يلحقه فلزمه الحد كما لو كانت 
أجنبية حين القذف. 

ووجه آعرء أنه لو قذفهاء وأنكر حملهاء ثم استدام الزوحية والوطء لظهر بذلك 
كذبه وحدء فإذا تزوجها بعد الوقت الذى زعم أنها زنت فيه؛ فبأن يحد ولا يلاعن أولى 


وأحرى. 

فصل: وقوله: ووجد مع امرأته رجلأء» فيه تحرز من التصريح باسم المقذوف؛ لأنه 
لو صرح به ولم تقم له البينة لكان قاذفا لهه يجب عليه الحدء ولم يتخلص منه باللعان 
حلاف للشافعى أنه يسقط ذلك تلاعن الزوجة. 

والدليل على ما نقوله أنه شخمص لا يجب عليه الحد بالتعان الزوج؛ فلم يسقط قذفه 
بلعانه مع كونه ممن يحد قاذفه كامرأة الأجنبية. 

مسألة: فإن حد للرحل المسمى, فإنه يسقط عنه اللعان. قال سحنون: ووجه ذلك 
أن من حد بقذف رجحل دخل فيه كل قذف»ء ثبت عليه قبل ذلك الحد لمن قام به أو لمن 
لم يقم يه. 


يان ال م و لادب كنات الطلاقف 

مسألة: وإذا لم يسمه» فلم يجب عليه حدء خلاقًا لأحد قولى الشافعى: أنه يجب عليه 
الحد وَإِن لم يسمه. 

والدليل على ما تقوله أن حد القذف لا يجب استيقاؤه له إلا مطالبة مستحقه. وإذا 
كات بجهول العين والاسمء لم تصلح المطالبة به. قلم يجب الحد كما قال: رأيت رحلا 
يزنىء 

فصل: وقوله: «أرأيت رجلاً وجد مع امرأتم. سؤال عام لكن جوايه يوه خاص 
بقوله: وقد نزل فيك, وفى صاحبتك قرآن, فاذهب فائت بهاء. وقال السائل: رأيقتله 
فتقتلونه. أم كيف يفعل». وقد سأل عن قصته بلفظ الغائب؛ ثلا يلزمه حكم الإقرار» 
وأقره النبى يك على ذلك لما كان فيه من تسليم نفسه من حد القذف والذهاب إلى 
التستر إن ذهب إليه. إن كان وقع له سهو أو قلة استثبات. 

وقوله: «أيقمله فتقعلونه: وإقرار النبى ينك له على ذلك» دليل على أن من وجد مع 
امرأته رجلا فقتلف فإنه يقتل به. 

فصل: وقوله #ُق: وقد نزل فيك وفى صاحبتك قرآن, فاذهبء فانت بهاوء يقتضى 
أن النبى َه قد عرف أنه صاحب المسألة. 

ولعل ذلك كان بالوحى الذى أنزل فى قصتهماء قاعلم فيه أن السائل» وإن كان 
ورى» فلم يضف الأمر إلى تفسهء فاته صاحب ذلك والمبتلى يه فأعلمه النبى 84 أنه قد 
أنزل فيه وفى صاحبته بعد ما تقدم أوحى إليه أن المسألة ثما لابد للئاس منهاء وتما يجب 
أن يباح لهم السؤال عنهاء أو يكون ظهر ذلك إليه قبل الوحى» والله أعلم. 

فصل: وقول سهل: «فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يق . يدل على أنه 
ليس من سنة اللعان الاستتار به بل من سنته إحضار الناس له؛ ليشتهر أمره يلحوق 
النسب بالزوج أو انتقاله عنه. ولا يكون إلا عند الإمام أو الحاكم؛ لأنه حكم يفتقر إلى 
حاكم به. 

مسألة: وهو جائز فى كل وقت من أوقات التهارء قاله مالك فى كتاب محمد 
وذلك أنه حكم فلم يختص بوقت دون وقت. قال ابن وهب: ويكون بأثر صلاة. 

قال مالك: ويأثر مكتوية أحب إل «وقد كان ذلك عندنا بعد العصرء ولم يكن 
سنة»ء يريد أنها مين تقتضى التغليظ؛ فغلظت بالوقت على جحهة الاستحباب؛ لما روى 


أبو هريرة» عن النبى 8 أنه قال: «ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب أليم» رحل كان له فضل ماء بالطريق كنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع 
إمامًا لا يبايعه إلا بدئياء فإن أعطاه منها رضى» وإن لم يعطه منها سغخط ورجمل أقام 
سلعته يعد العصرء فقال: والله الذى لا إله إلا هو تقد أعطيت بها كذا وكذاء 
فصدقه ك3 

وفى ذلك فائدة احتماع الناس مع الانصراف من عبادة تذكر بالله تعالى» وتنهى عن 
الباطلء قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى: عن الفحشاء والمدكر4 [العتكبوت: 48]. 

وقال عبد الملك بن الماحشون: لا يكون إلا بأثر صلاة؛ وفى مقطع الحقوق» فكأنه 
جعل ذلك شرطًا كالمكان. 

وأما التغليظ بالمكان» فإنه يمينء فيما له بال يحتاج إلى التغليظ فكان من شرطها أن 
تغلظ بالمكان كاليمين فى الحقوق وعليه جماعة العلماء. 

وقد روى ابن جريج؛ عن ابن شهاب فى هذا الحديت: فتلاعنا فى المسجده وأنا 
شاهد وأما اليهودية والنصراينة» فتلاعن بحيث تعظمه من البيع والكنائس» قاله مالك. 

فرع: فإن كان هناك عذر يمنع من دخول يقطع الحق» فلا يخلو أن يكون انقضاؤه 
معتادًا كالحيض أو لا يكون معتادًا كالمرض 

فإن كانت حائضًا لاعن هو لما يريد من الاستعجال» ويخاف أن ينزل به مانع من 
اللعان هذا الذى قاله أصحابناء ويحتمل أن يلزمه ذلك ليدراً عن نفسه الحد» وتؤخر هى 

فإن كان مريضًا وكانت مريضة أرسل الإمام إلى المريض منهما عدولاً» رواه فى 
العتبية أصبغ» عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك [ نه حكم من سنته التعجيل» والمرض لا يدرى له غاية» فسقط المكان 
بالتعجيل للضرورة؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفلما فرغا من تلاعنهماءء, يريد أكمل كل واحد منهما من ذلك ما 

(*) أخرحه اليخارى حديث رقم 8808. مسلم حديث رقم .1١8‏ الترمذى حديث رقم 


اللسائى فى الصغرى حديث رقم 24477 أبو داود حديث رقم 8174. اين ماحه 
حديث رقم 771 


يجب فى حقه. قال عوعر: وكذبت م ا 
أمسكها بعدما علم وتيقن من حالها الموجب للعانهاء فهو كاذب عليها. 

ويحتمل أن يريد به أن ذلك هما يبين كذبه؛ وهو كما قال: إن من زعم أن زوحته قد 
زنت» وثبت فى حقه اللعان إما برؤية أو قذف أو انتفاء من حملء ثم ظهر مته من البقاء 
على ذلك والسكوت عنه طويل المدة أو وطتها أو الالتذاذ بهاء ما يدل على إمساكها 
لهاء فإنه بيبطل حقه من اللعان» ويتبين بما فعله كذبه, ويجب عليه الحد» وهو الذى قاله 
مالك وجماعة أصحابنا. 

والوجه الثانى أن يقول: إنى أحكم على نفسى يحكم الكاذب إن أمسكتها كما 
يقول القائل: أنا فاسق» إن لم أفعل كذاء وأنا ظالم» إن تركت حقى؛ وما حرى يخرى 
ذلك. 

فصل: وقوله: وفطلقها ثلاناء, يريد أنه أنى بهذا اللفظء وهو قوله: وهى طالق 
ثلاثاء» ويحتمل أن يريد به أن ذلك مقتضى قوله: وكذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء؛ لأن اللفهوم من قوله هذا من دليل صدقه أن لايمكنه المقام معهاء ولا 
الإمساك لها على حكم الزوجية. 

وهذا يقتضى الطلاق الثلاث؛ لأنه لو طلقها طلاقًا رجميّاء لكات قى معنى المممسك 
لهاء ولا يستدل بذلك على صدقه؛ لأن من اطلع من زوحته على مثل هذا يبلغ به 
الغضب إلى أنه لو استحل قتلها لقتلها. 

فإن امتنع من ذلك للشرعء أياتها أو أبعدها بأكثر ما يمكنه حتى لا يراهاء ولا يقدر 
أن يسمع ذكرهاء ولا خبرهاء فكيف أن يمسك عصمتهاء ويجتمل أن يكون ذلاك آخر 
طلقة بقيت له فيها يوصف طلاقه كله فيها ما أوقع قبل اللعان وما أوقع بعد. 

فإن كان صرح فى طلافها بالثلاثء ولم ينكر عليه النبى ‏ مع أن إيقاع الشلاث 
ممنوع على ما قاله مالك وأصحابه؛ فإنه يحتمل أن يكون ترك الإنكار عليه لما كان ذلك 
أمرًا واجبًا بالشرع. 

ولعله قد حرى فى المجلس ما علم به عوعر حكم ذلك أو أوقعه ابتداء لما بلغ يه 
الغضب من فعلهاء والبغض لها والغيظ عليهاء فلم يدكر عليه النبى يق لما كان ذلك 
حكمف لو لم ييرأ به. 


فإن طلاق اللعان تحرعه مؤبد» وهو أشد من الثلاث؛ لأن تحريم الثلاث يرتفع يوجه 
وتحريم اللعان لا يرتفع بوجه؛ فكان عنزلة من علم من حاله أنه قد طلق زوجته طلقتين» 
فطلقها بعد ذلك ثلاثاء فإنه لم يواقع محظورًا؛ لأنه لا تأثير لقولنا إلا ما يؤثر قوله: أنت 
طالق؛ لاسيما إذا نوى أن ذلك آخر ثلاث تطليقات طلقها. 

ومع هذاء فإن قذفها بالزنى يقتضى مياعدتهاء فلو وطنئها بعد أن قذفها حد. ولم 
يلاعن؛ لأنه أكذب نفسه بذلك» فكان فراقه تصديقا لقوله فيما قذفها يه وما وجد منه 
قبل ذلك من الوطى فلا تأثير فى ذلك. 

قال ابن القاسم فى العتبية: أنه إذا قذفهاء وقال: رأيتها تزنى لاعن؛ ولم يسأل هل 
وطتها قبل ذلك» ولا يضره إن أقر بذلك» فإن أقر أنه وطتها بعد ذلك حدء ولم يلاعن 
ولحق به الولد» وهذا مبنى على أنه لا يراعى الاستبراء. 

فصل: وقوله: «قبل أن يأمره رسول الله يلك بدلكى» يقتضى أن الفرقة تقع من غير 
حكم حاكم بذلك» ولا يصح أن يقال أن هذه الفرقة إنما وقعت بأن طلق ثلاثا؛ لأن 
فرقة اللعان مؤبدة بإجماع إذا لم يكذب نفسه وفرقة الشلاث لا تتأبد, ولا تتعلق 
بالتمادى على حكم اللعان. وقال أبو حديفة: لا تقع فرقة اللعان إلا يحكم حاكم. 

والدليل على ذلك الحديث المتقدمء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 9ك بذلك» 
فكانت سنة المتلاعتين. 

ومن جحهة المعنى أنها فرقة تحب باللعان: فاستغنت عن حكم الحاكمء ولو احتاحت 
إلى ذلك لم تحب باللعان. 

ودليل ثان» وهو أن هذه فرقة تقتضى تحرئًا مؤبداء فلم تفتقر إلى حكم حاكم 
كالفرقة الواقعة بتحريم الرضاع والمصاهرة. 

فرع: ولا تقع الفرقة بالتعان الزوج حتى تكمل المرأة الالتعان خلامًا للشافعى فى 
قوله: تقع الفرقة بالتعان الزوج. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: أن الفرقة تقع بلعان الزوج؛ ولكن لا تتم إلا 
بلعانهاء ويذلك يدرأ عنها العذاب» وهذا الخلاف فى الملعب إثما هو حلاف فى عبارة؛ 
لأن الفرقة لا تتبعض. 
أكذب نفسه قبل إتمام التعانهاء وقد تص عليه مالك. 


ووجه ما نقوله أن التلاعن لم يكملء فلم تقع الفرقة كما لو بقسى من لعان الزوج 


مسألة: وليس على الإمام أن يأمر المتلاعن بأئر الفراغ مسن اللعان بالطلاق؛ لأنه لا 
تأثير لذلك» ولم يرد عن النبى مُه أنه أمر بذلك» فيقتضى يما صح عته» رواه اين مزين» 
عن عيسىء قال: إنى لأحب للزوج أن يطلق مثل ما صنع عور وإن لم يفعل» فيكفى 
فى ذلك ما مضى من سنة المتلاعتين أنهما لا يتناكحان بدا 

وهو الذى قاله عيسى: لا تأثير لهء ولا يتعلق له حكم أكثر من ظهار الزوج ما يدل 
على صدقه من الإصرار على مفارثتهاء والإبعاد لهاء وإظهار معرفته ما يقتضيه اللعان 
من التحريم» ويقتدى فى ذلك هما فعله أحد الصحابة بحضرة النبى وق فأقره عليه» وهو 
معنى اللعان» ألا ترى أن سكوته عنها بعد علمه دليل على كذبه» فيستحب له أن يأتى 
من ذلك ,كا يؤكد صدقه. 

فصل: قول ابن شهاب: وفكانت تلك سنة المتلاعنين»» يريد أن الفرقة يينهما سنة 
ثابتة بين المتلاعنين: ويحتمل أن يريد بذلك استحباب إظهار الطلاق' بعد اللعان على ما 
قاله عيسى بن دينار» ويحتمل أن يريد بذلك وقوع الغرقة بينهما بانقضباء اللعان» وتأبيد 


التحريم والله أعلم وأحكم. 
كارا - نَالِكه عَنْ نَافِعِه عَنْ عبد اللّو ن عُمَرَ أذ رَحْلا لاعَنّ امْرآَنَةُ فى 


#2 ا 


يمان رَسُول الله قي وَانتقَى” من وَلَدمَاء فَقَبَقّ رَسُولٌ الله 5ك ييُنَبَُا 


- أخرجه البعارى كتاب الطلاق باب عن يلحق الولد بالملاعنة 35/9» فى الفرائض 
. مسلم فى اللعان 2315451 543114. الترمذى فى الطلاق واللعان 217.5 19818. 
النسائى فى الطلاق الاوك الال “لاع 77 841/4 81/6 8. أبو داود فى الطلاق 
ر ابن ماحه فى الطلاق ١59‏ 7. أحمد فى مسئد للكثرين من الصحابة 4519524451+ 
الدارمى فى التكاح 771١‏ 71113. عن ابن عمر. مس لم كتاب اللعان حديث 28 
عن أبن عمر. 
)١(‏ وفى رراية: «وانتقل». قال ابن عبد البر فى التمهيد 119/17: هكذا قال: واتتفل من ولدهاء 
وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها والمعنى واحد؛؟ ورعا لم يذكر بعضهم فيه اثتفى ولا انتفل» 
واقتصر على الفرقة بين المتلاعنينء وإلحاق الولد بأمه؛ فهذه فائدة حديث اين عمر هذا. 
حدثنا لف بن قاسمء حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازى» وأو أحمد الحسين بن حعفر 
إلزيات» قالا: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: -حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا مالك» عن نافع»- 


وَلْسَقَ الْولّدَ بالْمراة. 

الشرح: قوله: «أن رجلاً لاعن امرأته فى زمان رسول الله يك وانتفى من ولدهاى, 
يحتمل معنيين: أحدهما: أن التغاءه من ولدها كان سيب اللعان. والمعنى الثانى: أنه 
لاعنها بدعوى ادعاها من ررّية أو غيرهاء فلاعن لذلك وانتفى من ولدهاء فأما ننفى 
الولدء فإن المذهب أنه يجب به اللعان» وإن عرا عن القذف. وقال الشافعى: لا يلاعن 
حتى يقترن به القذدف. 

والدليل على ما نقوله أن ضرورته إلى نفى الولد أشد من ضرورقه إلى قذفها؛ لأن به 
حاجة إلى أن يزيل عن نفسه نسبًا ليس منهء وذلك يصح بتفى الولد أكثر مما يصح 
بالقذف»؛ فإذا جاز له أن يلاعن بالقذف للحاحته إليه فلن يلاعن لنفى الحمل وحاحته 
آكد أولى وأحرى. 


حعن ابن عمرء قال: فرق رسول الله وك بين المتلاعنينء والحق الولد بأمه. وقد قال قوم فى هذا 
الحديث؛ عن مالك أن الرحل قذف امرأته. وليس هذا فى الموطأء ولا يعرف من مذاهبه. 
حدثنا لف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضىء حدثنا ابن الأعرابى؛ حدثنا 
إبراهيم بن راشد. حدئنا أبو عاصم بن مهجع تحال مسددء حدثنا مالك» عن نافع عن ابن عمر 
أن رحلاً انتفى من ولدهء وقذف امرأته, فلإعن رسول الله © بينهماء وآلحق الولد بأمه. 
وحدئنا خحلف» حدثنا محمد ين عبدالله القاضىء حدثتا البغوى: حدثنا جاى» حدثنا يحيى بن 
أبى زائدة» والحسن بن سوارء قالا: حدثنا مالك» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رحلاً التفى من 
ولدهء رقذف امرآته فلاعن رسول الله © بيتهماء والدق الولد بأمه. 

وأما قوله قفرق رسول الله قل بينهماء فهر - عندى - حفوظ من حديث ابن عمر صحيح. 
وقال ابن عييتةء عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد أن رسول الله قي فرق بين المتلاعنين: 
وأنكروه على ابن عيبنة فى حديث اين شهاب: عن سهلء رقد ذكرنا ذلك فى باب اين شهاب» 
عن سهل بن سعد - من كثابنا هذاه وقد كان ابن معين يقول فى ذلك ما حدثنا يه عبدالوارث 
ابن سفيان قال: سكل يبى بن معين» عن حديث ابن عبيئة» وأن النبى هه فرق بينهما. فقال: 
أخطأء ليس النبى يه فرق بيئهما. هكذا ذكره ابن أبى حيثمة فى التاريخ» عن أين معين؛ فإن 
صح هذا - ولم يكن فيه وهم - قالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ليس النبى و 
فرق بينهما من حديث ابن شهاب» عن سهل بن سعد. 

رأما ظاهر كلام ابن معين, فإنه يوححب أن النبى يي لم يفرق بين المتلاعنين» وهذا عطأ من ابن 
معين - إن كان أراده؛ لأنه قد صحء عن ابن عمر من حديث مالك وغيره أن التبى يك فرق 
بين التلاعنين. وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله: ليس النبى ل فرق بينهما - أى أن اللعان فرق 
بينهماء فإن كان أراد هذاء فهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم 


مسالة: ونقى الولد يكون على وحهين» أحدهما: أن يظهر بها حمل فينفيه. والشانى: 
أن تلد ولدًا فينفيه» فأما ظهور الحملء فإن الزوج إذا رآ فإنه لا يخلو أن يقر به أو ينفيه 
أو يسكتء فإن أقر به لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك» ذإن نفاه حد. 

وأما إن نفاه بعد ذلك» فلا يخلو أن يدعى استبراء أو لا يدعيسه» فإن ادعى استبرا 
فلا حلاف أن له الملاعنة» وإن لم يدع استبراءء فهل يلاعن أو يحدء قال مالك فى 
كتاب الحمل: ئيس له نفى الحملء إلا أن يدعى الاستبراء» وهو فى العتبية من رواية 
أشهب عنه» وبه قال المحزومى وابن أبى ذئب. 


قال فى المدونة: جل رواة مالك على مراعاة الاستبراء» وقد قال يه ابن القاسم. قال 
ابن القاسم وابن نافع: يلاعن» وإن لم يدع الاستبراء؛ ورواه فى المؤازية ابن القاسمء عن 
مالك. 

وجه رواية أشهب أنه إذا لم يدع الاستبراءء لم يصح منه نفى اللحمل جلتواز أن يكون 
الولد ولده. 

ووجه الرواية الثانية أن الملاعنة تصح منه بغير الاستبراء» ويدرأ عن نفسه الحد بذلك» 
ويحصل من نفى الولد مع ذلك ما هو أعلم به. 

فرع: فإذا قلنا إنه يراعى الاستبراء» فكم يجزئ منه؟ المشهور من مذهب مالك؛ 
يجزئ منه حيضة واحدة» وروى عبد الملك عن مالك: ثلاثة أقراء. 

وحه رواية ابن القاسم أن الاستبراء هاهناء إنما يقصد به تحقق نفى الحمل» ووجود 
وجه يقتضيه» وذلك يحصل بالحيضة الواحدة كاستبراء الأمة؛ لأن هذا الاستيراء ليس 
بعدق فيعتبر فيه عدد الأقراء. 

ووحه الرواية الثانية أنه استبراء للحرة» فاعتبر فيه بعدد الأقراء كالعدة. 

فرع: وإذا قلنا بنفى الاستبراءء فقال: قد كنت أطأء ولا أدرى هل هو منى» فلاعن 
لما ادعاه من الزناء فاعتلف فى هذ! قول مالك وأصحابه. 

فروى ابن القاسم عن مالك فى الموازية أنه منفى باللعان» وإن كانت بينة اللحمل» 
وهذا إغراق والذى أخذ به ابن القاسم أنها إن كانت بينة الحمل أو أتت به لأقل من 
ستة أشهرء فهو به لاحق» وإن كان لاعن على غير هذاء فهو منفى باللعان. 

وقال عبد الملك وابن عبد الحكم وأشهب: إن لاعن برؤية ثم ظهر حمل فهو به 
لاحق ولا ينفيه إلا بلعان مدعى فيه استبراء. 


مسألة: المشهور من الذهب أن الحامل تلاعن إذا نقى الزوج حملها. وقال عيد 
الملك» من أصحاينا: لا لعان يينهماء ولا قذف حتى تضع. إذ لعله لا سمل بهاء ويه قال 
أبو حنيفة. 

وجه القول الأول قول الله تعالى: #إوالدين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 [النور: *] الآية» ولم يفرق بين حال 
الحمل وبعد الوضع. 

ومن جهة المعنى أن كل نسب جاز إسقاطه باللعان بعد انفصال الولد» جاز إسقاطه 
قبله كالفراش. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به عبد الملك من أنه لا يتيقن حملهاء فينفيه ولا يتيقن 
زناها بالتعانه» إن تكلت جنواز أن لا يكون ثم حمل. 

فرع: فإن قلنا برواية ابن القاسمء فتلاعناء ثم انفش الحملء لم يحد الزوج؛ ولم تل 
له أبداء قاله ابن الواز. 

وجه ذلك أن حكم اللعان قد ثبت بيتهماء قلا يزول التحريم بما يتبين به الكذب 
كما لو أقر الزوج بالحمل. 

فرع: ومن أنكر ولده بالعزل» لق الولد بهء وكذلك كل من وطئ فى موضع يمكن 
وصول الماء منه إلى الفرجء وكذلك الدبر» فإن الماء يخرج منه إلى الفرج» حكاه ابن 
المواز. 

فأما العزل» فوحه صحيح؛ لأنه قد يسبقه من الماء ما لا يشعر به قبل العزل» فيكون 
منه الولد. 

وأما لو وطئ فى غير الفرج؛ فإنه يبعد عندى أن يخلق منه ولدء ولو صح هذا لما جاز 
أن تحد امرأة ظهر بها حمل» ولا زوج لها.ولا سيد؛ مجمواز أن يكون ذلك من وطئ فى 
غير فرج؛ فلا يجب به رجحم ولا حدء وإن وحبت به عقوية أو يكون ما أنزله رحصل من 
غير وطتهاء فوصل إلى فرجها. 

ولما أجمعرا على إقامة الحد عليهاء اقتضى ذلك أن الماء الذى لا يخلو مته الولد إفا هر 
ما يخرج بعد التقاء الختانين» وأنه قد يلتقى الختانان قبل الافتضاضء والله أعلم. 

مسألة: وأما إذا قذفها بزناء وقال: قد وطنتها قبل ذلك؛ ولسم استبرئها حتى رأيتها 


.... كعاب الطلاق 
تزنى» فهذا على رواية ابن القاسم: إذا لاعن للرؤية؛ ينتفى الولدء إلا أن تكون ظاهرة 
الحمل يوم ادعى الرؤية» وأتت به لأقل من ستة أشهرء فيلحق به» ويقتضى مذهب ابن 
الماحشون أنه يلاعن للرؤية» ودفع الحد عنه. ولا ينتفى بذلك الولد. 

مسألة: وإنما له إنكار الحمل ونفيه حين علم به أو علم بالولادة» وأما إن علم بذلك» 
ثم أقام يومًا أو يومين لا ينكر, فلا إنكار له قاله القاضى أبو محمدء إلا أن يكون له 
عذر فى ترك الإنكار. 

وقال أبو حنيفة: له إنكاره بعد الوضع بيوم أو يومين» وإن لم ينفه حتى مضت سئة 
أو ستتان» ثم نفاه لاعن» ولق به الولد: ويه قال الشافعى فى أحد قوليه. 

والدليل على ما تقوله أنه قد أكذب نفسه بالإمساك عن الإنكارء وكذلك يجب أن 
يكون إذا ادعى رؤية قلعة؛ ثم قام الآن بهاء أن لا يقبل قوله ويحد؛ لأن سكوته عن 
إنكار ذلكء والقيام يه حين رآه دليل على كذيه ويحدء رواه ابن حبيب وابن المواز: عسن 
ابن الماحشون. 

هسألة: وأما نفى ولده؛ فهو أن يقدم من سفره» فيجد امرأته قد ولدت»ء أو ادعت 
ولدّاء فينفيه» وذلك على ضريين» أحدهما: أن يقول: لم تلديه» وليس بولدك. والقاني: 
أن يقول: ولدتيه» ولكن ليس منى. 

فأما الأولء ذإذا قال: لم تلديه جملةء وقالت هى: ولدته منك. قال اين القاسم فى 
الموازية: هو منه إلا أن ينفيه بلعان. وقال أشهب: المرأة مصدقة:» ولا لعان فيهء إلا أن 
يقصد نفى الولد مندء فيلاعن. قال ابن القاسم: فإن نكل بعد أن نفاه على هذا الوجه 
ولم يلاعن, لم يحد, 

مسآلة: وأما إن قال: ولدتيه» وليس منى» فقد قال عيسى؛ عن ابن القاسم» فيمن 
غاب عن زوجته عشرة أعوام أو أكثر» ثم قدم» فوجدها قد ولدت أولاداء فأنكرهم» 
وقالت هى: هم منهء كان يأتينى فى السر لم ينفهم إلا بلعان. 

ووجه ذلك ما روى عنه © أنه قال: «الولد للفراش,"2: فإذا كان الفراش له مع 
غيبته» فما ولد فيه لاحق به ولازم له ولا يتتفى من ولد فيه إلا بلعان. 


(5) أحرحه البخارى حديث رقم 97057 771/6 .187١‏ مسلم حديث رقم اه114ء 
١ 8‏ الترمذى حديث رقم .1171١ 25177١ 1١9‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
اط م4 414 2 54216 85 4؟. أبو داود حديث رقم #الالات ولالاى هلاال 
اين ماحه حديث رقم 7٠٠4‏ 3008 05:05 31 71/17. أحمد فى المسند حديث رقم 
اذلف كحككف عرص لالط "4ت ققرت الالالاء مالالء لالاللى لاككلالء 
الدارمى حديث رقم 3718 3785 ا 


فصل: وقوله: وففرق رسول الله ويك بينهمان, لم يرد به أنه أوقع الفرقة بينهماء وإنما 
أراد به والله أعلم أنه أعلمهما بحكمهماء وأن حكم المتلاعنين انقطاع العصمة ييثهماء 
وتأبيد التحريم. 

ووجه ذلك ما روى فى حديث ابن عمر أنه يه قال: وأحدهما كاذب» لا سبيل 
لك عليها' )» وهذا إخبار ممقتضى الشرع: ولأنه ليس هاهنا حكوم لهء فيحكم بذلك 
عليهما؛ لأن حتوق الشرع فى التحليل والتحريم ثابئة بالشرعء ولا تفتقر إلى حكم 
حاكم كتحريم المصاهرة والرضاع. 

فصل: وقوله: ووألحق الولد بالمرأة», يريد أنه صرف نسبه إلى أمه؛ لأنه قبل ذلك 
كان ينتسب إلى أبيهء فلما منعه من أن يتتضسب إلى أب» وتسبه إلى أمه كان ذلك وجهنا 
من إلحاقه بها؛ لأنه أقامها له فى الانتساب مقام الأب بعد أن لم تكن كذلكء والله 
أعلم. 

قَالَ مَالِك: قَالَ اللَهُ اراك وتعَالَى: ٍوَائْزيسَ ترون أزواجهُم ولَم يكن لَهُمْ 
مُهدَءُ إلا أنشَنْهُمْ َشَهَادَةٌ أَحَدِجِمَ أريَعٌ ضَهَادَاتَ بالل إنْهُ لَسِنَ الصَادْقِينَ 
وَالْخَامِسَةٌ ذ أن َس الل لي إن كان من الكَااِينَ وبَدرَأ نا الْعذَاب أنا نهد 
ربع شَهَّادَاتٍ بالل إِنهُ َم الْكَاؤيَ وَالْخَامِسَةٌ أن عضب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ 
الصادقين4 [التور تق 

الشسرح: قول مالك: «قال الله تبارك وتعالى: بإواللين يرمون أزواجهم ولم 
يكن 4 إلى آخرهء هذا يقتضى احتصاص هذا بالزوجات دون غيرهن» إذا لم يكن 
للأزواج شهداء يما يدعون على الزوجات من الزئاء وهذا يخرج الزوج عن أن يكون له 
حكم الشاهد. 

ولو شهد بذلك عليها أربعة» أحدهم زوجهاء لم تتم الشهادة؛ فكان على الزوج أن 
يلاعن» فإن تم اللعان يينهماء حد الثلاثة الأحنييون؛ فإن أبى الزوج أن يلاعنء حد 
الزوج معهم. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الزوجء إن لم يتقدم له فيها قذف. وترجم 
الرأة. 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 815هء .هلاه. مسلم حديث رقم 14917. النسائى فى 

الصغرى حديث رقم أبو داود حديث رقم /ا580. أحمد فى المسند حديث رقم 

الام 5. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوالدين يرهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إله 
أنفسهم) الآية. وحه الدليل من الآية أنه استثنى الأزواج من الشهداء فاقتضى أن لا 
يكونوا شهودًا. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه بينة فى الزناء لم تتم إلا بالزوجء فلم يحكم بها كما 

مسألة: ولو أقام بينة بزناهاء فأقيم عليها الحدء كان له أن يلاعن, قاله مالك 
والشافعى؛ لأنه إذا أثبت زوجها الزنا لم يتتف نسب الولد» وإن لاعن الزوجء وتكلت 
المرأة: أقيم عليها الحد, إن كانت بكرًا مجلد مائة» وإن كانت ثُيبًا بالرحم. 

فصل: وقوله: وإفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4, الذى ذهب إليه أصحاينا 
أت ألفاظ اللعان أيمان. وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين. فوحه الدليل من الآية أنه قرن بلفظ الشهادة قوله: «إبالله إنه لمن 
الصادقين»» وهذا معنى اليمين» فإن اليمين قد يقال فيها أشهد بالله؛ لقد كان كذا 
وكذا. والثانى: أنه أقسم على فعله» والشاهد لا يشهد على فعله. 

ووجه ثالث, أنه لا حلاف أن يدفع به عن نفسه الحد عندناء والحبس عند أبى حنيفة 
وهو عنده عذاب» وهذا حكم اليمين» فأما الشهادة فلا يصح أن تقبل شهادة الأنساب 
ليدقع بها عن نفسه ضرا 

ومما يدل على ذلك ما روى عن عكرمة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهم: أن رسول 
الله يك لاعن بين هلال بن أمية وزوجته؛ ثم ولدت على شبه الذى قذفت به فقال 
النبى #: ولولا الأمان؛ لكان له ولها شأن». 

ودليل آخرء وهو ما روى نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله هِب فرق بينهما. 

وفائدة الخلاف فى هذه المسألة» أن اللعان يصح من الفاسق والأعمىء والشهادة لا 
تصح من الفاسق» ولا تصح عند أبى حنيفة من الأعمى. 

مسألة: ويبدأ الرجل باللعان لقول الله تعالى: «إواللين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات الله [النور: 1] الآية» فبداً 
بلعان الزوج. 


فيض 

ومن جهة الستة ما روى محمد بن سيرين؛ عن أنس بن مالك أنه قال: أول لعان كان 
فى الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته» فأتى النبى وي فأخيره» 
فقال له النبى 889: «البينة وإلا حد فى ظهرك» فردده عليه مرارّاء فقال هلال بن أمية: 
والله يا رسول الله. إن الله يعلم إنى لصادق؛ ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهرى من 
الخلد. . فبينما هم على ذلكء إذ نزلت آية اللعان: «إوالذين يرمون أزواجهم» الآية» 
فدعا هلالا» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 0 أن.لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين, 5 ثم دعيت الرأق فشهدت على نفسها أرمع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذيين: الحديث 7 

ومن حهة المعنى أن الزوج بدا بالقذفء فلزم أن يبدأ باللعان. 

فرع: فإن بدأت المرأة ياللعان؛ فهل تعيده بعد التعان الزوج: الذى ذكره القاضى أبو 
محمد عن الذهب: أنها لا تعتد.ما تقدم من لعانها قبل الزوج: وتعيد اللعان, وهذا الذى 
ذكره هو قول أشهب, والذى حكاه ابن اموا عن ابن القاسم: أنها لا تعيد اللعان؛ وبه 
قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول ما احتج به القاضى أبو محمد من قول الله تعالى: «ويدرا عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله4 [النور: 8]: وهذا يجب أن'يكون بعد أن حق 
عليها العذاب؛ وذلك لا يكون إلا بالتعان الزوج. واحتج لذلاك أشهب أن هذا عنزلة 
الحقوق» فلو بدأ الطالب باليمين؛ لم يجزه ذلك إلا بعد تكول اللطلوب. 

ووجه رواية ابن القاسم أن هذا لعان من أحد الزوجين: فيصح أن يققع أولاً كلمان 
الروج. 

مسألة: وإذا قذف امرأته. ثم أنكر القذفء فلما أقامت بذلك عليه بينة ادعى رؤية 
الرناء فإن له اللعان بخلاف المنقوق» وله أن يقول: أردت التسترء رواه أصبغ» عمن ١‏ 
القاسم فى الموازية. 

مسألة: وإذا قذف الزوج امرأتهء فعليه الحد؛ وإنما له أن يسقطه باللعان. وقال أبو 
حنيفة: لا حد عليه» ولكن يحبس حتى يلتعن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإوالذين يرمون المحصنات,ء ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمالين جلدة4 [التور: 4]. 
#0 أخرحه البخارى حديث رقم الاك 40490 الترمذى حديث رقم 51174 النسائى فى 

الصغرى حديث رقم 5455. أبر داود حديث رقم 79094. ابن ماجه حديث رقم 20717 


ومن جهة السئةء حديث أنس المتقدم, أن رسول الله ويا قال لهلال بن أمية: 
«البينة» وإلا حد فى ظهرك». 

ومن ججهة المعنى أنه قاذف حرة عفيفة» فثبت فى حقه الحد كالأحنبية» ولو التعن 
بعض اللعان» فبقى منه أقله» فقالت المرأة: قد عفوت عنك» قفى كتاب ابن المواز عن 
ابن القاسم: إن ترك الالتعان» فلا حد عليهء ويلحق يه الولدء وكذلك لو لم تعف المرأق 
ولكن أقرت» ثم رجعت: فاعتذرت يما تعذر به لم يحد واحد متهماء وألحق به الولد. 

مسألة: فإذا التعن الرجل» وسقط عنه الحدء فإنه يتعلق يلعانه أحتكام منها سقوط 
الحد عنهء وتوجيهه على المرأة» وانتفاء الولدء إن كان اللعان يتضمن ذلك» وقال أبو 
حنيفة: لا شىء من ذلك» وإنا تحبس إن امتنعت من اللعان. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذيينغ [النور: ]» وهذا يقتضى أنه قد توحه إليها بلعان الزوج عذاب» 
وهو الحدء فإن لها أن تدرأه عن نفسها ياللعان. 

ودليانا من جهة المعنى أنه معنى يخرج به القاذف من قذفه. فتوحه إلى المقذوف به 
الحد. أصل ذلك السنة. 

فرع: وإن تمادت على الامتناع من اللعان؛ أنفذ عليها الرحم أو الخلدء على ما تقدم» 
فإن رجعت» ففى كتاب محمد: تعود إلى اللعان» فإن نكل الزوج لحق به ولا يحد؛ لأنها 
مقرة بذلك بنكولها. 

وإن رجعت بعد ذلك إلى اللعان» فإن حكم التكول باق فى إسقاط الحد عن الزوج» 
ورأيت مثل هذا لأبى على بن خلدون وأبى بكر بن عبد الرحمن القرويين: وقاسا على 
طريقتهم: له أن يرجع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن فى كتاب ابن المواز عن ابن 
القاسم هذا المعنى بعينه» ورأيت للشيخ أبى عمران ولأيى القاسم بن الكاتب: عضى 
عليهاء وليس لها الرجوع إلى اللعان. 

قال أبو القاسم: لأنها إذا نكلت عن اللعان بعد لعان الزوج؛ فقد صدقته؛ وتحقيق 
ذلك حق للزوج؛ فليس لها الرجوع عنه كما ليس لها الرجوع عنن إقرار حمق لخصم 


مسألة: وصفة اللعان» قال مالك: يقول أشهد بالله: وهو اختيار ابن القاسمء وقال 
أيضًا مالك: أشهد بعلم الله. قال ابن القاسم: ويقول فى الرواية: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين» لرأيتها تزنى» يقرله فى كل مرة. 

قال أصبغ: ويقول كامرود فى المكحلة» ثم يقول: لعنة الله عليه فى الخامسة: إن 
كان من الكاذيين» ثم تقول هى: أشهد بالله إنه لمن الكاذيين» ما رآنى أزئى» ثم تخمس 
بالغضب. قال ابن القاسم: ويقول فى نفى الحمل: أشهد بالله إنى لحن الصادقين» ما هذا 
الحمل متى. 

قال أصبغ: وأحب إل أن يزيد فى كل مرةء ولزنت. وقال ابن القاسم: وتقول هى: 
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» وما زنيت. قال أصبغ: وأحب إلى أن تزيد فى كل مرة: 

قال أصبغ: فإن قال هو فى الخامسة مكان, إن كنت من الكاذيين: إن كنت 
كذبتهاء أجرأه. ولو قالت المرأة فى الخامسة مكان, إن كان من الصادقين: إنه للن 
الكاذبين» أجزأهاء وأحب إل لفظ القرآن. 

وفى كتاب محمدء عن ابن وهب: يقول هو فى الأربعة: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقينء وفى الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. وتقول هى: أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين» وفى الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

فكأن أصبغ أشار إلى أن لفظ اللعان غير متعين» وأن لهما أن يأتيا بأى لفظ شاءاء 
أى» ورأى الإمام إذا كان موافقًا للمعنى؛ إلا أن لفظ القرآن أفضلء والله أعلم. وظاهر 
قول ابن وهب أن لفظه متعين بلفظ القرآن» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: السّة عِمْدنَا أن الْمُمَلاعِيْنٍ لا كسان بدا وإ كدب تفسَة خُلِدَ 
الْحَد الجن به الْولَنُ وَلَمْ ترحع | لبه أبذاء وََلَى هَنَا السك عِنْدَنًا الْتِى لا شَكُ 
فِيهًا ولا اعتتلاف. 


الشرح: قال مالك رحمه الله: والسئة عندناو» يريد ما رسم عندهمء وأثبت حكم 
المتلاعنين» رأن لا يتناكحا أبذام؛ لأن تحريم اللعان مؤيد. وقد قال القاضى أبو الحسن: 
فرقة المتلاعنين فسخ. وفائدة ذلك أن التحريم مؤبد: ولو كان طلاقًا لم يتأبد» وإما يتأبد 
تحريم الفسخ كالرضاع. 


قال القاضى أبو الوليد» رخمه الله: وهذا عندى ليس بالبين» وذلك أت الفسخ لا يتأيد 
لنفسهء فقد يفسخ التكاح الفاسدء ثم يتناكحا بعد وإنما يتأبد التحريم أو لا يتأبد 
لموجبه الذى أوحب تأبيد التحريم فى الرضاعء للرضاع نفسه دون القسخ؛ لأنه لو 
وجد الرضاع قبل الفسخ لتأبد التحريم. وهذا حكم اللعان الذى هو موجب للتحريم 
المؤيد. 

والأصل فى ذلك ما روى سعيد بن جبير: سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين,» 
فقال: قال النبى ا وأحدكما كاذب» لا سبيل لك عليهاء»: وهذا يقتضى التأبيد 
فيحمل عليه وإنما حكمنا بكونه فسحمًا؛ لأنهما مغلويان على الفرقة من غير إيقاع 
موقع؛ والطلاق لا يكوث إلا بإيقاع مطلق. 

ووجه ثان أنهما مغلوبان على الفرقة من غير فساد عمد التكاح, فوجب أن يكون 
فسا لأن الطلاق لا يغلبات على إيقاعه إلا لغساد فى العقد على أحد القولين؛ وعلى 
القول الآحر» فلا يغلبان عليه» وما غلب عليه فهو فسخ بكل وجه. 

فصل: وقوله: ووإن أكذب نقسه: جلد الحدي, ومعنى ذلك أنه أكذبي نفس وأبطل 
ما كان له من اللعان»؛ وصار قذفه لها ظلمًاء فوجب عليه الحدء فإن قذقها ثانا بعد أن 
حد لهاء فقد قال ابن القاسم فى الموازية: يحد إلا أن يلاعن. وقال عبد الملك: يد ولا 
يلاعن. 

فقول ابن القاسم؛ مبنى على أن له الرجوع إلى اللعان بعد تقرير الحد عليه. وقول 
عيد الملك؛» مبتى على أنه ليس له ذلك. 

فصل: وقوله: ويلحق به الولدع معنى ذلك أن الولد لاحق به إذا أكذب تنفسهء 
سواء كان ذلك قبل اللعان أو يعده؛ فإن كان قبل أن يلاعن الزوج حدء ولم يكن له أن 
يلاعن» وإن كان بعد أن يلاعن هي وقبل أن تلاعن هىء جلد الب وسقط عنها 
اللعانء ويلحق به الولد على كل حال. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى العتبية: يرجع عليه بنفقة الحمل» وأجر الرضاعء 
ونفقتها بعد ذلك إن كان فى تلك المدة مقا 


(5) أخرحه البحارى حديث رقم 0١هلاه.‏ مسلم حديث رقم 14317. النسائى فى 
الصغرى حديث رقسم 415 أبو داوده حديث رقم 7781. أحمد فى المسئد حديث رقم 
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فصل: وقوله: «ولم يرجع عليه أبداء» يريد أن إكذابه نفسه بعد اللعان» لا يرضع 
التحريم الواقع بينهما باللعان, ولا يخلو أن يكذب نفسه قبل مام اللعان أو بعده. 

فإن أكذب نفسه قيل إتمام اللعان» وقد بقى شىء من لعانهاء قال مالك: يحد وهما 
على نكاحهما. 

وجه ذلك أن اللعان لم يتم بعدء فهما على حكم الزوجية بينهما بتمام اللعانء وإفا 
تنفصم الزوجية بيتهما بتمام اللعات؛ فمتى كمل اللعان بيتهماء فقد بانت منه وتأبد 
تحرعهاء فلا تحل له أبدّاء وإن أكذب نفسه. وقال أبو حنيفة: يرتفع التحريم؛ ويجوز له 
أن يتزوجها. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن عمر المتقدم» أن رسول الله 6 قال للزوج من 
المتلاعنين: ولا سبيل لك عليها». 

ودليلنا من جهة القياس أنه تحريم لا يرتفع بزوج وإصابة؛ فكان مؤبدا كتحريم 
الرضاع. 

قال مالك: وَإِذَ فَارَقَ الرحُلْ امْرَتَُ طلامًا بائثاء ليس لَه ليها فو رَحْمَة ني 


عر 


نكر حَمْلَهَا لاغنها إِذَا كَاقَت' حَايِلاء وَكَّانَ حَمْلَا يبه أذ يَكُون مِنْدُ إِذَا دعم 
ما لَمْ يَأ دُونَ ذَلِكَ مِنَّ الرّمّان الى يسك فيد فلا يُمْرَفٌ أنَهُ ينه قَالَ: مَهَدَا 
الأمْرُ عِندَنًا وَالذِى سَمِمْتُ مِنْ َمل الولي. 

قَالَ مَالك: وَإذًا قَدَفّ الرّحُل امْرَأنَةُ يَمْدَ أن يُطلْقَهَا نَلاناه رَهِىَ حَايل بق 
بحَملِهه نم َعم أنه رآهاتَنِى قبل أذ يمَرمَهَاه حُلِد لَك رلَمْ بلامئهه رذ 
أن مله بَقْد 2 َطَلْقَهًا 5 لاعَتَهًا. قَالَ: وَعَدَا الْزِى سَيعت. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الطلق لزوجته طلاقًا بائناء لا يخلو أن يكون بها حمل 
ظاهر أو لا يكون بها حمل فإن كان بها حمل ظاهر فأنكره؛ فإن له أن ينفيه باللعان 
لاا لأبى حنيفة؛ لأنه لا يحتاج أن ينفى عن نفسه نسبًا ليس منه كما لو لم يطلق. 

ولا يخلو أن يكون نفى الحمل وادعى رؤية زئا أو لم يدع ذلك» فإن ادعى رؤية 
الزناء لم يخل أن يدعى الاستبراء أو لا يدعيه. 

فإن ادعى الاستبراء والرؤية ونفى الحمئل: فالظلاهر من المذعب أنه ملاعن؛ وإن لم 


فين 00101 ااا 0 
يدع استبراء» وادعى رؤية ونفى الحملء ففى الموازية فى الذى يطلق طلاقا بائناء وقال: 
رأيتها ترنى؛ يريد نفى ما تأتى به من حمل» فإئه لا يلاعن إن لم يدع استبراءء وإن لم 
يدع رؤية وادعى استبرا فإنه يلاعن. 

وروى أبو الفرج؛ عن مالك: أنه إن نفى حملها فى العدة لاعن؛ ولم يحد على 
الطلاق» وقد شرط فى موضع آحرء ادعاء الاستبراء. 

مسألة: فإن لم ينف الحمل؛ وقذفها فى العدة من الطلاق البائن» فقد روى أبو 
الفرج: أنه يحد ولا يلاعن. 

ووجه ذلك أنه لا فائدة فى هذا الوقت فى قذفها؛ لأنها أجنبية منه لا ينفى حملهاء 
فإذا لم ينفه به فلا حاحة إلى هذا القذف» قلزمه اليد. 

مسألة: وإن لم يكن بها حمل» وقال.فى عدتها من الطلاق البائن: رأيتها تزنى» فقد 
قال ابن القاسم» ورواه ابن وهب: يلاعن» وحكاه القاضى أبو محمد ملافا للشافعى فى 
قوله: لا يلاعن إلا أن تكون حاملا. 

واحتج على ذلك بأنه قذفها بوطء يحتاج إلى نفى نسبه عنه؛ لأنه إن لم ينف لحقه به 
كالذى لم يطلق. وقال ابن المواز: يد ولا يلاعن. وقال المغيرة: لا يحد ولا يلاعن» 
واختاره سحنوك. 

مسألة: وهذا إذا ادعى أنه رآها تزنى فى العدة» فإن قال: رأينها تزنى قبل الطلاق 
البائن» ففى 'كتاب أبى الفرج: يحدء إلا أن يظهر بها حمل قبل أن يحدء فينفي ويدعى 
الاستبراء» فيلاعن» قال ابن المواز: أحب إِلّ أن ينظر» فإن تبين أن لا حمل بها حد لهاء 
وإن ظهر بها حمل لاعن؛ لأنه من لا لعان له فى الرؤية. 

ووجه ذلك أن الطلاق ليس فيه إقراز بالسلامة من الزناء غير أن هذا مبنى على ما 
قاله ابن المواز أن المطلق بائثاء لا يلاعن إلا لنفى الحمل» ولا يلاعن للرؤية؛ لأنها ليمست 
بروجة) وقد تقدم من قول أصحابنا ابن القاسم وغيره أنه يلاعن» ولا يحد. 

والخلاف بين أبى الفرج وابن المواز فى تأحر الحد بعد القذف». فآبو المرج يذهب 
إلى أنه لا يوحر؛ لأنه من ثبت عليه القذف» وادعى المخرج؛ لا مهل ويعجل الحد. 

وابن الواز يذهب إلى تأحير الحد للزنا على الزوج بخلاف الأجنبى الحاجة الزوج إلى 
ذلك دون الأجنبى» ويالله التوفيق. 


فصل: وقوله: دوكان حملها يشبه أن يكون مسد يريد أن تأتى به لأمد الحملء 
وذلك أن المطلقة لابد أن تأتى بالولد قبل أن تحيض أو بعد الحيض» فإن أنت به قبل 
الحيض لأكثر أمد الحمل» فهو لاحق بالزوي» إلا أن ينفيه بلعان. 

وأكثر أمد الحمل» اختلف فيه قول المالكيين» فقال العراقيون منهم: أربعة أعوام» وبه 
قال أصبغ والشافعى» وقاله ابن القاسم وسحنون. وقال ابن وهب وأشهب: سبع سنين. 
وقال أبو حتيفة: أكثر الحمل سنتان. 

مسألة: وإن حاضت. ثم أنت بولد لمثل هذه المدةء فقد قال ابن القاسم: يلحنق به 
وإِن حاضت ثلاث حيضء وقد تحيض المرأة على الحمل. 

قال اين القاسم: ولو علم أنها حائض حيضًا مستقيماء وتيقن ذلكء؛ وعرفه النساء 
لرأيتها زانية» ويسقط نسب الولد عن الميت والحى» ولكن لا يحاط معرفته. قال أصبغ: 
ليس هذا بقول» ولو عرف ذلك لم يوجب زنى» ولا حداء وهو شبهة والولد لاحق؛ إلا 
أن يلاعن المطلق. 

فصل: وقوله: «يشبه أن يكون منه ما ادعتهى, يريد أن ينسب ذلك إليه» ويقول: إنه 
منه؛ لأنها إذا لم تقل: إنه منه» ولم ينسبه إليهء لم يحتج هو إلى لعان إلا لنفى التسب؛ 
لأنها قد صدقته فى القذف. 

فصل: وقوله: رما لم يأت دون ذلك من الزمان الذى يشك فيه. فلا يعرف أنه 
منهو: يريدء والله أعلمء أنه يأتى من طول الزمان ما يزيد على أكثر أمد الحمل» على ما 
تقدم من الخلاف فى ذلك» قشك حيتئذ أنه منه شكًا بمنع إلحاقه به أولى من ثفيه عنه» 
وأما فى مدة الحملء فهذا الشك معدوم؛ وبل الظطاهر منعه لثبوت حق الفراش له. 


َال مالك: وَلْميَد بكار فى فده ولاه يَْرى سَسْرى الخ فى مُلاوه 

َال قالك: والأمة المسلِمة وار التطرَائية وَليْهُودة نل الح اسم ذا 
روج إِسْتَاهُن فَأصَابهَاه وَدَلِك أن الله تار وتعَلَى يَقُولُ فى ككَابه: لين 
رمن أَزوَاجَهم) [النور: 5] فَهن ين الأْرَاج. قال: على ذلك الأمر مِمْدنا. 


الشرح: قوله: «والعبد بمدزلة الخر في قدفه ولعانه لها حكمه فى ذلك حكم الخر». 


وروى فى العتبية أشهب عن مالك: أن لعان العبد كالحر فى الخرة» والأمة تشهد أرببع 
مرات» وتخمس بالغضبء وإن أكذب نفسه. حد للحرة أربعين» ولا يحد للأمة. 

فصل: وقوله: وغير أنه ليس على من قذف مملوكة حدىع يريد سواء كان القاذف 
عبدًا أو حرّاء فهذا اللفظ. وإن كان بلفظ الاسصناءء فمعناه العطف على ما مضى 
والتفسير له؛ لأنه لا يخرج من اللفظ الأول ما لولاه لدخبل فيه» وإتما بين أن حكم العيد 
حكم الحر فى قذف الأمة. 

مسآلة: وهذا حكم كل من لا يحد قاذفها من الكتابيات» فإن الزوج لا يجب عليه 
الحد بقذفهاء فإن قذفها برؤية كان له أن يمسك عن اللعان. 

فإذا أراد أن يلاعن لثلا يكون مما ادعاه من الوطءء ولد يلحق به نسبه أو ليلحق 
قوله» فله ذلك» وكذلك إن نفى حملهاء فإنا يلاعن لينفى عن نفسه ذللك الحمل؛ وإن 
لم يلاعن:» قلا حد عليه. 

فإن لاعنء لزم الأمة أن تلاعن لتدفع عن نفسها الحد؛ لأنه قد حق عليها القذف 
بلعائه» ويجب عليها الحد. وأما الكتابية» فلا يلزمها ذلك بالتعان الزوج» ولها أن تاتعن 
الزوجء ولها أن تلتعن لندرأ عن نفسها عار ما قد قذفت به» وتقطع عصمة الزوج عنها. 

قال مطرف» عن مالك: إذا لاعن الزوج؛ ردت إلى أعل دينها إن نكلت عن اللعسان: 
فإن لم تلتعن؛ فقد روى ابن سحنون» عن أبيه: هما على الزوجية؛.فلان التعدت وقعت 
الفرقة. 

فصل: «والأمة المسلمة والخرة اليهوديةء تلاعن الخر المسلم», نحص الأمة بالإسلام؛ 
لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية. وأما الخرة الكتابية فيجوز له ذلك؛ ولذلك 
عدل عن ذكر الأمة الكتابية إلى ذكر الحرة فلكل واحدة من هؤلاء أن تلان الجر 
السلم إذا تزوج إحداهن. 

وقوله: «فأصابهاء؛ ليست الإصابة شرطًا فى صحة اللعان» ولا وجوبه. وقد قال 
مالك: من تزوج امرأة: فلم يين بهاء ولم يخل بهاء حتى أنث بولد فأنكره» أنه يلامن 
إذا قالت: إنه يغشاهاء وأمكن ما قالت. 

قال سحنول: معناه أن يمكن إنيائه إليهاء وأنت به لستة أشهر فأكثر من يوم عقد 
النكاح» ومن يوم إمكانه إتيانها. 


ووجه ذلك أن الفراش قد ثبت له بعقد النكاحء فلا يتفى الولد إلا باللعان. 


فصل: وقوله: «وذلك أن الله نبارك وتعالى يقول فى كتابه: طوالذين يرمون 
أزواجهم)» فهن الأزواج»» تعلق بالعموم؛ لأن الزوجة الأمة أو الكتابية داعلة تحت 
قوله تعالى: لإيرمون أزواجهم». 

فلما لم يفرق بين الحرة والأمة والمسلمة وغيرهاء حمل ذلك على كل زوحة إلا ما 
حصه الدليل؛ ولو أن الصغير يقذف زوجته الكبيرة برؤية زنى» لم يكن عليه لعان؛ لأنه 
لو قذف أجنبية» لم يحد؛ لأنها لو أنت بولد لم يلحق بهء فلا حاجة إلى الملاعنة. 

قَالَ مَإلك: وَلْمَيْدُ إِذا روج الْحَْة الْمُسلِمَة أو الم الْمُسْلِمَة أو الْحرَةٌ النمرَايّة 
أو اليَوُودِية لاعتهًا. 

الشرح: قوله: وإن العيد إذا تسزوج الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية 
لاعنهان» يريد أن له أن يلاعن فى جميعهن لينقى عن نفسه حملاً ظهر بهاء أو إن قذف 
برؤية» فليدفع عن نفسه النسب الذى تتوقعه ثما ادعاه من الرؤية. 

وأما فى الخرة المسلمة» فيحتاج إلى ذلك أيضاء ليدفع عن نفسه الحد الواحب عليه 
يقذفهاء وإن لم يلاعن. وأما فى الأمة أو الكتابية الحرة؛ فلا يلاعن إلا لما ذكره من دقع 
النسب دون دفع الحد؛ لأنه لا حد عليه بقذفهن. 

َال مَللِك فى الرَّخْل مُلاحِنٌ امْرأتَة كيج ويُكدبُ فَْسَه يعد يمرن أو يَعِيينٍمَا 
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َم يَلْتَِنْ فى الْححَايِسَةٍ: نه د َع بل أ يي لد لحك ولَمْ يرك هماه 

الشرح: قولف رحمه الله: وإن من لاعن امرأته, ثم نزع, وأكذب نفسه بعد ينين أو 
يمينين ما لم يلتعن فى الخامسة جلد الحد: ولم يفرق بينهمأء» أورد من المسألة بعضهاء 
واللتفق عليه منهاء وهو أنه إذا أكذب نفسه قبل الخامسة الواقعة منه؛ قإنهما على 
تكاحهماء وإن كان هذا عنده حكم إكذابه نفسه قبل أن تأئى هى بالخامسة» وهذا 
المشهور من قول مالك وأصحابه. 

وفى العتبية» قال سحنوت: وإذا لاعن الزوج من نفى -صل» ونكلت هى؛ وأخمر 
رجمها حتى تضعء ثم أكذب الزوج تفسه قبل أن تضع وبعد أن نكلت» فإن لعانه قاطع 
لعصمته» ولا ميراث بيتهماء وترجم إذا وضعت. وأنكر أبو بكر بن محمد هذه المسألة. 


وأما من رد الفعل إليهاء فقال: بعد يمين أو بينين» يريد من أبمانهاء وقبل أن تأتى هى 
بالخامسة» فهو على ظاهر المأهب؛ لأن مذهب مالك أنه إذا أككذب نفسه قبل تمام 
لعانهاء أن الزوجية باقية بينهماء وإنما تقع الفرقة؛ وتتأبد يتمام لعانها. وأما اد فلا 
يختلف حكمه متى وقع تكذيبه نفسه. وكذلك استحقاق الولد.. 

مسألة: وأما تكذيبه نفسه» فإنه على وجهين» أحدهما: أن يقول إنه كاذب فى 
قذفها على أى وجه وقع. والثانى: أن يستلحق الولدء فهذا يكون قريباء إن كان قذفه 
بنفى الولد. 

وأما إن كان قذفه إياها بادعاء رؤية الزنى» ولاعن على ذلكء؛ ثم أقر بالولدء فقال 
محمد بن المواز: لا يحد» وكذلك لو لاعن على الرؤّية» وإنكار الولدء جاز» وإن كان 
على نفى الولد خخاصة: فإنه يحدء ويلحق الولد به. 

وجحه من قاله فيمن لاعن على الرؤية؛ ثم أقر بالولد أنه ليس فى إقراره بالولد 
تكذيب لما لاعن عليه. 

ووجه قوله فيمن لاعن على الأمرين» لا يحد؛ أنه إذا أكذب نفسهافى نفى الولد بتقى 
لعائه محلاً للتصديق» وهو رؤية الزناء فلا حد عليه حتى يذب جميع ما لاعن عليه 
والله أعلم. ولو لم يتقدم لعانه» فادعى الرؤية» وثقى الولدء ثم أقر بالولك لد وائله 
أعلم. 

قَالَ مَالِك فِى الرَجُل يُطلْقٌ امْرانة فَإِذا مَضَْت الثلانّة الأأطهس قَالت الْمَرْأَهٌ: آنا 
حَايلُ قَالَ: إذ أنكَرَ رَوْحُهَا حَمْلَهَاه لاعَتهًا. 

الشرح: قوله؛ رحمه الله: وفيمن طلق امرأته ثم نفى خملها أنه يلاعن:ء يريد أن المرأة 
إذا طلقها الزوجء ثم آنت بولد لما يلد له النساء» الحق الزوج سواء أت به فى العدة أو 
بعدها إلا أن ينفيه الزوجء فيلاعن. 

فصل: وقوله: وفإذا مضت الثلاثة الأشهرء قالت المرأة: أنا حامل». حص الثلاثة 
الأشهر بذلك؛ لأنها أول المدة التى تحس امرأة فيها بالحمل» ولذلك ينص بها حكم 
العدة دون ما قصر عن ذلك. 

فصل: وقوله: «إذا قالت المرأة: إلى حاملء لاعن» إن أنكر الحمل»» ظاهره يقتضى 
تعلق هذا الحكم يمجرد قولها دون ظهور الحمل. ومعنى ذلك عندى أنه إن أتكر حملها 
حين ادعت الحملء ثبت له حكم الإنكار» وكان له أن يلاعن إذا ظهر الخمل. 


وإذا ولدت على حسب ما تقدم من الاعتلاف فى ذلك» وإن لم تنف الحمل حين 
ادعائها إياهء ثبت له حكم الإقرار بهء ولم يكن له أن يلاعن بعد ذلك لظهور حمل؛» ولا 
لولادة. 


قَالَ مَالِك فِى الأمَةِ الْمحْلُوكَةٍ يُلاعِنهًا رَرْحُهَا كم يُشتريهًا: إنْهُ لا يَطَرْمَاء وَإِنْ 
كه ولك أن الله مضت أن تلان لا يجان أَيذا.  ١‏ 

الشرح: قوله رحمه الله: فى الأمة المملوكة يلاعنها زوجهاء ثم يشتريها أنه لا 
يطؤهاء. يريد أن كمال اللعات بينهما قد أبيد تحريم الوطى» وما لا يستباح وطؤه 
بالزوجية» لا يستباح .كلك اليمين كذوات المحارمء والتكاح أيلغ فى إباحة الوطء من 
ملك اليمين؛ لأن مقصود النكاح الوطىئ وليس مقصود الملك الوطع. 

ولذلك لا يجوز له أن يتزوج من لا يستبيح وطأهاء ولا يجوز له أن يبقى على زوجقه 
الملاعنة» ويجوز له أن يملك من لا يستبيح وطأهاء ويجوز له أن يلك التى قد لاعنهاء فإذا 
لم يستببح وطء الملاعنة بالتكاح الذى مقصوده الوطءء فبأن لا يستبيح ذلك علك اليمين 
أولى وأحرى. 

مسألة: وقوله» رحمه الله: «ووذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يساكحان أبذلى 
لعله يريد بالسنة ما روى عن النبى يي أنه ال للملاعن: ولا سبيل لك عليها». 

ويحتمل أن يريد ما مضى من العمل فى ذلك فى زمان التبى يا إلى هلم جرا فى 
كل زمان ومكان.» أن كل متلاعنين تثبت الفرقة بينهماء ولا حلاف فى ذلك مع بقاء 
الزوجة على قذفه» وإنما الخلاف بعد تكذيبه لنفسه وفى مسآلتنا يحتمل أن يريد مع 
بقائه على حكم القذف 

َال مَالِك: إِذَا لاعَنَ الرّحْلُ اثرآنة قبل أذ يَدْحْلَ يهاه قلس لَهَا إلا نطف 
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الشرح: قوله رحمه الله: وأن من لاعن قبل البناءو» لا يخلو أن يكون لرؤية أو نفى 
حمل» فإن كان لرؤية كان له أن يلاعن؛ وإن كان لنفى حمل» فإن أنت به لأقل من سنة 
أشهرء فلا شىء لها من الصداق» ولا يحرم عليه نكاحها بالتلاعن؛ لأنها غير زوجة, 
وإن أنت به لستة أشهر الحقء إلا أن تلاعن؛ وهل يلاعن قبل الولادة؛ اعتلف أصحابنا 
فيه على ما تقدم. 


فصل: وإن قال الروج: رحن م لطقه اقور زات في تزوجت منذ أكثر 
من ستة أشهرء وبها حمل؛ فلابد من اللعانء قاله ابن القاسم وابن وهب. 

ووجه ذلك أنه لا يقطع بأنه ليس من الزوج؛ فلا ينقيه إلا بلعانء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وإن لها نصف المسداق», على ما قال؛ لأن الفرقة وقعت يسبب 
الزوج على وجه لا يعلم به صدقه كالإعسار بالنفقة. وحكى الشيخ أبو القاسم فى 
تفريعه أنه لا شىء لها من الصداق. ووجه ذلك أنه فسخ قبل البعاء. 

مسألة: ولا سكنى لها ولا متعة؛ لأن الفرقة وقعت قبل البناء» وما تدعيه مسن الوطء 
لا يوحب لها تكميل الصداق ولا السكنى؛ مع إنكار الزوج كالنصف الثانى مسن 
الصداق» والله أعلم. 

عا 
ميراث ولد الملاعنة 

١١10‏ - مَالِك أنه ب لَه أن عُرْوَة بن ال كان يَقُولُ فى وَلَد الْمُلاعئَةٍ وَوَلٍَ 
الرنا: : همات ره أله قا فى كاب اله على ورك لاو حترقف» 
رت لق تولى أن ا كات مولا ونا نس ريه َرَت حَقْهَا وَوَرِث 
إخرنه لأمهِ حُقَوقَهُمء رَكَانَ ما بق للْمُسلِمِينَ. 

َال مالك: وَبلَتِى عَنْ سليِمَادَ بن يَسَارٍمِثلُ لِك 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أذْرَكُت أل العلم بَِلينَا. 

الشرح: قوله؛ رحمه الله: «أن ولد الملاعنة وولد الزنا ترث أمه وإخوته لأمه حقوقهم 
منهو: وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه؛ لأنه يحتاج فى إلحاقه بها إلى عقد نكاحء 
فلذلك لا ينتفى عنها بلعان ولا إقرار بزناء ولا تحققه. 

وإنها ينتفى عن الأب؛ لأنه لا يلحق به إلا بعد نكاح أو ملك يمين» فلذلك صح 
انتفاؤه منه» وإذا كان أصل التوارث من جهة الأب, لبطل كل ميراث يسيبه» ولما ثبست 
ميراث الأم مع اللعان والزناء ثبت كل ميراث بسيبها. 

فصل: وقوله, رحمه الله: «وفى كتاب اللهو يقتضى أن عموم آيات التوارث يتناولهم 
١١197‏ - انفرد به مالك, 


كعاب الطلاق 0101000000 
من قوله تعالى: لإفإن كان له إخوة فلأمه السدس» [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى: إوإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث» [التساءة 11]. 
فصل: وقولهء رحمه الله تعالى: «وورث البقية موالى أمه إن كانت مولاة» وإن كانت 
عربية» فبيت مال المسلمين»» يريد أنها إذا كانت مولاة وورث بالولاء كل من تلده» 
قموالى أمه موالى كل من تلده. 
وإذا لم يكن من جهة الأم من يرث إلا الأم والإخموة للم ولا يحيطون بالميراث» 
فالباقى موروث بالولاء» وإن كانت عربية» فلبيت المسلمين؛ لأنه ليس من جهة الأبوة 
من يستحق ما فضل عن الفروضء ولا تورث بالولاءء والله أعلم. 
#0 
طلاق البكر 
جاريم ١‏ مو لا ان د وو 
ل أن ناس بن اكير أنه قال طَلوّ وجل امرأتة قل أذ مدعل باه مم ينا 
0 َه ىعن ممه نأل لك نا لبد الل بن عباس ونا 
عُريْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فقالا: لا ترى أن تَنكِحَهًا حتى تنكح رَوْحًا غَيْرَكَ قَالَ: فَإِنْمًا 
لاق ياه جنك فلن در فك أَرْسلْت م يله ما كا لَك م فَطْل. 


الشرح: قول أبى هريرة وابن عباس للذى طلق امرأنه ثلانًا قبل الدخول بها: دلا 
نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك»» تصريح يوقوع القلاث تطليقات على غير 
المدخول بهاء وعلى ذلك الصحابة ومالك وجمهور الفقهاء. وقال طاوس وعمرو بن 
ديار وعطاء: هى واحدة» سواء وقع ذلك فى لفظ واحد أو ألفاظ متتابعة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرئان فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان) [البقرة: 75؟]: وهذا عام فى المدخول بها وغيرها. 


- أخحرحه الشاقعى فى الأم .١84/‏ أبو داود فى الطلاق 719/8. باب نسح للراحعة بعد 
تطليقات الثالث 57٠0/9‏ 781 عبد الرزاق فى المصنف 4/5 *. الآثر .1١١1/١‏ البيهفى فى 
السنن الكيرى 6/7 ه6. وفى معرفة الستن والآثار .١ 4917/1١‏ وذكره أبن عبد البر فى 
الاستذكار برقم .١١89‏ 


ومن جهة المعنى أن كل من صح إيقاعه الطلقة الواحدة عليهاء صح أن يكمل لها 
الثلاث كالمدخول بها. 

فصل: وقول السائل: «إنما طلاقى إياها واحدة», يحتمل أن يريد بذلك إتما أوقعها فى 
دفعة واحدة» وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلانّا فيجمع ذلك فى لفظ واحد. وقال 
إبراهيم النخخعى: إذا قال لها: أنت طالق ثلا لزمته الغلاث» وإذا قال لها: أنت طالق, 
أنت طالق؛ أنت طالق» لزمته الواحدة» دون الثنتين. وروى ذلك عن ابن عباس. 

وقال مالك: تلزمه الشلاثء إذا اتصل كلاسه» ولم يفصل؛ لآن كل كلام يصح 
الاسثناء منهى» فإنه يصح العطف عليه "كطلاق المدول بها. 

مسألة: فمن طلق ثلا قبل البناء» ثم تزوجهاء وهر يرى ذلك حلالا فإنه يفرق 
بينهماء ولها المهر كاماد إن كات دحل بهاء قاله الزهرى والشعبى» وهو قول مالك. 
وقال النععى: لها مهر ونصف. 

وحه القول الأول أن التكاح الفاسد أضعف من النكاح الصحيح؛ فإذا لم يجب 
بالمسيس فى النكاح الصحيح إلا مهر واحدء فكذلك فى الفاسدء ولأن الوطء فى 
النكاح الفاسد مستند إلى العتد فلم يجب فيه ما لا يجب بالعقد. 

إلا أن يريد إبراعيم أن له فى العمّد الثانى الذى يعقبه الطلاق ونصف الصداقء وله 
فى العقد الثانى صداق كامل يا أفرد به الدخول؛ فهو كلام صحيح وهو مقتضى قول 
مالكء والله أعلم. 

- مالِك؛ عَنْ يَحى بن سيان عَنْ بكر : بن عب اللو بن الأشَيٌ عن 


م م قاسا سم وقيو 


النشمّان إن أبى عياض الأنصارى» عَنْ عطاء بن يسار أله قَالَ: حَاءَ رَحُلُ يال عَبْدَ 
لبن عمو بن لاص عن َل طَلع اثرآنة لان ِل أذ يَسَسَهَ قَالَ عَطَاء: 
َقَلْتُ: :نما طلا لكر واج قال لى حب ال بن عرو بن اْقاصٍ: إِنْمَا نت 
اص الْوَاجِدَةٌ ينا والثلائة تُحَرْمُها حَنّى تَنكِحَ زسًا غير 

الشرح: قول عطاء للسائل» وقد طلق ثلاناء دإنما طلاق البكر واحدة,» يحتمل أحد 
وجهين» إما أن'يريد به أنه لا يجوز أن يطلق إلا واحدة» أو أنه لا يصح أن يلحقها إلا 
طلقة واحدة» ولا يحمل على نفى الحواز والإباحة؛ لأن ذلك حكم المدخول بها مع أن 
حواب عبد الله بن عمرو يمنع من ذلك. 


8 - ألفرد به مالك. 


كعاب الطلاق ... 

هلم ببق إلا أن يريد به أن لا تلحقها إلا طلقة واحدة» وإت أوة قع التزوج عليها أكثر 
من ذلك» وهو المعلوم من قول عطاءء وقد تقدم ذكره. 

ولذلك قال له عبد الله بن عمرو: وإنما أنت قاص». .ععنى أنك من لا يفتى فى هذه 
المسألة» ولا يعرف حكمهاء وإن رتبتك أن تقص على الئاس دون أن تفتى» 5 ثم أظهر ما 
عنده من حكم المسألة ما يخالف قول عطاء. 

فقال له: وإن الطلقة الواحدة تبينهاء. يريد من الزوجء فلا رحعة له عليها «والئلاث 
تحرمها حتى تكح زوجًا غيره»» وهذا يقتضى أن الشلاث تقع عليهاء ولذلك لا يحل 
نكاحها إلا بعد زوج وإن حكم من طلفت ثلاثا عددى غير حكم من طلقت عليه 
واحدة. 


- مَالِكه عَنْ يَحَْى بن سيار عَنْ ُكَيْرٍ ؟ بن عبد الله بْنِ الأضجٌ أنه 
أَخيرُ عَنْ مُعَاوِيَةٌ بن أبى يض سارعا أل كا َل مع عند لهذ لمر 
َعَاصوم بن عَمَرَ بن الحطاب» َالَ: اوتا تكله ذفان ا كر ققال: إن 
رَخُلا من أَهْل اْبَادِيَةِ طلَقَ ار َه مهما قَبْلَ أذ يَْعْلَ بهاء فمَادًا ترّيَاا؟ كَفَال عَنُ 
الله ابن الزيير: إن هذا لمر ما كنا ؤي قو ذَْمَبا إلى عبد لله بْنِ حبس رأبى 
»وى مهن شه فسْهُمَا كم فيا َم رن َب هلهم فْقَالَ 
ان عا لأبئ شرئرة: : أيه يا أبا ير فَقَدْ حَامْكَ مُعْضِلَة مُقَالَ أبو مُرَيِرَة: 
الْوَاحِدةٌ ينها والقلاث تُحَرْمُهًا حَنى تَنْكِحَّ رَوْحًا غَيْرَهُ. وَقَالَ ابن عباس يكل 
ذلِك. 


قَالَ مَالك: وَعَلَّى ذُلِكَ الأمر عندتاء 

الشرح: قول عبد الله بن الزبير: «إن هذا الأمر ما لنا فيه قول»: إقرار منه بالحق» 
وتوقف عن الفتوى فيما لم يظهر له صوابهء وإن كان من أهل العلم» وهذا ثما يجب أن 
يلزمه كل ذى دين أن يقول إذا سثل عما لا يعلم: لا أعلم. 

وقد قال ابن عباس: إذا أخطأ العالم؛ لا أدرى أصيبت مقاتله» وأمر السائل أن يسأل 
اين عباس وأبا هريرة رجاء أن يكون عندهما أو عند أحدهما حكم هذه المسألة» ثم 


- اتفرد به مالك. 


أمره أن يعود إليه» فيخبره بقولهما؛ ليسهل له ذلك طريق النفطر فى الصواب؛ لأن حفط 
العالم أقوال العلماء يسهل له طريق النظر ويعيئه عليه 

فصل: وقول ابن عباس لأبى هريرة: «افته يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة». إخبار 
عن خفاء المسألة عليه» وتعذر الوصول إلى وجه الصواب فيها. 

يقال: أعضل الأمرء إذا أعيا وجه تناوله؛ فقدم أبا هريرة قى الفتوى بعد أن أخيره 
بتعذر تبيينهاء ومعرفة وجه الصواب رجاء أن يكون عند أبى هريرة فى ذلك ما يصير 
إليه أو ما يستعين به على الوصول إلى معرفة حكمها. 

فلما وافق أبو هريرة الصواب فيهاء وقال: الواحدة تبينهاء والشلاث تحرمها حتى 
تنكح زويًا غيره؛ قال ابن عباس مثله؛ ليتبين وجه الصواب له. 

وقد روى طاوس وعطاء؛ عن ابن عباس أنه كان يقول: هى واحدة:ء فلعله كان 
يقول بذلك حتى سمع من قول أبى هريرة ما تبين له الصواب فيه: فرجع إلى القول به. 

وقد روى محمد ين عبد الرحمن بن ثوبان: أن السائل عن المسألة كان رحلاً من 
مزينة» وأن ابن عباس قال لأبى هريرة لمأ أفتى يما تقدم من قوله:.زيتتها يا أبا هريرة» أو 
نورتهاء أو كلمة تشبههاء يعنى أنه أصاب. 

قال ملِك: وليب ذا ملكا الروج ولم يَدْحَلْ بها نا مَْرى مَصْرَى الْبِكْرِء 
الْوَاحِدَة تيينها؛ والغلاث تَحَرَمُهًا حَتى تنح رَوْمًا غَيْرَهُ. 

الشرح: قوله؛ رحمه الله: «أن الثيب كاليكر فى ذلك» واضح؛ لأن الحكم لا يتعلق 
يبكارتهاء وإئما يتعلق بأنها غير مدخول بهاء فإذا لم يدحل بها زوجهاء فحكمها فى 
الواحدة حكم البكرء والله أعلم. 

0ت 
طلاق المريض 

6 - مَالِكء عن ان شِيهابيء عَنْ طَلْحَةَ بْن عَيْدِ الله بْن عَرْفِمٍ قَالَ وَكَانَ 
0- أحرحه عبد الرزاق فى المصئف 51/9. الأثر 17155. ابن أبى شيبة فى المصنف 

البيهقى فى السنن الكبرى 157/9. وفى معرفة السئن والآثار 4848/1١‏ 1. المعنى 


5" ابن حزم فى للحلى 714/٠١‏ كشف الغمة .١١1/9‏ وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم 11515. 


كاب الطلاق 120101011111100 لاا لع 
عْلَمهُمْ بنِك. : عن أبى سلَّمة أن حب لمن ين عراضم أن بد اسمن إن راض 
طَلقَ انرأ لَك وَهْرَ مريض» فَوَرنهَا عُنْمَانُ بن عفان نه يَهْدَ القطتاء عِديِهًا. 

الشرح: قوله: «أن طلحة بن عبد الله بن عوف كان أعلمهم بذلك». يريد أنه كان 
أعلمهم يحكم هذه القضية» وما جرى فيها لعبد الرحمن بن عوف من صفة الطلاق 
ولعثمان بن عفان من الحكم من سائر الرواة لذلك. 

فصل: وقوله: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البسة وهو مريض»؛ يريد أن 
طلاقه إياها كان البتة؛ فيحتمل أنه كان يرى إباحة ذلك» أو يحتمل أنه طلقها واحدة فى 
آخحر ثلاث تطليقات» فكانت تلك الطلقة بتة؛ لأنها بها تبين عنه. وأن عثمان بن عفان» 
رضى الله عنهء ورثها منه. 

وفى ذلك بابان: أحدهما: فى صفة المرضء وما يلحق به من المعانى التى تجرى براه 
فى بقاء حكم الميراث. والباب الثانى: فى حكم طلاق اللريض. 

ف ف 
الباب الأول فى صفة المرض الذى به يبقى حكم ميراث المطلقة 

قال مالك فى كتاب عحمد: | إن كل مرض يعد صاحبه عن الدخول والخدروجء وإن 
كان حذامًا أو برصًا أو فالاء فإنه يححب فيه عن ماله وإن طلق فيه زوجته ورئشف 
وليس للقوة والريح والرمد كذلك» إذا صح البدن» وكذلك ما كان من الفالج والبرص 
والجذام» يصح معه بدئه ويتصرف» فهو كالصحيح. 

قال محمد: ولم يختلف مالك وأصحابه فى الزاحف فى الصفء أنه كال مريض فى 
الطلاق وغيره. فأما من نالته شدة فى البحرء فلم يره ابن القاسم كالمريض؛ وأراه رواه 
عن مالك. وقال أشهب: هو كالمريض. 

وجه القول أن المحافة من شدة البحر لم تتعين» ولا وجحد سبب العطب؛ لأن العطب 
إنما يكون بانكسار المركبء فهو عنزلة الزاحف فى القتالء فإتما هو البحرء فهو عنزلة 
المحافة فى موضع مفوف», لم ير بعد والوقوف فى العسكر مع معاينة العدو دون 
مباشرة حربء ولا يقرب منه. 

ووجه القول الثانى أنه فى حالة مخافة على نفسه يتكرر منها الهلاك: فلم تمنع صحة 
جسمه من أن يكون -حكم الريض فى ماله كالزاحف. 

#20 


الباب الثانى فى حكم طلاق المريض 

من طلق امرأته فى مرضه؛ ورثته» وإن مات بعد انقضاء عدتهاء وبعد أن تزوحجت 
غيرهء إذا اتصل مرضه إلى أن توفى خلاقًا للشافعى فى قوله: إن المبتوتة فى المرضء لا 
اترفق. 

والدليل على ما نقوله أن القاضى أبا محمد قال: إنه إجماع الصحاية؛ ولأن ذلك 
مروى عن عمر بن المخطاب وعثمان وغيرهمء ولا مخالف لهم فى ذلك إلا ما يروى 
عن عبيدالله بن الزيير» وسنذكره بعد هذاء إن شاء الله. 

ومن جهة المعنى أنها فرقة فى حال منع تصرفه فيها من غير الثلثم فلم يقطع ميراث 
الزوجة كالموت» ولأن للتهمة تأثيرًا فى الميراث» بدليل منع القاتل الميراث. 

مسألة: فإن طلقها بنشوز منها أو لعان أو خلع؛ قإن حكم الميراث باق لها علاقًا 
لأبى حنيفة؛ لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوفء وقد سألته الطلاق. 

ومن جهة العنى أن الإذن لا يسقط فى ميراث الوارث كما لو أذن الابن لأبيه فى 
إخراجه من الميراث»: فإن ارتد فى مرضه. ثم راجع الإسلام» فمات من مرضه ذلك لم 
ترثه؛ لأن بارتداده انفسخ النكاح بينهما ورجوعه إلى الإسلام ليس برجعة 

مسألة: ولو أقر فى مرضه أنه طلق البئة فى صحتهء لم يصدق وورثته امرأته إذا 
أنكرت ذلك. 

ووحه ذلك عندى أنه يدعى ما يسقط ميراثهاء ولا يقبل ذلك منه فى حالة ليس له 
إخراجها من جملة الورثة. 

مسألة: ولو مات؛ فشهد الشهود أن الزوج كان طلقها البنة فى صحتهء فقد جعله 
ابن القاسم كالمطلق فى المرض؛ لأن الطلاق إنها يقع يوم الحكمء ولو وقع يوم القول 
لكان فيه هذا الحد إذا أنكر الطلاق» وأقر بالوطء. 

مسألة: ومن طلق فى صحته طلقة» ثم مرضء فأردفها فى صحته ثانية» ثم ماتء 
فلها الميراث فى العدة؛ لأنها تبنى على عدتها من الطلاق الأول» ولو ارتجع من الأول 
انفسخحت العدة» ثم إن طلقها بعد ذلك فى المرض» كان لهذا الطلاق حكمف فورته: 
وإن مات بعد انقضاء العدة قال معناه ابن المواز. 


مسألة: ولو طلق زوحة نصرانية أو أمة فى مرضهء ثم أسلمت النصرانية» وأعتفت 


كعاب الطلاق 0100 
الأمة بعد العدة» ومات بعد ذلك من مرضه ذلك» ورثتاه» رواه أصبغ؛ عن ابسن القاسم 
فى العتبية. 

وقال سحتون: لا ترثانه» ولا يتهم فى ذلكء وكذلك لو طلقها البئة؛ إلا أن يطلق 
واحدة وتموت فى العدة بعد أن أسلمت هذه. وعتقت هذه قترثانه. 

وجه قول ابن القاسم أنه مات وحرمتهما واحدة بعد أن طلق فى المرض» فثبت 
الميراث للمرأة كما لو كانت مسلمة حين الطلاق. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به؛ لأنها لم تكن وارثة حين طلقهاء فلم يقتتض 
بطلانه إياها إراجها من الميراث. 

مسألة: من حلف ليقضين فلانًا حقه» فمرض الحالف» ثم حدث فى مرضه» ومات 
منه» قال أبو حنيفة والشافعى: لا ترثه. 

وقال المغيرة: إن كان بين الملك» فلم يقضه. فامرأته ترشه كالمطلق فى المرض» وإن 
كان عديكّاء فطرأ له مال لم يعلم به حتى مات» فقد حنث ولا ترثه. 

وقال سحنون عن أبيه: لا أعرف هذا ولا أراه. وقال أضحابنا: إنها ترثه بكل حال؛ 
لأنه طلاق وقع فى المرض. 

وجه قول المغيرة أنه لم يكن له مال علم به فلم يقصد طلاقهاء ولا إخراجها من 
الميراث» فلذلك لم ترثه. 

ووجه ما قال سحنون ما احتج به من مراعاة وقت الطلاق لا وقت إيقاعه والله 
أعلم. 

مسألة: ولو كان الحنث من سببها مثل أن يحلف؛ وهو صحيح بطلاقها إن دعلت 
الدار فدخلتهاء وهو مريض قاصدة إلى طلاقه» فهى طالق» ولا ميراث لهاء رواه زياد بن 
حعفرء عن مالكء والمشهور من مذهب أصحايناء أنها ترئه. وجه القولين ما تقدم 
ذكره. 

- مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله ِن الْمَضْلِء عَنِ الأعْرَج أن عمْمَاكُ بْنَ عَفَانَ 


5 2 ام م 2 : ا ا ا 00 30 
وَرث نسَاءً ابن مكمل ينه كان طَلقَهن» وهو مريض. 
محولي : 


65 - أخرجه اين حزم فى الحلى .118/٠١‏ الأثر 0175. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم 11518 


الشرح: قوله: وورث نساء أبن مكمل منهع» يريد والله أعلم: عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن مكمل المدنى الأعشىء «وكان طلقهن» وهو مريض»» يريد المرض الذى 
توفى فيه» ولا يعلم من هذا الحديث» هل توفى يعد انقضاء عدتها أو قبل ذلك. 

وإن كان قد روى عبد الرحمن بن هرمز أن نساءه كن ثلانّاء إحداهن جويرية بت 
فارط» وأنه طلق اثتتين منهن فى فالج أصابه؛ ثم مكث يعد طلاقه إياهما سنين» وأنهما 
ورنتاه. 

وإن كان منهن من لم يدعسل بهاء فطلقها وهو مريضء أو من انقضت عدتهاء 
وتزوجت بعد انقضاء عدتهاء وذلك كله سواء عند مالك ترئه على كل حال» خلافا 
لأبى حنيفة فى قوله: لا ترث المطلقة قبل الدخولء ولا يعد العدة. 

ودليلنا على ذلك أنها مطلقة فى المرضء فورثته مع سلامة الخال كما لو منات فى 
العدة. 

١8‏ - مَاِك أنْهُ مع رَبيعة بن أبى عَبْدٍ الرحْمَن يَقَول: بََمَى أذ امأ بد 
الّحْمَن بن عَوْفمٍ سَالةُ نا يُطَلْمَّهاه فقَالَ: إِذَا جطئتء م طَّهُرْسوء فآذنينى» قَلَمْ 
تَحِضْ حَتَى مَرِض عَبْدُ اليحْمَنِ بْنُّ عَوْفمء فَلَمَّا طّهُرتْ آذَكْدُه مَطَلقَهَا لَه أ 
طق لم يكن بنى له عله منَ الاق غيرهَاء وَعَِدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفم يِذ 
مَرِيض» فَوَرنهَا عكمَا إن عفان من يَْدَ القِضَاء عِدَيًَا. 

الشرح: قول عبد الرحمن بن عوف لما سألته امرأته الطلاق: وإذا حضتء ثم 
طهرت» فآذنينى): مراعاة لسنة الطلاق؛ لأنه قد كان أصابها فى ذلك الطهرء وسنة 
الطلاق أن يطلق فى طهر لم يمس فيه. ولا يعقب حيضًا طلق فيه. 

ويقال إن هذه المرأة هى تثماضر بت الأصبغ أم سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» فلم 
تبلغ الوقت الذى رسمه لها حتى مرض عبد الرحمن بن عوف مرضه الذى توفى فيه» 
فلما آذنته طلقها طلاقا بائناء إما أنه جمع النلاث إن كان يرى إباحة ذلك أو طلق آخر 
طلقة بقيت له فيهاء وقد فسر ذلك الراوى. 

فصل: وقوله: «فورثها عشمان بن عفان منهموء يقتضى أن عثماك؛ رضى الله عنهء 
ورث نساء المطلق فى المرض» وإن كان سبب الطلاق من فعلهن؛ لأن هذه الزوحة هى 
سألت عيد الرحمن بن عوف الطلاق ورغبته» وقد ورثها عثمان مع ذلك. 


م1١54 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١8 


وقد جعل أهل العلم فعل عثمان فى ذلك أصلاً؛ لأنه إمام حكم فى قضية رجحل 
مشهور أحد العشرة» ومثل هذا ينتشر قضاؤه به فى الأمصارء وينقل إلى الآفاق» فلم 
يتحصل عن أحد من الصحابة ولا غيرهم فى ذلك خلاف» فثبت أنه إجماع منهسم على 
تصويبه. 

فصل: وقولة: وفورثها عثمان بن عفان منه بعد القضاء عدتهاوء يريدء والله أعل 
وقد مات بعد انقضاء عدتها؛ لأن وقت الحكم بالميراث: لا تعتبر فيه العدة» وإنها تعتير 

فى الوفاة التى استحق بها الميراث. 

وإذا كانت بائنا منه ورثها مع ذلك: فلا فرق بين أن يتوفى فى العدة أو غيرها؛ لأنها 
ليست ترث مطلقة بائنًا متوفى فى عدة؛ فحكمها وحكم التى قد انفضت عدتها فى 
ذلك سواء. 


م 6م 


4 - مَالِكء عَنْ يَحتَى بن سعيار سهياب عَنْ مُحَمَِّبْنِ يَْبَى بْنِ با قَال: 
كانت عِنْدَ جَدّى حَبَّادَ انان هَاضِئة نسار مَطَلقَالأنصاريُةه وَهِى تَرْضِم 
مرا بها سه كم مَلَكَ وَلَم تيض» فَثَالَتْ: نا أنه ل لض فَاسمَصَابِلَى 
عنما يْنِ عَفَان» فَقَضَى لها بالْمير اث فَلامَت الْهَاشِية عُدْمَانَ فَقَالَ: هذا عَمَلُ 
ابن عَمٌكِه هو أشارٌ ريا بهذا يَننى عل بن أبى طَلِبو. 

6 - ملِك أنه سَمِعَ ابْنّ شِهَاب يُقُولُ: ِذَا طَلقَ الل لمر آم 
ريض فنا قر 

الشرح: قوله: «فطلق الأنصارية, وهى ترضع, فتوفىء فانقضت منة: ولع خض 
يريدء والله أعلم أن الأنصارية لم تحض لأحل الرضاع حتى توفى زوجهاء وذلك أن 
ارتفاع حيض المطلقة يكون لسبب معروف» ولغير سبب معروف. 

فأما ما كان لسيب معروفء فكالرضاع والمرضء فإن تأخر الرضاع؛ فإنها لا تعد 
إلا بالأقراء» طال الوقت أو قصر. 


مقام 


4 - أتحرحه عبد الرزاق فى المصنفى 84/5. سعيد ين منصور فى السئن 21/7 1/077 ابن أبى 
شيبة 1١/0‏ 7ء .81١‏ البيهقى فى السئن الكيرى 8١59/9‏ . المغنى 450/19. ابن حزم فى المحلى 
6٠‏ ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1175. 

- ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار برقم .١16‏ 


وقد احتج القاضى أبو محمد فى ذلك بالإجماع؛ قال: قإن حبان بن منقذ طلق امرأقه 
وهى ترضع» فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل الرضاع. 

ثم مرضء فنحاف أن ترثه إن مات: فخاصمها إلى عثمان؛ وعنده على وزيد بن 
ثابت» فقال لهما؛ ما تريان فقالا: نرى أنها ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللائى يئسن 
من الحيض» فهى عنده على حيضها ما كان لم عنعهاء إلا الرضاع؛ فاتترع حبان ابنه 
قلما حاضت حيضتين مات حبان» فورثت منهء واعتدت عدة الوفاة. 

قال القاضى أبو محمد: فأجمعوا أن التأخير بالرضاعء لا يسوغ الاعتداد بغير الخيض» 
وعللوا ذلك بآنها ليست ممن لم يحض» ولا من يفسن من المحيض. 

ومن جهة المعنى أن العادة المستقرة بأن الرضاع يؤثر فى تسأخير الحيض» فلا يكون 
ذلك ريية» وإذا لم يكن ريبة» وحب انتظار زواله؛ والاعتيار يالحيض؛ إذ هى ممن 

فصل: وقوله: «هذا عمل ابن عمك, هو أشار علينا بهذا»» أراد تطييب نفسها بأن 
ما حكم به ولامت عليه لم يحكم به إلا بعد مشاورة العلماء» وإن ابن عمها على بن 
أبى طالب الذى لا تشك هى فى إشفافه عليها وإرادته الخير لها هو ممن أفتى بذلك» 
والله أعلم. 

قال مَالك: وإ طَلقَّها َه ميض قبل أن يَدْحْلَ بهَاء َلَهَا يَضْفُ المكناق» 
لها الْميرَاث وَلا عِنهَ عَيّهَك رذ قَعْلَ بوه كع طَلنَهَاه تَلَهًا الْمَهْدُ كلك 
وَالْمِيراث. اود 

قَالَ مَالِك: البكرٌ وليب فِى هَذَا عِنْدَنًا سَوا. 

الشرح: قوله فى غير المدخول بها يطلقها زوحهاء وهو مريض: «أن لها نصف 
الصداق»., وبه قال مالك وعليه جماعة الفقهاء ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز والنخعى 
وغيرهم. وقال الحسن البصرى: لها الصداق كاملا. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مطلقة قبل البناء بهاء فلم يكن لها الصداق كاملا 
كما لو طلق فى الصحة. 

فصل: وقوله: وولها الميراثى», روى نحو ذلك عن عطاء: لها نصف الصداق 
والميراث» خلافا للزهرى وعمر بن عيد العزيز. 


كتاب الطلاق ووفمفوة ممعم نمويه ممم ممه ممم مم مم ممم ممم مهمو وموم ممم ممم و ول لقم 
ووجه ذلك أنه مطلق قى المرض» لو لم يطلق فيه لكان لها الميراث؛ فلم يكن لها 
إسقاط ميراثها بالطلاق كالذى دخل بها. 
فرق: والفرق بين تكميل الصداق والميراث؛ أن الصداق عوض فى معاوضته؛ ونصفه 
يحب بالعقدء فليس له إسقاطه؛ ونصفه يجب بالدحول أو بالموت على حكم الزوجية: 
وله إبطال ذلك بالطلاق. وأما الميراث» فهو قد تعين لها بعوضه تستحق استيفاءه بعد 


عوكه فلم يكن لها إسقاطه. 
فصل: وقوله: وولا عدة عليهاء؛ خعلامًا للحسن فى قوله: لها الصداق والميراث» 
وعليها العدة. 


وحه قول مالك أنها مطلقة لم يبن بهاء قلم تكن عليهاعدة كمالو طلقهافى 
الصحة؛ لأن الطلاق فى المرض إنما يؤثر فى الميراث دون العدة» ولذلك لو طلقها حال 
المرضء فتوفى بعد انقضاء عدتهاء أو كان طلاقه بائثاء لم تتتقل إلى عدة الوفاةء وكان 
لها الميراث. 

ع 
ما جاء فى متعة الطلاق 

6 - مَللِك أنه بلَعَهُ أن عَبْد الرَحْمَن بن عَوفم طَلقّ امرأة لَه فَمَِمَ بوليدة. 

الشرح: قوله: وطلق امرأة له فمتع بوليدة»؛ يريد أعطاها إياهما بأثر طلاقه إياهاء 
قال الله تعالى: إوللمطلقات متاع بالمعروف» [البقرة: )]14١‏ واعتلق العلماء فى 
المنعة» فذهب مالك إلى أنها ليست مما يحبر عليها المطلق؛ ولا يحكم بها عليه. 

قال مالك: إنها لق على الزوج؛ ولا يقضى بها عليه: وليحرضه السلطان عليهاء 
ولا تحاص الغرماء بهاء وهى لكل مطلقة: لا ترد شيئا ئما أخذت؛: وهى على المولى إذا 
طلق عليه قاله ابن المواز؛ لأنه طلاق سلم من نهاية المقابحة» وارتجاع شىء من الزوحة. 

فأما من ترد شيا ما أحذت» فكيف يزاد عليه» وكذلك المفارقة عن مقايمة 
كالملاعنة» فلا متعة لها. قال الشيخ أبو إسحاق: لأن. المتعة تسلية عن الفراقء والملاعن 
لا يريد تعملية من لاعن من الزوجات. 

مسألة: والتى لم يسم لها الصداق إذا دحل بهاء لها المتعة كالتى سمى لهاء ودل 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /1151. 


بهاء والصداق؛ لأنه لا يتتزع منها شىى ولا فارقت عن نهاية مقايحة, فكان لها المتعة 
كالتى سمى لهاء ودخل بها 

مسألة: ذإن طلقها بعد اليناء بهاء ثم راجعها قبل أن كتعهاء فلا متعة لهاء قاله ابن 
وهب وأشهب؛ لأن المتعة تسلية عن الفراق والتسلية بالارتجاع أعظمء والله أعلم. 

وقد قال ربيعة: إِتما المتعة لمن لا رد له عليهاء يريد لمن لا رحعة له عليهاء والتى له 
عليها رجعة: فلم ترحع حتى انقضت العدة؛ فقد صارت فى حكم من لا رجعة له 
عليها. وذكر فضل بن مسلمة نحو هذاء وهذا يقتضى أن وقت المتعة من الطلاق الرجعى 
إذا انقضت وقت الرجعة وسبب البينونة. 

مسألة: وكل فرقة من قبل المرأة قبل اليئاء أو بعدهء فلا متعة فيها. 

ووجه ذلك أنها التى اغعتارت الفراق» فلا تسلى عن المشمّة التى تلحق بها. 

110 - مَللِك» عَنْ تفي عَنْ عب لله بن مر أله كان يه يفول لكل مطَمَةٍ 


ت قوم 


مع إلا اليتى مُطَلَق وقد رض لَهَا صمنَاة ف وَلَمْ تمس فَحَسلْيُهًا يِف ما فُرِضّ 


- مَالِك» عَنِ ابن شِهَابٍ أنه كَال: لِكُلْ مُطَلقَةٍ 


قَالَ مَالِك: يرش لم ب عار او قل 


الشرح: فد تقدم ذكرنا من يؤمر بالمتعة» وقد قال القاسم بن مخمد: لا متعة فى 
نكاح مفسوخ» ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد, مثل ملك أحد الزوجين 


صاحيه. 
وأصل ذلك قوله تعالى: #للمطلقات متاع بالمعروف4 [البقرة: »]14١‏ فكان هذا 
الحكم عختصا بالطلاق دون الفسخ. 


١1 41/‏ - أخخرحه عبد الرزاق فى المصنف 18/7. الأثر 4 171717. من طريق: معمر» عن أيوب: عن 
نافع» وابن أبى شيبة .١64/‏ من طريق: عبيد الله؛ عن ناقع» عن ابن عمر وانظر الأم 08/1 1. 
البيهقى فى السنن الكبرى 9/لا؟. أحكام القرآن للحصاص .478/١‏ المغنى 1/6ل!. ابن 
حزم فى المحلى 1/٠١‏ ,. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1154 

4 - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 9/./!. ابن أبى شيبة فى الصف ه/154. الأثر 
4 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١155‏ 


مسألة: 0 ل ا 
ورئتها إن مانت» روأه ابن الموازء عن ابن القاسم. قال أصبغ: لا شىء عليه؛ إن مانت. 

رحه قول ابن القاسم أنه حق ثبت لهاء فينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحنوق. 

ووجه قول أصبغ ما احتج به من أنه لا عوض له؛ وإنما هو تسلية من الطلاق» وقد 
فات ذلك. 

قال مالك: ليس لِْمَْْةٍ ندا حَد عرو فى فَلِيلها ولا كثِيرهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال مالك؛ رحمه الله أنه لا حد فى جنسها ولا قدرها. قال 
مالك: وهى على قدر الرحل والمرأة لقول الله تعالى: لإومتعوهن غلى الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» [البقرة: “؟]. وروى ابن وهبء عن ابن عباس أنه قال: أعلاها 
الخادمء ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 


يز نز تنا 
ما جام فى طلاق العبد 
8 - مَالِك: عَنْ أبى الرُنَادِهِ عَنْ سَلَيْمَادٌ بْن يسار أن تقيْمَاء مُكَائّا كَان 


لم سَلم 10 
5 يُرَاحمَهاء فَأَمرَهُ أَزْوَاج النبىئ 8ك أذ يَأَتَىّ عُْمَانَ بْنَ عفان فيُسْألهُ عَنْ 
ذلك َلَِيَكُ ِدْد الدرج آعيدًا يد ريد بْن ناسو فَسَالَهْمًا فَالْبَدَراهُ حَمِيعاء فَثَالا: 

- مَالِكء عَنِ ابن شِهَاِي عَنْ سوبلا بن ن الْمُسيس أن تقيْاه مُكَاهًا كان 
لم سلَمة رج الب" فق طق الل شر ييه ناتش مما بن عاد 
فَقَالَ: حَرْمَتْ عَلَيِكَ. 


6 - أعرحه عبد الرزاق فى المصئف /4/9 7 البيهقى فى السئن الكبرى 2/97 ١٠/ها؟.‏ 
ابن حزم فى المحلى .77/٠١‏ المغنى 75/7. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 
لاكل 

- أتمرحه الشافعى فى الأم 8/0 ه؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 111/1. 


وا - مَالِكه عَنْ عبْدِ ريه بن سَعي عَنْ محمد بن إيْرَاهِيمٌ بن الْحَارِثٍ 
الى أن يها مكايا كان لم سَلَمَة روج الب 8 امتفتى رَيْدَ بن ابسو فَقَالَ: 
إنى طَلفْتُ امرأةٌ حُوَة َيِه فَقَال د بن ابستو: حرمت عَليْلك. 

الشرح: قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت لنفيع؛ وقد طلق زوجته تطليقتين: 
وحرمت عليك؛: يقتضى أن معنى التحريم استيفاء عدد الطلاق والمنع من الارتجاع إلى 
الروجية» وهذا يتتضى أن قول القائل لروجته: أنت على حرام» يقتضى إيقاع الفلاث» 
وتضمن الحديث أن العيد لا علك إلا تطليقتين» وإن كانت حرة. 

- مَالِكء عَنْ نافِع أن عَبْدَ الله بن عُمْرَ كَان يُقُولُ: ذا طَلقَ الْعبْدُ امرأت 


8 سل 53 قوير اوه 2 


تَطليقتين» فَفَدْ حرمت عَليْهِ حتى تَنَكِمَ رَوًْا غَيْرَهُ خُرَةٌ كانت أو أمَكَ وَعِدَةٌ 
الس ثلاث جِيّضء وَحِدَةٌ الم حَيْضتَان. 
آىئ 7 

الشرح: قول عبد الله بن عمر هذا يقتضى ما قدمناه من أن معنى التحريم استيفاء 
الطلاق» والمنع من استعناف زوجية: إلا بعد زوج» وهؤلاء أهل اللغةالعربية الذيبن نزل 
الفرآن بلسانهم: وطريق هذا اللغة» فيجب أن يرجع إلى ما قاله من ذلك» وأن يحمل 
قول الرجل لزوجته: أنت على حرام على هذنا. 

ومذهب عبد الله بن عمر فى أن الاعتبار فى الطلاق يحال الزوج فى الحرية والرق» 
والاعتبار فى العدة بحال الزوجة» وهو مذهب مالك» رحمه الله» وسيأتى ذكره بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

ولابن عمر فى ذلك قول آععرء وهو أن المراعى فى الطلاق رق أحد الزوجين؛ وبه 

وا - مَللِك» عَنْ نافع أن عبد الل بن عْمَرَ كان يَقَولٌ: مَنْ أن لبدو أن 
يكح فَالطّلاق بيد الْعَبِِ ليس بيد غيْره مِنْ طَلاقِهِ شَئٌْء فَأمًا أن يأحدَ الرّحْلُ أمة 
غُلايه أ أمَه وليدََوه قلا حُنَاحَ عَلَيْ. 3 
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الشرح: قوله» رضى الله عنه: «أن من أذن لعبده فى الدكاح, فالطلاق بيد العيندى, 
يريد أن السيد لا ملك أن يفرق بينه وبين زوجته» ولا يوقع عليها طلاقّاء ولا يمتع العبسد 
من إيقاع ذلك» وإن كان له منعه من الدكاح» وبهذا قال جمهور الصحابة عمر وعلى 
وعبد الرحمن بن عوفء وبه أحذ مالك وأبو حديفة والشافعى وسائر فقهاء الحجاز 
والعراق. 

وروى عن جابر بن عبد الله وعيد الله بن عباس: أن الطلاق بيد السيد. وقال 
غيرهما: إن كان السيد زوجهء فالطلاق بد العبد» وإن كان اشتراه مزوحاء فله أن 


يفرق بينهما. 
والدليل على ما نقوله أن السيد لما أذن له فى النكاح؛ فقد أذن له فى أن يملك سائر 
أحكامه كما ملكه الاستمتاع. 


فصل: وقوله: «وله أن ينترع أمة عند عبده قد استمتع بهاء كما له أن ينترع أمة 

وليدتهع؛ لأن للسيد أن ينتزع مال عبيده وإمائه. 
## *# 
نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 

َال مَالِك: لَيْسَ عَلَى حر ولا عَبِدٍ طلقا مَحْلُوكَة ولا عَلَى عَبْدٍ طَلّقّ حْهةٌ طَلانًا 
بَاِناء تمق وا كَانَتْ حَايلاء إذَا َم يَكُنْ لَه عَلَيْها رَحْعةٌ. 
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قَالَ مَالك: ويس عَلَى خر أن يسترضيع ابنه» وهو عند قوم آخعرين؛ ولا على 
َب أن يق مِنْ مَلِهِ عَلَى ما يَمْلِكُ سيّدهُ إلا يإذن سيدو. 

الشرح: قولهء رحمه الله: ولا تجب النفقة على عبد ولا على حرء طلقا ملوكة», 
يريد» والله أعلم؛ الطلاق البائن؛ فلا نفقة لهاء وإن كانت حاملا؛ لأن ابنها رقيق 
لسيدهاء فالنفقة تلرمه دون الزوج المطلق» وبهذا قال الشافعى وجمهور الفقهاء. وروى 
عن الحسن والحكم: أن النفقة على الزوج الحر يطلق الأمة» وهى حامل. 

ووحه القول الأول أن هذه نفقة تجب بسيب الولد» وهو عبدء فلم يلزمه إياه. 

أصل ذلك نفقته بعد الانفصال من الرضاع وغيره. وأما إن كان الطلاق رجعيّاء 
فحكمها حكم الزوجة فى النفقة بعد» إن شاء الله تعالى. 


فصل: روأما العبد يطلق الحرة حاملاًء فلا نفقة عليهم؛ لأن نفقة الزوجية قد بطلت 
بالطلاق البائن؛ وليس لاعبد أن ينفق مالا لسيده فيه حق الانتزاخ والمدع من التصرف 
على ابنهء وهو حر كما ليس له ذلك بعد الولادة. 

فصل: وقوله: ووليس على حر أن يسترضع اينه, وهو عند قوم آخرين؛» يريد ليس 
عليه رضاع ابنه؛ وكذلك ليس عليه نققته» وأجمع العلماء على هذا ممن يقول بالنفقة 
على الحامل» ومن لا يقول بذلك. 

ووجهه أن العبد نفقته على سيده دون ابنه وغميره؛ وهذا عند مولى الأم؛ فكانت 
نفقته ومؤنته عليه. 

اد 
مدة التى تفقد زوجها 

4 - مالك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيد عَنْ سَعِيدٍ سهِيد بن الْمُسَيّبِ أن عْمَرَ بْنَ 4 
الطاب قَالَ: : يما ان قا ووه فك أذ حو فَنها تقل اريم قات 
ُ تعمد أربعة هع مم وض 22 5 3 

َه طهر وَعَشرَا »ثم تجل. 

الشرح: قولهء رضى الله عنه: وأيما امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هوء فإنها 
تنتظر أربع سدين»» لم يعتبر.ها أقامت قبل أن ترفع إليه» ولو أقامت عشرين سنة. 

والمفقود الذى ذعبت فيه إلى عمر بن الخطاب هو الذى يغيب عن امرأته بحيث لا 
يعلم من بلاد المسلمين؛ ولم.يفقد فى معركة؛ فيغلب على الظن هلاه فيهاء فهذا إذا 
رفعت امرأته أمرها إلى السلطان. 

قال عيسىء عن ابن القاسم: المفقود على ثلاثة أوجه؛ مفقود لا يدرى موضعه. فهذا 
يكشف الإمام عن أمرهء ثم يضرب له الأحل أربع سنين؛ ومفقود فى صف المسلمين فى 
قتال العدوء فهذا لا تتكح زوحته أبدّاء وتوقف هى وماله حتى ينقضى تعميره» ومفقود 
فى قتال المسلمين بينهمء لا يضرب له أجل» ويتلوم لزوجته بقدر اجتهاده. 

فالمفقود الذى ذكره ابن القاسم أولاً هو الذى يسأل أهله عن وجحه مغيبه وجهة 
سفره» وعن وقت انقطاع خبره» ثم يسأل ويبحث عن خبره. وروى اين القاسمء عن 
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مالك: ويكتب إلى ذلك الموضع فى الكشف عن أمرهء فإن لم يوقف له على خبرء 
استأنف لها ضرب أجل أربع سنين. 

فإن جاء فى المدة أو جاء خبر حياته» فهى على الزوجية؛ وإن لم يأت» ولم يسمع له 
حبر حتى انقضت ‏ المدة اعتدت عدة الوفاة» فإن جاء في العدة» فهى على الروجية» وإن 
انقطع وانقضت العدة قبل جميئه» أو مجىء علم بحياته» فقد حلت للأزواج. 

وإئما قلنا إن الإمام يضرب لها أحلاً بعد البحث عن أمر الذى به يعلم انقطاع خبره 
لما ذكره القاضى أيو محمد: أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مروى عن عمر وعثماذ» 
قال: وروى مثله عن على وجماعة من التابعين؛ ولم يعلم لهم فى عصر الصحابة مخالف» 
فثبت أنه إجماع. 

ومن جهة المعنى أن المرأة لها حق فى الزوجء ولو كان حاضرًا لفرق بينهما بالعنة» 
ومغيب عينه أشد من العنةء فأن تثبت لها الفرقة به أولى. 

وهذا الذى ذكره أبو محمد فى المسألةء والذى روى عن على ذلك رواه عنه خلاس» 
وفى روايته عنه ضعف, وروى عنه أنه قال: هى امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يأئيها موت 
أو فراق» وهى أسانيد غير متصلة» وما اتصل منهاء فليس بقوى» وهى مع ذلك تحتمل 
التأويل. 

وروى مثل قول عمر وعئمان؛ عن ابن عمر وابن عباس؛ واتفق عليه أهل المدينة؛ وبه 
قال مالك وأحمد بن حنيل واين راهويه. وقال أبو حنيفة والشافعى: هى زوجة الأول» 
والله أعلم. 

مسألة: وإنها يقدر الأحل بأربعة أعوام؛ لأن الناس بين بقائلين» قائل يقول؛ لا 
يضرب لها أحلء وقائل يقول: يضرب لها أحل غير أربعة أعوام؛ فمن قال: إنه يضرب 
لها أجل غير أربعة أعوام؛ ققد الف الإجماع. 

ومن جهة المعنى أن الأغلب من حال هذه المدة أنه يسمع فيها خبر من كات حيّا فى 
بلاد المسلمين مع البحث والسؤال عنه؛ ومكاتية الجهة التى غاب إليها بأمره. 

وقد قال ابن الماحشون: لا يضرب له الأحل إلا الإمام الأعظِم» فإن ضرب الأجل 
من يوم رفعت الأمر إليهء وجهل ذلك لم يأتنف ضرب الأجل» ولكنه يجبسه من يوم 
ثبت عنده يعد الفحص عته. 


انا واد “كنابية الطلاق 

مسألة: وحكم الإمام بأربع سئين حكم للزوجة عليه يذلك» فإذا اتقضت الأربع 
سنين» كان لها أن تعتد دون إذن الإمام» قاله ابن الاسم فى المدوئة» وعدتها؛ لأنه إما 
يحكم عوته فى حقهاء فإذا اتقضت عدتها حلت للأزواج. 

قال القاضى أبو محمد: ولا يحختاج بعد انقضاء عدتها إلى إذن الإمام فى تزويجهاء قال: 
لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل. 

مسألة: وإن كان له نساء؛ فرفعت إحداهن أمره إلى الإمام» وأبى سائرهن» فضرب 
للقائمة الأجل بعد البحث؛ قال يحبى بن عمر: بلغنى أن ابن القاسم سثل عنهاء فتفكر» 
ثم قال: أرى ضرب الأحل للمرأة الواحدة ضربًا لجميعهن؛ فإذا انقضى الأجل تزوجن» 
إن أحبين. 

مسألة: وهل على امرأة المفقود إحداد فى العدة؟ قال مالك واين نافع: عليها 
الإحداد. وقال ابن الماجشون: لا إحداد عليها. 

وجه قول مالك أنها عدة من وفاةء أنه إا يحكم بكونه ميتا؛ لأن الظاهر أنه لو كان 
حيًا لسمع خبره. 

ووجه قول عبد الملك أنها فرقة يحتسب بها طلقة» فلم يجب فى العدة إحداد كطلاق 
الخاضر. 

مسآلة: وحكم الزوحة التى لم يدل بها زوجهاء إذا فقدء حكم المدخخول بهافى 
الأجل والعدة: واختلف فى صداقهاء فقال مالك: لها جميعه. وقال ابن دينار: لها 

قال القاضى أبو محمد: وجه قولنا: لها جميع الصداقء أن أمره ينزل على الوفاة» 
وذلك يوجب لها جميع الصداق» وقولنا لها نصف الصداقء» وأنها فرقة تحمسب طلقة 
كالطلاق. وقد قال غيرهما من أصحابنا: إن كان دفعه إليهاء لم ينزع منهاء وإن لم 

فرع: فإذا قلنا لها جميع الصداق» فقد قال مالك: ما كان منه معجل وماكان 
موجلاً بقى إلى أحله. وقال عبد الملك: يعجل لها نصفه» ويؤخر للا نُصفه حتسى يموت 
بالتعمير» فتأخذه. وروى ابن سحئون؛ عن أبيه: يعجل لها جميع الصداق. 

ووحه تأجيل البعض أن الفرقة مراعاة لا يدرى» أوفاة هى أم طلاق» فيوقف لها 
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نصف الصداق حتى يثبت حكم الطلقة بدحول الزوج الثانئى أو بعقده على اختلاف 
أصحابنا فى ذلك»: فسقط نصف الصداق فى ذلك؛ لأنها طلقة, إلا أن يأتى الخبر أنه 
توفى قبل ذلك» فيكون لها ذلك النصفء وهو الذى ذهب إليه سحنون. 

وأما من يقول: إنه يبقى إلى أحله فلن حكمه باق فى ماله على ما كان عليه من 
الحياق فلا تحل ديوئه. وقد روى عن أصبغ أنه يقضى دينه من ماله» حل دينه أو لم تحل» 
ويوقف ميراثه إلى أقصى عمره. 

ووحه قول عبد الملك أنه لما قضى بتمويته فى حقهاء كان أقل مايجب لها نصف 
الصداق إن كان طلاقًاء فعجل ذلكء وإنما تستحق الباقى بوفاته» فتبقى حتى يحكم بهساء 
وأراه يريد ما لم تتروجء فيحكم بالطلاق على ما ذكره سحئون, والله أعلم. 

فرع: فإذا قضى لزوحته جميع الصداق» ثم قدم؛ قال الشيخ أبو محمد: يريد؛ وقد 
تزوجتء فقد روى عيسىء عن ابن القاسمء عن مالك: ترد نصفه؛ ثم رحع؛ فقال: لا 
ترد شيعا كالميت» والمعترض بعد التلوم معليه. 

مسألة: وينفق على امرأة المفقود وعلى أولاده الصغار الذين لا مال لهم من ماله فى 
مدة الأربع سنين» وينفق فى مدة العدة من ماله على ولده الصغار دون الزوجة المعندة, 
قاله ابن القاسم. 

ووحه ذلك أن التزامها حكم العدة رضا بالفرقة على وه التمويت له؛ وللمتوفى 
زوحها نفقة العدة, 

فرع: فإن أنفق عليها فى أربع سنين» ثم جاء الخبر أنه قد كان مات قيل ذلك» ردت 
ما أعذت من النفقة من يوم توفى الزوجء وكذلك ولده فيما أنفق عليهم. 

فصل: وأما الضرب الثائى من المفقودين» وهم من فقد فى قتال المشركين» فقد روى 
عيسىء عن ابن القاسم أن زوجته لا تتزروج أبداء توقف هى وماله حتى يأتى عليه من 
العمر ما لا يحيا إلى مثله. 

وقال مالك: إنما يضرب الأحل للمفقود فى أرض الإسلام لا يبلد الكفر ولو علم 
بموضع الأسير ببلد الكفر, ثم انقطع خبره؛ لم يفض فيه بفراق» ولا أجل. 

وروى أشهب» عن مالك فى العتبية قيمن فقد بين الصفين فى أرض العدو وأرض 
الإسلام» فلتتريص امرأته سنة من يوم ينظر فى أمره السلطان ويضرب له الأجل» ثم 


تعتدك وقال أصبغ فى كتاب ابن المواز فى فقيد المعترك إذا كان يبلد بعيد كأفريقية يقية أو 
بلد العدوء فهو كالمفقود. 

فرع: فإذا قلنا يعمرء فقد روى عن مالك أشهب: يعمر سبعين سنة. وروى أبن 
كنائة فى المجموعة: إن مالكًا قال: فى إن مات الأولاد» وأوصى أن ينفق عليهن 
حياتهن بتعمير عائتى سنة. 

وقال ابن المواز: التعمير فى المفقود وغيره من السبعين إلى المائة. قال عبد الله بن عبد 
الحكم: والمائة كثير. وتوجيه ذلك كله يأتى فى الوصاياء إن شاء الله تعالى. 

فرع: فإذا قلنا بتعمير السبعين» فإن ذلك لمن فارق قبل السبعين» فإن غاب ابن 
سبعين: فقد روى أشهب, عن مالك: يعمر ثمانين: فإن غاب اين ثمانين عر تسعين» 
فإن غاب ابن تسعين عمر ماثةء ويعمل فى كل سن بقدر ما يرى بالاجتهاد. 

فصل: وأما الضرب الثالث من المفقودين فى فتن المسلمين» فقد روى عيسى» عن 
ابن القاسم: لا يضرب له أجلء ويتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف 
وانهزم» ثم تعتد زوجته؛ وتتروجء إلا أن يكون قطرًا بعيدًا عن بلده كأفريقية أو نحوهاء 
فإنها تنتظر سنة: ونحوها. قال فى كتاب محمد: تعتد. وقال فى العتبية: ويقسم ماله. 

قال سحئون: إن ثبت حضووه فى المعترك بالعدول» وإن لم يشهدمموته وتعتد 
زوجته من يوع المعترك» فإن كان إنما رأوه حارجًا من العسكرء ليس فى المعترك» فهو 
كالمفقود» يضرب له أجل المفقود. 

وقال ابن حبيب: إن فقد فى معترك المسلمين فى بعد؛ فلتتربص امرأته سنة» ثم تعتد 
ويوحر ميراثه إلى التعمير. قال أصبغ: إلا أن تكون المعركة فى موضعه: فلا تتريص أكثر 
من العدة» ويقسم ميرائه. 

وقد قال أشهب» عن مالك فيمن فقد بين الصفين: تربص امرأته سنة: ثم تعتد. 
وقال ابن القاسم: العدة داحلة فى السنة؛ ثم رجع» فقال: هى بعد السنة عدة الوفاة. 

ووجه ذلك الحكم بالظاهر أنه إذا كان فى موضعهء فالظاهر أنه إِذا فقد فى المعترك 
أنه مقتول؛ لأنه لو سلم لعاد إلى موضعه؛ وإن كان عموضع بعيد ضرب له أحل سنة؛ 
لأن الظاهر أنه لو سلم لسمع خبره فى السنة. 

وفرق بين حرب المسليمين وحرب العدو على رواية عيسى أن العدو ذو أسرء 


فينقطع بره مع حياتهء ولذلك من فقد فى بلاد الحرب» لم يضرب له أحل المفقود» 
ومن فقد فى بلاد المسلمين» ضرب له أجل المفقود؛ لأن الظاهر أن كل من كان فى 
بلاد المسلمين مطلق الدواعى متمكن من المكاتية والمراسلة» وتتصل أخباره من بلد مقامه 
إلى بلد أعله بخلاف من كان فى بلاد الخرب؛ والله أعلم. 

قَالَ الِك: ونا تَرَوّحَت بَعْد الْقِضناء عِدَبهاء مَل بها رَرْحُهَا أَوْلَمْ يَدْْلْ 
بها قلا سيل لِرَوْحها الأول ليها 

قَالَ مَالِك: وَدْلِكَ الأمْر عندناء 

الشرح: اختلف قول مالك فى زوحة الفقود تعتدء ثم تزوج؛ فيقدم اللفقود قبل أن 
يبنى بها القانى» فقال فى الموطأ: لا سبيل للأول إليهاء واختاره المغيرة. 

وروى عنه أنه قال: الأول أحق بها مالم يدحل الثانى؛ رواه ابن القاسم عته 
واختاره» وقال محمد: الأول أحق يها ما لم يخل الثانى بها حلوة توجب العدة» فلا شىم 
للأول. 

وَإِن ١‏ أَدْرَكَهَا رَوْحْهَا قبلَ أن تمرَرَجَ فَهوَ أحَىْ يهًا. 

قَالَ مَالِك: وأذركت القاس يتْكِرُودَ الى فَالَهُ بَمْض الناس عَلَى عُمَرٌ من 
الْحَطاب أَنْهُ قَالَ: يُخيّرُ رَوْخْهًا الأول ذا حَاءَ فى صَداقِها أو فى امرأته. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا لاف أنه لا يفوت الأول قبل أن يعقد الثانى عليهاء 
وإنما الخلاف فى فواتها بالعقد. 

قفصل: وقوله: وأدركت الناس ينكرون الذى قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب 
أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء فى صداقها أو فى امرأته:: يحتمل وجهين:» 
أحدهما: أنهم ينكرون هذا القول مع صحته عن عمر» ولكنهم لا يرونه؛ ولا يعملون 
يه 

وذلك أن من بنى بامرأته ثم طرأ ما يوحب الفرقة, فلا سبيل له إلي المهر غير أن هذا 
لا يؤثر فيما ذكره شيوخنا من الإجماع؛ لأن الإجماع حصسل فى أن يضرب لها أجل 
وتعتد» ثم يستبيح النكاح» ولو لم يصح ذلك كله لم يخير الزوج الآن. 

والوجه الثانى: أنهم ينكرون الرواية» وهذا قسد رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 


الزهري» عن المسور؛ أن عمر وعثمان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك» ثم تتزوج؛ فإن حاء زوجها الأول خير بين امرأته» وبين 
الصداق. قال الزهرى: يغرمه الزوج. وقال معمر: تغرمه المرأة. 

وهذه الرواية على ما فيها من الإرسالء فلا يمتنع أن تنكر على روايتهاء فإن معمراء 
قد روى بالعراق؛ عن الزهرى أحاديث من حفظه؛ وهم فى كثير منهاء وقد تدكر 
الرواية على الثقة إذا انفرد بهاء وحالف المشهور المحفوظء والله أعلم. 

مسألة: وإذا دحل بها الثانى فى نكاح فاسدء يفسخ بغير طلاق» فسالأول أحق بهاء 
وإن كان يفسخ بطلاق كنكاح المرأة بغير إذن الولى» ونكاح العبد بغير إذن سيدفى فلا 
سبيل للأول إليهاء ويجب أن يعتبر فى ذلك ما يفسخ بعد اليناء دون ما لا يفسسخ, والله 
أعلم. 

فرع: وإذا فاتت على الأول بعقد الثانى عليها أو بنائه بها احتسب الأول فرقته 
تطليقة» وذلك أن الفرقة فى حياة الزوج لا تكون إلا لفساد فى العقد أو فساد يطرأ عليه 
أو طلاق» ولم يوحد ما يوحب الفسخ» فكان طلاقًا. 


ملام 


َال مَالِك: وَبََقَيِى أن عْمَرَ يْنَّ الطاب قَالَ : فى الْمَرة يُطَلقهَا رَوْحْهَاء ع 
غَائِيّ عَنْهاء َم رجه قلا لا رسع وقد يلعا طَلافه إَامَاء فتَروحساء أنه 
إن دحل بها رَوْحُهَا الآعر أَْلَمْ يدع هاه فلا سيل لِرَرْحِهنا الأول الى كَانَ 

قَالَ مَالِك: وَعَدَا أَحَبُ مَا سَِعْتُ إِلَىّ فى هَذَا وفِى المفقود. 

الشرح: وهذا ثما اتلف فيه أيضّاء فقد قال محمد بهذا القول فى المفقود والمطلق 
زوحته ولم تعلم برحعته حتى تزوحتء إن عقد الثانى عليها يفيتها. 

قال ابن القاسم: ثم إن مالكًا وقف قبل موته بعام أو نحوه فى امرأة المطلق» فقال: 
زوجها الأول أحق يهاء ما لم يدخل بها الثانى. وأما المنعى لها زوجهاء فإنها ترجيع 
للأول» وإن ولدت من الثانى أولاداء 

والفرق بين المنعى لها زوجها وبين هذين أن المنعى لها زوجهاء لم يكن ذلك من قبل 
الزوج» ولا حكم إمام بصحة فعلهاء فلذلك لم تفت على»زوجهساء وآما المفقود» فإك 


كعاب الطلاق 01000010 ا 
فرقتها يحكم إمام واجتهاده؛ والمطلق اللذى كتم رحعته.سبب ذلك من قيله؛ والله 
أعلم. 
مسألة: ولو كانت الزوجة أمة؛ فلم تعلم بالرحجعة حتى وطنها سيدهاء فإن ذلك 
يفيتها على زوجها؛ لأن وطء السيد .عنرلة وطء الزوج فى تفويتها على المفقود» والذى 
خفيت ربحعته رواه أشهب» عن مالك. 
فصل: وقوله. رحمه الله: ووهذا أحسن ما سمعت فى هلاو؛ يقتضى أنه قد سمع 
لاف هذاء ولعله أراد به ما روى أن أبا دلف طلق امرأته» ثم خسرج مسافرًا» وأشهد 
على رحعتها قبل انقضاء العدة» ولا علم لها بذلك حتى تزوجت» فسأل عمر عن ذلك» 
فقال: إن دحل بهاء فهى امرأته» وإلا فهى امرأتك؛ ويحتمل أن يكون مالك أشار إلى 
هذاء والله أعلم. 
#ا#اب# 
ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 
أما الأقراء» فمالك وأهل الحجاز يقولون: هى الأطهار. وقال أبو إسحاق: الأقراء 
والقروى» واحدها قر مثل فرع» وهو قرل عائشة وابن عمر وهما من أهل اللغة» 
وأنشدوا قول الأعشى: 
مورثة جمدًا وفى الأصل رفعمة ‏ بما ضاع فيها من قروء نسائكا 
والذى ضاع هاهنا الأطهار» قال بعض أهل اللغة: والقرء معناه الجمع ولذلك ما 
قرات الناقة سلاقط» أى لم يضم رحمها حنينًا قطء وأنشدوا لعمرو بن كلثوم: 
تريك إذا دلت عللسى عصلاء وقدأمنت عيون الكاشسحينا 
ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تلقسرأ حنينا 
وهذا يدل على أن القرء الطهر؛ لأنه فيه يكون الجمع؛ وأما وقت الحيضة» فليس 
بوقت جمعء وإثما هو وقت إراقة ودفق» ولذلك يقال: قرأت الماء فى الحوض إذا جمعته 
فيه ولا يقال: الإراقة له والإرسال» والله أعلم. 
ومذهب أهل الكوفة أن القرء الخيض يقسال: أقراء وقروء. وقال الأصمعى: القرء 
اليض» يقال: أقرأت المرأة» إذا حاضتء وقاله الكسائى والفراء. وقال الأخفش: أقرات 
المرأة» إذا حاضتء وأنشدوا: 


يا رب ذى ضغن على فارض له قروء كقروء الخسائسض 

وهذا يحتمل أن يريد به الوقت. وقال أبو إسحاق: هذا بالوقت أشبه. وقال أبو 
عبيدة: القرء يصلح للطهر والحيضء وبه قال أبو إسحاق الزحاجء وإليه ذهب القاضى 
أبو إسحاق» غير أنه قال: وهو فى الطهر أظهر. 

ومع ذلك: فإنه إذا احتمل المعنيين وجدناه مستعملاً فى الشرع فى الطهر» قال الله 
تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: »]١‏ معناه فى هذا الوقت كما يقول الرجحل: 
وكتب لغرة الشهر» يريد فى هذا الوقت. 

ولا لاف أنه إنما يؤمر بالطلاق وقت الطهرء فيجب أن يكون هو المعشبر به فى 
العدة. فإنه قال تعالى: إفطلقوهن لعدتهن»: يعنى وقنًا تعتد به. 

ثم قال تعالى: لإوأحصوا العدة# [الطلاق: ١٠]؛‏ يريد ما تعتد به المرأة المطلقة» وهو 
الطهر الذى تطلق فيه وقال النبى يُ: ومره فليراحعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيضء ثم تطهرء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 

وذلك يقتضى أن زمان الطهر هو الذى يسمى عدةء وهو الذى يطلق فيه إلساى ولا 
لاف أن من طلق فى حال الحيضء لم تعتد بذلك الخيضء ومن طلق فى حال طهرء 
فإنها تعتد عندنا بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. 

قال القاضى أبو إسحاق: ولآن الأقراء إنما شرعت للعلم ببراءة الرحمء أو لتغلب على 
الظن براءته» فإذا حاضت حيضة كانت من العلامة على براءة الرحمء فإذا حصاضت 
الثانية والثالئة تكد ما يراد من براءة الرحم» فحلت للأزواج» ولم تنتظر بقية الخيض؛ 
لأن آخر الحيض أضعف من أوله؛ فلا معتى لمراقبته. 

يدل على ذلك أن من وطئ أمته؛ وأراد بيعهاء جاز له ذلك بدعولها فى الحيضة» 
ولم يكن عليه أن يمنع من ذلك حتى تطهر. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقتء وهو يصلح للطهر والحيضء ويقال هذا 
قارى الرياح» أى وقت هبوبهاء وهذا القول يقرب من قول من قال: إنه يقع على 
الأمرين 

وقال لمتأحرون من أصحابنا: إن القرء هو الخروج من طهر إلى حينض؛ وقد حكى 
القاضى أبو إسحاق» عن أبى عبيدة ما يقرب من ذلك» وقال: هو خمروج من شىء إلى 
شىءء فخرجت من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر. 


فصل: الطلاق الشرعى» هو من فرقة الزوجة» يقال: طلقت المرأة» وحكى: طلقت» 
والمرأة طالق» وزعم بعض أهل اللغة أن الهاء سقطت من طالق؛ لأنه لاحل التذكير فيه» 
وأنكر ذلك غيره من أهل اللغة. 

وقال: إن مثل هذا فى لغة العرب كثير ما يشترك فيه المؤنث والمذكر؛ يقال بغير 
ضامرء وتاقة ضامرء وشاغل. 

وزعم سيبويه أنه وقع على لفظ التذكير صفة للمؤنثء وذلك يمعنى النسب تحو 
قولهم: امرأة مذكارء ورحل مذكارء يريدون ذات ذكورء وكذلك امرأة طالق» يريدون 
ذات طلاق» فإذا أحريته على الفعل» قلت: طالقة» قال الأعشى 

أيا جارتى بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه 
يليل > تود قن ابر اك عزن لله غير ع1 أنه" وى حَائْضُ عَلَى 
عَيْدٍ النبى 8 فَسَأل عم بْنْ الْحَطاب سول اللو 8 عَنْ لِك َال رَسُولُ الله 

5 «مرْهُ فلُراحدْهًا قليمسكها حَتى تَطْهُسَ ؟ُ ؛ ثم تجيض» 0 
أمسكها بَعْكُ وَإِنْ شَاءْ طَلَقَ قَبْلَ أن يَمَسَ» فَبِلْكَ الْعِدةٌ الى أَمرَ اللّهُ عر وجل أذ 
يطَلقَ لها المُسَاي, 


- أخرحه البحارى فى الطلاق 61؟ه. مسلم فى الطلاق 34171 الترمذى فى الطلاق 
واللعان /1١١ء‏ 117/5. النسائى فى التكاح إلى الظلاق كوطلل ولت وول 
ولعسل اوسن بلاطل وعامل موس ع مول مموعل وول لأدول. أير داود فى 
الطلاق 911/5 1841 الاك كما ٠4١5؟.‏ ابن ماحه فى الطلاق 25015 230157 
*.8. أحمد فى مسد للكثرين من الصحابة كمع ق 4لالاق فندف نلف 47 اق 
كنلاف كأكلام لالالاف 599؟آف .لوف قككف علمركف 15وكيف لرقلاف هآخلكه 
4 
)١(‏ قال السيورطى: اسمها آمنة بنت غفار» وقيل اسمها النوار» وقيل بنت عمار. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 701//7: هذا حديث مجتمع على صحته من حهة النقل؛ وقد 
احتلفوا فى تأريل بعض معانيه ولم يختلف أيضًا فى ألفاظه عن نافع؛ وقد رواه عنه جماعة 
أصحابه: كما رواه مالك سواء؛ قالوا فيه: حتى تطهر ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء طلق قبل 
أن يجامع» وإن شاء أمسكء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها الفساء. 
وبمن قال ذلك: أيوب» وعبيد الله ين عمرء واين حريج» والليث بن سعد؛ ومخصد ابن إسحاق 
ويحبى بن سعيد؛ كلهمء عن نافع» عن ابن عمر؛ وكذلك ررأة الزهرى» عن سالم عن ابن 


.. كتاب 'الطلاق 
الشرح: قوله: «أن ابن عمر طلق امرأته. رع عسي حمل دايز يثبت ذلك 


سعمر؛ لم يتتلفوا أيضًا عليه فيه مشل رواية نافع سواء حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهر - 
الحديث. 

وكذلك رواه عطاء الخراساني؛ عن الحسنء عن اين عمر - سواء معل رواية نافع؛ والزصرى - 
قاله أيو داود. 

قال أبو عمر: وكذلك رراه علقمةء عن ابن عمر؟ ورواه يونس بن جبير» وعيدالرحمن بن ليمن» 
وأنس بن سيرين: وسعيد بن حبير وزيد بن أسلمء وأبو الزبير كلهم؛ عن ابن غمر - يععنى 
واحد - أن النبى فط أمره أن يراحعهاء حتى تطهر؛ ثم إن شاء طلقء وإن شاء أمسك - لم 
يذكروا: ثم هيضء ثم تطهر. 

قال أبو داود: وكذلك رواه: عن أبى وائل» عن ابن عمر ثلا فى الحيض؛ إم تجل له؛ ولو حاز 
أن تكون الطلقة الواحدة فى الحيض لا يعتاه بهاء لكانت الثلادث أيضًا لا يعتد بها؛ وهدا مالا 
إشكال فيه عند كل ذى فهم. 

أعبرنا أحمد بن محمد: ولف بن أحمدء قالا: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا عبيدالله بن 
يحبى: عن أبيه» عن الليث ين سعد: عن نافع أن عبدالله بن عمر طلق امرأقه - وهى حائض - 
تطليقة واحدة: فأمره رسول الله يي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده أعرى» 
نم بمهلها حتى تطهر من حيضتها؛ فإذا أراد أن يطلقهاء فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء 
قتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: وكان عبدالله بن عمر إذا سكلء عن ذلك» 
قال لأحدهم: إذا أنت طلقت امرأتك - وهى حائض - هرة أو مرتين فإن رسول الله يك أمر 
بهذا؛ وإن كنت طلقتها ثلانًا - فقد حرمت عليك حتى تنكح زوسًا غيرك» وعصيت الله فيما 
أمرك به من طلاق أمرآاتك. 

وروى الشافعى قال: أعبرنا مسلم بن مخالد» عن اين حريج؛ «أنهم أرسلوا إلى ناقع - يسألونه - 
هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله فَيا؟ ققال: نعم». 

وحدثنا لف بن قاسمء حدثنا عبدالله بن تمد ين المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد 
القاضى المروزى» حدثنا أبو السائب» ححدثنا ابن إدريس» عن عبيد الله بن عمرء ويحبى بن سعيد: 
عن قافع» عن عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى - وهى حائض - فأتى عمر رسول الله وي فذكر 
ذلك له؛ قال: مره فليراحعها حتى تطهرء ثم تحيض»؛ ثم تطهر؛ ثم إن شاء طلقها قيل أن يجامعهاء 
وإن شاء أمسكء فإنها العدة التى قال الله - عز وحل -. 

قال عبيد الله: فتلت لنافع: ما فعل بتلك التطليقة؟ قال: اعتد يها. 

فهذه الآثار كلها توضح لك ما قلنا عن ابن عمرء وفى قول رسول الله #ت: «مره فليراحعهاء 
دليل على أنها طلقة, لأنه لا يؤمر بالمراحعة إلا لمن لزمته الطلقة؛ ولو لم تلزمه» لقال: دعه فليس 
هذا بشىى أو نحو هذا. وقد روىء عن ابن عمر فى هذا خبر ظاهره على خلاف ما ذكرثا» 
وليس كذلك لما وصفنا. 


بإقرارهما أو ببينة بذلك من النساءء فإن أقرت المرأة أنها حائضء وأنكر ذلك الزوج. 
قال ابن سحنون؛ عن أبيه: هى مصدقة: ولا تكشفء ولا ينظر إليها النساى ويجبر 
الزوج على الرجعة”©. 


(*) اعتلف العلماء فى أمر رسول الله يو المطلق فى الحيض بالمراحعة» ققال قوم: عوقب 
يذلك؛ لأنه تعدى ما أمر - ولم يطلق للعدةء فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حثى يطلق 
كما أمر للعدة. وقال آخحرون: إنما أمر بذلك - قطعًا للضرر فى التطويل عليها؛ لأنه إذا طلقها 
فى الحيض» ققد طلقها قى وقت لا تعتد به من قرتها الذى تعتد به فتطول عدتها؛ فنهى عن أن 
يطول عليهاء وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها. 

واختلف الفقهاء فى المطلق زوجته - وهى حائضء هل يجبر على رجعتها أم لا؟ فقال الشائعى 
وأبر حنيفة وأصحابهماء والتررى» والأوزاعى؛ وابن أبى ليلىء وأحمد بن حتبل» وأبو ثور 
والطبرى: يؤمر برحعتها - إذا طلقها حائضًا ولا يحبر على ذلك. وقال مالك وأصحابه: يجبر 
على مراحعتها إذا طلقها فى الحيضء أو فى دم النفاس - وهر أولى لا يقتضيه الأمر مسن وحوب 
الائتمار واستعمال المأمور ما أمر به حتى يخرحه؛ عن حبر الوجوب دليل؛ ولا دلييل هاهنا على 
ذلك» وائله أعلم. 

وقال داود بن على: كل من طلق امرأته حائضاء أجبر على رجعتهاء وإن طلقها نفساء لم يجير 
على رحعتها؛ وهذا إذا طلقها واحدة أر اثنتين عند جميعهم» وجملة قول مالك وأصحابه فى هذه 
المسألة: أن الخائض والتفساءء لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهر» فإن طلقها زوحها فى ده 
حيض أو دم تفاس - طلقة أو طلقتين» لزمه ذلك» وأحبر على الرجعة أبدا - ما لم تخرج من 
عدتها؛ وسواء أدرك ذلك فى تلك الحخيضة الى طلق فيهاء أو الطهر الذى بعده: أو الحيضة 
الثانية, أو الطهر بعدها - إذا كان طلاقه فى الخيض يبر على رجعتها أبدا فى ذلك كله - ما لم 
تنقض العدة؛ هذا قول مالك وأصحابه - إلا أشهب بن عبدالعزيز فإنه قال؛ يحبر على الرجعة ما 
لم تطهرء وحتى تحبض ثم تطهر؛ فإذا صارت فى الخال التى أباح له التبى أ طلاقهاء لم يجير 
على رجعتها؛ ولا خعلاف بينهم - أعنى مالك وأصحايه - أن للطلق فى الحيض - إذا أجبر على 
الرجعة وقضى بذلك عليه, ثم شاء طلاقها -؛ أنه لا يطلقها فى ذلك الحميض» ولكن يمهل حتى 
تطهرء ثم تحيض ثم تطهر؛ ثم إن شاء حيتئل طلقء وإن شاء أمسك على ما فى الحديث؛ ولا 
يطلقها بعد طهرها من ذلك الدم الذى ارتجعها فيه بالقضاء؛ فإن فعل لزمه ولا يؤمر هاهئاء رلا 
يجير على الرجعة: إلا ما ذكرنا عن أشهب أنه قال: يجبر على الرجعة ما لم يخرج إلى الطهمر 
الثانى؛ قال: كيف أجبره على الرحعة فى موضع له أن يطلق فيه؟..وقال الليث بن سعد: إذا 
أجيرته على الرجعة فطهرت من تلك الحيضة: لم أمنعه من الوطء - حتى تحيض ثم تطهرء 
فيطلق قبل السيس. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق فى طهر قد مس فيه» أنه لا يجير على 
الرجعة ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل السنةء وطلاق السئة هو الطلاق- 


وجه ذلك أن هذا حكم من أحكام الحيض» فكانت المرأة مصدقة فيه كانقضاء 
العدة. 

وروى أصبغ؛ عن ابن القاسم فيمن طلقء فقالت: طلقنى فى اليضء فقال: بل 
طلفتك وأنت طاهر, القول قوله. 

ومعنى ذلك أن تقوله بعدما طهرت» وأما إذا قالته قبل أن تقر بالطهر فالقول قولهسا 
على ما تقدم. قال: وقد قيل إن القول قوله. 

فصل: سؤال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه عن طلاق ابنه عيند الله امرأته فى 
حال حيضها لما ظهر إليه من منع ذلك» أو لما سمع من النبى يل فى ذلك من المنع» ولم 
يسمع منه حكم ما يلزم من فعل ذلك ووقع منه. 

وقد قال مالك وأصحايه: لا يجوز لأحد أن يطلق امرأة فى دم خيضء ولا دم نفاس 
لما ذكر فى آعر الحديث من قوله #: «فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءوء 
وهذا يقتضى منع الطلاق فى غيرها. 

مسألة: ولا يجوز له أن يصالح امرأته فى اليضء قاله ابن القاسم وأشهب. وأما 
الطلاق الذى يكون بغلية من السلطان فيمن به جنون أو جذام أو عنة أو لعدم النفققء 
فقد قال مالك وابن القاسم وأشهب: لا تطلق عليه فى دم ولا حيض ولا نفاس. والأمة 
تعتق فى الحيض» لا ينبغى أن تختار حتى تطهر؛ فإن فعلت مضى. 

وأما الولى» فروى أشهب: لا تطلق عليه حال الحيض. وروى اين القاسمء عن 
مالك: تطلق عليه. 

وجه الرواية الأولى ما احتج به مالك؛ قال: وكيف أطلق عليه وأجبره على الرجعة. 

ووجه القول الثانى أن الطلاق حق للزوجة قد وحسب عليه لقوله تعالى: للدين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: 775]. إلى قوله: «إوإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم4 [البقرة: /771]. 

والارتجاع بعد ذلك حق لله تعالى» فيجب أن يقضى بالحقين» وقد تقدم فى كتاب 
الطلاق لزوم ما يوقع من الطلاق حين الحيض» ويالله التوفيق. 

-الذى أذن الله فيه للعدة - كما قال فى كتابه: إفطلقوهن لعدتهن4. انظر هذه المسألة فى: 

التمهيد لابن عبد الير .77٠/1/‏ وما يعدها. 


كتاب الطلاق ككل لابو اا لاه الل 0 زا 611 1 1 0 0 

مسآلة: وإذا رأت الحائض القصة البيضاءء فلا يطلقها زوجها حتى تغتسل. 

ووجه ذلك أن هذه حالة هى منوعة فيها من الصلاة» ووطء الخائض لأجل الحخيض» 
فوجب أن كنع الطلاق. 

أصل ذلك ما دامت حائضاء فإذا وضعت الحامل ولدَاء وبقى فى يطنها آخيرء فطلقها 
الزوج» فقد قال الشيخ أبو عمران: إن قلنا تطلق الخامل حال الخيض» لم يجبر هذا على 
الرحعة» وإن قلنا بقرل محمد فى المستحاضة مي فتطلق حال الحيض: يحبر على الرجعة» 
فيجرى الأمر فى هذه على تلك. 

مسألة: وإذا انقطع الدم عن المرأة» فطلقها زوجهاء ثم عاودها بالقرب» أحبر الزوج 
على الرجعة» قاله أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن. 

ووحه ذلك ما فيه من تطويل العدة؛ إذ قد ظهر أنه مطلق فى وقت يضاف ما بعده 
من الدم إلى ما قبله» فتعد ذلك كله حيضة واحدةء كالذى طلق حال الحيض. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: والأظهر عندى أنه لا يجبر على الرجعة؛ لأنه 
أوقع الطلاق فى وقت يجوز إيقاعه فيه ويصح صومه؛ ووطء الفرج فيه» كما لو أوقعه 
حال طهر كامل» وقد رأيت ذلك لبعض الصقليين؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن للؤوج أن يطلق الصغيرة واليائسة» أى وقت شاءى ولا 
يوصف طلاقهما بأنه للسئة ولا للبدعة؛ لأن حالهما واحدة ليست لهما حالان» 
فيختص إيقاع الطلاق بأحدهماء وإنها جميع تلك الحال وقت للعدة» فكانت وقنًا 
للطلاق. 

مسألة: وأما غير المدخول بهاء ففى طلاقها حال الحيض روايتان؛ إحداهما: ما روى 
ابن الموازء عن ابن القاسم أنه قال: لا بأس بذلك» ونهى عنه أشهب. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أنه طلاق لا يلحق به ضرر تطويل العدة 
كطلاق الطاهر. 

ووجه قول أشهب أنه طلاق حائض: فتعلق به المنع كطلاق المدخول بها. وقد قال 
الشيخ أبو عمرات: منع أشهب إنما هو على الكراهية؛ فإذا قلنا إن ذلك ممسوع؛ فإن 
طلاقها يتنوع إلى السنة والبدعة من جهة الوقت على ما تقدم. 

وإن قلنا إن ذلك مباح؛ فلا يوصف بشىء من ذلك» فقد قال القاضى أبو محمد فى 


يفنا اااي 000120121 ااا ا 
الحامل: أنه يتخحرج طلاقها حال حيضها على ما تقدم. ووجدت للقاضى أبى الحسن أن 
ذلك ممنوعء وللشيخ أبى عمران أن ذلك مباحء وتوجيه القول فيه على ما تقدم. 

مسآلة: فأما المستحاضة: فعلى ضريين» مستحاضة لا تمي ومستحاضة تميز. فأما التى 
لا تميزء فحكمها حكم الصغيرة واليائسة. قال ابن شهاب: تطلق المستحاضة إذا طهرت 
تلصلاة» قال: فجعل ذلك طهرها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنه أراد التى تميزء ويحتمل أن 
يريد المستحاضة التى تميز» والتى لا تميز» فيكون طهر التى تميز الاغتسال من الحيض» 
ويكون طهر التى لا تميز الوضوء للصلاة؛ لاسيما على قول من قال من أصحابنا: إن دم 
الاستحاضة حدث فيه تأثير فى منع الطلاق؛ لأنه من جنس الحيض الذى بمنعه. 

فصل: وقرله يي: ومره فليراجعهاو؛ ظاهر هذا الأمر وجوبه على عمرء رضى الله 
عنه. لأمر النبى 4 بذلك له ويحتمل أن يكون قدمه للحكم بذلك على اين عمر 
بالارتجاعء ويقتضى أمر عمر لابنه» عن أمر النبى يي ولزومه له ولإن' كان عمر بذلك 
يععتى التقدم ليحكم عليه. 

فتوله يي: «مره فليراجعهاء, الحكم عليه بذلك: وذلك لازم لكل من طلق امرأنه 
فى حال حيضها أن يراجعهاء إذا كان له عليها رجعة, فإن لم يكن له عليها رجعة؛ لأن 
الطلاق بائن بخلع أو استيفاء عدد الطلاق» أو طلق عليه من حنونء أو عنة» أو إعسار 

فأما العنين» فلا رجعة له يوجه؛ لأنه طلق قبل الدحول وأما غيره» فلزوال موحب 
الطلاق؛ مثل أن يفيق المجنون» أو يوسر المعسرء أو يخف الحخذام إلى حال لو كان عليه 
لم تطلق عليه فقد قال ابن المواز: لكل واحد منهم الرجعة. 

قال محمد: ومن طلق منهم حائضًا أجبر على الرجعة خلاقًا لأبى حنيفة والشافعى فى 
قولهما: يؤمر بها ولا يجبر. 

ووجه ذلك ما تقدم من الحديث من قوله ييْكُ: «فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق 
لها التساءن. 


ومن جهة المعنى أنه مضار يتطويل العدة» فمنع من ذلك وأجبر على الرحعة. 
فرع: فإن أمر بالرجعة» فامتنع متهاء ففى كتاب محمد بن الموازء عن ابنن القاسنم 


وأشهب: يهدد سواء ابتدأ الطلاق أو حنث» فإن أبى يسجنه الحاكمء فإن فعل وإلا 
ضرب بالسوط» ويكون ذلك قريبًا فى موضع واحدء فإن تمادى ألزمه الحاكم الرجعة؛ 
وكانت له الرجعة. 

ووجه ذلك أن امتناعه من الرجعة وبقاءه على حكم الطلاق معصيق فلابد أن يجترئ 
على الإقلاع عنهاء والخروج منهاء وإلا لزم ما يجب من ذللق. | , 

مسألة: فإن غفل عنه حتى طهرت» فعل به أيضاء قال ابن القاسم: مالم يخرج من 
تلك العدة. وقال أشهب: ما لم تطهر من تلك الحيضة, ثم تطهر, فلا تحبر. 

وجه القول الأول أن هذه مدة من العدة؛ فأجبر المطلق على ارتجاعها. أصل ذلك 
الطهر الأول وزمن الحيض. وقال ابن المواز: قول ابن القاسم أحب إلينا؛ لأنها رجعة 
وجبت. 

ووجه قول أشهب ما احتج به أنه لو ارتجع؛ لماز له أن يطلق الآنء فلا يجبر الآن 
على الرجعة لانقضاء الوقت المنهى عن الطلاق فيه» وفى هذا الطهر أباح النبى يل لابن 
عمر أن يطلق بعد أن يرججعء قلا معنى محبره فيه على الارتجاع. 

فرع: فإن أحبر على الرجعة؛ ولم ينوهاء فقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: 
ليس له أن يستمتع بها فوق الإزار منها حال حيضهاء ولو نوى الرحعةء جاز له ذلك» 
ورأيت للشيخ أبى عمران: هى رجعة صحيحة:؛ وله الوطء كالمتزوج هازلا يلزمه 
التكاح, وله الوطع. 

مسألة: ولو لم يجبر فى الحيض الأول على الارتجماع فلما طهرت طلقها طلقها ثائية قبل أن 
يراحع» قال ابن القاسم: يحبر على الرجعة. 

ووجه ذلك أن الرجعة واحبة عليه بالطلاق الأول فى الحيضء فلا يسقط عنه ذلك 
ها زاد من الطلقة ما بقيت له فيها رجعة. 

مسألة: وإن:أحبر على الارتجاع» فارتجعء فلما طهرت طلقها ثاتية» قال ابن القاسم: 
بعس ما صنعء ولا أحبره على الرجعة. 

وجه كراهية طلاقه أن التبى يب أمره أن يراجع؛ ثم كسك حتى تطهرء ثم تحيض» 
وهذا عام فى إيقاع الطلاق فى الطهر الأزل» وإما لم يبر على الارتجخاع؛ لأنه ليس فسى 
هذا الطلاق تطويل للعدة» فلم يتعلق به حق للزوجة. 


فصل: وقوله يي «مره فليراجعها حتى نطهرء ثم تحيض, ثم تطهرء شم إن شاء 
طلقء وإن شاء أمسك,”"» قال شيوعنا البغداديون: معنى ذلك أن يمسكها فى الطهر؛ 
ليتمكن من الوطء إن شاء؛ لأن مقصود التكاح المبتدأ والرجعة الوطء. 

فلذلك شرع له أن يمسكها فى طهر يكون له فيه الوطء إن شا لثئلا يكون ارتجاعه 
لغير مقصود النكاح» فيكون على معنى الإضرار» قال الله تعالى: إولا تمسكوهن 
ضرارًا لتعندوا» [البقرة: ]77١‏ وقال تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن 
أرادوا إصلاحًا) [البقرة: + 717]» فشرط إرادة الإصلاح فى الرجعة, والله تعالى أعلمء 
أن يكون على سنة النكاح ومقتضاه ومقصوده. 

ولفظ الرجعة يدل على وقوع الطلاقء ولو لم يقع الطلاق لقال مره فليمبسكهاء 
هكذا روى الحديث نافع؛ عن ابن عمرء وهو أثبت الناس فيه» واكذلكِ رواه سالم» عسن 
أبيه من رواية ابن شهاب عنه؛ وابن شهاب أثبت من يروى عنهء وتابعهم على ذلك 
جماعة. 

ورواه يونس بن جبير وسعيد بن حبير وابن سيرين وزيد بن أسلم وغيرهم؛ عن ابن 
عمرء وقالوا فيه: فليراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق بعد» وإن شاء أمسك. 

وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة: عن سالم؛ عن ابن عمرء وزاد فيسه: 
ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس أو حاملاً. 

وعلى كل حالء فالزيادة من العدل مقبولة لاسيما مثل هذاء وقد تابعه عليه جماعة 
سالم وعلقمة وعطاء الخراسانى» رووا الزيادة عن ابن عمر» والتنظر يعضد هذه الرواية» 
وبه قال مالك والشافعى» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يراجعها وإذا طهرت كان له أن 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تقدم من الأثر والنظرء والله أعلم. 


(؟) قال النووى: فإن قيل ما فائدة التأير إلى الطهر الثائى فالجواب من أوحه: أحدها: لثلا 
تصير الرحعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يمل له فيه طلاقها وإثما أمسكها 
لتظهر فائدة الرحعة وهذا جواب أصحابناء والثانى: أنه عقوية له وتوية من معصيته باستدارك» 
حنايته والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذى طلق فيه كقرء واحد قلو طلقها فى أول طهر 
كان كمن طلق فى الحيض» والرابع: أنه نهى عن طلاقها فى الطهر ليطول مقامه معها فلعله 
يجامعها فيذهب ما فى نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. 


فصل: وقوله: دإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلق قبل أن يمس». يقتضى أنه يوقع 
الطلاق فى طهر لم يمس فيه لما فى الطلاق فى طهر قد مس فيه من الالباس فى العدة؟ 
لأنها لا تدرى أتعتد بالأقراء أو بالحمل» والله أعلم. 

فصل: وقوله ؤلْ: وفتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءي. معناهء والله 
أعلم» أن يطلق زوجته فى طهر لم يعس فيه» ولا يعقب حيضًا طلق فيه» وذلك أن من 
تزوج امرأق» جاز له أن يطلقها بعد ذلك فى طهر لم يكس فيه. 

والذى طلق فى الحيض إذا ارمع لو أبيح له الطلاق فى الطهر الأول؛ لاقتضى ذلك 
أن يطلق فى طهر مس فيهء أو يكون ارتحاعه ممضى نكاح؛ لا يتمكن فيه من الوطىء 
وذلك محظورء فلذلك منع فى أول طهر؛ ليسلم من ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يعتد عليه بالطلاق الذى يوقعه فى الحيض»؛ رجعيًا كان أو 
بائنا. قال القاضى أبو الحسن والقاضى أبو محمد خلافًا لمن لا يعتد بخلافهم: وهم هشام 
بن عبد الحكم واين علية وداود. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إالطلاق مرتا ذلأ فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان4 [البقرة: 579 إلى قوله تعالى: طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حسى تنح 
زوجًا غيره» [البقرة: .]97١‏ 

قال: ولم يفرق بين أن يكون الطلاق فى حال حميض أو طهرء ولا يخلو أن يريد 
بذلك تعالى أن الزوج بلك إيقاع هذا المقدار من الطلاق» ولم يخص حالاً دون حال» 
فوجب أن يحمل على عمومه؛ وهم يقولون: إنه لا جملك إيقاعه» أو يريد به إن وقع هذا 
العدد من الطلاق» لزمه. فيجب أن يحمل أيضًا على عمومه. 

ودليلنا من حهة السنة أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض» فذكر 
ذلك عمر لرسول الله و فتغيظ رسول الله ل ثم قال: ومره فليراجعها حتى تحيض 
حيضة مستقبلة» سوى حيضتها التى طلق فيهاء فإن بدا له أن يطلقيهل فليطلقها طاهرًا 
من حيضتها قبل أن عسهاء قال: ووالطلاق للعدة كما أمر الله عز وجلة. 

قال: وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقهاء فراجعها عبد الله 
بن عمر كما أمره رسول الله و8. 

قال القاضى أبو محمد: ففى الحديث أدلةء أحدها: أنه قال يي ومره فليراجعهاء. 
قال: وهذا لا يستعمل غالبا فى النكاح إلا بالطلاق الى يعتد به. 


ووجه آخحرء وهو أنه قال: فحسبت من طلاقهاء والذى كات يحتسب به فى ذلك 
الزمان إتما كان النبى يك وقد شوور فى المسألة» وأفتى فيها بما امتثل» فمحال أن يعتند 
بها عبد الله طلقة من غير أمره و#ك. 

ودليلنا من جحهة القياس أنه إزالة ملك مبنى على التغليب والسراية» فوحب أن ينفذ 
فى حال الطهر والخيض كالعتق. 

واستدلال فى المسألة» وهو أن إيقاع الطلاق وإلزامه.تغليظء ومنعه تخفيف بدليل أنه 
لا يازم المجنون والصبى والنائم والغمى عليه؛ لأنهم غير عصاةء ويلزم السكران؛ لأنه 
عاصء فإذا ثبت أنه يلزم من أوقعه على الوجه المأمور به؛ فبأن يلزم من أوقعه على 
الوجه الممنوع أولى وأحرى. 

5 - مَالِكء عَنِ ابن شِهَابِيِ عَنْ عُرْرَةٌ إن الوب عن اده أم لْمُؤيِينَ 
أنه اقلت حفص يت عد امن بن أبى بكر لدي حون عَلت فى الم من 
الْحَيْضَةٍ القالئِ. قَالَ ابن شهاب: فَذَكِرت ذَلِكَ لِعَمْرَةٌ يشحو عب الرحْمَنِء قَقَالَت: 
صَدَق عُرْوَةُ وَقَدْ حَادَلّا يي ذَّلِكَ نَاسسٌ» وقالوا: إن الله ارك وتعَالَى : يَقَولَ فى 
كتابو: ثلاث فُرُوء» [البقرة: 737] فَقَالَتَ عَائْشَة: صَدقكم تَدْرُونَ ما الأقْرَاقٌ 


إِنْمَا رام الأطهار. 

7 - فالذى عن ان شِهاسِ أنه قال سن سَمِعْت أبَا بَكْرٍ بْنَّ عبد الرحْمَنٍ 
يَقُولُ: تالترططن الخقاج متها إلا وشر بره عت يُرِيدُ قَوْلَ عَلئِشَة رضى الله 
عنها. 


الشرح: قوله: وإن عائشة؛ رضى الله عنهاء الشلت حفصة حين دخلت فى الدم هن 
الحيضة الثالثة», يقتضى أنها تعتقد انقضاء عدتهاء واستيفاء ما كان لزمها من المقام 
وهذا مبنى على ما قاله شيونا من أن الأقراء هى الأطهار؛ لأنه لا لاف أن المطلقة 
المدخحول بها مع السلامة» تعتد ثلاثة قروء؛ لقول الله تعالى: إوالمطلقات يتربصن 


5 - أخرحه فى شرح معانى الآثار 51 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /111 
1١1/‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1117/4. 


بأنفسهن ثلاثة قروء4: ذذهب عائشة وأكثر علماء المدينة أن الأقراء هى الأطهارء وبه 
قال مالك والشافعى. 


وقد احتج مالك لذلك بقوله تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: ١‏ فإنما تطلق 
فى طهر تعتد به. واحتج لذلك بحديث ابن عمرء إذ أمره النبى كا أن يطلق للطهر» ثم 
قال فّ: وفتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 

غير أن آخعر الطهر يجزئ عن جميعه: وتحقيق ذلك أن القرء الشروج من الطهر إلى 
الحيض» فإذا رأت الدم من الخيضة الثالئة» فقد كملت ثلاثة أقراءء وانقضت علتهاء 
وكان لها أن تنتقل من موضع اعتدادهاء وقاله أشهب. 

فصل: وقول عمرة: «وقد جادلها فى ذلك ناس»» يقتضى أن المجادلة مياحة عند 
الصحابة؛ بل هى مأمور بها إذا كانت على وجهها من القصد إلى الحق» وطلب حقيقة 
الحكمء فإن عائشة» رضى الله عنهاء قد أتت ذلك مع جماعة من الناس» وشاع ذلك 
واشتهر» ولم ينكر ذلك أحد عليهاء فثبت أنه إجماع. 

فصل: وقولهم: وإن الله يقول فى كتابه: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء»ء على معنى المنع لها من اثتقال المعتدة بأول الحيضة الثالئة: فجاوبتهم عائشة 
بن التعلق بالآية صحيحء غير أن تأويلها على غير ما ظتهمء وذلك أنكم تظنون أن 
الأقراء هى الحيض» وإنما الأقراء الأطهار. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن اسم القرء يقع على الطهر والحيضء إلا أنه فى الطهر 
أظهرء فعلى هذا يجب حمله على الطهر من وجهين» أحدهما: أنه فلِهِ أظهرء فوجب أن 
يحمل على ظاهره» ولا يعدل عنه إلا بدليل. 

والوجه الثانى أن الحكم الثانى إذا علق فى الشرع على اسم يتناول معنيين» تعلق 
بأولهما وجودّاء فإذا كان الطلاق فى زمن الطهرء فأول الأقراء الأطهدار؛ فيجب أن 
يتعلق الحكم بها. 

فصل: وقول عائشة لمن جادلها فى ذلك: «أتددرون ما الأقراى إنما الأقراء الأطهارىء 
إن كانت قالت ذلك من ليس من أهل اللغةء فواضح؛ لأنها أعلمتهم عقتضاه فى اللغة. 

وإن كانت قالت ذلك لمن هو من أهل اللسان والعلم واللغة؛ فيحتمل أن تكون 
الأقراء واقعة فى الطهر على الحيض» فأعلمتهم أن المراد به فى الشرع: الطهر. 


ويحتمل أن يكون بعض العرب يريد به الطهرء وبعضهم يريد به الحيضء فأعلمتهم 
أنه فى لغة قريش: الطهر وأن حمله على مقتضاه فى لغة قريش أوالى؛ لأن القرآن نزل 
بلغتهم والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر بن عبد الرحمن: دما أدركت أحدًا من فقهائسا إلا وهو يقول 
هذاءء يريد أنه لم يدرك أحدًا من فقهاء المدينة إلا وهو يقول: إن الأقراء هى الأطهار» 
وهو قول أهل المدينة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس» وهم من أهل اللغة» 
فيرجع إلى قولهم. 

وقد روى عن عمر وعلى بن أبى طالب وأبى موسى وعبد الله: أن الأقراء: التيض. 

وقد حكى القاضى أبو إسحاق» عن أبى بكر الأثرم أن أحمد بن حتيل كان يذصب 
إلى ذلك» ثم رجع عنهء وقال: رأيت حديث عمر وعيد الله يختلف فى إسناده الأعمش 
ومنصور الخاكم» وحديث ابن المسيب» عن على ليس هو عندى سماعاء وهو مرسل» 
أرسله سعيد؛ عن على؛ وحديث الحسن؛ عن أبى موسى منقطع؛ لأن الحسن لم جتمع 
معه؛ والأحاديث عمن قال: الأقراء هى الأطهار قوية صحيحة» فرحع أحمد إلى هذاء 

4 - مَالِكء عَنْ نافع وَرَيْد بن ألم » عن سُليِمَاد بن يَسَارٍ أن الأسُوّص 1 
لَك بالهّام حِينَ دسل انرأ فِى الدّم مِنَّ الْسَيْضَةٍ الَلنَة وَمَدكَان طَلْقَجَا 
َكب مُعلَة بن أبى فيا لَى يدن ابسو يله عن ذلك تب ليه ريد إن 
ابسو ًاذا مستا فى الثم ون الصو لفق فق ركنا ينه وَبرِعاً مِنهّاء وَلا 
َه ولا قا 

6 - مَالِك أنه بَلعَهُ َمَهُ أن لَامِمٍ إن محمد وَسَلِمٍ بن عبد الو وأبا يَخْرٍ بن 
عب الرحْمَنٍ وَسليما بن يَسَارٍ وان هاو كَانوا َفولُونً: إَِددسَلَس الُْطَلْقَةُ فى 


م وم 


الم لسو اق فد بن من ذْجهاه ولا ميراث يتسا ولا رَحْعَة لَهُ 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1311/4 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١4٠‏ 


كتاب الطلاق 0000000000 ا 
ا - مَاِكء عَنْ نافِِ؛ مَنْ عبد الله بْنٍ عُمَر أنَهُ كان يقُول: ذا طُلَقَ 
الصَحُلُ اانه فَدَحَلَت فِى الدّم مِنَ الْحَيْضَة اتلد ففَد برقت من ورك مِنْهًا. 
قَالَ مَالِك: وَهْرَ الأمر عِندتاء 


ليل - مَالِكه عَنِ الْفصْيْل بن أبى عَبْدٍ الله مَولَى المهدى أن الْقَاِمْ بن 
مُحَمّد وَسَلِمَ بن عبد الل كَانَا يفولان: إِذَا طُلَْس الْمَرَم فَتَعلَتْ فى الم مِنّ 
الْحَيْضَة الثالِية فَقَد بَانَتْ مِنهُ وَحَلت. 

الشرح: وقوله: «أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الدم هن الخيضة 
الثالفة وكان طلقها»؛ يتتضى على مذهب مالك أنه طلقها فى حال صحته ولو طلقها 
فى المرض الذى توفى منه لورثته على ما تقدم. 

فصل: وقوله: «فكتب معاوية بن أبى سفيان فى ذلك إلى زيد بن ثابتي» على ما 
جرت به عادة الأمراء أو الحكام من مشاورة أهل العلم؛ واستدعاء فتاوى أهل الديدة 
فيما أشكل من المسائل بالآفاق. 

قفصل: وقول زيد بن ثابت» رضى الله عنه: وإذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالفة؛ 
فقد برئت هنه. وبرئ منهاء» يريد أنه اتقضى ما كان يينهما من أحكام العندة من 
الارتجاع والنفقةء والسكنى» والتوارثء وامنع من تزوج غيره. 

- ماك أنه يَلَغهُ عَنْ سعيد إن الْمُسيْبِ وَابْنٍ شِهَابو وَسُليْمَا بن يسار 
أنْهُمْ كانوا يُقُولُون: إن عِدَهٌ الْمُحلَِةِ كلاثة روء. 

٠٠١+‏ - مَالِك أنه سَمِعَ ابن شِهَاب يَقُول: عِمَه لمُطَفَقٍ الأقَرَاك وَإِنْ 


تباعدت. 


الشرح: قرلهم: وإن عدة المطلقة ثلاثة قروءر: يريدون التى تعتد بالأقرا» ولا 
لاف فى ذلك لنص القرآن» وهو قوله تععالى: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء» [البقرة: 7374]. 
١‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم لدان 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1141 
١".‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1١41‏ 
١8.“‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١١45‏ 


ولفظ يتربصن, وإن كان لفظه لففظ الخبر» فإن المراد به الأمرء فإن تحبر البارى تعالى 
لا يكون بخلاف مخبره» ونحن نرى من الطلقات من لا تتربص ثلاثة قرويء فدل ذلك 
على أنه على الأمر. 

فصل: وقول ابن شهاب: وعدة المطلقة ثلائة قروء, وإن تباعدت»» يريد أن بعد ما 
بين القرأين لا يمنع الاعتبار بهاء ما لم يؤد تأخير القرء إلى حال الريبة» وسيأتى ذكره 
بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

4 - مَالِكه عن يُحبَى بن سس سعد عَنْ َل بن الأنصجاٍ به أن ائرآئة سَألنة 
الطّلدق َقَالَ لَهًا: ذا جطلتو فاؤنينئ» فَلَمّاِحَاضَكِ ] آذنتة َقَالَ: إِذَا ل 
فآؤنينىء فَلَمًا طْهْرتْ آذَْنهُ مَطَلْقَهًا. 

قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحْسَنُ ما مَمِعْتُ فِى ذَلِك. 

الشرح: قول الأنصارى لامرأته إذ سألته المللاق: «إذا حضت فآذنينى»؛ يحتمل أن 
يكون فى طهر قد مسها فيه» وإيقاع الطلاق فيه ممنوع؛ فأمرها أن تؤذنه يحيضهاء ليسلم 
طلاقه من ذلك. 

فلما حاضتء قال لها: دإذا طهرت فآذنينى لأن إيقاع الطلاق حال الحيض ممبوع 
كما تقدم فلما طهرت أوقع الطلاق فى طهر لم يمسها فيه ولا تعقب حيضاء وهو 
الزمان الذى شرع إيقاع الطلاق فيه والله أعلم. 

#ل#ا# 
ماجاء فى عدة المرأة فى ببتها إذا طلقت فيه 

ا ا 0 
يَسَار أنه من سَمِعَهُمَا يذْكُرَان أن يَحْتَى إن سَعِيد بن الْعَاصٍ طُلْقَ نه عبد الرّحْمَنٍ 
الحكم ل انقلا عَبْدُ لرَحْمَنِ : بن الْحَكَيٍ تسل مهس الكؤضمة إلى 
مَرْرَاد بن الْحَكّبٍ وَهْوَ يَوْمَكذٍ مير الْمَدِيَةِ فَقَالْت ابو تي الله ورد الْمَاةٌ إلى ينها 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11828 


- أخرحه البخارى فى الطلاق 77له. أبو داود فى الطلاق 7517 348؟؟. ابن ماحه فى 
الطلاق 7١79‏ / 


قَقَالَ مَرْوَانُ فى حَدِيث سُلَيْمَانٌ: إن عَبِدَ الرّحْمَّنِ عَلبْبِى» وَقَالَ مَرْوَادُ فى 
حَدِيث الْقَاسيٍ: أوَمَا بَأَهّكِ أن فَاِمَة بت قَْسِء فَقَلَتْ عَلِسَةُ: ل يُطيلة أذ لا 
تَذْكرَ حَدِيث فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ: إن كَانَ بك الم فحَسمك ما بين هَذَيْن مِنّ 
اشر 

- مَالِك عَنْ نافع أن بنت متعيد بن ريد بن عَمْرِو بن قبل كانت 

الشرح: قوله: «أن يحبى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البعةى» يحتمل أن 
يكون طلقها آحر الدلاث تطليقات. فإن تلك الطلقة توصف بها البتة؛ لأن حكمها فى 
ذلك حكم الثلاث. 

«والتفال عبد الرحمن ابنعه» يريد من موضع عدتهاء وهو موضع سكتاها بع 
زوجهاء وذلك أن السكنى» وإن كانت حقا من حقوق الزوجية» فإن اللقصود منه حفط 
التسب» ولحق الله به تعلق» فيغلظ لذلك» فليس للزوجة إسقاطه. 

وقد قال مالك: للمبتوتة السكنى على زوجها فى العدة؛ ويخبس» ويساع عليه فيه 
ماله. ومعنى ذلك أن هذا حق على الزوج؛ وإن كان له مال يؤخذ به كما يوذ بسائر 
الحقوق اللازمة. 

مسألة: فإن لم يكن له مالء فقد قال مالك: إن استيقن أنه لا شىء له؛ فذلك عليها. 
ومعنى ذلكء والله أعلم أنه يسقط عنه حق السكتى والنفقة؛ لأنه إنما يجب ذلك عليه 
بشرط اليسار والغتى» ويسقط مع العدم. 

فيكون عليها أن تسكن نفسها كما يكون عليها أن تنفق على نفسهاء وهذا فى 
المدعول بها التى يوطأ مثلهاء وإن كانت غير مدخول بها لم يكن لها سكنى فى وفاةٌ 
ولا طلاقء صغيرة كانت أو كبيرة؛ قاله مالك فى الموازية. 

مسألة: وإن كانت أمة» فقد قال ابن المواز: لم يختلف أصحابنا أن لها السكنى فى 
الفراق» كان الزوج حرًا أو عبداء إذا بوئت بينًا. 


- ذكره أين عبد البر فى الاستذكار برقم ١1417‏ 


قال مالك: وتعتد الأمة حيت كانتء إن كان الزوج يأتيها عند أهلها اعتدت 
عتدهم» وإن كانت عندهم بالتهان وتبيت عند زوجها بالليل» اعتدت فى منزله. قال 
أشهب: إن كان ينفق عليهاء فعليه السكنىء وإلا فلا. 

ووجه قول مالك أن سكتى العدة معتبرة بالسكني حال الزوجية؛ ويتعين فى 
موضعه فإذا لم يكن لها سكنى فى حال الزوجية وقت كمال النكاح؛ فبأن لا يجب لها 
حال الفراق» وهو وقت إسلام التكاحء أولى وأحرى. 

ووحه قول أشهب أن السكنى حكم يجب بالزوجية كالنفقة فإذا اقتضت الزوحية 
ثبوت إحداهماء اقتضت الأخرىء وإذا لم تقتضه لم تقتض الأخرى» والله أعلم. 

مسألة: وأما الصغيرة التى لا يوطأ مثلهاء فلا سكنى لها فى الطلاق» وإن كان قد 
بنى بها زوجهاب قاله مالك؛ لأنه لا عدة عليهاء ويدلك على ذلك أنه ليس لذلك اليناء 
حكم البناء فى عدةء ولا كمال صداق» ولا وحوب سكنىء ولا نفقة» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت أن للمعتدة السكنى» فلا تبيت فى غير بيتهاء ولها أن تخرج نهارًا 
حلاثًا لأبى حنيفة. 

والدئيل على ما نقوله أن الذى تضمنه النص الإسكان قال الله تعالى: #أسكتوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم» [الطلاق: 5]) والمتروج بالنهار لا ينافى السكنى» فلم 
تمنع من ذلك ولأن فى منعها من التصرف إضرارًا بهاء قليس كل النساء لها من 
يتصرف لها. 

فصل: وقوله: وفنقلها عيد الرحمن بن الحكم»ء يريد قبل انقفضاء عدتهاء «فأرسلت 
عائشة إلى مروان بن الحكم: اتق الله. ورد المرأة إلى بيتهاء. إنكارًا منها لانتقالها من 
بيتها قبل انقضاء عدتها؛ لأن ذلك عند عائشة واجب عليهاء جحبر عليه إن أبته. 

وهذا معنى قولها: ورد المرأة إلى بيتهاء وهو أمير المدينة يومئذ». ولو كانت الزوجحة 
لا تحبر على المقام فى بيت سكناها مدة العدة؛ لما ماطبت بذلك من إليه حكم المديتة» 
وإغها كانت تخاطب به المرأة فى خاصتهاء وتعلمها أن ذلك أفضل لها. 

وذلك أن انتقالها لا يخلو أن يكون بعذر أو بغير عذرء فقد قال ابن القاسم فى 
المدونة: إذا حافت الزوجة المعتدة من وفاة زوجها سقوط البيت» أو كانت بقرية ليس 
فيها مسلمون؛ وتخاف على نفسها اللصوص وما أشبه ذلك مما لا يؤمن عليها فى 
نفسهاء فلها أن تتحولء وأما غير ذلك» فلا تتحول. 


ولو كانت فى مصر من الأمصارء فخحافت جار سوى فقد قال ابن القاسم: ترفع 
أمرها إلى السلطان؛ لأن مالكا قال: لا تنتقل إلا لأمر لا تستطيع القرار عليه؛ والمدينة 
بخلاف القرية. 

ومعنى ذلك أن المدينة فيها من ترفع أمرها إليه» ويكفيها من تتقيه من الجار السوء 
وغيرهء والقرية فى الغالب ليس فيها سلطان؛ ولا جنع المتعدى من التعدى؛ فإذا نمافت 
على نفسهاء اتتقلت عنها. 

فصل: وقول عائشة» رضى الله عنهاء لما اعترض مروان يحدنيث فاطمة بنت قيس 
وانتقالها إلى منزل ابن أم مكتوم: ولا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة؛ تريد أن حكم 
فاطمة غير حكم هذه. لما اعتقدت أن فاطمة بنت قيس إنما اتتقلت؛ لأن منزلها كان غير 
مأمون. 

واعتقد مروان أنه إِتما جاز خروجها لما كان بينها وبين زوجها وذويه من الشرء على 
ما روى عن سعيد بن المسيب أن فاطمة كانت لسنة» فلذلك قال: وإن كان بك الشرء 
فحسيك ما بين هذين»؛ إن أبلغ ذلك فى قصة فاطمة بنت قيس هذين منه ما فيه كفاية. 

وقد أنكر عبد الله بن عمر على بنت سعيد بن زيد انتقالها حين طلقها عبد الله ين 
عمرء ويقتضى ذلك أن اتتقالها كان لغير عذرء والله أعلم. 

مسألة: فإذا اتتقلت لغير عذرء فأراد الزوج أن ينقلها إلى موضع؛ وأرادت هى غيره» 
ففى المدونة: إن لم يكن على الزوج فى ذلك ضرر من كثرة 'كراء ولا سكنى؛ فالقول 
قولها. 

ووحه ذلك أنها التى تختص بالسكنىء فإذا لم يكن على الزوج فيما تختاره ضررء لم 
يكن له صرفها عنه؛ لأن ذلك من وجه الإضرار بهاء ومقتضى ذلك أن عقد الكراء 
للزوحة؛ وإنما على الزوج أداء الكراء كسائر النفقات. 

مسألة: وحكم المنزل الذى تنتقل"إليه حكم الذى انتفلت منه من ملازمتها حتى 
تنقضى عدتها فيه؛ لأنه بدل من الدار التى انتقلت عنهاء فكان حكمه حكمها. 

مسألة: وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذرء فإن انتقلت أجبرها 
السلطان على الرجوع؛ لأنه حق من حقوق الزوج والولد المرتقبء وقد تغلظ لحق الله 
تعالى» فليس لأحد إسقاطه. 


٠0‏ - مَالِك» عن ناي أن عبد لله إن حمر طَلقَ رأ لَهُ فى سكن حَفْصَة 
زواج النبى فا وكادا ريق إلى الْمَْجَلد ا 
البيُوت كَرَامِية أن يَْتَاَذِنَ علَيْمَا حَتى رَاحَعَهًا. 

الشرح: قوله: «طلق امرأته فى هسكن حفصة». يريد أنه كان مسكنها فى دار 
حفصة أو فى دار فيه سكنى حفصة» وكان ذلك المسكن طريق عبد الله بن عمر إلى 
المسجد؛ إما لأن سكان تلك الدار وأربابها أباحوا له ذلك؛ لأن ذلك أرفق بف أو لأنه 
كان له فيها الممر باستحقاق رقبة الممر» أو استحقاق منفعته بين يدى البيوت التى كانت 
تسكن فى بعضها هذه المطلقة. 

فلما طلق عبد الله بن عمر هذه الزوحة استحقت الاعئداد فى ذلك المسككنء ترك أن 
عر بين يدى تلك البيوت» وسلك الطريق الأحرى من أدبار البيوت. 

وهذا يفتضى أنه كان هناك طريقان» إحداهما بين يدى تلك البيوت,ء والثانية من 
أدبارهاء فكان ا ا ا المرأة المطلقة أو 
يتكلف الاستتذان عليها؛ لأنه كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة؛ وإن كانت 
رجعية. 

وقد اختلف قول مالك فى دحول المطلق على الزوجحة الرجعية؛ ففى المدوئة: قال 
مالكء أولاً فى المطلقة الرجعية: لا بأس أن يدعل عليها مطلقهاء ويآكل معها إذا كان 
معها من يتحفقظ يهاء 

وقد زاد على هذا أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين له وأن تتطيبه ثم قال مالك: لا 
يدحل عليهاء ولا يرى شعرهاء ولا يأكل معهاء حتى يراجعهاء وهذا الذى زواه اين 
القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه لا يدل عليها بإذن ولا بغير إذن» وبه قال الشافعى 
والأوزاعى. 

وجه القول الأول أنها لم تحرم عليهء وكان يجب على هذا الأصل أن يكون 
الاستمتاع بها رجعة» وإن لم ينو ذلسكء وإلا وقع النظر إليهاء والالتذاذ بها ممنوعًا 
عظورً. 
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يض الترك ادا نوا قن شرح ليه بياج جهاء الله يد كتاياء حتلا موز 
له النظر إليها؛ لأن الطلاق قد أفاد تحريم ذلك» وإلا لم يكن له تأثير#كالبائن» وإتماله 
فيها الرجعة وإزالة التحريم بالرد إلى الزوجية. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنسع» فليس للمطلق أن يتلذذ بشىء منهاء وإِن كان يريد 
الارتجحاع قاله ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه على المنع؛ فلا يجوز له شىء من ذلك إلا بشرط تقديم الرجعة, 
ولذلك لما لم تحر الصلاة إلا بطهارةء لم يجز لمن يريد الصلاة أن يصلى حتى يتطهر. 

مسألة: ولا يساكنهاء وإن كان معهاء اتتقل عنهاء ولا يكرن معها فى موضع ينغلق 
عليه وعليهاء سواء كانت رجعية أو بائنة, قاله مالك. 

اي ل اح ا 

4 - مالِكه عَنْ يَحْبَى إن سكير أن م سَعِيدَ بن مسجم مسي سول عي ار 
يُطَلقَهَا زَوْحُهَا رعى فى تعب عل عر فرق مَعلِدُ بْنُ المُسَيّب: 
عَلَى رَوْجَهَاء قَال: َإذْلَمْيَكُنْ عد رَرْحِهَا؟ قَال: ته فَالَ: يكن 
عِندَهًا؟ قَالَ: فَعَلَى الأمير. 

الشرح: وسؤاله عن المرأة المطلقة فى بيت بكراء» يريد التى قد دحل بها زوجهاء 
وكان الطلاق رجعيّاء فقال سعيد: «الكراء على الزوج»» يريد كراء العدة. 

وأما كراء السكنى فى مدة الزوجية» فلا يسكل عن مثله؛ لاتفاق اللجميع على أن 
السكتى مدة الزوجية على الزوج: وأما فى مدة العدة» قإن كان الطلاق رجعيًا أو بائئناء 
فالكراء على الزوج» ولا خلاف بين الفقهاء فى الطلاق الرجعىء وإن اختلفوا فى 
البائن 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» 
[الطلاق: 1]: والأمر يقتضى الوجوبء وإفا عوطب بذلك من طلقء؛ وكان الإنفاق 
والسكنى لازمين للزوج قبل الطلاق. 


- أخرجه ان أبى شيبة فى المصتف .١187/9‏ الآثر 54. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار 
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فلما أمر بالسكنى بعد الطلاق» علم أن حكمه بعد الطلاق غير حكم الإنقاق؛ 
لأن للزوجة إسقاط النفقة قبل الطلاق وبعده» وليس لها إسقاط السكنى؛ ولا نقله عن 
محله. 

وقد روى عن عمر وعبد الله ين مسعود : أن المبتوتة لها النفقة مع السكنى» روى 
ذلك عن إبراهيم» عن الأسودء عن عمر» رضى الله عنهء قال: : المطلقة ثلانّا لها المسكتى 
والتفقة» ولا بجيز قول امرأة فى دين المسلمين. 

وهذا الذى قد روى عن إبراهيم أنه قال: المطلق ثلانًا يجبر على النفقة» فلعل الذى 
روى عن عمر إنما أراد به الحامل» ولذلك قال: لا ندع كتاب ريئا وسنة نبيدا لقول امرأة 
لا ندرى أصدقت أم نسيت. 

والذى فى كتاب الله تعالى للمطلقة إنما هو السكى وأما النفقة» فتختص بالخامل» 
قال الله تعالى: إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حعى يضعن حملهن4 [الطلاق: 

6 
مسألة: وقد ذهبت طائفة إلى أنها ليس لها سكنىء ولا نفقة. ومذهب مالكء رجمه 
الله» وجمهور فقهاء الأمصار أن لها السكنى دون النفقة. 

والدليل على ذلك الآية المتقدمة «إأسكنوهن من حيث سككتم من وجدكم» وما 
روى من حديث قاطمة بنت قيس فإتما وقعت المنازعة بينها وبين من أوصل إليها النفقة 
عن زوجها فى النفقة خاصة؛ لأنها أسحطت ما أنفذ إليهاء فقال لها ظ: «ليس لك 
عليه نفقة»» وكاتت بائثاء وأمرها أن تعتد فى بيت أبن أم مكتوم. 

وهذا يقتضى أن السكنى تلزمها بسيب العدة؛ ولو كان لحاحة وضرورة؛ لم يخص 
ذلك بالعدة؛ لأن تخصيصه هذه السكتى بالعدة» يقتضى الانتقال عنه بعد العدة» فثبت 
أنه سكنى يحب عليهاء ولها بالعدة. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فقوله: وفإن لم يكن لزوجها مال» فعليهاو» يريد» والله أعلمء 
عليها كراء بقية مدة العدة» ولا يكون لها أن تنتقلء إن كان عندها ما تدفعه فى كراء 
المسكنء بين ذلك أنه قال: «قإن لم يكن عندهاء فعلى الأميرىء ولو لم يرد ذلك؛ لقال: 
فإن لم يكن عند الزوج» ذعبت حيث شاءت» والله أعلى 

## 
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8 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن يزِيدَ مولَى الأمنود إن سفيَانَء عَنْ أبى سَلْمَة 
ابن عب لوحن بن عضي عَنفَاِمَة تس أن أبَا ور بن فص" طلقا 
الت وَمُرَ غَائِبّ بالا َأرْسَلَ نوكيل يشوس فَسَحيِط مقَال: الله نالك 
يان شئء» فَحَاءْ إلى وول اللو ل دك لِك له فقَالَ: لَيْسَ لك عَلَيْه 
َك وأمرَهَا ذا تَتَدُ فى ب يت م شري كم قَال: َلك ائرة يَفْشَامًا أَمْسَابِىء 
اَدّى عِند عبد الله بن أم 0 َإِنْهُ رَحُلٌٍ أَعْمَى» تَضَعِينَ : بك مين هنا 
حلت فاذزيني» قلت فَلَكًا حلَلْت مُوَّاث لَه أ مُعَاوية بن أي فيان وأا حم 
ابن حِشَامٍ حَطيانى» فََالَ َسُولُ الو ا: أن بر حَهْمٍ فلا يض اه عَنْ لتق تقد 
نا َي ستول لامال لَك الكجى أَسَمة نزي قلن: كشك ثم مو قَالَ: 
«انكجى أَسَامةَ بْنَ ري فتَكَحيُهُ فَجَعلَ للَهُ فى ذلك حيرا َاغْتمِطت يد. 

الشرح: قوله: وأن أبا عمرو بن حفص طلقها اليتق»» تريد آحر طلقة كانت بقيت 
له فيهاء وقد بين ذلك فى رواية الزهرى» عن عبيدالله ين عبد الله أن أبا عمرو بن 
حفص أرسل إلى امرأئه فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. , 

وقولها: ووهو غائب بالشامو؛ تريد غائبًا عنهاء فأنفذ إليها طلاقهاء ثم إن وكيله 
أرسل إليها بشعير عن نفقتهاء فسخطته ولم ترض ذلك لما اعتقدت أن لها عليه التفقة» 


- أخرحه مسلم فى الطلاقه 48311٠‏ 1 647( التزمذى فى التككاح 1155 ١ء‏ الطلاق 
واللعان ٠158غ‏ البيرع 746 النسائى فى الزكاة 7أهى التكاح 55٠١‏ 716 
لع روسل سرع سل اوسن تراس نوا لأوكن الصلاق الول اا تلقل 
ال ل 3 كن اك اللا ييف لانن 
ول الأسياس ع الل 10 حاط 85:3. أبو داود فى الطلاق 25545 
وى فون لحلى موكى الجباد هتلق لحت "تتلا 1534؟. ابن ماجه فى 
التكاج وا الطلاق على لل ول ولول م 116 7045 أهد 
فى باقى:مسند الأنصار 7501٠‏ مسند القبائل هلال 4لا/مت7 33141 /101/41, 
الدارمي فى الطلاق 7714 33716 717174 
(0) قال النووى: هكذا قاله الخمهور وقيل أبو حفص بن المغيرة واختلفوا فى اسمه قال 
الأكئرون على أن اسمه عيد الحميدء وقال النسائى: اسمه أحمد وقال آحرون: اسمه كنيته. 


م 000017 0 1 
فسألت عن ذلك رسول الله يلكا فقال لها: وليس لك لفقة»؛ وهذا بين فى أن المطلقة 
امبتوتة غير الحائل لا ثفقة لها علاًا لأبى حنيفة والثورى فى قولهما: لكل مطلقة النفقة 
فى العدة. وإن كانت مبتوتة -حاملا. 

والدليل على ما نقوله قوله ويه لفاطمة بنت قيس: «ليس لك نفقة». 

ومن جهة المعنى أنها بائن بالطلاق» فلم يجب النفقة كغير المدخول بها. 

مسألة: وإن كانت حاملء فلها التفقة؛ قال الله تعالى: «إوإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن «ملهن» [الطلاق: 7]» وهذه رواية أبى سلمة بن عيد 
الرحمن» وهى أصح من رواية أهل الكوفة, الشعبى وغيره عنهاء أن رسول الله يك قال: 
دلا نققة لك ولا سكنىع©. 

وإنما هو تأويل من روى ذلك أو روى عته على المعنى دون لفظ الحديث لما أمرها 
رسول الله يك أن تعند فى بيت أم شريك أو عبد الله بن أم مكتوم وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن نقل كل واحد من الحكمين على وحهينء والله أعلم. 

فصل: وقوله يه قى أم شريك: وتلك امرأة يغشاها أصحابى؛ اعتدى عند ابسن أم 
مكتومو, يقتضى اختصاص هذه السكنى مدة العدة, وأنها أمر لازم لها وبدل مسن 
الاعتداد فى بيت زوجها. 

وقد روى أن ذلك كان لبذاء فى لسانها. وقد قال سعيد ين المسيب لما سأله ميمون 
ابن مهران عن المطلقة ثلانًا أين تعتد؟ فقال: فى بيت زوحها. فقال ميموث: فأين حديث 
فاطمة بنت قيس؟ فقال له سعيد: تلك امرأة فتنت الناسء إنها كانت لسنة. 

قال القاضى أبو إسحاق: إن البذاء والشر العظيم بين المرأة وزوجها مما يقتضى 
إخراحها من مسكنه إلى غيره» وتعلق فى ذلك بقوله تعالى: لإلا تخرجوهن عن بيوتهن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة هبيسة» [الطلاق: ١]ء‏ وهذا يقتضى أن من هذه 
الفاحشة المبيحة للخروج ما ليست .بينة. 


وليس كذلك الزنى فى قول من قال: إن الفاحشة الزنى؛ لأن أمر الزنى واحد إذا 


() أعرحه مسلم حديث رقم .١44١‏ الترمذى حديت رقم .1١18٠١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 5046. أبو داود حديث رقم 7788 1188 ابن ماحه حديث رقم 21855 
.٠ ١"‏ ها فى المسند حديث رقم 751/417 


شا ل كد 
غابت الحشفة وجب الرحمء وإلى هذا ذهب ابن عياس» وقال الزني الفاجمة عن 
يقولون أخرحت فرجمت» وإنما الفاحشة الدشوزء وسوء الخلق» والله أعلم. 

وقال القاضى أبو محمد: إذا أكثر مثل هذا من النشوز يينهما والأذى؛ ولم يطمع فى 
إصلاحه اتتقلت المرأة إلى مسكن غيره. 

وقد روى ابن أبى الزناد» عن عائشة» رضى الله عنهاء فى قصة فاطمة بنت أبى 
قيس» أنها كانت فى مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك ترص لها رسول الله 
2 

وقال القاضى أبو إسحاق: وهذا الذى رواه ابن أبى ذتب هما يييح للمرأة إذا وقع؛ أن 
تتتقل من ذلك الموضع إلى غيره كما قيل فى البدوية المعتدة أنها د تستوى مع أهلها حيث 
استووا فى الملة» ذإن هذه الأقوال كلها تدل على أنه لا يباح لها الانتقال إلا لعذر 
وإن اعتلفوا فى تعيين العذر والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ورجل أعمى تضعين ثيابك عندهع؛ يقتضى أنه ب يشق على المرأة القعود 
على حالة يباح للناس النظر إليها معهاء وأنه لا يجوز لها الخروج عنها مع نظر الثان 
إليهاء والمكفوف الأعمى لا ينظر إليهاء فلا حرج فى ترك ستر شعرهاء وغير ذلك مما لا 
يباح للرجل أن ينظر إليه من غير ذى محرهه. 

ويقتضى ذلك أنه ليس على النساء حرج فى النظر إلى الرحل على غالب أحواله التى 
يكون عليها جالسًا ومتصرقًا بين الناس؛ لأنه إنما راعى يي إزالة الحرج عنها فى التستر؛ 
لكونه أعمىء وكانت هى يصيرة» فلم ينكر نظرها إليه. 

وقد روى تبهان مولى أم سلمةء عن أم سلمة: كنت أنا وميموئة جالستين عند 
رسول الله وي فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمىء فقال: احتجبا من فقلنا:يا 
رسول الله أليس بأعمى لا يبصرناء فقال: «أفعمياوان أثتماا©. 

غير أن نبهان مولى أم سلمة غير معروف» ولم يرو عنه غير هذا الجديث» وحديث 
آخرء وحديث فاطمة صحيح؛ وروى عنه حديث آخر منكر أيضا, 

وروى عن أم سلمةء عن النبى ييه فى المكاتب: وإذا كان عنده ما يؤديه فى كتابته 


احتجيت منه سيدته. 


[فه أخ ربحه الترمذى حديث رقم ل٠ففة‏ أبو داود حديث رقم ؟١١5,.‏ أحمد فى السئد حديث 
رقم /78981,. 


وعلى أنه قد قال أبو داود السحتيانى: حديث نبهان خماص لأزواج النبى 88؛ لأن 
النبى وُيكُ فال لفاطمة بدت قيس: «اعتدى عند ابن أم مكتوم» فاته رحل أعمى تضعين 
ثيابك عندهع” 2 والأظهر عندى أن الحديث غير ثابت. 

ويحتمل أن يكون ذلك للضرورة مع كونه ممنوعًا مع عدمهاء ويحتمل أن يكون ذلك؛ 
لأن الرجل له عورة مخصوصة» فإذا سترها لم يحرم النظر إليهء وجميع المرأة عورة إلا 
وجهها وكفيهاء فإذا كشفت بعض ذلك» ولم يكن ثم من ينظر إليهاة جاز لها ذلك» 
ولم يجز فى موضع يكون فيه من ينفطر إليها؛ لأنه ناظر إلى عورة منها والوحه والكفان. 

وإن قلنا ليسا بعورة منهاء فإنه لا يجوز لأحنبى النظر إليهما إلا على وجه عخصوص» 
فحكم المنع متعلق بها والإباحة مختصة بها فى حكم الأحنبىء فذلك منها كجميع جسد 
الرحل: شعلا ما يوصف بالعورة منه على وجه التغليظ والتخفيق» فيجوز للمرأة أن تنظر 
إليه على وجه ما. 

وأما قوله تعالى: لإقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» [النور: 
لا فيحتمل أن يريد به غض أبصارهن عن العورات» ويحتمل أن يريد به غض 
أبصارهن عن النظر على وه مقصوص من الالتذاذ بالنظر إلى الأحتبىء والله أعلم. 

فصل: وقوله ينا وفإذا حللت فآذنينى»» يريد إذا انقضت عدتكء فأعلمينى. قال 
ابن وضاح: فيه التعريض بالخطبة فى العدة» فلما انقضت عدتها أعلمته أن معاوية بن 
أبى سفيان وأبا جهم بن هشام خطباهاء وهو أبو جهم بن حذيفة ين غانم العدوى, 
وأبو جهم بن هشامء اتفرد به يحبى بن يحبىء وهو وهمء والله أعلم» ويجتمل أن يكون 
ذلك عند انقضاء عدتها. 

وقوله وك: وأما أبو جهم, فلا يضع عصاه عن عاتقه,”" , يحتمل أن يريد أن فيه 
شدة على النساءه وكثرة تأديب» وهذا اللفظ وإن كان لابد أن يضع عصاه عن عاتقه 
وقت' نومه وأكلهء فصحيح على مقاصد العرب فى كلامها؛ لأنه لم يريد بذلك إلا 
المبالغة فى وصفه عا هو عليه من ذلك. 

(*) انظر تخريج الحديث قبل السمابق. 

(؟) قال النووى: فيه تأويلان مشهوران أححدهما: أنه كثير الأسفارء والثانى: أنه كثير الضرب 

للنساء؛ وهذ أصح. والعائق ما يين المتكب والعنق وفيه استعمال المجاز للغلم بأنه كان يضع 

العصا عن عاتقه فى حال ثومه وأكله وغيرهما ولكنه كان كثير الحمل للعصا أطلق عليه هذا 

اللفظ يمارًا. 


كتاب الطلاق 2020202020071 2 2< 2 1212 1ز12 1 ز 1 ذا ا 

فصل: وقوله ي: «وأما معاوية, فصعلوك لا مال لهو وراعى فى ذلك حاجة النساء 
إل للال يكرت قد الزرج اا لون علينة بسن الشقة والكسوة وقين كلش ومتسل أن 
تكون أوردت ذلك على سبيل المشورة» وتفويض الاختيار إليهء فنصحهاء وذكر لها ما 
علم من حال كل واحد منهما ما تحتاج هى إلى معرفته لتعلق ذلك عنافعها ومضارهاء 
وفعل ذلك التبى يوك لما يجب عليه من النصح للنساء والرجال؛ وأهل الحاجة والضعف. 

قال ابن وضاح فى قوله #يك: وانكحى أصامة بن زيد فيه إنكاح الموالى القرشيات؛ 
لأن فاطمة بنت قيس قرشية» وأسامة بن زيد مولى» وجاز له ذلك» ولم يره من النطبة 
ما لم يوجد ركون إلى واحد منهماء ولا تسمية صداق يدل على أنها لم تركن إلى 
أحدهما أنها إنما ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباهاء ولم تذكر ركونًا إلى أحدهماء 
ولو كان منها ركون إلى أحدهما لذكرته دون الآخرء وهذه حالة يجوز فيها الخطبة على 
خطية غيره: فخخطبها لأسامة بن زيد. 

فصل: وقولها: وفكرهعهع؛ تريد أنها كرهت نكاحه لمعنى من المعانى» ولعلها كرهت 
ذلك لكونه من الموالى» وكانت العرب تكره ذلكء وتترفع عنهء قأعاد عليها النبى و 
أن تنكح أسامة بن زيد لما علم فى ذلك من المصلحة لهاء ولما أراد أن يبون من جواز 
إنكاح القرشيات الموالى. 

قالت: وفنكحته ل ا اا 
حسن العاقبة فى اتباع رأى التبى ولك ونكاحها أسامة بن زيدء وإن كانت كرهته أولأ» 
وقد قال الله تعاللى: : إفعسى أن تكرهوا شيئًا وبجعل الله فيه خميرًا كشيرًا) [النساء: 
0 

٠‏ - مالك أنه سس سَمِعٌ ابن شيهَاسو يقَولُ: الْمَتونةٌ لا تحرج من يها حَنَى 


ِل يست لَهًا 7 كو حَايلاء فينفَقُ عَلَيًْا حَتَى نَضّعٌ حَمْلَهًا. 

قَالَ مَالِك: وَمَدَا الأسرُ عِندنًا. 

الشرح: قوله: والمبعوتة له تخرج من يبتها حتى تحل»؛ على سا قدمناه من وحوب 
السكتى لهاء وقد قال تعالى: لإواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة هبيئة» [الطلاق: ١ع.‏ 


١.١191 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ٠ 


لضن 111111 1 1 ا 
وقال بعض شيوعنا: إن ذلك فى الرجعية لقوله تعالى فى آخعر الآية: إلا تددرى لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرًا» [الطلاق: »]١‏ وأن قوله: لإأسكنوهن من حيث سكنعم مسن 
وجدكو) [الطلاق: ]» فى البائئات؛ لقوله تعالى: إوإن كن أولات حمل فأنفقرا 
عليهن حتى يضعن ملهن» الطلاق: 5غ وذلك أنه خصص الثفقة عليهن بالحمل» 
والرجعيات لهن النفقة» وإن لم يكن حوامل» والله أعلم وأحكم. 
0 كك 
با جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها 
قَالَ مَالِك: الأ عِندَنا فى طّلاق الْعيْد الأمَة إِذَا طُلْقَمَاء وَهِىّ أَمَة ثم عَتَقَتْ 
بعد ها ده الأمو لاي متها عِنْقهَاه خَاننا لَه علَيَْا رَحْمَةٌ أَوْلمْ تَكُنْلَهُ 


عَلَيْهَا رحْعَد لا تفلك عِدنًا0". 
قال مَالك: وَيثلٌ ذَلِكَ الْحَد يَقَمْ م علَى الْعبد مع يميق بَعْدَ أذ يَمَمْ َيِه الْحَدُ فإنمًا 
حَدُهُ حَدٌُ عبار 


الشرح: وهذا على ما قال أن عتق الأمة فى العدة لا يغير عدتهاء وسواء كان طلاقًا 
بائنا أو رجميّاء فإنها تتمادى على عدة الأمةء وذلك إنما يراعى فى عدتها وقت وجوبها 
لوقوع الطلاق عليها. 

فلا يغير حكمها ما طرأ بعد ذلك عليهاء كالحد يجب عليها من زناء أو قذف» أو 
شرب حمر» يجب عليهاء وهى أمة؛ ثم تعتق فإنها لا يغير عتقها ما وجب عليها من 
الحدء ولا يستوفى منها إلا حد أمة. 

وفرق بين ذلك وبين الأمة يطلقها زوجها طلاقًا رجيّاء ثم تعتق فى العدة» ثم يموت 
زوجهاء فإنها تتقل إلى عدة الوفاة عدة الحرة» ولو كان طلامًا بائنا للم تتقل إلى عمدة 
وفاة. 

والفرق بينهما أن عدة الوفاة تلزمها فى الطلاق الرجعى؛ لأنها حكم من أحكام 
الزوجية كالتوارث وهوق الطلاق والظهار وغير ذلكء وهى بافية يينهما فى الطلاق 
الرجعى دون البائن» وإنما وجبت عليها عدة الوفاة» وهى حرةء فتلزمها عدة الحرة. 


(1) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 1151 


وليس كذلك الأمة المطلقة» فإنه قد وجب عليها العدة بالطلاق» ولم يجب عليها 
عدة بالعتق» فلذلك لم تنتقل إلى عدة الحرة» والله أعلم. 

وقال الشافعى: تنتقل إلى عدة الحرة إذا كان الطلاق رجعياء واحتلف قول أبى حنيفة 
فى الطلاق البائن» فقال: لا تنتقل إلى عدة الحرة» وقال أيضًا: تنتقل. وقال الطحاوى: 
هو القياس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما قدمناه. 

مسألة: ولو مات عن الأمة زوجهاء ثم عتقت» لم تتتقل إلى عدة الحرة؛ لأن العدة 
لزمتهاء وهى أمة» ويه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: تتتقل فى الطلاق الرجعى 

والدليل على ما نقوله أن العدة يلزم تمامها على الصفة التى وجبت عليهاء ولا يؤثر 
ذلك فى عتقها. 

قَالَ مالك: وَلْحْبُ يُطَلْيُ الأمَدَ َلاناء وتَْمَدُ بحَيْضكيْن وَلْمبِدُ يُطَلَُ الْحْرَةٌ 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن الحر فى الأمة له ثلاث تطليقات؛ لأن الطلاق 
والاعتداد بالأقراء يعتبر فيهما الرق والحرية فيعتبر الطلاق محال الرجال؛ لأنه حكم من 
أحكامهي» وتعتبر الأقراء حال النساء؛ لأن الأقراء مختصة بهن» موحودة فيهن. 

وقال أبو حنيفة: الطلاق معتبر بالنساى فتطلق الحرة ثلاث تطليقات» وإن كان 
زوجها عبداء وتطلق الأمة تطليقتين تطليقتين» وإن كان زوجها حرا وقد تقدم الكلام فى ذلك 
.عا يغنى عن إعادته. 

ال َيَميقَهًا: : نات عه الأمةٍ 

حبصن مَا لَمْ ييه لإ أمتابًا َه بعد يله إِهَا قَبْلَ إعتاقهاء لَمْيَكُنْ عَليْهًا إلا 


الاراة سق 

الشرح: قوله: : وتكون عنده الأمةء ثم يبتاعهاءء قد تقدم أن ملك اليمين يوحب 
فسخ التكاح؛ لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع؛ ف فمن اشترى زوحتهء فقد انفسخ 
التكاح؛ وحلت له ملك اليمين. 


فإن اشتراها قبل أن يدخل بهاء ثم أعتقهاء فهذه لا عدة عليها؛ لأن الفرقة وقعت 


قبل البناء» ولكنه إذا أعتقها تستبرأ حيضة؛ لأن عقد ملك اليمين» يطل عقد التكاح» 
وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم فى العدة لعدم البناءء والله أعلم. 

مسألة: فإن اشتراها بعد أن دحل بهاء فأعتقها قبل أن يمسهاء اعندت عدة الأمة 
قرأين» على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخء ولا تتغير عدتها بعتقهاء هذا 
قول مالك وأصحابه. وقال الكوفيوث: تعتد بثلاثة أقراء؛ وقد تقدم الكلام فيه. 

فصل: وقوله: «فإن أصابها بعد الملك, وقبل العدق, فليس عليها إلا الاستبراءى 
وذلك أن عقد الملك يهدم حكم عقد الدكاح» ووطء املك يهدم حكم الوطء بالتكاح» 
فيكون .منزلة من أعتق أمة وطتهاء فايس عليها إلا أن تستبرئ بمحيضة أو ما يقوم مقامها 
من الشهورء والله أعلم. 

مسألة: ولو طلقها واحدة» فاشتراها قبل أن تنقضى عدتهاء ثم أعتقهاء فقد قال 
مالك: ولو باعها كان على المشترى أن يستبرئها بحيضتين؛ لأنها عدة يريد أنه باعها أو 
أعتقها قبل أن يمسها .كلك اليمين» وإنما يستبرئها يحيضتين إذا كان بيعه إياها قبل أن 
تحيض حيضة بعد طلاقه إياهاء ولو كانت قد حاضت حيضة واحدة؛ قاله مالك ولهذه 
الحيضة حكم العدة؛ لأن بها تتم عدتهاء والله أعلم. 

هسألة: ولو اشتراها بعد أن اتقضت عدتها منه ثم باعهاء فإن المشترى لا يستبرئها 
إلا بحيضة؛ لأنه لا يازمها عدةء وعدة الطلاق قد انتقضت؛ واستبراء الإمام إنما يكون 
بحيضة: حرحث إلى ملك أو حرية, والله أعلم. 

هسألة: ولو اشترى مكانب زوحته. فعجز, فرجع رقيقّاء فأخذها السيد» فإن مالكًا 
قال: إن المكاتب لم يطأها بعد أن اشتراهاء فعدتها حيضة؛ ثم رجع؛ فقال: أحب إل أن 
تكون حيضتين» قال: وتعتد؛ لأن كل فسخ يكون فى التكاح؛ ففيه مشل عدة الطلاق» 
ولو وطنها المكاتب بعد ما اشتراها لصارت إلى الاستيرافء وبطلت علة التكاح؛ لأنها 
وطفت علك اليمين. 

مسألة: وهذا إذا كانت ممن تعتد بالأقراء» فإن كانت ممن تعد بالشهور لصغر أو 
كبرء فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهرء هذا قول مالكه وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة 
وجمهور أعل المدينة وعمر بن عبد العزير والحسن البصرى والنخعى. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: عدتها شهر ونصف. وقال الزهرى وعطاء: عدتها شهران. 

والدليل على ما نقوله أن الأشهر بدل من الأقراء» فلم تختلف يككثرة الأقراء وقلتهاء 


كالتيمم الذى هو بدل من الغسل والوضوى فلم يختلف فى الطهارة الكبرى والصغرى. 
#ا#ا# 


جامع عدة الطلاق 


9١‏ - مَالِكه عَنْ يَحْبَى إن سهاو و تي أ عد الل أن سيط ال 
ع تقد سياد بن الْمُسبْبِ أنه قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الحطاب: يما انرأو لس مامت 


.ةسه 0 2ك مكلراي شه عدم 0 


حيِضّة عمنة أا حمسن كم وها هه َه تر تملقة أطر شهرء فإ بَانَ بها حَمْل 
فَذَيِك» وإلا عدت بعد لسعو أشهرٍ َلاق أشهر َنم حلتا. 

الشرح: وقوله: وف الى كيس فى عددهيا: فم رقنها لدي تطزادينة احنين: 
هو قول عامة أصحابنا على الإطلاق» غير ابن نافع» فإنه قال: إن كائت تمن تحيض» 
فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر حمس سنين» أقصى أمد 
الحمل. 

وإن كانت يائسة من الحيض» اعتدت بالسنة تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر. قال 
سحنوث: وأصحابنا لا يفرقون بينهماء وما قاله الجمهور أوى؛ لأن التسعة أشهر هى أمد 
الحمل المعتاد. 

مسألة: المعتدة من الطلاق على ضربين» حائض» وغير حائض. فأما المائض» فهى 
التى قد رأت الحيضء ولو مرة فى عمرهاء ثم لم تبلغ سن اليأس منهاء فهذه إذا طلقت» 
فحكمها أن تعتد بالأقراء» فإن لم تر حيضاء انتظرت تسعة أشهرء وهذا مذهب عمر, 
وبه قال ابن عباس والحسن البصرى. وقال أبو حنيفة والشافعى: تنتظر الحيض أيدا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة؛ لأنه روى عن عمر واين عباس؛ 
وليس فى الصحابة مخالف. 

0 التسعة الأشهر مدة الحمل اللمعتاد» فالغالب أن يظهر بها حمل إن 
كان بهاء أو تتحقق المرأة علاماته وتحمس به. 


فإذا سلمت من ذلك كله فالغلاهر سلامتها بالطل إذا لم توحجد متها ريبة غير 


- أرحه عبد الرزاق فى المصئف 84/1 ابن أبى شيية 5031/0. البيهقى فى الستن 
الكبرى 77/:؟4. اين حرم فى المحلى .704/١١‏ المغنى 451/17 وذكره اين عبد البر فى 
الاستذكاز يرقم 1١191‏ 


ارتفاع الحيض»؛ وقد يرتفع كثيرًا من غير حمل» فلا يدل ارتفاعه على الحخملء فإذا 
انقضت التسعة» ولا تمس شيئاء اعتدت بثلاثة أشهر. قال مالك وأصحايه. وأكثره من 
قول أشهب: لأن لها حيعذ حكم اليائسة من الحيض. 

ومعتى ذلك أنه لما وقع التربص بالتسعة أشهرء وعدم الخيض والحمل» حكم لها 
بحكم من تعتد بالشهور: فصار ذلك حكمًا كاليائسة لما ارتفع حيضهاء وصارت ممن لا 
تحيض تعتد بثلاثة أشهر. 

إلا أن اليائسة لما كانت علامة اليأس ظاهرة من السن وغيره؛ لم يحتسج إلى اعتيار 
تسعة أشهرء وهذه لما كان حكمها الخيض كان ارتفاعها ريبة لم تنتقل عنه إلا يعد 
الاستبراء والاستقصاءه والله أعلم. 

مسألة: وإذا حلت امرتابة بالسنة» ثم تزوحت» ثم طلقت» ققد روى ابن الموازء عسن 
مالك وأصحاب قال؛ وأكئرهم شيوخ أشهب: إن عدتها ثلاثة أشهر فى الطلاق» حصرة 
كانت أو آمة؛ لأنها اعتدت بالشهور مدة. فصار لها حكم اليائسة: إلا أن يعاودها 
الحيض» ولو مرة» فترجع إل الحيض إن تمادى بهاء أو الاستيراء أو العدة» إن اتقطع 
عنها. 

مسألة: فإن كانت ممن لا تحيضء فلا يخلو أن تكون ممن لم تحض قبلء وقد قال 
سحنوث: قول مالك وأصحابه: إن.عدة التىلم تبلغ حد الحيضء والتى بلغته ولم تحضء» 
وإن بلغت ثلاثيت ستة أو أكثر» ثلاثة أشهرء وكذلك عدة اليائسة من الحخيض» وهى التتى 
بلغت سنا كل من بلغته من النساء لم تحض. قال بعض أصحاب مالك: ولا تنتقص مده 
الأمة. 

ووجه ذلك أن الله تعالى قال: إواللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتى لم يحضن» [الطلاق: 4]» قال مالك: وإن ارتبتم فعدتهن». 

وقد أنكر ذلك بعضن الناسء» وقالوا: :نو أراد ذلك لقال: أن ارتبعم بالفتح؛ لأن 
الارتياب ماض» وإنما تنعلق إن المكسورة بالاستقبال والارتياب» قد عدم بتعدد وجحود 
النصء وهذا الذى قاله ليس بصحيح؛ لأن الارتياب لمن لا يعلسم حكم الآيةء أو لمن لا 
يقرؤها ثابت إلى يوم القيامة. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى «إإن ارتبعم» إذا ارتبتم» ويحتمل أن يريد بذلك إن 
ارتبتم فى التأويل» على أن العرب تستعمل هذا اللفظ على معنى التنبيه على الدليل» 


فتقول: إن ارتبت فى كذا مع ظهوره ووضوحه؛ فيجحب أن يمنعك من الارتيياب أمر 
كذا. 

قال الله تعالى: «إفإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الدين يقردون الكتتاب من 
قبلك4 [يونس: 44]) ومعنى ذلك نفى الشك والارتياب عن مشل هذا لوضوحه 
وظهور أدلته. 

ووجه آحرء وهو أن يكون: إن ارتبم الآن: فإنه يجب أن يقطع الارتياب هذا النص» 
وهذا اللفظ يستعمل يمعنى الخال» ولذلك يقول: إن شكث؛ لأن فعلت كذاء وقد 
يستعمل .معنى المضىء فتقول: إن كنت تشك فى كذاء فحكمه كذاء وهذا بين واضح؛» 
والأول أظهر. 

- مَالِك عَنْ يَحتى إن سهيلرء عَنْ سعيلد إن الْمُسيْبٍ أنه كان يَقول: 

- مالك عَن ابن شِهَابوه عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيب أنه قَالَ: عِدٌَ 

الشرح: قوله» رضى الله عنه: وعدة المستحاضة سنةع» يريد أنها تقيم سنة. وقد 
روى ابن الموازء عن مالكء أنه قال: عدة المستحاضة فى الطلاق سنة كالمرتابة تسعة 
أشهر استبراء» وثلاثة أشهر عدة؛ حرة كانت أو أمة أو كتابية. 

فعلى هذا يتناول قول سعيد فى أن التسعة الأشهر استبراءء والثلاثة الأشهر عدةء 
ولذلك استوى فيها حكم الحرة والأمة؛ لأن العدة بالأشهر لا يختلفان'فيها؛ لأنها بدل 
من الحيض الذى يختلفان فيه على ما تقدم, والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الحائض لا تميز دماء واتصل ذلك يها فى جميع العام» فإن 
تغير حكمهاء فلا يخلو أن تتفل إلى حيض أو إلى انقطاع دم فإن اثتقلت إلى حيض 
بطل حكم الاستحاضة: فاعتدت بالأقراءء قاله مالك فى الموازية. 

ووحه ذلك أنه نوع من الريبة؛ لأن المستحاضة لا قرء لها تبرأ به فكانت مرتابة 
كالتى لا ترى الدمء فيإذا شرعت فى عنة المرتابة» ثم رأت الحيض انتقلت عن حكم 
الارتياب إلى العدة بالأقراء. 


١154 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١9 
١1188 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١١1 


فرع: وإنما يعرف الحيض بأن ينقطع عنها الدم» ثم تستقبل الحيض» فأما مع اتصال 
الدم بأن ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيض للوئه ولذاعت فقد قال أصبغ: إذا.رأت دمًا 
لا تشك أنه دم حيض» تركت الصلاة فيهء وإن طلقها أحسيره على الارتجاع, وتغتسل 
باتقطاع هذا الدم الجديد» ولا تعتد به من طلاق» وعدتها السنة. 

وكذلك إن رأت كثرته» فقد قال مالك فى الموازية: رما عرفت إقبال الحيض بكثرة 
الدمء وإدباره بقلته, ولكن عدتها سنة؛ لأنها لا تؤمن أن ذلك كذلك. 

ومعنى ذلك أنها تتحقق أنه دم حيض بالكثرة والقلة» والله أعلم. 

مسألة: فإذا طلقت مستحاضة» فانقطع عنها الدم» ثم رأت بعده طهرًا كاملا ثم 
حيضهاء فإنها تتتقل إلى حكم الأقراءء وإن كانت مستحاضة ستة أشهرء ثم اتقطع عنها 
الدم ستة أشهرء قال أصبغ: فد حلت. 

وكذلك لو لم ترد ما من يوم الطلاق ستة أشهرء ثم استحاضت» فبتمام السنة من 
يوم الطلاق تحلء إلا أن تحس حركة:؛ فتقيم إلى أن تنفس أو تضع أو تنقضى مدة 
الحمل. 

ومعنى ذلكء والله أعلم أنه لما كانت الاستحاضة ريية وارتفاع الحيضة ريبة لفق 
منهما العام» الذى هو مدة اعتداد المرتابة» وهذا فى تقدم الاستحاضة» فأما فى تأخرهاء 
ففيه نظرء وذلك أن الاستحاضة لا تكون إلا بعد حيض. 

فإذا وجد الحيضء بطل حكم الريبة بارتفاع الحيضء واعتدت بالأقراء» فلا يجوز أن 
يضاف ما بعد الحيض من الاستحاضة إلى ما قبله من الشهور كمالا يضاف ما بعد 
الحيض من الشهور إلى ما قبله؛ والله أعلم. 

وقال ابن القاسم: تستأنف المستحاضة التى ينقطع عنها الدم سئة من يوم انقطعت 
الاستحاضة. 

ووحه ذلك أن الاستحاضة ليست من جنس انقطاع الذمء فلا يلفق بعض ذلك إلى 
بعضء ولأن عدة المسترابة يجب أن تكون من حنس ما ترتفع به ريبتهاء فإذا زالت ريبتها 
بالاستحاضة تسعة أشهر» ثم انقطع عنها الدم» لم يصلح أن تكون عدتها بارتفاع الدم؛ 
لأنه من غير حنس ما زالت به ريبتهاء وهذه ريبة أخرى طارئة؛ فيحب أن تقيم تسعة 
أشهر؛ ليتبين معنى هذه الريبة ثم تعتد عدة من جنسهاء والله أعلم. 


كعاب الطلاق ... 

قال مَلِك: الأمر عندنا فى المَُْمَةٍلتى تَرقعهَا حيْضْتهَا جين يُطَلقَهَا رَوْحْهَا 
أنه تنتَظِرٌ يَمْعَة ةشور إن َم تَحِضْ بهن اطقدت لاله شمر فا حاص قبل 
أذ تَسشَكْمل الأشهر كلاه اقلت الْحَيْض فد يط با يلع لطي لذ 
تَحِيض اعْتَدُتْ فَلامة ة أشْهرٍء قن حَاضت الثَانيَة ةَملَأذ تَسْتَكْيلَ الأطهرٌ العامة 
مايص واد مر بها عا نهر َل أذ تَحِض» الب لاله شور 
إن حَاضت التلقةء 7 قَدِ استكملت عِنَة عِد الْحيْضِء »فَإِذ لم تَحِض اتيت 
ف لمك لط وله ها ى ط لأا قل ألا بل أذ يكرن - 
يد بت طَلاقهًا. 3 

الشرح: قوله: «فى المطلقة ترفعها حيضتهاء؛ يريد أن تتقطع عنهاء فلا ترى دم 
حيضء فإن حكمها أن تقعسد تسعة أشهر استبراء لما طرأ عليها من الريبة بارتفاع 
الحيض؛ فإن لم تحض فيها اعتدت بعدها ثلاثة أشهر؛ لأنها قد ارقت حكم المحيض» 
فاعتدت بالشهور: كاليائسة من المحيض. 

ولا يجوز أن يراد بقول عمر: من بلغت سن اليأس؛ لأته عام» فيحمل على عموصه», 
وأيضاء فإن قال: فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهرء وهذا لا يكون حى بست 

من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل. 

فصل: فإن حاضت قبل التسعة أشهر» أو بعد اتقضائهاء وقبل الثلاثة الأشهرء بطل ٠‏ 
حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء» فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها 
بثلاثة أقراء» وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى. 

فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منهاء'لم ترد فيها دم حيضء ألغلت ما 
تقدم من عدتها بالخيضة» والأشهر التى تقدمتهاء واطاات الجر او فير للارة 
من تلك الحيضة. 


فإذا كملت مدة الاستبراء اعتدت بثلاثة أشهر» ثم إن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء 
العدة بالشهور» ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين بن 
عدتهاء ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنقت الاستبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت 
من الحيضة الثانية. 


فإن لم تر فى مدة الاستبراء حيضًا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر» فتلفق الحيض» وإن 
تخللته الريبة» ولا تلفق مدة الاستبراءء بل تلغى كل ما تقدم منهاء إذا كان بعدها حيض؛ 
لأنه استبراء تجدد لريبة بحردة» فلذلك لا يصح فيه التلفيق» والحيض ليس بريبة» بل ينفى 
الريبة» فلذلك لفق بعضه إلى بيعض. 

فرع: وهذا إذا كان الحيض» فإن رأت الدم يومًا أو يومين» أو ما لا يكون حيضاء 
فقد قال أصبغ فى المطلقة تستراب» فترى فى السنة دما أو ما لا يكون حيضمًا: انتظرت 
سنة من يوم الطلاق» يعنى أن ذلك الدم لا يعتد به» ولا يهدم ما تقدم من الاستبراء؛ 
لأن ما لا يعتد به لا يهدم الاستبراء» ولا يبطل حكمه. 

فصل: وقوله: «ولزوجها عليها فى ذلك الرجعة قبل أن تحل»ء يريد أن في طول 
مدد الاستبراء والعدد والحيض له الرجعة؛ وأن يكون ذلك لا يقطع ما كان له من 
الرحعة, ولا ينقطع ذلك إلا بأن تحل للأزواج» ويحكم بانقضاء عدتهاء إلا أن يكون 
طلاقها بانّاء فلا تكون له الرجعة؛ لأن الب ينافى الرجعة. 

قَالَ مَالِك: السة مدنا أن الرّْلَ إِذَا طَلّقَّ ركه وَلَّهُ عَلَيَْا رَحْعَة فَاغْتَدتْ 
عض عِديَهًاء نم تسمه م ارقا َيِل أذ يسما ؛ أنها لاتق عَلَى ماح ين 
عِدَيَها وأنْهًا تستاتِف مِنْ يَوْمٌ طَلَقَها عِده مستقيلق و مس وأحطاً 


إنذ كان ارتَحَمَها وَلا حَابة لَهُ بهّاء 

, الشرح: قوله: وفيمن طلق امرأتهء ثم ارتهع, ثم فارق قبل أن يمسء أنها تستأئف 
العدة: ولا تبنى على ها مضى». يريد أن الرجعة تهدم العدة؛ لأن حكبم الزوجية ينافى 
حكم العدة» فإذا ثبعت الرجعة بطلت العدة. 

فإذا وقع بعد ذلك طلاق استأنفت العدة؛ لأنها مدحول بها لم يستبرأ رحخمها 
بانقضاء عدتهاء فلرمت العدق ولم يصع البناء على ما تقدم لما قدمناه من إيطال الرجعة 
العدق فلزم ابتداء العدة من يوم الطلاق الثانى. 

فصل: وقوله: ووقد ظلم نفسه وأخطأ إن كان ارتبعهاء ولا حاجة له بهاوء يريد أنه 
زال ملكه عن طلاق غنيًا عن إزالته» ورا دعته الضرورة بعد وقت إليه. وأخطا حين 
ارتحع من لا حاجة له يها؛ لأن مقصود الرحعة الجماع مع ما حصل فى ذلك من تطويل 
العدة عليهاء وظلم المرأة بذلك مع عدم انتفاعه به. 


ويحتمل أن يريد به قوله تعالى: لإفامسكوهن بمعروف). وهو الإامساك على وجه 
الزوجية ومتقصودها. وقوله: «إأو سرحوهن بمعروف4» يريد والله أعلم» طلاق السنة» 
ثم قال تعالى: «إولا ُسكوهن ضرارًا لتعمدوا»: يريد, والله أعلام؛ أن يرتجعها ولا 
حاجة له بهاء ثم قال تعالى: طإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» [البقرة: .]15١‏ 

والرجعة تكون على وجهين, أحدهما: أن يطلقها طلقة أو طلقتين» ثم لا يرتحعها 
حتى تنقضى عدتهاء ثم يتروجها أو يطلقها ثلاثاء ثم تتزوج زوجًا غيره» فيطلقها الزوج 
الثانى» ثم يتزوجها الأولء فإن ذلك يسمى ارتجاعًاء قال الله تعالى: طإفإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جباح عليهما أن يتراجعا إن ظدا 
أن يقيما حدود الله [البقرة: »]77١‏ فسمى تزويجها بعد زوج ارجّجاعًا. 

والثانى من وحهى الرجعة: هو المستعمل عند الفقهاء» وهو أن يطلقها طلقة أو 
طلقتين» ثم يرتجعها قبل انقضاء عدتها من غير اعتبار رضاهاء ولا رضا وليهاء ولا 
صداق لها؛ لأنه أملك بها ما دامت فى عدتها. 

مسألة: وهذا الارتجاع» الأصل فيه قوله تعالى: «إوبعولتهن احق بردهن فى ذلك» 
[البقرة: 4 77]» وقوله تعالى: «إفامساك بمعروف4 [البقرة: 111]: الإمساك الرجعة, 
وقوله © فى حديث ابن عمر: ومره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم 
تحيضء ثم تطهري» ولا حلاف فى صحة وقوعه بالقول. 

فأما بالفعل نحو الجماع أو القبلة» قال القاضى أبو محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع 
للذة. قال اين المواز: ومثل الجسةء اللذة: أو ينظر إلى فرجهاء وما قارب ذلك من 
محاسنهاء إذا أراد بذلك الرجعة خلافا للشافعى فى قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول. 

والدليل على ما تقوله أن هذه مدة تتعلق بقول الزوج. له رفعها من غير عقد, 
فوجب أن يصح رفعها من غير قول بالوطء كمدة الإيلاء. 

مسألة: ولا يكون بشىء من ذلك رجعة إلا إذا نوى بها الرجعة ععلامًا لأبى حنيفة 
فى قوله: تكون ربحعة .كجرده. 

والدليل على ما نقوله قوله #لك: وما الأعمال بالنيات وإنها لآمرئ ما نوىو0©. 


(*) أخرحه البعارى حديث رقم .١‏ مسلم حديث رقم /19019. الترملى حديث رقم ١1541‏ 
النسائى حديث رقم ول أبو داود حديث رقم 01؟7. ابن ماحه حديث رقم 41171. 


ومن جهة العنى أنه معنى يصح للوطئ فلم يصح إلا مع النية والعقد كالتلفظ يعقد 
الكاح والرجعة. 

فرع: فإن وطئ فى العدة لا ينوى الرجعة فله أن يراحع فى العدةء ولا يط حنى 
يستبرئها من ذلك لماءء قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتها لم ينكحها رلا 
غيره فى بقية أمد الاستبراءء فإن فعل فسخ تكاحه» ولا يتأبد تحرعها عليه كما يتأبد 
تحرعها على غيره؟ لأن الماء ماؤه. ١‏ 

فرع: ولا صداق عليه إن وطئ فى العدة» لا يريد الرجعة خلافًا للشاقعى؛ لأنه لو 
ارتمعها لم يكن عليه مهرء فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. 

مسألة: ولا تقع الرجعة محرد النية دون قعل ولا قول» رواه ابن ا موازء عن ابن 
القاسم وأشهبء فإن نوى به الرجعة» ثم فعل يعد ذلك فى الغدة شيئا مما ذكرناه من 
الاستمتاع» قال محمد بن المواز: إن كان فعل ذلك عا كان نوى من الرجعة» ولم يجدد 
نية» فهى رجعة؛ لأن فعله ذلك ترجعته التى كان نواها مثل تجديد النيةء فذلك يزكه. 

مسألة: فإن أشهد فى العدة أنه وطيع أو استمتع» ثم قال بعد انقضاء العدة: نويت 
بذلك الاستمتاع الرجعة: فقد روى ابن المواز» عن أشهب أنه إذا أقر فى العدة أنه وطئ 
أو قبل أو باشرء ثم ادعى بعد العدة أنه آراد بذلك الرجعة فهو مصدق. 

ولو أقر فى العدة أنه خلا بهاء ثم ادعى بعد العدة الرجعة يذلك؛ لم يكن ذلك رجعة 
حتى يكون مقامه عندها ودخوله وخخروجه معروقًا بغير إقراره؛ فيصدق فيما يدعى من 
أنه ارتجحع فى العدة. 

فقرق بين إقراره بالخلوة وإقراره بالوطء أن الخلوة لا تككون رحعق وإن نوى بها 
الرجعة والوطء مع نية الرجعة يكون رجعة: فلذلك افترقاء والله أعلم. 

مسألة: ومن قال لغير مدعول يها: إن وطنتكء فأنت طالق» فوطنهاء روى ابن 
سحنون».عن أبيه: هى طالق باليمين» وله الرجعة إن نوى ببقية وطنه الرجعة» فهى 
رجعة» وإلا لم يحل له التمادى على الوطء خلاًا لأبى حنيفة؛ لأنها جارية إلى بينوئة 
كالكتابية إذا ألمت يعد بناء زوجها بها. 

ولأن هذا مينى على أنه لا يكون له رجعة إذا عرا من النيةء وإذا لم تككن رجعة كان 
ممنوعاء وإلا كانت غير مطلقة» وتتضمن هذه المسألة فصلا آخرء وهى أن ابسداء الوطء 
مباح لهء وهو مقدار ما يقع به الحنث. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالمطلقة إذا لم يكن فى منزلها إلا بيت واخدء أخرج عنها 
الزوج» ولا يكون معها فى حجرة تنغلق عليه وعليهاء والمبتوتة والرجعية فى ذلك سواءء 
قاله مالك فى المدونة. 

ومعنى ذلك أن المساواة بين الطلقتين بين لما قدمناه. وهذا مبنى على القول الذى 
رجع إليه مالك» قال: ولو كانت دارًا جامعة؛ فلا بأس أن يكون هو فى بيت؛: وهى فى 
بيت آخر. 

ومعنى ذلك أن تكون الدار الجامعة يسكنها جماعة كل واحد منهم ينفرد كسكنه» 
فلا بأس أن يسكن الزوج فى مسكن يتفرد به كما تنفرد الزوجة .كسكنهاء وهذا حكم 
الأجتبىء والله أعلم. 

مسألة: والرجعة إنها تكون فى المطلقة المدعول بهاء فأما غير الدحول بهاء فلا رجعة 
له عليهاء وهذا إذا تصادقا على الإصابة؛ فإن ادعاها أحدهماء وأنكرها الآخر فقد 
تقدم ذكر ذلك» ولو اتفقا على إنكار الوطى فعليها العدة؛ ولا رحعة له عليها؛ لأنهما 
لا يصدقان على نفى النسب وإسقاط حق من حقوق الله فى العدة. 

مسألة: فإن دعل بها فى حال حيضهاء فلما طهرت طلقهاء لا رجعة له عليها. رواه 
عيسى» عن اين الاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أن الوطء ممنوع حال الحيضء قلا يصدق فيما يدعيه من ذلك بعد 
الطلاق لإحراز الرجعية. 

مسألة: وإذا راجع المطلقةء فأجابته» قد أسقطت مضغة. قال مالك: هى مصدقة. 

ووجه ذلك أنها مؤتمنة» وذلك يقتضى تصديقها فيما يمكن إذا راجعته عدد قوله؛ أو 
عند بلوغ ذلك إليهاء فإن قال لها ذلك إليوم: فقالت من الغد: فد كنت أسقطت 
مضغة» فلا قول لها بخلاف حوابها فى الوقت. 

ووجه ذلك أن بصمتها قد صدقته فثيتت لها الرجعة, فليس لها بعد ذلك أن تبطل 
ما قد صح له من الرجعة كصمت اليتيمة البكر فى التكاح يغبت عليها عقد التكاح؛ 
فليس لها أن تبطله بعد ذلك يدعوى الكراهية وعدم الرضا. 

مسألة: فإن أجابته: أنى قد حضت ثلاث حيض. قال أشهب: تصدق فى الأولى؛ ثم 
يحسب ما بقى للحيضتين: فما أشبه» صدقت فيه بغير بمين» وإن لم يشبه ذلبك» ثيتنت 


رجععة. 


ووجه ذلك أن الحيضة الأولى يصح أن تحيضها أثر الطلاق» وذلك إذا لم يتقدم من 
إقرارها قبل ذلك من قرب الخيضة التى قبلها ما عنع ذلك» فلذلك لم تحتج فى تصدقيها 
فى الحيضة الأولى إلى حسابء واحتيج إلى ذلك فى الحيضتين الباقيتين. 

فإن للحيض والطهر مقادير قدرها الشرع؛ فينظر إلى أقل ما يكون من ذلك صدقت 
فيه» وإن ادعت ما لا يصح فيه ذلك لم تصدق» ولزمتها الرحعة» والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَالأمْرُ عِنْدنًا أن الْمَأةَ إذَا آَسْلّمَتْء وَرُوْسُهَا كانت م َم أسْلَم 0 
أن به م عاستا فى عِديهاه من افص هاه فلا سيل لَه لَه عَلَيْهمَ وَإِنْ 
نوكه بَعْد القِضّاء عِدَيهاء لَمْ يعد َلِكَ طَلاقاء نا مها نه الالشلاة يفير 
طلاق. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن إسلامها لا يقع به الفسخ» وإنما يقع به منعه 
من الاستمتاع بهاء وإنما يقع فسخ النكاح بانقضاء عدتهاء وهو على دينه لم ينتقل إلى 
دين الإسلام. 

ولو وقع فسخ التكاح بإسلامهاء لم يكن أحق بها إن أسلم فى عدتها؛ لأن تقدم 
فسخ التكاح يوحب ذلك» كامرأة تشترى زوجهاء فإنه يقع الفسخ بتعيين الشراءء ثم إن 
أعتقته أو باعته قبل انقضاء عدتهاء لم يكن أملك بهاء ولا سبيل لبه إليها إلا بتكاح 


حديد. 
تخ نم كنا 


ماجاء فى الحكيين 
4 - مَلِك أنه ْلَه أذ على بن أبى طَلِبقَالَ نى الْحَكَمَيِنِ اللدَيْنِ قَالَ 
اله تَعَالَى: ون حم ماق بهذاو حَكَمَا ين أل وحَكَمَا من أفلها إن 
يُرِيدَا إِصّلاحًا فق الله يَيِنهُمَا إِنْ الله كَان عَلِيمًا خبِيرَ» [النساء: ملم]: 3 
لما الْمُرقة هما رالاحيماع. 
قَالَ مَالِك: َلك أَحْسَنُ ما سمِشْتُ ين أهل الوم أن الْحَكَمَمِنِ يَحُو حُورٌ ْنَا 
بين الرّخْلٍ وامرأته فى الْفَرْقَةٍ والاحيماع. 


4 - أخرحه ابن أبى شيبة فى الصسضف وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 
لقث 


الشرح: قول على» رضى الله عنه. ذكر أنه فى شأن عقيل بن أبى طالب وفاطمة 
بنت عتبة بن ربيعة بعث فى أمرها عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبى 
سقيان» فقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه» للحكمين: وأتدريان ما عليكماء إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقاء فرقتمان. 

والأصل فى بعثة الحكمين قوله تعالى: للإوإن خفعم شقاق بينهما فابعنوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهم). ذهب جمهور العلماء إلى أن 
المخاطب بقوله: وإوإن خفعم شقاق بينهما4 الحكام؛ والمراد بقوله: وإإن يويدا إصلاحًا 
يوفق الله بينهما» أنهما الحكمان. 

ومن صفة الحكمين التى هى شرط فى صحة كونهما حكمين: الإسلام؛ والبلرغ» 
والحرية؛ والذكورة» فإن عدم شىء من ذلك» لم يجز تحكيمهما برضا الزوجين؛ ولا 
بيعثة السلطانء قاله مالك, وكذتك العدالة. 

ولهما صفات أخر» هى من صفة كمالهما أن يكونا من أهلهماء وأن يكونا نقيهين» 
فقد قال ابن القاسم: إن جعل ذلك الزوحان ووليا اليتيمين إلى من لا يجوز أن يكون 
حكماء لم يجرء لأن ذلك من باب الغرر. 

فصل: وقوله: إفابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها) [النساء: 15] خطاب 
للحكام؛ ويحتمل على مذهب مالك أن يكون خطابا لوليى اليتيمين» وذلك أنه ليبس 
لأحد أن يبعث الحكمين إلا الحاكم: أو الزوجانء أو وليا الزوجينء وإن كانا محجورين» 
وهذا معنى ما فى المدونة. 

مسألة: ولو جعل الزوجان ذلك إلى رجل واحدء جاز إذا كان من أهل الحكمء قالسه 
ابن القاسم فى المدونة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: ووجه ذلك عندى أن يكون من جهة 
الزوجين؟ لأن الحق فى ذلك لا يخرج عنهماء ولا يجوز للسلطان ولا لولى اليتيمين؛ لأن 
فى ذلك إسقاط لحق الزوجينء ولا يجوز ذلك فى جزاء الصيد؛ لأنه حق لله تعالى» ولم 
يأمر فيه إلا حكمين. 

مسألة: وسبب تحكيم الحكمين أن يقبح ما بين الزوجين؛ ويغفلهر الشقاق بينهما. قال 
القاضى أيو محمد: اعلم إن كان ذلك من أحدهما أمر بإزالتة» وإن جهل ذلك» بعث 
الحاكم حكمين» وسواء بنى بها الزوج أو لم يبن بهاء قاله ابن المواز؛ لأن التقفابح قد 
يع بينهما قبل البناء. 


ك5 ال ا الو م ا م دن .كتانب 'الطلاق. 

مسآلة: وإذا زرع أحد الزوجين أو نزعا جميمًا قبل حكم الحكمين» فلا يخلو أن يبعث 
الحكمين السلطان أو غيره. 

فإن بعثهما السلطانء لم يكن لهما نزوع؛ لأن تحكيمهما حكم من السلطان؛ فليس 
لهما نقضه؛ فإن بعنهما غير السلطان: جاز لهما التنزوع ما لم يستوعبا الكشف عن 
أمرهماء فلا نزوع لواحد منهماء ويلزم حكمهماء قاله ابن المواز. 

ووجه ذلك ما احتج به من أن رحلين لو حكما بينهما رحلاًء فلما ظهر وجه الحق 
وعلم أحدهما أنه محكوم عليه أراد النزوع» لم يكن له ذلك. 

مسألة: وما يحكم به الحكمان فعلى وجه المحكم لا على وحه الوكالة والتيابة فينفذ 
حكمهماء وإن خالف متهب الحاكم الذى أنفذء سواء جمعا أو فرقاء .وبه قبال التحعى 
والشافعى وغيرهم خلامًا لأبى حنيفةء وأحد قولى الشافعى: أنهما إن جمعاء جاز ذلك» 
وإن فرقا لم يلزم ذلك الزوج. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: طإفابعنوا حكما من أهله وحكمًا من أهلها» [النساء: 
هام فسماهما حكمين» والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج 
كالوالى. 

مسألة: ومن حكم الحكمين أن يكونا فقيهين؛ ليعلما مواقع الحق؛ ليحكما به 
ويكون أحدهما من أهلهء والثانى من أهلها؛ لأن الأهل أعلم بياطن أمرهماء وأعرف 
بوجوه منافعهماء ويكونان عدلين ليؤمن جورهماء فإن لم يكن من أهلهما من هذه 
ضفتهء جاز أن يكونا أجنبيين» والله أعلم. 

مسألة: ووجه نظر الحكمين أن ينظرا فى أمرهماء فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج» 
فرقا بينهماء وإن رأيا الإساءة من قبل المرأة تركاهماء واستأمتاه عليهاء وإن كان من 
قبلهما جميماء فرقا يينهما على بعض ما أصدقهاء ولا يستوعب له وعنده يعض العلمء 
رواه ابن المواز عن أشهب. 

قال محمد: وهو معنى قوله: لإفان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جباح عليهما 
فيما افعدت بيه» [البقرة: 15 1], 

مسألة: وإن فرقا بينهما بطلقة بشىء أخذاه له منهاء فهو خلع. والطلقة بائدة؛ وإن 
كانت يغير عوضء فهى أيضًا طلقة بائنة. قال أشهب: إذا فرقا باليتق» فهى واحدة بائنة» 


وإن كانت طلقة بغير عوضء وإئما قلنا إنها واحدة باثة؛ لأنها فرقة -حكم من غير اختيار 
الزوج؛ ولا تمليكه. فكانت بائنة كالفرقة بسبب العقد. 

مسألة: وإن حكما بالثلاث» روى ابن حبيب» عن مطرف: ما أحظاأ فيه المبلطان» 
ففرق بثلاث فيما فرق فيه بواحدة, فقد أحطأء وتكون واحدة» وكذلك الحكمان. 
وقال أشهب: تلزمه واحدة باثئة. وقال ابن القاسم: تلزمه البتةء وبه قال أصبخ. 

والخلاف فى ذلك مبنى على المخلاف فى العبد تزوج يغير إذن سيده فيفرق السيد 
بينهما بثلاث تطليقات: والأمة تعتق تحت العبدء فتختار نفسها بشلاث تطليقات» هل 
تكون ثلامًا أو واحدة. 

مسألة: وإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» قال محمد: هى واحدة. وروى 
ابن حبيب» عن أصبغ: أن ذلك ليس يشىء. 

وجه قول محمد أنهما قد اتفقا على إيقاع واحدة؛ فيجب أن يصمح؛ ويبطل ما اختلفا 
فيه» وهو ما زاد على الواحدة. 1 

ووجه قول أصبغ أن حكم الواحدة غير حكم الثلاث» فلا يوجد الفاقهما غلى أحدٍ 
الحكمين» فيجب أن يبطل ذلك كله. 

مسألة: فإن حكم أحدهما بطلقة على مال والآخر بواحدة بغير مال» لم يكن ذلك 
باجتماع منهماء فإن رضيت أن تمضى له ذلك مع المال» لزم الزوج الطلاق» قاله ابن 
القاسم فى المدونة. 

ومعنى ذلك أنهما قد اجتمعا على الطلقة: وإنما اختلفا فيما يأخذ الزوج من مال 
الزوحة» قلا يلزم ذلك الزوحة إلا برضاهاء فلا حجة للزوج. 

مسألة: وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده» فليس للحكمين أن يبطلا ما يرجع إلى 
الزوج من نصف الصداق قبل البناىه كما ليس لهما أن يفرقا بينهما على شىء يأعذانه 
للزوجة من الزوج. ! 

ووجه ذلك أن الطلاق حق من حقوق الزوج؛ فليس للحكمين أن يخرجاه عبن يده 
على شىء يأخذانه منهء فيكون العوضان من جهته, وإفا يجوز لهما أن يوقعاة لشىء 
يأحذانه له من مال الزوحة؛ ليكون ما يأخذانه منها يصير إلى الزوج عوضًا عما أمرج 
عن ملكه من الطلاق. 

# # # 


ما جام فى يمين الرجل بطلاق ما لم يذنكع 


ام ل سم م ضام 


ل لخدلا - مَالِك أنه يَلَمَهُ أذ عُمَرَ بْنَ اْحَطّاب وَعَبْدَ الله بن عْمَرَ وَعَبْدَ الله يْنَّ 
سنعُوو وَسَاِم بن عب الو قاسم بن مُحمَاووَابْنَ شبهامو وَسُأَئِمَان نَ يَسَارٍ 
كَانوا يقُولُون: إذَا حَلّفَ الرّحْلُ بطّلاق لْمرأوَ قبل أذ يَنَكِحَهَاء فُمَأَئِم إن ذْلِكَ 
لازم لَهُ إِذَا نَكَحَهًا. 

الشرح: قولهم: دفيمن حلف بطلاق امرأة قبل أن يعروجهاءء يرييدون أن يول إن 
تزوجتكء فأنت طالق» أو يقول: إن تزوجتكء فدخلت الدارء فأنت طالقء فيضيف 
الطلاق إلى التكاح. 

وأما إذا لم يضف الطلاق إلى التكاحء فإنه لايلرزمه شىى. وذلك مثقل أن يقول 
لأجنبية: أنت طالق» ثم يتزوجهاء فتدخل الدارء فهذه لا لاف أنه لا يلزمه شىء من 
ذلك. قال أبن حبيب: هذا ججمع عليه. 

مسألة: وأما إذا أضاف الطلاق إلى النكاح» فالذى ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» أن 
ذلك يلزمه فى التعيين. وقال الشافعى: لا يلزمه شىء من ذلك 

وقد روى عن ابن وهب» عن مالك أنه أفتى رجلا حلفء إن تزوحت فلانةء فهى 
طالقء أنه لا شىء عليه إن تروحهاء قاله ابن وهبء ونزلت بالمخزومى فأفتاه مالك 
يذلكء وليست هذه الرواية بالمشهورة. والمشهور رواية أبى زيد» عن ابن الاسم فى 
العتبية: لا يفسخ إن وقع. 

والدليل على ما نقوله أنه أضاف الطلاق إلى التكاح» فوحب أن يلزمه كما لو تقدم 
عمد التكاح. 

فصل: وقولهم: وثم أثم» أن ذلك لازم له إذا نكحهاءء معناه» والله أعلمء أن ذلك 
لازم لهء وإن كان قد نكحهاء وأما لو قال لها: إن تزوجتكء فدخحلت الدارء فأنت 
طالق» فدخلت الدار ثم تزوجهاء لم يكن عليه شىء بدعولها قبل التكاح» وإِئما يلحقه 
الطلاق بدخولها بعد عقد التكاح. 


- أخخرحه عبد الرزاق فى المصدف 1/5؟4. الإشراف 86/4 .١‏ الأنْ ١١41/4‏ وذكره اين 
عبد البر في الاستذكار برقم -١151/‏ 


كتاب الطلاق لوخ ته ا ا ل م 
- مَالِك أله يَلَقهُ أن عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ كان يُقُولٌ فِيمَنٌ ثَالَ: كل 
امرَأقٍ أنْكِسُهًاء هه طَلِقٌ: إِنهُ ذا لم يسم قله أو اثرة يهاه قلا ىا عَلَيُو. 
قَالَ مَالِك: وَعَذَا أَحْسَنُ مَا يفت 


الشرح: قوله: الو سد رع ا و 
شىء عليهوء وهو مذهب مالكء وبه قال النخعى والشعبى والأوزاعى؛ لأن مالكًا 
يقول: إذا سد على نفسه باب الاستمتاع؛ لم يلزمه شىءء وإذا لم يسد على نفسه باب 
الاستمتاع؛ لزمه ذلك. 

وهو أن يقول: إن تزوجحت امرأة من بنى ميم أو من ريشء أو يضيف ذلك إلى بلد» 
فيقول: إن تزوجت امرأة من مصرء أو تزوجت امرأة بالشام» أو يضيف ذلك إلى زمن 
لا يستوعب عمره أو أكثرء عثل أن يقبول: إن تروحت هذا العام أو هذه العشرة 
الأعوام: فمثل هذا يلزمه؛ لأنه لم يسد على نفسه باب الاستمتاع. ؤقال أبو حتيفة: 
يلزمه على كل وجهء وقد تقدم ذكره فى الأمان والتذور. 

مسألة: ولو قال: كل امرأة أتروحها إلا فلاتة» فهى طالق» فإن كانت التى استئتى 
زوجته التى عنده؛ فقد قال ابن القاسم: يلزمه ذلك: وكأنه قال معك بخلاف إذا لم 
تكن تمته. وقال ابن المواز: لا شىء عليه فى الوجهين. وروى نحوه عيسى» عن ابن 


القاسم. 
وحه الرواية الأولى أنه إذا كانت التى استنى زوجة ل فقد حلف أن لا يتزوج 
عليهاء ولا حلاف أن ذلك لازم له. 


ووحه القول الثانى أنه لم يورده على هذا الوجهء وإته نما أورده على وحه الامتناع 
من نكاح غيرهاء ولو لزمه ذلك؛ للزمه إذا طلقها أن لا يتزوج غيرهاء وهذا يسد باب 
الاستمتاع,» فوحب أن لا يلزمه, والله أعلم. 

فرع: وإن كانت المرأة أحنبية» فقد اختلف فيه مالك وأصحابه؛ فروى عنسه 
المصريون: أنه لا شىء عليه كمن عم وكذلك إذا استتى العدد اليسير كالعشرة 
ونحوهاء أو قبيلة أو قرية» وهم قليل. وروى عيسى» عن ابن القاسمء أنه لا يحد فى 
ذلك» ولكته إذا استثنى العدد القليل الذى ليس فيه سعة للتكاح؛ فهر كمن عم. 


- أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه 21/7 87؟. ابن حزم فى الحلى 30٠‏ وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1194. 


لق ا م د كنات الطلاف 

والرواية الثائية رواية المدئيين» روى ابن حبيب» عن مطرف وابن الماحشون» عن عبد 
الملك أنه إذا قال: إلا قلانة» لزمه ذلك. 

وجه القول الأول أن المراعى فيه أن يترك ما عكن فيه التكاسي فإذا استثتى ما لا 
يكنه ذلك غالبًاه فهو كمن عم. 

ووجه الرواية الثائية أنه إذا استئنى» فقد عدل عن الاستيعاب» فوجب أن يلزمه ذلك 
كما لو استثتى الكثير. 

فرع: فإذا قلنا برواية اللزوم؛ فد قال ابن الماجشون: يلزمه ذلك» ولو كانت التى 
استنتى ذات زوج؛ لأنه يرجى له أن تخلو من الزوج؛ فيتزوجهاء وكذلك لو تزوجهاء 
وطلقها البتة للزمته اليمينء إلا أن يتزوجها فى عدة؛ فتحرم عليه تحرًا مؤبذا. 

وقال مطرف: إن كانت ذات زوجء أو تزوجهاء فأبتهاء لم تلزمه اليمين» ولو طلقها 
طلقة أو طلقتين» لزمته اليمين. 

وحه القول الأول ما احتج به من أن اليمين تازمه ما لم يقطع بتعذر التكاح؛ والتى 
أبتها لا يقطع بتعذره بخواز أن يتزوجها غيره» ثم طلقها الزوج؛ فتزوجها المحالف! فهذا 
لا يقطع بتعذر التكاح عليه» فلزمت اليمين كما لو طلقها طلقة. 

ووجه القول الثانى أن نكاحها لا يمكنه الآن» فيعتبر يتعذر التكاح عليه حين عينهء 
والله أعلم. 

فرع: ومن قال: كل ثيب أتزوجهاء فهى طالق» ثم قال: كل يكر أتزوجها طالق؛ 
فروى عيسى» عن ابن القاسم: لا تلزمه الثانية. وروى ابن وهبء عن مالك: تلزمه 
اليمينان. 

وجه القول الأول أن اليمين الثانية تمنع الاستمتاع» فوجب أن لا يلزمه. 

ووجه القول الثانى أن اليمين الثائية لا تتناول المتع» وإنا تتشاول صنقًا من التسا 
وينفى الكثيرء فوجب أن يلزمه كالأول. 

مسألة: ومن حلف أن لا يتزوج بالإسكندرية» فلا يخلو أن ينويها وعملهاء أو ينوبها 
خاصة؛ أو لا ينوى شيئاء فإن نواها وعملهاء لزمه ذلك» وإن نواها حاصة» ففى كتاب 
ابن حبيب؛ فيمن حلف بطلاق من يتروج بالاسكتدرية: إن نوى الحاضرة» لزمه فيمن 
على مسافة ابدمعة. 


كناب الطلاق 100ذ1ذ1ذ1ذ11ااااا ااال 

قال ابن كنانة وابن الماحشون وأصيغ» قالوا: وإن لم ينو شيقاء لزمه فى مسيرة يوم 
حتى يجاوز أربعين ميلاً وأكثرء حد ما تقصر فيه الصلاة. وقد قال ابن القاسم: استحسن 
أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه ابجمعة. 

قال أصبخ: والقياس أن يتباعد إلى حيث تقصر فيه الصلاة إذا حرج فى فلعنه» ولا تنم 
فيه الصلاة إذا قدم» والأول استحسانء ولو تزوج فى الموضع الذى برز إليه» لم تقصر 
حتى يجاوز لم أفسخخه. 

روى ابن سحنونء عن أبيه فى الحالف لا يتزوج من قرطبة» لا يازمه إلا فى قرطبة 
وأرياضهاء ولو قال: بالقيروان: لم يلزمه إلا فى المديدة نفسهاء ولو.تزوج من منزل 
العلريين: لم يلزمه شىء. 

وجه القول الأول أن مسن حلف أن لا يتزوج من الإسكندرية؛ فقد حلف أن لا 
يتزوج امرأة من موضع يقع عليه هذا الاسم وفى حكم ما يقع عليه» فإذا لم ينر شيا 
كان كل موضع لا تقصر إليه الصلاة من الإسكندرية له حكم الإسكندرية فى ذلك. 
وقد قال أصبغ: إن ذلك على وحه التحرى» فمن تزوج من موضع مسافة الجمعة» لم 
نفسطحه . 

ووجه قول سحتون أن الاسم إنما يتناول المصر وأرياضه كقوله تعالى: للم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام) [البقرة: م وإنما يتناول هذا ما يكون مضافا إلى القرية 
من الأرباض المتصلة بها؛ لأن الاسم يتناول جميعها. 

مسألة: ومن حلف بطلاق من يتزوحها بالمدينة» فقى العتبية عن ابن القاسم: لا ببأس 
أن يواعدها بالمدينة» ويعقد نكاحها بغيرها. 

ووحه ذلك أن المراعى انعقاد التكاح» والتكاح إنا انعقد بغير الدينة» فلا حنث 
عليه 

فرع: ومن حلف يطلاق من يتزوجها من أهل مصرء فتزوج امرأة أبوها مصرى» 
وأمها شامية» قال ابن أبى حازم: يحدث» والولد تابع للب دون الأم؛ وبالله التوفيق» 

مسألة: ومن قال: كل امرأة أتزوجها حياتى طالق؛ لم يلزمه شىء؛ ولو ضرب لذلك 
أجلاًء فقد روى بين حبيب» عن ابن الماحشون فيمن قال: كل امرأة أتزوحها إلى عشر 
سنين أو عشرين سنة طالق» إن كان مما يشبه أن بعييش إلى مشل ذلك لزصه» وإلا لم 
يلزمه: والتعمير فى ذلك تسعون عامًا. 


وقال ابن المواز: قال ابن القاسم: اشرو سنا كو ورت وقال أصبغ: بعد تصبر 
وتعفف. 

وفال أشهب وابن وهب: لا يتزوج؛ وإن خخاف العنت فى الثلاثين. قال مالك: لا 
يتزوج فى الثلاثين؛ إلا إن حاف العدت. 

وروى أبو زيدء عن ابن الفاسم: إن قدر أن يتسرىء فلا يتكح: فإن لم يجد فلا 
ينكم إلا أن يخاف العنت» فإن ماف العنت تزوجء ولا شىء عليه. 

وجه قول ابن الماحشون أنه إنما يراعى عمره فى الأغلب» وما لو زاد عليه لم يمل إلى 
النساء غالبا وذلك تسعون عاماء فلذا علق عينه .عدة تبلغ عمره التسعين» فهو .كنزلة مسن 
علق ينه مجميع عمره؛ فلا يلزمه شىء؛ وإن قصر عن ذلك» وأبقى ينه مدة من هذا 
العمرء لزمته اليمين. 

ووجه قول ابن القاسم أن مدة العشرين سنة كثير تلحق فيها المشقق ولا تخلر غالبا 
من العنت» وحال نكاحه أولى من الزناء وقد أحازه ابن المسيب وغيره. 

وإلى نحو هذا ذهب مالك رحمه الله إلا أنه راعى الثلاثين سنة» ون كانت عدة 
طويلة» إلا أنه لم يعلق الإباحة بخشية العنت دون طول المدة. وأما ابن وهب وأشهب» 
فكل واحد منهما علق الحكم على لفظ اليمين دون ما يؤول إليه من استيقاء عمرف 
والله أعلم. 

قَالَ مَالِك فى الل قو بو: أنتم الطّلاقً» وَكُل امْرَآةٍ أنَكِحُهًا نهىَّ 
طَالِقٌ وَمَالَهُ صدكٌة صَّدَقة: إن 0 وَكَذا فَحَيِثء قَالَ: ما 7 فَطَلاقٌ كَمَا 
قَال. وَأمًا َه كار أنكمها مه َل فإهدآَم ئس انر م يها أ قَبيلَة 


0 


أو أرْضًا أو نو هذَه فَلئِسَ يَلرَئهُ ذِْكء وَلْيَمَرَوَجْ مَا شَاكَ وَأمبا مَألْهُ يصصق 


الشرح: قوله لامرأته: وأنت الطلاق»ء يلزمه ذلك على ما قال؟ لأنه مما لا علاف 
فيه إذا وقع على هذا الوجه. 

وقوله: دوكل امرأة أنكحها طالق»» لا يلزمه به شىء لما قدمتاه. 

ولو حلف بطلاق امرأة إن تزوحهاء ثم حلف إن تزوج امرأة تميمية؛ فهى طالق» 
وتلك المرأة من تميم؛ فتزوجهاء قال ابن المواز: يقع عليها طلقتان. 


ووحه ذلك أن اليمينين كل واحدة منهما غير الأخرى» وكل واحدةٌ منهما تضمنت 
طلقة: فلما حلف بهاء لزمه طلقتان. ويجىء على قول أشهب: لا يلزمه فيها غنير طلقة 
واحدة؛ لأنها جمين متكررة فى غير واحدة؛ كما لو قال لها:. إن تزوحتك» فأنت طالق» 
ثم قال لها مثل ذلك ثانية فتروجهاء فإئما هى طلقة واحدة. 

# # #ل 
أجل الذي لا بسس امرأته 

7 - مالك عَن ابن شِهَّابوء عَنّْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ أنْهُ كان يَقُولٌ: مَنْ 
َرَوَجّ امْرَأة هلم يسْمَطِْ أنا يَسَسّها فَإِهُ يرب لَهُ أجل نف إن مهاه وإلا فرق 

4 - مَالِك أنه سل ابْنَ شِهَاسي مَنَى يُصْرَبُ لَهُ الأحلء أن يوم تننى بها 
م من يم رفع لَى السلطان؟ فَقَالَ: بل من يَوْم ركه إلى السلطان. 

الشرح: قوله: ومن تزوج امرأة: فلم يستطع أن يمسهاء ظاهره أنه معترض عنها 
ظلن أنه يستطيع ذلك» فاعترض عنها؛ لأن المجبوب الممسوح لا يسنعطل فيه ذلك» إلا 
أن يكون .معنى أنه ظهر إلى الزوجة ذلك منه المؤثر فى منع الوطع. 

قال ابن حبيب: الاعتراضء والعنة» والحصر, وادب. قال القاضى أيو محمد: هى 
أربعة أشياء: الاعتراضء والعتة» والجبء» والخصاء. قال ابن حبيب: والمعترض هو بصفة 
من يأتى النساءء وريما جامع بعضهن؛ واعترض عن بعض. 

والعنين» قال ابن حبيب: لا ينتشر ذكره: هو كالأصبع فى جسده لا يتقبض؛ ولا 

والحصورء انفرد ابن حبيب بذكرهء وقال: هو الذى لق بغير ذكر أو بذكسر صغير 
كالذر وشبههء لا عكن به وطء. 

وقال القاضى أبو محمد: العنين هو الذى ذكره شديد الصغر, لا يمكته الجماع عثله 
ولا يتآتى منه انتشار» يولج به لصغره. والخصى هو المنتزع الائثيين. قال صاحب العين: 
الخصاء سل الاثثيين» ورجل خصىء إذا اشتكى ألثبيه. 
١١97‏ - أخرحه عيد الرزاق فى المصنف 97/1؟. الأثثر .1١7/71‏ وذكره ابن عيد البر فى 

الاستذكار برقم 1139 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١7٠٠‏ 


لك م له كا د ب كاب الطلاق 
وقال أبو عبيد» عن أبى زيد: الخصاء أن تسل أثياه سلاء فإن رضتء ولم تخرجء 
فهو الوج؛ وإن شق الصفن؛ قأحرجتء فهو الشقء فيان شقت حتى تسقطء فهو 
العصب. 
والمجبوب المقطوع الذكر. قال صاحب العين: يقال جببت الصبى؛ إذا استأصلت ما 
هئالك. 


مسألة: وأما العنين» والخصى, والمجبوب» فمن أقر منهم بحالهء فللزوجة المثيار فى 
فرقته دون ضرب الأججل؛ لأن كل واحد منهم قد أقر ععنى لا يرجي برؤهء وهوبما 
يوجب الخيار للزوجة لما فيه من عدم الاستمتاع أو بعضه: وللزوجة فى ذلك حق على 
وجه ماء ولذلك فرق بينهما وبين الولى. 

مسالة: ومن أنكر ذلك منهم: فقد قال ابن حبيب: فى الحصور والجبوب المقطوع 
ذكره» أو ذكره وأنثياه» أو مقطوع الخصى خاصة» يعتبر هذا باس على الثوب ونُوه. 

ووحه ذلك أنه يدرك ذلك بابلبس من فوقف الثوب» فيعلم ما يدعى وجوده له من 
ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه إذا كان غير مصدق فيهء وكان للنساء أن ينظرن 
إلى الفروج فيما يصدق فيه النساءه جاز للرحال الشهود أن ينظروا إلى هذا إذا كان غير 
مصدق فيهء وهو أبين فى الشهادة وأيعد ما يكرهء ويحظر من الملامسة. 

مسالة: وأما المعترض» فإن أقر بذلكء فلا يخلو أن يكون حرًا أو عبداء فإن كان حرا 
ضرب له أجل سنة قال ابن الموازء من مالك: البكر والثيب فى ذلك سواءى ولا 
حلاف بين الصحابة فيما نعلم» فإنه مروى عن عمر وابن مسعود وغيرهماء إلا رواية 
عن على بن أبى طالب لا تثيت. وانفرد داود بقوله: لا يؤجل للزوج. ولا خيار 
للروجة» وهو محجوج بالإجماع, فإن برئ فى السئة» وإلا فرق بينهماء إن شاءت ذلك. 

وإِغا ضرب له أجل سنة؛ لأنها مسبتوعبة لجميع الفصول الموافقة له والمخالفة؛ فأبيح 
له أن يتعانى فى جميعها ليصل إلى المعاناة على الوجه الذى يوافقه مع مافى ذلك من 
سعة المدة والفسحة؛ لما عسى أن يقع من اعتقال المعاناة» وعدم المعانى به: وفى السنة 
فسحة للوصول إلى ذلك كله» والله أعلم. 


وإن كان عبداء فقد روى ابن القاسمء عن مالك: أحله ستة أشهر. وقال القاضى أبو 


محمك: اعتلف فى أجل العبيك. 

فوحه القول بأنه سنة اعتباره بالخرء ولأن الغرض فى ذلك اختباره بتأثير الأزمنة فيه» 
وذلك يستوى فيه الحر والعبد» فأشار إلى أنها مقولة لمالك» ويها قال ابلدمهور. 

ووجه القول بأنها ستة أشهر أنها مدة تقربه من الفراق» فكان له فيهسا نصف مدة 
الحر» كمدة الإيلاء. 

فرع: وهذا إذا كان صحيحًاء فإن رفعته وهو مريضء فقد روى يحيى: إن رفعته 
وهو مريضء فلا يضرب له أجل حتى يصح. 

ووجه ذلك أن عذره ظاهرء ولو تعذر عليه الزطء للمرض» لم تطلق عليه» فلا 
يضرب له أجل فى وقت مرضه. 

فرع: والسنة فى ذلك من يوم ترافعه امرأته إلى السلطان» قاله اين الموازء عن مالك. 

قال القاضى أبو الوليد: هذه عبارة أضحابناء وتحقيق ذلك عبدى أن أول السنة من 
يوم الحكم بهاء وذلك أن رفعها إلى السلطان لا يوجب لها الحكم إلا بعد إقرار الزوجء 
أو إثبات ما يوحب لهاء وربما كان ذلك فى المدة الطويلة؛ فإذا ثبت عند الحساكم ما 
يوحب ضرب الأجل استأنف ضربه من يوم إنفاذ الحكم: والله أعلم. 

مسألة: فإن وطئ فى أثناء السنة؛ واتفقا على وجود الوط فلا خيار لهاء وهما 
على حكم الزوجية اللازمة فإن ادعى الوطىئ وأنكرته الزوجة فلا يخلو أن تكون ثيا 
أو بكرّاء فإن كانت تيبا قالقول قول الزوج مع يمينهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقد احتلف فى المدنية فى المرأة تدعى على زوجها العجز عن الوطءء ويتكر ذلك 
فأفتى فيها مالك وعيد العزيز بن أبى سلمة بهذا. وقال ابن أبى ذشب: يخلى معهاء 
ويكون عدلان جارحين» فإن رج إليهما بقطنة فيها نطفة صدق. وقال ابن أنى ذكب: 
يلطخ ذكره بزعفران» فإذا فرغ أدل عليها امرأنات» فإن وحدتا الزعفران داعل فرجهاء 
صدق. : 

وروى الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى: أنه يخلى معها بالباب امرأتان» فإذا 
فرغ نظارتا فرحهاء فإن كان فيه منىء فهو صادقء وإلا فهر كاذب. 

وقد قال محمد بن عمران: يخلى معهاء ثم يخرج؛ ويلازمها امرأتان» فإن تطهرت 
صدق» وإن لم تغتسل» فهى مصدقة» فقضى بقول مالك. 


وقال القاضى أبو محمد: وحه ما ذهب إليه مالك أنها مدعية عليه استحقاق الفراق» 
وهو منكرء فوجب أن يكون القول قوله ولأن ذلك موكول إلى آمائته. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: والأصل فى هذه المسألة عندى أنه على 
السلامة» وهى تدعى عيبا يوحب لها نقض عقد قد أقرا بصحته. وأما إذا أمر بتعذر 
الوطء عليه ثم ادعاه بعد ذلك فى الأجل» فلو لم يكن هذا موكرال إلى آمائتنه لوحب 
أن يكون القول قولها. 

فرع: فإن حلفء فهما على النكاح اللازم» وإن تكل» أحلفت» فإن حلفت» فلها أن 
تفارقه» وإن نكلت بطلت دعواهاء ولزمه البقاء على الزوجية. وروى ابن حبيب» عن 
مالك: إن نكل عند الأجل» طلقت عليه. 1 

فرع: فإذا قلنا تطلق عليه إذا حلفت بعد نكوله؛ فنا تطلق عليه عند انقضاء الأحل» 
ولو نكل قبل الأجلء ثم أتى الأجل» فادعى أنه أصابء كان له أن يحلف, وليس النكم 
إلا تكوله قبل الأحل بشىءء رواه ابن المواز. 

ووجه ذلك أن له أن يتريص عليه إلى الأحلء فلا معنى لاستحلاقه قبل الأحل؛ لأنه 
إن أصاب قبل الأحل لم يضره عجزه قبل استحلاقه» ولم ينقض الأحل. 

مسآلة: وأما البكرء فقد قال القاضى أبو محمد: فيها روايتاث» إحداهما: أنها 
كالثيب»: والأخرى: أن ينظر إليها النساى فإن قلن بها أثر إصابة» فالقول قوله» وإن قلن 
أنها على حال اليكارة» صدقت عليه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 


وجه الرواية الأولى» وبها قال ابن القاسم» أن هذه زوحة ادعت العنة على الزوج» 


فكان القول قوله كالثيب. 
ووجه الرواية الثائية أن لنا فى البكر طريقًا إلى معرفة صدق الصادق منهماء فكان 
ذلك أولى من الرحوع إلى أمانته. 


مسألة: فإن انقضت السنة وأقرا بعدم الوطءء كان لها الخيار فسى أن تقيم عنده أو 
تفارقه» فإن أقامت عنده. ثم أرادت الفراق: ففى كتاب محمد: إذا صيرت عند تمام 
الأحل» ولم تقم» ثم أرادت القيام» فلها ذلك. 

وكذلك روى أبو زيد. عن ابن القاسم فى العتبية. واحتلفاء فروى محمد: توقف 
مكانه بغير ضرب أجلء وليس لها هى أن تفارق دون إذن السلطان؛ قاله ابن حبيب. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن لها أن تطلق نفسها متى شاءت بغير إذن من 
السلطان. 

وجه القول الأول أنه أمر مختلف فيه فلابد من حاكم يحكم بصحته؛ لاسيما وليس 
طلاقه بلازم؛ وإنما هو اختيار .ها تركته. 

ووجه القول الثانى أن الحاكم لما ضرب الأجلء فقد حكم .ما يؤول إليهء وأخذه به 
وهذا لأنها لم تحكم بصحة بقائها معه» ولا وجد منها تصريح بالرضى به. 

ولو أظهرت الصبر عليه؛ ففى الواضحة: إذا صبرت امرأة العنين» يريد المعترض» ثم 
بدا لهاء فإن كان بحدثان ما رضيت لأمر وقع بينهماء فليس لها ذلك» وإن بداءلها بعد 
زمان» قالت: رجوت أن لا يتمادى بهء فذلك لهاء ولو صبرت على العنين أو الحصورء 
لم يكن لها بعد ذلك خيار. 

مسألة: والطلاق فى ذلك طلقة بائنق: ولا رحعة له؛ وإن قال: قد انطلقت» يريد إذا 
ادعى الانطلاق بعد الطلاق؛ لأنه طلاق بائن تبع التكاح من الإصابة. 

مسألة: وهذا إذا كان صحيحًاء فإن كان مريضنًا عند انقضاء الأجل أو مسحوثاء أو 
هى مريضة أو حائضء ففى كتاب محمد عن ابن القاسم: يفرق بينهماء ولا ينتظرء 
رواه يحيي؛ عن ابن القاسم. وقال عبد الملك: يتنظر به واختاره ابن المواز. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا أجل ضربه الحاكم لثبوت الاختبار لها دون امتناع 
معلوم من جهته» فوجب أن يثبت لها الخيار بانقضائه؛ لأن الحكم قد تناول انقضاءه 
كما تناول ابتداءه» ولذلك فرق يحيى فى روايقه بين أول الأجحل وآخرف ققبال: لا 
تضرب الآجال حال المرض» وتطلق عليه عند انقضائه, وَإِنْ كان مريضًا. 

ووجه قول اشهب أنه أجل ضرب للإصابة؛ فإذا اتقضى لم يعجله له مع وجود مانع 
كأشهر ا مولى. 

مسألة: ولو انقطع ذكره قبل انقضاء الأجل؛ قال ابن القاسم فى كتاب محمد: يعجل 
لها الطلاق حيتعذ؛ ولا ينتظر تمام السئةء رواه عيسى عنه. وروئ محمد؛ عن أشهب 
وعبد املك وأصبغ وغيره: لا فرق فى شىء من ذلك» ولا حجة لها. 

وجه القول الأول أنه قد حكم عليه بالفراق لعدم الوطىء فإذا قطع ذكره؛ وتعذر 
الوطءء كان .منزلة من اطلع على أنه يخبرب»؛ فعجل الفراق. 


ووجه القول الثانى أن هذا أمر طارئ عليه فى مدة الأحل؛ فوجب أن يبطل الأحلء» 
ويثبت التكاح كالول يقطع ذكره فى أشهر الأجلء وقد أجمعوا على يأن الأجسل ييطل» 
وتثبت الزوحية. 

مسألة: وحكم إيقاع الطلاق أن يؤمر الزوج بإيقاعهع فيوقع منه ما شاءء فإن امتنع 
من إيقاعه. فإن الحاكم يفسخ نكاحه بطلاق خلافا للشافعى. 

ووجه ذلك أنه فسخ محتهد فيه ليس بغالب» ولا أوجبه فساد عقدء فكان طلاقًا كما 
لو أوقعه الزوج كالفرقة باعتبار الصداق والنفقة؛ هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظهر عندى أنها فرقة يلزم الزوج إيقاعها 
لحق الزوجية» فإذا لم يوقعها حكم عليه يها السلطان؛ فكانت طلقة كفرقة المولى. 

مسألة: وإنما يوقع الحاكم عليه طلقة واحدة تكون بائئة؛ لأنها قبل الدخول. فلا 
رجعة فيهاء ولا حاجة لأحد إلى إيقاع أكثر منهاء مع أن الزائد على الواحدة ممنوع» 
فإن أوقع أكثر من ذلك؛ فيتخرج فيه القول على ما تقدم من الخلاشء والله أعلم. 

فرع: فإذا فرق بينهما بعد انقضاء الأجلء ففى الموازية روى أشهب» عن مالك: إن 
ضرب لها الأحل بقرب البناء» فلها تصف الصداقء وقد قال مالك مرة: لها ججميع وبه 
أذ اين القاسم. قال أشهب» عن مالك: وإن رفعته بعد طول مدة؛ ثم فرق بيئهما بعد 
اتقضاء الأحل؛ فلها الصداق كله 

وحه القول الأول؛ وبه أذ ابن عبد الحكم أن استيفاء عوض المهر فى النكاح يكون 
على وجهين, أحدهما: الجماعء وذلك يكون بالتقاء المثتانين. 

والثانى: الاستمتاع بالروجة وجهازها على وجه المكارمة والمراضاة» ولذلك تستحق 
زوجة المجبوب عليه جميع مهرهاء إذا طلقها بعد البناء بهاء فإذا لم حكن فى حق غير 
المحبوب الوطءء جاز أن يكون الاستيفاء بالاستمتاع بالزوجة وجهازهها على الوجه 
المذكور. 

ويحب أن يكون ذلك فى طويل المدة دون قصيرها؛ لأنه لا حلاف أن ذلك لا 
يستوفى فى الساعة: ولا فى اليوم» ولا يعتبر فى طويل المدة بالسنة المضروية لاختيار 
الزوج؛ لأنه ليس مقتضاها المكارمة والمراضاة» وإنما مقتضاها المشاحة وطلب الزوحة 
المفارقة» وإنما يعتبر فى طول المدة .مما مضى قبل أن ترقعه إلى الحاكم لما ذكرئاه. 


فإن طالت بقدر ما يكون فيها استمتاع الزوج بالزوجة وجهازهاء كان لها جميع 
المهر؛ لأنه قد وجد منها البدل» ووجد منه أحد نوعى الاستيفا» وإن قصرت عن ذلك» 
لم يكن لها إلا نصف الصداق؛ لأنه لم يوجد منها نوع من الاستيفاء. 

ووجه القول الثانى أنه قد وجد منه الاستمتاع بالزوجة وجهازهاء فكان لها جميع 
الصداق؛ كما لو طالت المدة قبل التحاكم فى ذلكء والله أعلم. 

فصل: فأما المجنون» فقّد روى محمد, عن مالك: للمرأة أن ترد الرحل عا يضرها به 
من المنون والجحخذام والبرص» وذلك أنه على وجهينء أحدهما: أن يكون الحنون يه حون 
العقد. فغرها من نفسه؛ فاحتارت الطلاق؛ فإن كان دحل بهاء فلها الصداقء وإن لم 
ين بهاء فلا شىء لها. 

ووحه ذلك أنه إذا غرها من نفسه بالعنة كان لها الخيار» وهذا أبين ضررًاء فبأن يجب 
لها الخيار به أولى. 

فإن كان حدث به ذلك بعد العقدء فعلى حسب ذلكء إن كان قبل البناء فلها أن 
تطلق نفسهاء ولا شىء لهاء وإن كان بعدهء فلها جميع الصداق» رواه أشهب» عن 
مالك. 


وروى عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب فى المجنون سواء “كان جنون إفاقة أو 
مطبق: إن كان يؤذيهاء ويخاف عليها مند» حيل بينهماء وأجل سنة ينفق عليها من ماله؛ 
فإن برأء وإلا فهى بالخيار» وإن كان يعفيها من نفسه: ولا تخاف منه فى خحلوته بهاء فلا 
حجة لهاء وقال نحوه أشهب. 

ووجه ذلك أن هذا ليس يمعنى مؤثر فى الاستمتاع؛ فإذا أعفاها من نفس ولم خف 
منه عليهاء فلا خيار لها. 

وأشار ابن حبيب إلى التفرقة بين الحنون الموجود حين العقدء والحادث بعد فقال 
فيمن زوج ابنه صغيرًاء فلما بلغ ظهر أنه أحمق مطبق» فأرادت هى أو ولى الصغيرة 
الفسخ» وقالت: كان الحتون به قليكاء وبالبلوغ ظهرء فهذا لا يعرفء وهو على أنه 
حادث. 

فرع: فإذا قلنا يفرق بينهما فى الجنون؛ ضرب له أجل سنة يتعالج فيهاء وقد قال 
مالك: يحبس فى -حديد أو غيره إن خيف عليها منهه وهذا فى الذى يخاقف عليها منه. 


.... تتاب الطلاق 
وهى مع ذلك لا تستوحش من بججحالسته؛ ويخاف عليها من ذلك أذى» فإن عندى أنه 
يفرق بينهماء فإن برأ المجنون فى السئة» قال مالك: فإن برأء وإلا فهى بالخيار. ووجه 
ذلك ما قدمناه. 


فرع: والموسوسء والذى يغيب مرة بعد مرة سواءء رواه ابن الموازء قال: وقد قال 
مالك: يؤجل الموسوس سنة. 

ووجه ذلك أن هذه معان يعدم معها العمل واميزء فأشبهت الحئون. 

مسألة: وأما الحذام» فقد تقدم من قول مالك: أن لها الخيار فى الجذام» وكذلك إن 
حداث يه 

ووجه ذلك ما قدمئاه من أنه معنى منع الاستمتاع. 

فرع: ومقذار الجذام الذى يوجب لها الخيار» قال أشهب: ليس له حد إلا أن يكون 
بشعًا حساء لا يحتمل النظر إليه. وتغض الأبصار دونه؛ فلها الثيار. 

وروى عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب: أنه إذا كان بالرحل جذام لا شك فيه» 
وإن لم يكن مؤذيّاء ولا فاحشاء فليفرق بينهما إن طلبت ذلك؛ لأنه لا تؤمن من زيادته. 
وأما الخفى الذى يشلك فيه: ولا يعرف أنه جذامء فلا يفرق بينهما. 

وجه القول الأول أنه لا يمنع نفس الاستمتاع» وإنها يلزمهء فإذا لم يكن فيه أذى. ولا 
مضرة من قيحه فلا يار لها. 

ووحه القول الثانى أن النفوس ججحبولة على كراهته والنشار من هو به» وذلك يمع 
النشاط إلى الاستمتاع والانبساط إليه» فاقتضى ذلك منع الاستمتاع كما لو كان الام 
بالمرأة» والله أعلم. 

فرع: ولو شاءت المقام معه. ثم قامت بعد سنين» فقد قال أشهب فى التى لها الذيار 
بقبح جدذام زوجهاء فشاءت المقام» ثم بدا لهاء فذلك لها. 

وروى عن ابن القاسم ابن المواز: أن الإمام إذا مير زوحة الأحذم؛ فاختارت المقام» 
ثم قامت بعد سنين» لا حجة لها إذا كان رضاها عند المسلطان أو غيرهء إذا أشهدت» 
إلا أن يتزايد أمره, 


وروى عنه عيسى, أنه قال: لا حجة لها إذا قالت: ظنئت أنه سيذعب. 


ووجه قول أشهب أن هذا أمر يشتد ضرره ويتزايد أمرهء ولا يكاد ش يثبت على حالة 
واحدة. 

ووجه قول ابن القاسم أنها إذا رضيت امام معه عند السلطانء*لزمها؛ لأن السلطان 
قد حكم بإسقاط خيارهاء والله أعلم. 

فصل: وأما البرص» فقد تقدم من رواية ابن المواز» عن مالك: أن للمرأة أن ترد 
الرحل .ما يردها به من الجحنون والحدام واليرص» وهذا فيما غرها بهء وما حدث بالرجل 
من نون أو جذام أو برصء فلها الخيار. 

قال مالك: وليس حدوث البرص الشديد مثل ذلك؛ ولا سمعت أحدًا فرق فيه ولا 
أرى ذلك. وروى عنه أشهي: لا يقرق فيه؛ وإن غرهاء فعلى هذا عن مالك فى التى 
يغرها زوجهاء روايتات: إحداهما: إثبات الخبار لهاء وبها قال ابن القاسم واين عبد 
الحكم والثانية: نفيه. 

وفى الذى يحدث به رواية واحدة فى نفى الخيارء قال ابن القهاهم: وإن كان ما 
حدث منه شديدًا. وروى عيسى» عن ابن القاسم فى الذى يحدث به من اليرص ما ف 
من فلا حيار لهاء وما فيه ضرر لا تصبر عليه؛ فلها الخيار به. وقال القاضى أيو مخمد: 
واختلف عنه فى اليرص إذا غر به» والصحيح أنه يثبت لها فيه الخيار. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إولهن مثل الذى عليهن بالمعروف» [البقرة: 48؟1] 
ولأنه معنى يؤثر فى الاستمتاع للزوج الخيار به إذا كان بالزوجة» فكان للزوجة الخياره 
إذا كان بالزوج كالحذام؛ فذهب القاضى أبو محمد إلى إثبات انيار لها بهذه العيوب 
كلهاء كانت موجودة حين العقد أو ثبتت بعده. 

والفرق بين ما يحدث من ذلك بالزوحة وبين ما يحدث بالزوجء أن الزوج يقدر على 
رقع العقد بالطلاق» والزوجة لا تقدر على ذللك؛ فلو لم يثبت يوالها يليان لأدى إلى 
استدامة الضررء وما قاه القاضى أبو حمد يقتضى أن حق الرأة فى بات الخهار لهابما 

- 

حدث بالروج من ذلك آكد من حق الزوج ما يثبت بامرأة» وهر ظاهزرء والله أعلم. 

فرق: والفرق بين ما يوجد منه حين العقد وبين ما يحدث بعد ذلك على رواية من 
فرق بينهما أنه فى الذى كان موجودًا به قاصدًا إلى الخديعة والإضرار بها. 

والذى حدث ذلك به بعد العقد غير قاصد إليه ما حدث بها منه بعد العقد, وإنما 


فق ام ا للا و ا وا و و ندمو ذا "كعاب الطلاق 
يكون له أن يطلق قبل البناء بهاء ولها نصف الصداق». ولها بعد البناء جميعه» ولو كان 
ذلك بها عند العقد» لكان له قبل البناء أن يفارقهاء ولا شىء عليه من الصداق 

وأما من فرق بين كثير ما حدث منه وقليله» ولم يذككر ذلك فيما كان منه عند 
العقد» فإها أثبت لها الخبار فى كثير من أجل استدامة الضررء ويلزم على هذا أتها إذا 
رضيت به كان لها القيام به؛ لأنه ليس من وجه العنة؛ وإنما هو من وحه الضررء والله 
أعلم. 
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قَالَ مَالِك: فَأمًا اذى كد مسر ارت تم امْترض عَنهَاء فإنى لم أسْمع أنه 
يُضْرَب لَهُ أجل وَلا يُفرّق بِيْنهُمًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من مس امرأته» ولو مرة واحدة؛ ثم اعترض عنهاء 
فإنه لا يضرب له أجل» ولا يفرق بينهماء ولا حجة لها عليه فى ذلك. 

وعلى هذا فقهاء الأمصار غير أبى ثور» فإنه قال: يؤحل» وهو محجوج بالإجماع 
قبله» ولأن الملامسة الواحدة يكمل بها الصداق» فيبطل بها حكم الاعتراض؛ لأنها عنزلة 
استيفاء الاستمتاع أجمع» إذا منع منه فى المستقبل عذر كما لو مات أحد الزوجينء والله 
أعلم. 

ا 
جامع الطلاق 

6 - نَالِكء عَن ابن شِهَاب أنه قَالَ: يلَعنى أذ رسُولَ اللو 8 فَالَ لِرَحْلٍ 
ين قيضي ألم فته َع لوقه جو ألم النقهى: «أضيلك من أرما وقارق 
انر 
8 - ذكره فى الدر المتثور ١١4/7‏ وعزاه السيوطى للشافعى وابن أبى شييبة وأحمد والترمذى 

وابن ماجه والنحاس فى ناسخه » والدارقطنى والبيهقى» عن اين عمر. أحرحه البيهقى 2141/77 

عن ابن عمر. اين حبان 141/5. أحمد فى مسدد المكثرين من الصحابة ©5698: 245011 

لادءم "أطوم عن اين عمر. البغرى بشرح السئة 4 عن ابن عمر. 

5) قال ابن عبد البر فى التمهيد 855/9: هكذا رراه جماعة رواة اللوطاً وأكثر روأة ابن 

شهاب» ورواه ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب» عن عثمان بن محمد بن أبى سويدء أن 

رسول الله ويك قال لغيلات بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: وذ منهن أريعًا 

وفارق سائرهن». 


حرواه يحبى بن سلام؛ عن مالك؛ ومعمر وبحر المسقاء عمن الزضيرى؛ عن سالم عن أبيه - 
مسنداء فأخعطأ فيه يحبى بن سلام على مالك ولم يتابع عنه على ذلك ووصله معمرء فرراه» عن 
أبن شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمرء وتما حدث به بالعراق من 
حفظه؛ وصحيح حديثل ما حدث باليعن من كتبه حدثنا لف اين سعيد قال: حدثنا عبدالله 
ابن محمد» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثئنا على بن عبدالعريز قال: حدثنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام» قال: حدثنا يزيد بن هارون: عن سعيد بن أبى عروة» عن معمر بن راشدء عن 
الزهرى» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وعنده عشر 
نسوة» وأسلمن معه؛ فأمر رسول الله و أن يأتار منهن أربعًا. 
قال: وأعبرنا أبو عبيدء قال: وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الشورى» عن معمرء عن 
الزهرى» عن سالم. عن أبيه» عن التبى 8 مثل ذلك» وقد ذكر يعقوب بن شيبة» حدثنا أحمد 
ين شبويه حدثنا عبدالرزاق» قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان ين سلمة أنه أسلم - وعنده 
عشر نسوة» وقد روى عن قيس بن الحارث وبعضهم يقول فيه: الحارث بن قيس الأسدى: 
والأكثر قيس بن الحارث» قال: أسلمت وعند ثمانى نسوة؛ فذكرت ذلك للنبى #يكهُ فقال: اختر 
منهن أريعًا. 
أخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا مسدد 
ووهب بن بقية؛ قالا: أخبرنا هشيمء عن ابن أبى ليلى» عن حميضة بن الشمرذل» عن الحارث بن 
قيسء قال مسدد بن عميرة: قال وهب الأسد: وأسلمت - وعتدى ثمانئى نسوة» فذكرت ذلك 
للنبى وَل فقال: اعتر متهن أربعاء. 
قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهي. قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث؛ فقال: قيس بن الحارث 
مكان الحارث بن فيسء قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب - يعنى قيس بن الحارث. 
قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثدا بكر بن عبدالرحمن قاضى الكرفة» عن 
عيسى بن المتار» عن اين أبى ليلى: عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث ععناه. 
قال أيو عمر: الصحيح عن هشيم فى هذا الإسناد. الحارث بن قيس» وعن غير هشيم: فيس بن 
الحارث وهر الصواب إن شاء الله؛ لأن عيسى بن المخثار» والكلبىء احتمعا على ذلك. 
عكذا يقول التورى» عن الكلبى؛ عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث بن حذاف 
الأسدىء قال: «أسلمت - وكان عندى ثمانى نسوة» فأتيت النبى ويك فتال: احتر متهن أربعاء 
واترك أربعا 
ورواه شريك» عن الكلبى؛ عن خميضة بن الشمرذل» عن الحارث بن قيس؛ قال: «أسلمت 
وعندى ثمانى نسوة» فأتيت التبى قي فأمرنى أن أعتار منهن أربعاء. 
أحبرنا قاسم بن محمد, قال: حدثئا عالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا ابن 
سنجرء قال: حدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثتا شريك - فذكره, 5 


الشرح: قد روى عنه #كا: «أنه أمر غيلان بن سلمة الثقفى الذى أسلم؛ وعنده عشر 
نسوة أن يمسك منهن أريماء ويفارق سائرهن”" , ولم يحد له إمساك الأوائل ولا 
غيرهن» وذلك يقتضى أنه خير في أن يمسك من شاء منهين ويفارق سائرهن؛ وبذلك 
قال مالك والليث والشاقعى2, 


-وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثئتا أحمد بسن زهيرء قال: 
حدثنا حرير» عن الكلبى» عن ابن شمرذل» عن قيس بن الحارث الأسدىء قال: «أسلمت وتحتى 
ثمانى نسوة» فذكرت ذلك للنبى يتا فقال: احتر منهن أريعاء. 

قال أحمد بن زهير: كذا قال ابن الشمرذل - بالذال وؤأفا هو الشمرذل وهو الرحل الطويل. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال؛ حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو يكر 
ابن أبى شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبدال رحمن» قال: حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبى ليلى» 
عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن الحارث الأسدى؛ وأنه أسلم وتحته ثمانى نسوق فأبره 
رسول الله في أن يختار منهن أريكا». 

قال أبر عمر: الأحاديث المروية فى هذا الباب كلها معلومة؛ وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها 
لم يرو شىء يخالفها عن النبى ملك والأصول تعضدها والقول بها واللصير إليهما - أولى وبالله 
التوفيق. 

)١(‏ أحرجه اين ماحه برقم 98/١ ١1851‏ كتاب النكاح باب 5٠‏ عن ابن عمير. أحمد 
41 عن ابن عمر. ابن أبى شيبة 2811/4 عن ابن عمر. البخارى فى تاريخه 844/5 عن 
عثمان بن محمد. الدارقطنى 73/7 7» عن ابن عباس. الطحارى ععانى الآثار 2018/5 عن محمد 
بن أبى سويد. 

(؟) ذكر ابن عبد البر فى هذه المسألة احتلف الفقهاء وما لهم من أراء فى هذه المسألة بستقاضة» 
فقال: قد اعتلف الفقهاء فى ذلكء فقسال مالك» والشافعى» ومحمد بن الحسنء والأوزاعى» 
والليث بن سعد: إذا أسلم الكافر» كتابيا كان أو غير كتابى» وعنده عشر نسوةء أو مس 
نسوةء أو ما زاد على أربع» اختار منهن أربعاء ولا يبالى كن الأوائل أو الأواخسرء على ما روى 
فى هذه الآثار عن النبى فق وكذلك إذا أسلم وتمحته أختان احتار أيتهما شاءء إلا أن الأوزاعى 
روى عنه فى الأعتين أن الأولى امرأته. 

وقال الثورى وأبو حتيفة وأبو يوسف: يختار الأرائل فيان تروحن فى عقدة وإحدة» فرق بينه 
و بينهن. 

وقال الحسن بن حى: يختار الأربع الأوال» فإن لم يدر ايتهنن أول؛ طلق كل واحدة منهين 
تطليقة» حتى تنقضى عدتهنء ثم يتزرج منهن أربعًا إن شاء. 

وقال أحمد بن اللعذل: سعل عبدالملك عن رحل أسلم وعنده عشر نسوة» قال: يفارق ستا ويقيم 
على أربع» رتلك السنة التى أمر بها رسول الله يك الثقفى. 5 


-قال عبدالملك: فإن وححد الاثنتين من الأربع أحتيه» قال: يكون له من الست أثنتانء لأنه لم 
يطلق» إنما طن السلطان أنه قد أبقى له أربعاء نفسخ ما سوى ذلك بتخييره إياه» ثم اتكشف أن 
منهن أتين له؛ فينيغى أن يرد إلى تخبيره» كما لو كن عندهء أمسك أربعًا وفسخ ما سوى ذلك. 
قال أحمد: يعنى تخبيره من الست اثنتين؛ لأنه رجل كان عنده ثمانى نسرةء فكان عليه أن يفارق 
أريعًاء فغلظ عليه السلطان فترع منه ستا؛ لأن أعتيه من الرضاعة لم يكونا زوحتيهء قيل 
لعيدالكلك: قلم تزوحن؟ قال: إذ لا يكون له إليهن سبيل: لأنه أحلهن لمن تكحهن. قال: وإن 
كان عحفى على الحاكم فإنه حكم قد فات» وقيل: النكاح لم يفت» فمن هناك رد عليه. قال: 
وإذا تزوحت فهى مثل المطلقة» لم تبلغها الزحعة فتزوحت» رشك زوحة للأول نفاتت رمضى 
ذنك. قال: ولو أسلم وعنده أععان من نسبء أو رضاع؛ أو أنرأة وعمتها كان ذلك كله كأما 
عقده؛ وهو مسلى عقدًا واحدًا. 
وقال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أرأيت الحربى أو الذنمى يسام وقد تزرج الآم والابئة فى 
عقدة واحدة: أر عقدتين فلم ين بهماء أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخحرى؟ قال؛: نع 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: إلا أن يكون مسهما جيعًا فإن مسهما جميعًا 
قارقهما جميعًا. 
قال ابن القاسم: وإن مس واحدة ولمعس الأخرى» لم يكن له أن يختار التى لم يمسء وامرأته 
هاهتا النى قد مس. قال: وأحبرتي من أثق ب عن اين شهاب» أنه قال فى المحوسى يسلم وتحده 
الأم وابتتها: أنه إن لم يكن أصاب واحدة منهماء أعتار أيتهما شا وإن وطئ إحداهماء أقام 
على الى وطئ وفارق الأرى» وإن مسهمًا جميعاء فارقهما جميعاء ولم تمل له واحدة منهما 
أبكا. 
وقال ابن أبى أويس: قال مالك فى الرجل يُتكح المرأة المشركة: رابنتهاء فدسل يهماء ثم أسلم 
ويسلمان: أنه يفرق بينهما وبينه» ولا ينكح واحدة منهما أبدًا. 
قال إسماعيل: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأتقهه فإنه لا يجوز للذى أسلم أن يقيم عليه. قسال: 
.وحدثتى أبر ثابت» قال: حدثتى عبدالله بن وهبء قال: أبرنى أبن لهيعة» عن ابن أبى حبيب» 
أن بجوسيًا أسلم وكان تمته امرأة وابنتهاء فكتب فيه عمر بن عيدالعزيز أن له فى النساء سعة» 
قفرق بينهما وبيته» ثم لا يرتحع منهما. شينًا. 
قال عيدالله: وأعبرنى أسامة بن زيد الليثي» أن عدى بن أرطأة كتب إلى عمر ين عبدالعزيز 
يسأله عن رحل من المحوس أسلم وعنده امرأة وابنتها أسلمتا معهء فكتب إليه عمر أن يطلقهما 
جيعاء وقال: لا أحب أن يمسك واحدة منهما وقد أطلع ذلك للطلع منهما. 
وقال أبن أبى أويس: قال مالك فى المشرك يسلم وعتده أكثر من أربع نسرة أنه يخثار منهن 
أربعٌاء ولا ييالى أوائل كن أو أواعرء هو فى ذلك بالخيار. 
قال مالك؛ وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع» أو أكثره أو أقل: حاز (9 أ يجبس من الأواخعرت 


لشف ا 00010101 ااا اا 

وكذلك لو كانت تحته أعتان؛ لكان له أن يختار أيتهما شاءء وسواء تزوجهما فى 
عقد واحد أو عقود عختلفة. وقال أبو حنيقة: ليس له أن بمسك إلا الأوائل» فإن تزوحهن 
فى عقد واحدء فرق بيئه ويينهن» ثم تزوج من شاء منهن» وبه قال الثورى. 

والدايل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدمء ولم يسأله عن صفة 
نكاحهنء وهو موضع حكم والسؤال عن أسيابه مع أن الغالب أنه لا يتزوجهن فى عقّد 
واحده والله أعلم. 

مسألة: وهذا مبنى على أن أنكحة الكفار فاسدة لعروها عن شروط الصحة؛ لكن إن 
كان الفساد يقارن العمّد فقطء فذلك الذى يصححه الإسلام؛ فإن كان ييقى بعد العقد 
وأدركه الإسلام» بطل التكاح» وإن انقضى قبل الإسلام صححه الإسلام. 

وذلك مثل أن تتكح المرأة فى عدتهاء ثم تسلم وهى فى عدتهاء فقد قال ابن القاسم: 
يفسخ التكاح. قال أشهب: وإن لم يكن يتى بهاء ولو وطئ بعد إنقلامه فى العدة» لم 
تحل له أبدًا. 

وكذلك من تروج على سنة المتعة: فأسلم قبل الأجلء فسخ نكاحه؛ ولو أسلم يعد 
الأحل ثبت نكاحه بنى أو لم يينء قاله أشهب؛ وذلك كله من كتاب محمد؛ ووجهه 


ما تقدم. 


مسألة: ومن أسلم وعنده عشر نسوة» فلم يختر منهن حتى مات» قال محمد: سمعث' 
من قال: إنهن يرثن منه الثمن مع الولد؛ والربع مع عدمهء ومن دخمل بها منهن فلها 
صداقهاء ومن لم يين بها فلها حمسا صداقها. قال محمد: لأنه لم يكن عليه إن لم يدل 
بهاء إلا صداق أربع يقسم ذلك بينهن» والله أعلم. 


-أربعاء ولو كان كما يقول هؤلاءء لم يصح أن يحبس الأواحر إذا مات الأوائل؛ لأث تكاحهن 
فاسد فى قولهم. 

قال ابن نافع: وكان ابن أبى سلمة يقول: يحبس الأوائل. 

أحبرنا عبدالله بن محمد بن يحبى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قالا: 
حدثنا يحيى بن معين» قال: -حدثنا وهب بن حريرء عن أبيه؛ قال؛: سمعت يحيى بن أيوب يحدث» 
عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى وهب الحيشانى» عن الضحاك ابن فيروزء عن أبيهء قال: قلت: 
يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أعحتان؛ قال: طلق أيتهما شكت. ورواه اين وهبء عن ابن 
لهيعة؛ عن أبى وهب البيشانى: سمع الضحاك ابن فيروزء عن أبيه» مثله سواء. انتهي. 


مسألة: ولو طلق أربعًا من العشرة فقد قال محمد بن عبدوس: ليس له أن يخقار من 
العشر غير الأربعة؛ لأن طلاقه للأربع اختيار لمن طلق؛ وبالطلاق وقع على المطلقات. 
ووجه ذلك أن الطلاق إنما يقع فى نكاحء وإنما يتعلق بالزوجة؛ فإذا وجه الطلاق 
إليهاء فقد اححتارها زوجة؛ فإذا استوعب أريعة بالطلاق» فقد استوعب من كان له أن 
مادص عسي ع واس ع ا 
٠‏ - مَالِك عَنٍ ابن شِهَار أنه قَالَ: سيعت سَوِيد بْنّ الْمْمَيب وَحْمَيِدَ 


شتف ولأ دا ول أ و ولتق 
يَسَار كلهم يقُولُ: يشت أبَا ري يُُولُ: سيف عْمَرٌ بن لسابو يَقُول: أيمَا 
ع 0 َم َرَكَهًا حتَى تَحِل وتذكح زَوْحًا غيْرهُ 
ثرت عله أو بطلقها' َم سه زَوْجُها الأو نه كوه دده علَى مَا بَقَىّ 
طَلاقِهًا 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ السئة عِندنا التِى لا احهلاف فيهًا. 

الشرح: قول عمرء رضى الله عنه: رأبما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقعين»» 
يريد ما لم يستوعب الثلاث» «ثم تركهاء حتى تحل» وتدكح زوجًا غيره» فيموت عنها 
أو يطلقهاء ثم ينكحها الآول: فإنها عنده على ما بقى من طلاقهاء» يريد إن كان طلقها 
قبل أن يتزوجها الثانى طلقة؛ فإنها إذا رحعت إليه تكون عنده على طلفتين. 

فإن كان طلقها طلقتين قبل الثانى» فإنها إذا رجعث للأول لا ييقى له فيها إلا طلقة 
واحدة؛ لأن الزوج لا يهدم من الطلاق إلا الثلاث؛ فأما الطلقة والطلقتان» فلا يهدمها 
الزوجء وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يهدم الطلقة والطلقتينء وإذا رجحعت إلى الأول بعد أن طلئها طلقة 
أو طلقتين» فإنها تكون عنده على جميع الطلاق كما لو طلقها ثلاثاء ثم رحعت إليه بعد 
زفج»٠‏ 


- أخخرجحه عبد الرزاق فى المصئف 791/1 ابن أبى شيبة .1١1/0‏ ابن حزم فى الحل 
٠ه‏ *؟. وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1701 


ىه 1 ااا 

١‏ - مالك عَنْ ناس إن الأخقف أله توج أم وو لعب ْم بن َي 
أن الْسَطَابوء قَال: مَتعَائى عبد لله بن حب اسمن إن َي بن الْسَطاب فحقةء 
ُدَسَلْتٌ عَلَيْد قدا مِييَاطٌ مَوْضُوعَةٌ وَإذَا قيَدَان مِنْ حَدِيدء وَعَبْدَان لَهُ قَدْ أحْلْسَهُماء 
َقَالَ: طلفْهه ولا وى اليه ملك بك حَذَا يَكَذَه قَالَ: فقلت: هِىَّ 
المّلاق أله قلَ: مَسَرَسْتُ ير عِنْيى فََذْرَعُتُ عند اللو بْنَ عُمَرَّ بطريق مَكّد 
تَعيرْئه بالْذى كان مِنْ شأنى؛ فَتعيّطَ عَبْدُ الله وَقَالَ: لَيْسَ ذْلِكَ بطلاق» 37 3 
ْم َه تر بلَى ألكه كال: َم فى تشسى حَتَى اتيت عبد الله من 
ره وهو بي بسك أي ليه فر بأذى كلا ين شأنى» وى قال 
لى عَيدُ ال بن شمر َالَ: َال لى عبد الل بن المْئر: ل مَْوُم لله فَارْحعْ بلَى 


أللت» ركب إِلَى حابر بن الأسلود الرطر» وهو أ المي مره أذ يعاق عَبْدَ 
الل بْنَ عبد الرحْمَنِ وذ يُحَلَى بَْنى وَبَْنَ أطلى: قال: نَقَدِمُت الْمَدِينَة فُحَهُرَتْ 


مم 


صقي ادر عبد الل بن عُمَرٌ امرأتى حَتّى أدَْلنْهَا عَلَىّ بل عَبْد اللو بن عُمَرَ ثم 
َعَوْت عبد اللو إن مر َم عُرْسى إلى وَليمتى فجَانى. 

الشرح: قوله: وفدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وقيدان ححديد وعبدان»)2 يقتضى 
مع كمال الحديث أن هذا عند عبد الله ين عمر وعبد الله بن الزبير ثما يقبع به الإإكراه 
الذى ينع وقوع الطلاق. 

وروى ابن المواز: أن التهديد بالضرب, وإن قل» وأن السحن إكراهء وكذللك أخعذ 
بعض اال وقال فيمن مر بعشار» فقال فى أمةء هى له حرة؛ لا شىء عليه. 

وروى عيسىء عن ابن القناسم فى بمين المكره: إن كان لم يحلف» فلا شىء عليه. 

قال القاضى أبو الوليد. وضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يكون يعلم أن 
الحالف يقدر على ذلك؛ وانه ممن لا ينزع عنه وليس من شروطه أن لا يتحقق ذلك أن 
لا يسرع فيهء وعلى هذا يدل حديث ثابت بن الأحدف. 

فصل: وتوله: وفقال: طلقهاء وإلا والذى يحلف بهء فعلت بك كذا وكداء فقلت: 


- أشرحه البيهقى فى السئن الكبرى /0/1. ومعرفى السئن والآثار .١54817/11‏ وذكرة 
اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1509 


كعاب الطلاق 8 1 00 
هى الطلاق الفا يقتضى أنه طلقها مكرماء وقد أفتاه عيد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزيير بأن ذلك لا يلزمه؛ وهو المعروف من قول عمر بن الخنطاب وتعلى بن أبى طالب 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يلزم للكره طلاقه» 
وبه قال النحعى والشعبى» ويروى عن سعيد بن المسيب. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى ؤي أنه قال: ولا طلاق فى إغلاق:؟© 
والإغلاق الأكراه. 

ومن حهة المعنى أن هذا طلاق لو أقر به لم يلزمه؛ فإذا أوقعه لم يلزمه كطلاق 
المجنون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فسواء أكره على إيقاع الطلاق أو الإقرار بهء أو اليمين به أو 
الحنث فى بين لزمت به كل ذلاك لا يلزمه؛ لأنه معنى يتضمن الطلاق» فلم يلزم 
بالإكراه كالإقرار. 

فصل: وقوله: وثم دعوت عبد الله بن عمر إلى وليمتنى» فجاءلى» يقتضى بقاءه 
على ما أفتاه به من أن المكره لا يلزمه طلاق» ولذلك حضر وليمة بنائة بها مع علمه بأنه 
قد كان طلقها مكرمًا. 

وكتب عبد الله بن الزبير إلى حابر بن الأسود يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد 
الرحمن لما كان من تعديه على ثابت وظلمه له وإن كان ما أللحمأه إليه من الطلاق لا 
يلزمه» وهذا هو الواجب على من إليه شىء من أمور المسلمين أن ينصف ضعيفهم من 
قويهم» والله الموفق للصواب. 

- مَالِك عَنْ عبد اللو بن ديار أله قَالَ: سمغت عَبْدَ الله إن عُمَرَ قراً: 


ويا أنهَا النبى إذَا طَلقكمُ النسَاءً فَطلْقَون لعجل عِدتِهن!2. 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه حديث رقم ١45‏ #. أبو داود حديك رقم 8191. أحد فى للسند 
حديث رقم 8/858؟, 

7 - أخرجه مسلم فى الطلاق بحديث رقم 5507. أبو داود فى الطلاق يحديث برقم 1186 
الدسائى فى الطلاق 15/1. الببهقى فى معرفى الستن والآثار .١141772/1١‏ وذكره ابن عبد 
البر فى الاستذكار برقم 5 .17٠‏ 

١ الذى فى القراوات السبع: طإنطلتوعن لعدتهن» الطلاق رقم‎ )١( 
قال ابن حنى فى اللحتسب 581/5 قراً: «مَطَلْفَرمُنُ فى قبل دين - النبى ل وعتمان راين-‎ 


قال مَالك: يتغنى لِك أن يُطلقَ فى كل طُوْرٍ مرة"©. 

الشرح: قوله: «فطلقوهن لقبل عدتهن»: يحتمل أن يريد به أنه سمعه يورد ذلك على 
سبيل التفسير فأما القراءة؛ فلا تكون إلا على ما تضمئه اللصحف. 

ومعنى قوله: ولقبل عدتهن». أن يطلقها طاهراء فتلك المدة التى تستقبل بها العدة 
يريد أن تبدأ فيهاء وهو قريب من معنى قوله تعالى: لإفطلقوهن لعلوئهن» [الطبلاق: ]١‏ 
لأن معنى ذلك أن تطلق فى حالة تعتد يها. 

ولا حلاف أنه لا يجوز الطلاق فى حال الحيضء فثبت أن الأمر بالطلاق تناول حال 
الطهرء وثبت بذلك أن زمن الطهر هو الذى يقع الاعتداد بى وهو الذى تستقبل العلذة 
9 3 

وقوله عن مالك: وإن معنى ذلك أن يطلق فى كل طهر مرةع» مما انفرد به يحيى سن 
يحبى؛ وقد أنكرت هذه الرواية على يحبى بن يحبى» وقيل إنها مخالفة المذهب مالك؛ رحمه 
الله؛ لأن طلاق السنة عئده أن يطلق طلقة فى كل طهرء أى فى طهر سأله أت يتدئ به 
الطلاق» ويوقعه مرة واحدة لا يتبعها فى ذلك الطهر طلقة ثانية. 

وليس فى ذلك الطلاق إيقاع طلاق فى الطهر الثانى» ولا المنع منه؛ لأن الأمر جهته 
التعلق بالعموم؛ ولا يجوز لمن تأول ذلك التعلق بالعموم؛ لأنه لا يجوز عنده أن يطلق فى 
طهر قد مس فيه» والله أعلم. 

١١8‏ - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرّوَة عَنْ أبيه أنهُ قَالُ: كان الرَّحُل إِذَا طَلّقَّ 

تعياس وأ بن كعب وحاير بن عيد الله وججلهد وعلى بن الحسين وحعفر ين محمد رضى الله 

عنهم. وقال: هذه القرائة تصديق لمعنى قراءّة الجماعة: (إقَطَلْقَوهُنٌ لعِدَتِهنَ4: أى عند عدّتهن. 

ومعله قول الله تعالى؛ إلا يحل وكيا إلا مر أى: عند وقتها. 

وضبط كذلك فى عختصر شواذ القراءات بضم القاف وسكرن الباء من قبل وفى غيرهما: قُبل: 

بضم القاف والباء. انظر: عتتصر شراذ القراءات 2158 الكشاف 118/4 مجمع البيان 

ليه 

)١(‏ قال ابن عبد البر: هذا التفسير لم يروه أحد عن مالك فى الموطأ غير يجيى» والله أعلم. 
١١77‏ - أعرحه الترمذى فى الطلاق واللعان 1151 

وصله الترمذى من طريق يعلى بن شبيب عن هشام عن أبيه عن عائشة: وقال: المرسل أصح 

وصمحح الحاكم فى مستدركه الموصول وقد تابع يعلى على وصبله محمد بسن إسحاق عن هشام 

أخرحه أبن مردريه فى تفسيره وممن رواه مرسلا هشام عيد الله بن .إدريس وعيدة بن سلمان 

وحرير بن عبد الحميد وحعفر بن عون. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 7/ه. 


كتاب الطلاق . 
امرأتة نّم ارْكجَعهَا قبل أنا تَنْقَضِئ عِدتهاء كان ذَلِكَ لَه وَإِنْ طَلْقَهَا لف مَرُوَه فََمَدَ 
َل َِى لثركيي» مَطَلفَهَا حَى ذا شَارَفَت انقِصَاء عَِيهًا راحمَهاء ثم طَُْهَانُمْ 
َالَ: وَاللَهِ لا آرويك إِلَىَ» ولا تَحِلْينَ أبَداء فَأنْرَلَ الله تَبَارَك وَمَالَى طالطلاق 
هران قإِمْسَاكٌ بمَغرُوف أو تَسْرِيحٌ يإخسّان» [البقرة 879] قاس تَقْبْلَ اناس 
العللاق" يد من يوذ من كال طق نم أا لم يأل. 

4 - مالك غَْ مور ين رَيْدٍ اليلِىٌ أن الرَحْلٌ كَان يُطَلَقُ اْرآنَة تم 
يُرَاحعُهًا وَلا حَاحَة لَّهُ بهَاء ولا يريد إِْسَاكَهًا كَيِمَا يُطَوَلُ َلك عَلَيْهَا اده 

نَارهاء فَأئرَلَ اللهُ تاك وَعَالَى طإوّلا تضِْكُوهُنَ طيرَاوًا ُو وَمَْ يَفْمَلَ ذَلِكَ 
ُقَد ظَلَمَ َفْسَةُ) [البقرة 9901 يَعِظُمْ الله لِك 

الشرح: الآية الأولى نزلت فى تقدير الطلاق» وما للرجحل منهء وأنه ليس له من ذلك 
إلا طلقتان تعقبهما رجعة وطلقة ثالئة لا رجعة بعدهاء فقطع بذلك تبارك وتعالى ضرر 
من كان يستديم الطلاق. 

والارتجاعء يعنع بذلك الزوجة من أن تحل لغيره» ولا يعيدها هو إلى حال الزوجية 
التى يقتضيها عقد النكاح من الإمساك با معروف» وقصد المواصلة» فقدر الله تعالى بهذه 
الآية أن جميع ما للزوج فى المرأة ثلاث تطليقات. 

فإِذًا استوعبها فى كلمة أو كلمات؛ ووقت واحد أو أوقات» لم ببق له فيها رجعة؛ 
ولا كان له أن يعمنعها من نكاح غيره: إذا انقضت علتها. 

ومعنى الآية أن الطلاق الرجعى مرتسات» ويجتمل أن يكو المراد بقوله .تعالى: 
«إفإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان» أن هذا حكم الطلاق الرحعىء وهذا للزوج» 
وله أن يمسكها بإحسان؛ يريد والله أعلمء على المواصلة» والمقصود بالزوجية لا يضارهاء 
ويطول عليها بالرجعة عدتها. 

ولذلك قال تعالى: إولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدواج يريد فى تطويل العدة عليهن 
أو يسرحها يأحسانء إن لم تكن له بها حاجة: فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى 
تنكح زومًا غيره» يريد والله أعلم» الطلقة الثالئة. 


1,774 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١705‏ 


فق اا 1 1 1[ 1[ 1 1[ اا ا 

فصل: وقوله تعالى: «إولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدواك نهاهم الله بهذه الآية عن أن 
يكون الارتجاع الذى أبيح لهم على وجه الاضرار» وأعلمهم أنه وإن كان قد ينفك فيه 
حكمهم: فإنهم قد أمروا بإيقاعه على وجه المعروف دون الإضرار 

فمن أوقعه على وجه الإضرارء فقد ظلم نفسهء فما تناولته الآية الأولى غير ما تناولته 
الآية الثانية» والله أعلم. 

- مَلِك أنه َل أن سبد بْنَ حي وَسْلَيْمَان بْنَّ يَسَّارٍ شهلا عَنْ 
طَلاق السَكْران فَقَالا: إِذَا طَلَقَ السَكْرَانُ جَارَ طَلاقهُ رن ككل قل بِ. 

قَالَ مالك: وَعَلَّى ذَلِكَ الأمر عتدنا. 

الشرح: قولهما: وإذا طلق السكراث» جاز طلاقدي, وهو مذهب عمر بن الخطاب 
وعلى ين أبى طالب والنحعى والشعبى وابن سيرين وأكثر الفقهاءء وبه قال مالك وأبو 
حتيفة والأوزاعى والثورى. 

وللشافعى فى ذلك قولان: أحدهما: يلزمه الطلاق: وعليه أكثر الصحابة. والثانى: 
لا يلزمهء وبه قال المزنى. وروى ذلك عن عثمان بن عفان وربيعة ونجيى ين سعيد 


الأنصارى- 
والدليل على ما نقوله أن كل من لزمه القطع بالسرقة والقصاص فى القتل؛ لزمه 
الطلاق. 


وأصل ذلك الصحيح؛ ولا خلاف فى إلزامه القطع بالسرقة» إلا ما روى عن عثمات 
الليئى» وليس من يعتد بخلافه, وهو محجوج بالإجماع قبله» وأما القصاص فى القعل قلا 
لاف فيه. 

قال القاضى أبو الوليد» أيدة الله: والذى عندى فى هذا أن السكران المذكور لا 
يذهب عقله جملة» وإنما يتعين مع صحة قصده إلى ما يقتصده: ولنكلك يقتص منه فى 
التعل ولا حلاف فيهء وأما لو بلغ إلى حد أن يغمى عليهء ولا يبقى له عقل جملةء فهذا 
لا يصح منه تطليق إذا بلغ هذه الحالة» ولا يتهيأ مئه ضرب ولا قصد إلى قتل ولا غيره. 

ونا تكلم الفقهاء على المعتاد من سكر الثمر؛ لأن سكر الخمر ليس عنزلة انون 


.١1501/ أخرحه ابن أبى شيبة ©/لالا. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١8 


الذى يذهب العقل جملة» وإئما يتغير العمل تغبيرًا يجترئٌ به على معان لا يحترئ عليها 
صاحيًا كالسفيهء ولو علم أنه بلغ حد الإغماء لما اقتص مته ولا لزه طلاق ولا غيره 
كسائر من أغمى عليه. 


فرع: وأما من سقى السيكران؛ ثم حلف بطلاق أو غيره؛ فقد قال أصبغ فى العتبية: 
لا يلزمه شىءء وهو كالبرسام؛ وهو لم يدخله على نفسه. ولو قصيد شربه على وحه 
الدواء والعلاج» فأصابه ما بلغ ذلك منهء فلا شىء عليه وليس كشارب الخمن. 


ومعنى ذلك أن شرب السيكران يذهب العقلء ويجعل صاحبه كالمبرسمء وقال: ذلك 
فى المريض يطلق فى هذيانه» لا يلزمه» ولو طلق» وقد ذهب عقله من المرض» ثم صح» 
فأنكر ذلك» حلف ولم يلزمه. 

وأما شارب الخمرء فملتل يسكره» ومعناه الاحتراء على المعاصىء وتشعب الأمانى 
مع بقاء كثير من اميز الذى يلزمه به القصاص والحددود؛ ولم يختلف أصحابنا فى أن 
الحدود والطلاق تلزمه. 

وأما ما لم يثعلق بتحريمء ولا كات فيه عتق كالبيع؛ والنكاح؛ والهبة؛ والصدقةء 
وعطيته» وإتكاح ابنته؛ وإقراره بالدين. 

قال سحتون: لا يجوز شىء من ذلك» وهو ظاهر قول مالك. وقاله ابن نافع: يجوز 
عليه كل شىء كالبيع وغيره. 

ووحه قول مالك أن أقل أحواله حال سكره أنه سفيهء فلا يلزمه شىء من ذلك كما 
لا يلزم السفيه. 

ووجه قول سحنون أن هذه حقوق لازمة كالطلاق والحدود. 


ووجه قول ابن نافع أن من ليس محجورًا عليه؛ ومعه من الميز ما يجب عليه يه 
القصاصء فإنه يلزمه سائر أفعاله كالصاحى. 
وأما وصيته؛ فقد قال سحئون: ما كات منها له الرجوع فيهء فلا يجوز عليه» ومال 
يكن له الرجوع كالعتق المبتلء فهو لازم» ثم رجع سحنون بالعشىء فقال: تلزمه وص 
بالعتق ووصيته لقو ولا يكون أسواأ حالاً من الصبى والسفيه تحوز وضيتهم 
' فالسكران أحرى أن تجوز وصيته؛ وإما لم يلزمه البيع؛ لأنهءلا يلوم الصبى ولا السفيه. 


- ماك أله لَه أ متعيد بْنَّ مسي كلا يَقُوك: ذا َم يحل اليل 
ما يف علَى امريد فرق يَيْتهمًا. 

قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْل العلم ينا 

الشرح: قوله: وإذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهماوء يتتضى أن لها 
عليه نفقة لازمة له تقابل استحقاقه لاستدامة نكاحها. والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
«إوعلى المولود له وزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البقرة: 3751] 

ومن حجهة المعنى ما قدمناه من أن النفقة فى مقابلة استدامة الاستمتاع: ولا خعلاف 
فى ذلك. 

وفى هذا أربعة أيواب» أحدها: فى ذكر من يستحق النفقة من الزوحات» وتستحق 
عليه من الأزواج. والباب الثانى: فيما يسقط به النفقة من طلاقا بائن أو نشوز. :والباب 
الثالث: فى قدر النفقة وصفتها. والباب الرابع: فيما يجب من الخيار بالإعسار عن ذلك. 

ا ف 
الباب الأول فى ذكر من يستحق النفقة من الزوجات 
وتستحق عليه من الأزواج 

تجب النفقة على الزوج الحر لزوحته الحرة ما دامت الزوحية بينهما باقية» ولم يكن 
من قبلها نشوزء وذلك إذا دحل بهاء أو دعى إلى الدخول بهاء وكانا جميعًا من أهل 
الاستمتاع: وهو أن يكون الزوج بالغاء وتكون هى ممن يستمتع.كثلهاء ويمكن وطؤها. 
وإن لم يبلغ» فإن كان الزوج من لم يبلغ؛ أر كانت هى من لا يمكن وطؤها لصغرهاء 
فلا نفقة لها حلافا للشافعى فى ترك اعتيار ذلك فى أحد قوليه. 

ووجه ذلك أن الاستمتاع غير متأت منهاء فلم تستحق العوض من النفقة كالمطلقة 
البائنة. 

مسألة: وهذا إذا كان الزوجان موسرين» فإن كان معسراء فلا تلزمه نفقة؛ لقوله 
تعالى: «إلا يكلف الله نفسًا إلا ما آناها ميجعل الله بعد عسر يسرًا» [الطلاق: 9]» 
فإن أيسر بعد ذلك لم يتبع بها أنفقته على نفسها حال إعساره. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1704. 


ووجه ذلك .أنه حق لا يتعلق بذمة الزوج؛ وإنما يتعلق يماله» فلا يلزمه إذا أيسر. 

مسألة: فإن كان موسرًاء وأراد السفرء نظر إلى قدر سفرهء فوضع لها من النفقة 
بقدر ذلك أو أقام حميلاء قاله ابن الوازء وهو مذهب ابن القاسم. وقال ابن حبيب» عن 
أبن الماحشون: ليس لها عليه حميل بالنفقة, 

وجه القول الأول أنه إذا غاب تعذر عليها تحصيل النفقة من جهته فكان عليه أن 
يترك من النفقة بقدر ما يرى من جهة سفره كالذى عليه الدين يريد سفرًا يقتضى حاول 
أجله» قبل إيابه فعليه أن يوجه وها لقضائه. 

ووحه القول الثانى أن هذه نفقة زوجة» فلم يجب على الزوج توثقة بها كالحاضر 
المقيم معها. 

مسألة: وإذا غاب الزوج موسرًاء واحتاحت الزوحة إلى نفقة» فلا يخلو أن تنفق على 
نفسها لترجع عليه أو ترفع ذلك إلى السلطان. 

فإن أنفقت على نفسهاء ثم قدم زوحها فأقر يذلك؛ دفع إليها ما أنفقته. إلا أن 
يكون أكثر ما يفرض مثلهاء فله أن ينع الزائد على ذلك» وإن مانعها فى ذلك؛ فلا يخلر 
أن تدعى أنه أوصل إليها ما أنفقته» وإن كان معسرًا مدة غيبته» فإك ادعى أنه أوصل 
إليهاء فإن كانت لم تشهدء فالقول قوله؛ لأن الظاهر أن ما فى بيته من نفقة وما أشيهها 
له. 

وإن كانت أشهدت على ذلك أهل عحلها وجيرانهاء فلما قدم زعم أنه لف النفقة 
أو بعث بهاء ووصلت» ففى العتبية وكتاب محمد عن ابن القاسم: يحلف اللزوج 
ويصدق كالحاضر. 

ووجه ذلك أنه لم يتقدم فى ذلك قضاء عليه» ولا أمر من الحاكم لها بالإنفاق على 
نفسهاء فلما عريت قصتها من حكم حاكم. لم يؤثر فى ذلك الإشهاد. 

مسألة: وإن كانت رفعت ذلك إلى حاكم من الحكام فقد قال اين الفاسم: إن 
القول لها من يوم رفعت ذلك؛ وقاله أضبغ؛ ورآه كاللحكم لها. 

ووجه ذلك أنها رفعت ذلك إلى الحاكمء ونظر فى أمره؛ ولم يجد له مالأء وأباح لها 
الإنفاق على نفسها لترجع يه صارت اليد لها فيما تنفقه» فكان القول فيه قولها. 

مسألة: فإن قال: كنت معسرًا فى تلك المدة» قما أثبت فيه عدمه» فقد روى محمد 


عن ابن القاسم: أنه إذا قدم اتبعته يما كان فى مدة الحكم لها موسراء وسقط ما كان فيه 
معسراء سواء كان وقت الحكم أو وقت القدوم؛ معسرًا أو موسرًا. 

ومعنى ذلك أن هذا تضمنه حكم الحاكم؛ لأنه لا يجوز له أن يلزم النفقة معسرّاء ولا 
أن يسقطها عن. موسر. 

وفى كتاب ابن حبيب أنه إن جهل أمره» وأرادت أن ترجع عليهء فذلك لهاء ويشهد 
لها بذلك الإمام أنه إن كان مليّاء فقند فرضت لها عليه نفقة مثلها من مثله؛ ويؤرخ 
اليوم» ويذكر الشهر فلا يوثر على هذا. الحكم إلا فى تحقيق ما ثيت عنده من حاله فى 
عسر أو يسرء وفى إزالة يده عما تنفقه بحكمى والله أعلم. 

فرع: فإذا ثبت عسره أو يسرهء فعلى ما تقدم» وإن جهل أمرهء قفى كتاب محماه 
عن ابن القاسم: أن العتبر الحالة التى يقدم عليهاء فإن قدم معسرًاء فهو مصدق فيما 
يدعيه من الاعتبار» وإن قدم موسرّاء لم يصدق فى ذلك إلا ببينة. 

وروى ابن حبيب؛ عن ابن الماحشون: أنه على الخالة التى مرج عليهاء فإن مرج 
معسرًاء فهو على ذلكء وإن خرج موسرًاء فهو على ذلك» وإن لم يعلم على أى حالة 
خرج عليهاء فهو على اليسار حتى يقيم البينة بالإعسار. وفى العتبية من ابن كنانة 
وسحنون: أن القول قولهء وعلى المرأة البينة. 

وجه قول ابن القاسم أن الحالة التى قدم عليها هى الحالة التى يجسيب أن تعتبر؛ لأنها 
حالته يوم الحكم عليه فإذا لم يكن يسار مما تحمل عليه أكواله قيل ذلسك؛ فهذه الحالة 
الأولى؛ لأنها ثابتة له يوم الحكم عليه. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الحالة التى فارق عليها يجب استصحابها حتى يسين 
خروجها عتها. 

ووجه قول ابن كنانة أن الأحوال تختلف وتنتقل» فلا يعتبر يحال: والأصل العدم, 
لاسيما فيما يثبت ولا يتعلق بالذمة. 

فصل: وهذا إذا كانا حرين» سواء كان ذلك قبل البناء أو بعده» فإن كانا عبدين أو 
أحدهماء فإن كان العبد له زوحة حرةء فقد قال ابن المواز: لا حلاف أن العيد عليه أن 
ينفق على زوحته الحرة. قال مالك: ويقال له أنفق أو طلق وأحب إِلّ أن تشترط عليه 
التفقة يإذن سيده. 


كتاب الطلاق 50078 ش22 للمم مم و عمل الوك 

ووجه ذلك أن هذا مسن أحكام الزوحية؛ فلزمت الزوج العبد كالصداقء وإثما 
يستاذن السيد لتعلق حقه ال العبد. 

مسألة: فإن كانا عبدين» أو كانت الزوجة أمة» ففى الواضحة: أن على العبد النفقة 
على زوجته الأمة» لا على سيده. ورواه أشهب عن مالك: لا نفقة لهاء إلا أن تشترط 
عليه. 

وذكر ابن المواز» عن مالك: أن الأمة إن بوث مع زوجها الحر أو العبدء فعليه نفقتها 
وكسوتهاء وإن كانت عند أهلهاء فلا نفقة لهاء إلا أن تشترط ذلك عليه فى عققد 
النكاح» ثم قال أيضًا: إن كانت تبيت عنده بالليل خاصة» فعليه نفقتها وكسرتهاء ثم 
قال: لها النفمّة يكل حال» كانت تبيت عنده أو عند أهلهاء وإل هذا رجحع أبن القاسم. 

وروى ابن وهب عن مالك: إن كانت هى تأتيف فعليه التفقة» وإن كان هو يأتيها 

وقال اين حبيب» عن ابن الماحشون؛ عن مالك: نفقة الأمة وكسوتها على أملهاء 
وعتدهم عدتها حتى يشترط ضمها إليه» وعليهم أن يرسلوها إليه فى كل أربع ليال» 
ونفقة تلك الليلة ويومها عليه؛ وإن ردها فى صبيحة تلك الليلة أو تركها عندهم تلك 
الليلة» فتفقة يوم وليلة من كل أربع ليال لازمة له. 

وقال أصبغ: النفقة عليه حيث كانت؛ وهى مع أهلها حيث كانوا حتى يشترط 
ضمها إليه. 

ل 
الباب الثانى فيما تسقط به النفقة من طلاق بائن أو نشوز 

أما ما يسقط النفقة عن الزوجء فالطلاق البائن؛ لأنه يمنع الاستم,ّاٌ بنأى وججبه وقع 
من عوض أو غير عوضء وإن كانت حاملاء فلها التفقة من أجل الحملء لا من أجل 
الزوجية؛ لقول الله تعالى: «إوإن كن أولات حمل قالفقوا عليهن حتى يضعن ملهن» 
[الطلاق: 1]. 

مسألة: وأما الناشزء فقد قال القاضى أبو محمد: لا نفقة لناشز خخلافًا للحكمء وعلى 
هذا شيوخنا العراقيون. وأما المغارية» فقد قال محمد بن المواز فى المرأة يغيب زوجهاء 
فتخرج من منزله؛ وتأبى أن ترجع؛ ويأبى أن ينفق عليها حتى ترجع؛ قال مالك: لها 
اتباعه بذلك. 


اروف ببب1ب00102121 0 ا اا ا 

وروى ابن سحنون؛ عن أبيه فى المرأة تهرب من زوجها إلى تونسء أو تنشز عنه 
الأيام» فتطلبه بالنفقة: فقالت: ذلك بغضة فيه» فلها النفقة كالعبد الآبق نفقته على 
سيلءة. 

قال القاضى أبو محمد: ووجه ذلك أن النفقة فى مقابلة التمكين من الاستمتاع دون 
ملكه؛ فإذا عدم التمكنء لم تحب النفقة كالثمن والمنمون فى البياعات. 

ووحه القول الثانى أن النفقة فى مقابلة الاستباحة» فمتى كان الاستمتاع مباحّاء 
وحبث النفقة فى مقابلة ذلك» ولا تسقط عنع النكاح كما لا تسقط نفقة العبد بالإباق» 
والله أعلم. 

اع 
الباب الثالث فى قدر النفقة وصفتها 

فأما قدر النفقة وصفتهاء فقد روى ابن المواز وابن حبيب: أن نفقة الزوحة بقدر 
العسر واليسر. قال اين القاسم: ويراعى قدرها من قدره؛ ويراعمى غلاء السعر. قال 
مالك: وليس المرضع كغيرهاء ويفرض للمرضع ما يقوم يها فى رضاعها. 

مسألة: وليست النفقة بمقدرة خلاًا للشافعى فى قوله: إنها مقدرة معتيرة بال 
الزوج خاصة؛ فعلى الموسر مدان» وعلى المتوسط مد ونصفء وعلى المعسر مد. 

والدليل على ذلك ما روى عنه © أنه قال لهند بنت عتبة: وحذى مايكفيك 
وولدك بالمعروف»0". 

ومن جهة المعنى أن أحوال الئاس مختلفة» فإذا مالف حال الغنى حال المتوسطء 
الف أيضًا حال الغنى حال غنى آخعر دونه فى الغنى؛ لأن الزوجة لها حقء وللتفقة 
تعلق بهاء فوجب أن يعتبر بحالها فيها كالمهر» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن المواز عن مالك: يفرض للمرأة مد يمد مروان 
كل يومء وهو مد وثلث عد النبى #. وقال ابن حبيب: اتنذه هشام بن إسماعيل 
لفرض الروجات» فاستحسنه مالك. 
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ووجه ذلك أن هذا غالب أقوات الناس؛ لأن مد النبى 8 لا يبلغ السعة من القورت» 
والله أعلم. قال ابن القاسم: يفرض لها فى الشهر وييتان ونصف إلى ثلاث ويبات. 

قال ابن حبيب: وفى الوييات اثنان وعشرون مدًاعد النبى قل قال: وأرى الغفيز 
القرطبى فى الشبهر وسطًا عندناء وفيه أربعة وأربعون مدًا. 

فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن ابن القاسم إنما فرض الوبيتين ونصفًا إلى الكلاث يعصرء 
وهى أرخص سعرّاء وأوسع عيشاء واختار ابن حبيب القفيز بالأندلس» وقد قال مالك: 
إن الوييتين وسط من الشبع بالأمصارء وذلك نحو القفيز القرطبى. 

قال مالك: وإن مدًا عد التبى يو بالمدينة لوسط من عيشهمء فيين أن فى اليلد فى 
ذلك تأثيرًا يراعى؛ لأن الناس إنما يحملون على عادتهم فى سعة الأقوات وضيقها. 

فلو ألزم رحال المدينة أقوات أهل الآفاق؛ لأححف ذلك بهمء ولو قصر نساء أهل 
الآفاق على أقوات أهل المدينة؛ لأضر ذلك بهن: فكل يحمل على عادته» وما ألف من 
قوته. 

قال أبن القاسم: إن كان ممن له السعة زيد عليه» وإن كانت سعته أكثر من ذلك زيد 
عليه أكثر من ذلك حتى الخادم ونفقتها. 

قال ابن المواز؛ وإذا كان العيش البر» فالأقل مما تعيش بهء وتختلف أحوال الساس فى 
ذلكء فيكون الرجل يعمل بيديه» ويقل كسبه. فيفرض عليه صر وتان فى الشهرء 
فأشار إلى أن ذلك من أقل أقرات أهل مصر. 

مسألة: هذا أصل القوت» ويضم إلى ذلك درهم الطحين والخبيز والحطب والماء 
والريت. قال ابن حبيب: وغسل ثوب وحل» ولا يفرض على أهل السعة اللحم كل 
ليلة» ولكن الرة بعد مرة. 

قال اين حبيب: ولا يفرض لها فاكهة ولا صبر ونحوهء ولا ينقص من هذا لفقرهماء 
ولا يزاد عليه لغناهما إذا تشاحاء يريد والله أعلمء أن هذه وجوه لابد من استيعابها 
بالإنفاق» ولا يضاف إليها غيرهاء وإن وقعت الزيادة والنقص فى معتاد على ما قاله 
اين القاسم. 

وقد فسر ذلك ابن الموازء فقال: ويضاف لذلك حتاء لمشط رأسها ودهنه وسراجها. 
وقال ابن حييب: دهن لرأسها وسراجها. 


وقال ابن المواز: وهذا للموسر والمعسرء إلا أن الموسر برادعليه تبره من تثر»» 
يريد فى مقادير هذه الأشياء قال: فإن كان العسر بِيئا فالأقل ثما تعيش به وتختلف فى 
ذلك أحوال الناس. 

قال ابن حبيب: لها فى الشهر من الزيت نصف ربعء ومن الل ربع؛ ومن اللحم 
على الملىء بدرهم فى الجمعة؛ ودرهمان أو ثلاثة فى صرفها من ماء وغسل ثوب 
وطحن وخبز وغيره. 

وروى أشهبء عن مالك: إن أراد أن يطعمها الشعير» فإن كان الناس قد أكلره» 
فذلك لهء وإن كان القمح هو الذى يؤكل» فذلك عليه. 

ومعنى ذلك أن يكون الشعير قوت أهل ذلك البلد» أو يقل القمح» ويعز لغلاء ادر 
حتى يأكل أكثر الناس الشعير من هو فى متصبه؛ وعلى مثل حاله» فهذا له أن ينشق 
الشعيرء وإ كان البلد قوت أهله القمح» وكان وقت.خصب» فأراد أن تخعص بالشعير» 
لم يكن له ذلك. 

عسألة: وأما الثياب» فهى على ضريينء ثياب لباس» وهى ما تتتقل لهاء وثياب تلبس 
على وجه التغطى والغطاء والفرش» واسم اللياس أظهر فى الأول» فقد قال ابن حبيب: 
عليه قميص وفرو لشتائها من لباس مثلها من جوارب أو فئليات وقميص يواريه ومقئعة» 
وإن لم تكن فحمارء وإن لم يكن فإزار وخفان وجوربان لشتائها. 

وقال ابن المواز: عليه فى اللباس بقدرنها من قدره من غير خخز ولا وشى ولا حرير» 
يريد وإن كان متسمّاء فعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وحبة وحمار ومقنعة 
وستبتية وإزار وغير ذلك مما لا غنى لها عنه» وإن كان مثلها يلبس القطن ومثله يقدر 
عليه فرض عليه. 

وروى يحبى بن يحيى: عن ابن وهب فى العتبيبة فبى الموسر له زوجة ذات شرف 
فليفرض عليه من الثياب الوسط مما لا يعريها إذا لبستهء ولا يمحف يال ولا يلزمه من 
العصب إلا غليظة؛ وكذلك من الشطوى والخز. 

قال يحبى ين يحبى: يعنى فى بلد يكون شىء من ذلك لباسهم؛ ويككون ما يفرض 
على نثله فى قدر ماله. 

قال أشهب: منهن من لو كساها الصوف أدب» وذلك على أقدارهن. قال مالك: 
ليس الصوف من لباسهن» ولكن يحكم .ما يرى أنه من لباسها. 
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والذى ذكره ابن حبيب من الفرو والقميص عليه إنما ذلك؟ لأنه كان زى بلده فى 
ذلك الوقت. وإنما يتبع فى ذلك زى الناس فى وقت الكم, ولا يخرج مع ذلك عما 
تقدم من أقوال العلماء. 


مسألة: وأما الوطاء والغطاء والفرش» فقّد قال ابن حبيب: إن كانت حديئة عهد 
بالبناء وعندها شورتها من صداقهاء فلا شىء عليه؛ وله أن يتتفع معها بأزرها وبسطها 
ومرافقها ووسائدها. قال أصبغ: إنما يفرض ذلك للتى لا شورة لهاء ولا شىء معها. 

قال ابن حبيب: فإن طال العمر ونخلقت الشورة: أو لم يكن فى صداقها ما تتشور 
بهء فعليه الوسط من ذلك للصيف والشتاء؛ يفرض لها فراش ومرفقة وإزار ولحاف وليد 
للشتاء وسريرء إن كان بموضع يحتاج إليه لبراغيث أو فأر أو غير ذلكء وإلاغلا سرير 
عليه. 

وذكر ابن الموازء عن ابن القاسم مثله؛ إلا اللبد» فلم يذكره. قال ابن حبيب: عليه 
حصير من حلفاء أو بردى يكون تحت الفراش. 

ومعنى ذلك كله أن هذا الأصل فى كسوتهاء فيزاد فى المنودة وينقص من ذلك على 
قدر حالها وحالهف والله أعلم. 

مسألة: قال ابن المواز: وعليه خمار رأسها. قال أبن -حبيب: وعليه دهن رأسها وشراء 
حناء ومشط وكحل. وروى ابن المواز» عن ابن القاسم: ليس عليه نضوخ, ولا أصباغ 
ولا المشط ولا المكحلة. 

وروى يحيى بن يحيى؛ عن ابن وهب: لها الحناء لرأسهاء وليس عليه الطيب 
والزعفرات وضاب اليدين والرجلين؛ إلا أن يشاء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه ليس عليه من زينتها 
إلا ما تستضر بتركها إياه كالكحل الذى يضر تركه ببصر من يعتاده؛ والمشط الذى 
بالحناءء والدهن من اعتاد ذلك؛ لأن ترك ذلك لمن اعتاده يفسد الشعر وكزقه. 

والذى نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة ولم ينف الكحل نفسه» قت قتضمن 'القؤّلان أن 
الكحل يلزمه دون المكحلة» وعلى هذا يلزمه ما تمشط به من البعن والحناء دون الآلة 
التى تمشط بها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إن الحاكم عخير بين أن يأخذ بهذه الأشياء» 


أو بأثمائهاء وذلك لأنه يحتاج الإمام إلى أن يجتهد فى صفاتها إن حضرت كما يحتاج أن 

وإن غابت؛ فأى ذلك كات أسهل عليه؛ وأقرب تناولاً وأيين وصولاً إلى الحدق أخنل 
به وكان الاختيار فى ذلك إليه؛ لأنه هو الذى يقصد العدل فى ذلك؛ فله أن يصل إليه 
بأى وجه أمكن له وأيسر عليه. 

فرع: ولكم يفرض لها عليه؟ قال ابن سحنون؛ عن أبيه؛ إن ذلك بقدر ما يرى 
السلطان من جدته؛ فمن الناس من يجرى عليها يوم ببوم» ومنهم جمعة يجمعة: ومنهم 
شهرًا بشهر. 

مسألة: وإذا ولدت المرأة» فقد قال أصبغ: أجر القابلة على الزوج. قال ابن المواز: إن 
كانت النفعة للمرأة» فذلك غليهاء وإن كائت للولدء فذلك على الأب» وإن كانت 
لهما فذلك بينهما. 

قال القاضى أبو الوليدء أيده الله: والأظهر قول ابن حبيب؛ لأنها من المون التى لا 
تستبد عنها الزوجية غالبا وإذا وحبت عليه النفقة والكسوة» والمرأة تنفرد .منفعة ذلك» 
فبأن يحب عليه ذلك» ولا تتفرد المرأة منفعته أولى» ولذلك ينفق على الحامل بسبب 
الحمل» وإن كان معظم المنفعة للحامل» وئيس عليه أجر الحجامة» ولا الطيبء قاله ابن 

وذلك أنها من المون التى تندر وإنما يلزم الزوج ما لا تستيد منه من المؤن المعتادة 
كالطعام والشراب» ولذلك لم تلزمه الفاكهة لما كانت مما تستبد عنها من المؤن؛ 
وتستغئى عن استعمالها. 

مسألة: وعليه إنخدامها إن كانت ممن لا تخدم نفسها لحالها وغنى زوجهاء وليس 
عليها من الخدمة الباطنة فى بينها شيءء والخدمة الباطنة هى العجن والطيخ والكنس 
والفرش وسقى الماءء إذا كان معهاء وعمل البيت كلهء وعليه أن يخدمهاء وإن كانت 
من أهل الضعة» وليس فى صداقها ما تشترى به نادم فليس على الزوج أن يخدمهاء 
وعليها الخدمة الباطنة. 

وأما الغرل والنسج: فليس له ذلك عليها بحال إلا أن تطوعء وإن كان الزوج مليّاء 
إلا أنه فى الخال مثلها ما لم يكن من أشرف الرجال الذين لا عتهدون نساءهم فى 
الخدمة؛ وإن كان الزوج معسرًاء فليس عليه إخدامهاء وإن كانت ذات قدر وشرف» 
وعليها الخدمة الباطنة كالدئية. 


ووحه ذلك أن الخدمة جارية على المعتاد من الأحوال» واعتبار حال الزوج فى ذلك 
أولى؛ لآن المنزل له والحال جارية على قدره؛ ولحال النساء فى ذلك اعتبار. 

فإن كانا رفيعى الحال» فالخدمة ساقطة» وإن كان هو شريمًا رفيع الحال» فلا خدمة 
عليهاء وإن لم يكن كذلك» وكان غنيّاء روعى فى هذا شرفها مع غناف فلها الخدمة» 
وإن كان فقيراء لم ينفعها شرفهاء وكاتت الخدمة عليهاء ذكر معنى ذلك كله ابن 
حبيب» عن ابن الماحشون وأصبغ. 

مسألة: والذى يلزمه من الخدمة» الإنفاق على خادمهاء وإن قال: أنا أدفع إليها 
حادماء ولا أنفق على خادمهاء ولم ترض هى إلا بخادمهاء فذلك لهاء ويلزمه أن ينفق 
عليه» وإن لم يخدمه: رواه ابن المواز» عن مالك. 

ووجه ذلك أن خادمها أطوع لهاء وخدمة خادمها أرفع لحالهاء فليس عليه أن يضر 
بها فى إزالتها عنها وإبدالها يغيرها. 

مسألة: إذا كان مثلها لا تكفيها حادم واحدة وحاله يحمل؛ لزمه أن يخدمها خدمة 
مثلها خملامًا لأبى حنيفة والشافعى لقوله تعالى: لإوعاشروهن بالمعروف» [النساء: 
]. 

ومن جهة المعنى أن نخدمة الثانية خخحدمة تحتاج الزوجة إليها مع أن حالهما يليق ذلك 
بهماء فكانت لازمة للزوج كخدمة الخادم الأولى. 

1 ف 
الباب الرابع فيما يجب من الخيار للزوجة بالإعسار من ذلك 

مذهب مالكء رحمه اللهء أن الإعسار بالتفقة والمؤنة» يوجب الخيار للزوجة بين أن 
تطلق عليه» وبين أن تقيم معه بلا نققّة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يفوق بينه 
وبين امرأته بذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نوع ملك تستحق به النفقة» فكان للإعسار بها تاثير 
فى إزالته كملك اليمين. 

مسألة: وإن أعسر .عثل قوتهاء غير أنه يجد أدنى من ن ذلكء» مثل أن تكون المرأة ذات 
الخال والشرف ممن لا تلبس شن الثياب؛ ولا تتتاول غليظ العيش» فاعدم الزوج حتسى 
لا يبد إلا كسوة دنية» وقوثًا دون قوت خخادمها من قمح أو شعير أو سلت غير مأدوم. 


روى يحبى» عن ابن القاسم فى العتبية: لا يفرق بينهماء ورب بلد لا ينفق فقيرهم 
وغنيهم إلا الشعير, 

وقال ابن حييب: إن لم يجد إلا الخبز ونحوهء وما يوارى عورتهاء ولو شوب واحدء 
قال مالك: من غليظ الكتانء لم يفرق يينهماء كانت غنية أو فقيرة. 

ووجه ذلك أنه إذا اضطر لعسره إلى أن ينفق قونًا ليس من أقراتهاء فليس ذلك مما 
يوجب لها الخيار؛ لأنه واحد لوت معتادء وإنما يجب لها الخيار إذا لم يجد قونًا معتادًا. 

مسألة: فإن عدم أحد الأمرين النفقة أو الكسوة؛ ووحد الآخرء فد قال ابن وحب: 
يفرق بينهماء رواه ابن حبيب» عن مالك. ومعنى ذلك إن طلبته. 

ووحه ذلك أنه معسر با يلزمه لها يحق الزوحية. 

مسألة: وإن أعسر بالصداق قبل البناى قال سحئون: أو يبعضهء فلها الخيار. 

ووجه ذلك أن المهر أكثر اختصاصًا بالنكاح من النفقة؛ لأنه عوض البضع ثم ثبت 
وتقرر أن لها الخيار بالإعسار بالنفقة» فبآن يكون الخيار بالإعسار بالمهر أولى وأحرى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن أعسر بالنفقة واختارت الفرقة» فقد روى مطرف,. عن 
مالك: يؤحل الشهر والشهرين. قال أصبغ: إن لم يطمع له بمالء فلا يؤل إلا الشسهرء 
لا ييلغ الشهرين. 

وقال القاضى أبو محمد: قيل يؤجل الشهرء وقيل الأيام اليسيرة الثلاثة ونجوهاء وعهدذه 
الرواية رواها ابن حبيب» عن مالك أنه قال: وما علمت أنه يضرب أحل فى النفقة إلا 
الأيام اليسيرة. ش 

قال محمد: وقول أصحابنا فيه الشهرء وقاله مالك. وقال ابن وهب: ويستأنى لمن لم 
يجد الكسوة شهرين؛ وهذا كله على قدر الاجتهاد من الحاكم؛ فيؤجل للذى يرجواله 
إحراز النفقة ما لا يؤجل أن لا يرجوه أو لمن يضعف فيه الرحاءء ما لم يضر ذلك بالمرأة 
إضرارًا كثيراء وعدم بعض الأشياء أحق من عدم بعض. 

وقد روى عبد اكلك بن الحسن؛ عن ابن وهبء من مالك فى واجحد النفقة دون 
الصداق: يؤحل فى الصداق ثلاث سنين..وقال أيضًا: ستتين. 

قال ابن حبيب» عن أصيغ: وإن عجز عن النفقة والصداق؛ ولم يوسع له فى أجل 
الصداق» وهذا كله على ما تقدم, والله أعلم. 


مسألة: وهذا إذا تزوجته على الغنى أو تزوحته عالمة بأنه ممتاج» إلا أن تكون عرفت 
بأنه ساكل يتكفف الناس» فلا حجة لهاء رواه ابن الموازء عن مالك. قال ابن حبيب» عن 
مالك: أو علمت أنه فقير لا يخرى النفقة على النساء لفقره» فلا قول لها. 

قال القاضى أبو محمد: ووحه ذلك أنها راضية بعيبه» فقد أقدمت على معرقتها يحاله 
كمشترى السلعة بها عيب يعلمه؛ فلا رد له به. 

مسألة: إذا حكم عليه بالفرقة» فهى غرقة بعد البئاء لم يستكمل بها عدة الطلاق» ولا 
كانت لعوض ولا لضرر بالزوج؛ فكانت رجعية. 

أصل ذلك طلاق المولى» وصحة رحعته معتبرة يبسارء فإن ارمع كانت رجعية 
موقوفة» فإن أيسر فى العدة صحة رجعته؛ وإن لم بيسر حتى انقضت العدة؛ بطلت 
الرجعة. وبانت منه بانقضاء العدة والله أعلم. 

## # 
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حابلاً 

7 - مَالِك عَنْ عبد ربو بْنِ سَعِيد بْنِ قَيْسِ» عَنْ أبى سَلْمَة بْنِ عَبْلٍ 
الرحْمَن أنه قَالَ: : سيل عبد ال بن حب وأبو هر لمرو َيل وى ها 
كه فَقَالَ ابن عباس: آعيرٌ الأحلين. َال ُو مُرَيرة: ذا َلَدَتْء فَقَذْ حَلْنأء 
َل أبو َم ْم على كم عن ززع ف ا ناه من للك 

فَقَالَت م سَلَمَة 000 سَلَمَة: وَلَدَتْ 7 سييَْة الأمللَيئة بَنْد 3 وَقَاةٍ قَ رَرْحهه) يتملف شور 
تَحَطْبَهًا رَحُلانَ أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالآخرٌ عَرْ كَهْلٌ فحَطت إِلَى لتاب فَقَالَ 1 
َمْتَوِلى بنذ وَكَانَ أَهْلْهًا عا وخا ذا حَاء أَهْلها أذ يُؤْيرُوةُ باه فَحَامَتْ 


رَسُولَ الله 888 مَقَالَ: د حَلَلْس فَالكجى من شيفتو ك2 


17 - أحرحه البخمارى فى تفسير القرآن .44٠١‏ مسلم في الطلاق 1446. الترمذى فى 
الطلاق واللعان 1154. السائى فى الطلاق لأم؟ للهلا لبوك لمك ألقكء 
موس # لوطا ع أوس. أحمد فى ياقى مسئد الأنصار 55118: 551170. الدارمى فى 
و7 .خلا7 عن عبيدالله بن عبد الل عن أبيه. ابن أبى شيية 585/4 
(*) سبيعة: هى بنت الحارث. 
(*) زوحها هو سعد بن حولة وكانت وفاته فى ححة الوداع. 

(1) قال ابن عيد البر فى التمهيد 54/19,: هذا حديث صحيح حاء من#طيق شتى كثيرة ابتةق- 


كلها من رواية الحجازيين والعراقيين» وأجمع العلماء على القول به إلا ما روىء عن ابن عباس 
فى هذا الحديث وغيره؛ وروى مثله؛ عن على بن أبى طالب من وحه منقطع» أنه قال فى الحامل 
للتوفى عنها زوجها عدتها آخر الآحلين» يعنى إن كان الحسل أكثر من أربعة أشهر وعشرء 
اعتدت بوضعه» وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرء أكملت أريعة أشهر وعشرًا؛ فهذا ذهب 
ابن عباس وعلى بن أبى طالب» على أنه قد روى» عن اين عباس رجوعه إلى حديث أم سلمة فى 
قصة سبيعة. وثما يصحح هذا عنه أن أصحابه: عكرمة» وعطاء وطاوسء وغيرهي على القول 
بأن التوفى عنها الحامل» عدتها: أن تضع حملها على حديث سبيعة؛ وكذلك سائر العلماء سن 
الصحابة والتابعين» وسائر أهل العلم أجمعين كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنها أن تضع ما 
فى بطتها من أحل حديث سبيعة هذاه وأما مذهب على» وابن عياس» فى هذه المسألة: قمعناه 
الأذ باليقين؛ لمعارضة عمو قله عز وحل فى للمتوفى عنهن: #إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا» ولم يخص حاملاً من غير حامل» وعموم قوله عز وحل: «إوأولات الأحمال أحلهن أن 
يضعن حملهن» ولم يخص متوفى عنها من غيرهاء فمن لم ييلغه حديث سبيغة لزمه'الأخد باليقين 
فى عدة المتوفى عنها الحامل» ولا يقين فى ذلك لمن جهل السئئة' فى سبيعة إلا الاعتداد يآخر 
الأحلين. ومئال هذا مسألة أم الولد تكون تحت زوج قد زوجها منه سيدها ثم يموته زوجهاء 
ولا تدرى أيهما مات قبل صاحبه» فإنها تعتد من حين مات الآخر منهماء أربعة أشهر وعشرًا 
فيها حيضة؛ وعلى هذا جماعة العلماء القائلين يأن عدة أم الولد من سيدها حيضة» ومن زوحها 
شهران وحخمس ليال كلهم يقول عاهنا بدحمول إحدى العدتين فى الأمرى؛ ومعلوم أنهما لا 
يلزمانها معّاء وإنما يلزمها إحداهما؛ فإذا حاءت بهما معًا على الكمال فى وقت واحدء فذلك 
أكثر ما يلزمها؛ لأنها إن كان سيدها قد مات قبل زوجهاء قلا استبراء عليها من سيدها؛ وإن 
كان سيدها مات بعد مضى شهرين وحمس ليالء فعليها أن تأتى بحيضة تستبرئ بها نقسها من 
سيدها؛ ومعنى هذه للسألة الشك فى أيهما مات أولآء وفى المدة هل هى شهران وخمس ليال أو 
أكثر؟ وقد قيل إن معنى هله المسألة: أنها لا تدرى هل بين موتيهسا يوم واحد. أو شهران 
وخحمس ليال أو أكثر؛ وقى هذه المسألة لأهل الرأى نظرء ليس هذا موضع ذكره؛ وإثميا ذكرناها 
من جهة التمثيل» وأنه من وحب عليه أحد.شيكين يجهله بعينهء لزمه الإتيان بهما جميعًا. 
ذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج» عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن ظلقهاء وهى حامل 
ثم توفى عنهاء قآحر الأحلين: أو مات عنها وهى حامل» فآغحر الأحلين؛ قيل له: «رأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» قال ذلك فى الطلاق. 
قال: وأعبرنا ابن حريج؛ عن عطاء؛ قال: إن طلقها حبلى؛ فإذا وضعت فلتدكح حين تضعء 
وهى فى دمها لم تطهر. قال: وأخبرنا ابن حريج؛ عن عمرو بن مسلمء عن عكرمة أنه أخمل فى 
ذلك بحديث سبيعة. قال: وأخيرتا معمر والتورى» عن الأعمشء عن أبى الضحى» عن مسروق: 
قال: قال ابن مسعود: ومن شاء باهلته أو لاعنته: إن الآية التى فى سورة النساء القتصرى- 


114 - مَللِكه عَنْ ناوه عَنْ عبد ال ين عُمَر أنه مول عن الْمَرَاة يعوَقَى 
عَنْهَا رَْحْهَاء وَهِىّ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ الل بن شُمَرٌ: إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَاء فَقَدْ حلتْ» 
تَأَعبْرَهُ رَخُلّ مِنَ الأنصّار كان عِندهُ أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: لَوْ وَضّعَت وَرَوْحْهَا 
عَلَى سَريرو لَمْ يدْقَنْ بعد لَحلت. 

الشرح: قول أبى هريرة وعبد الله بن عباس فى الحامل برأيهماء دون نص» ولم تنكر 
عليهما أم سلمة ولا أبو سلمة؛ ولا أحدء دليل على الإجماع بالقول بالرأى والقياس 
فيما لم يكن عندهم فيه نص. 

ولو كان عند أبى هريرة النص الذى أظهرته أم سلمة لاحتج به كما احتجت بهأم 
سلمة؛ لأنهم إنما كانوا يبدأون فى احتجاجهم بالنص» ولو احتج به أبو هريرة أرجع عبد 
الله ين عباس عن عفالفته. وترك معارضته كما أمسك عن المراجعة لما ورد عليه النص. 

ولذلك روى عن ابن عباس أنه روجع إلى القول يحديث سبيعة؛ وهى سبيعة بنثت 
الحارث الأسلمية ,أن الحامل تحل بالوضع»»؛ وبه قال علماء الأمصارء ولا نعلم فيه 
خحلاقاء إلا ما روى عن ابن عباسء وقد رجع عنه. 

وقد روى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء رواه الأعمش» عن أبى الضحىء 
عن مسروق» قال: بلغ ابن مسعود أن عليّا يقول: هى لآخمر الأجلين؛ يعنى الحامل 
المتوفى عنها زوجها. 

فقال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن هذه النى فى سورة النساء القصرى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 6] نزلت بعد التى فى البقرة: إوالذين 
يعوفون منكم ويذرون أزواجًا يعربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: 155]. 

وليس بين الحديث والآية تناف؛ لأن الكراد بالآيبة من ليس محامل بدليل أن الحمل 

الات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن»» نولت بعد الآية التى فى سورة البقرة: #والذين 
يتوفون منكم ويذروت أزواحًا؛ الآية قال: وبلغه أن علي رضى الله عن قال: هى آخر 

الأحلينء ققال ذلك. 

قال أبو عمر: روى عن عمرء واين عمرء.مثل قول ابن مسسعودء وهو قؤل سعيد بن السيبء 

واين شهاب» وعليه الناس. 

4 - أرحه البعارى فى الطلاق .587٠‏ النسائى فى الطلاق .ها 5 .50٠‏ اين ماجه فى 

الطلاق 099 ؟. أحمد فى مستد الكرقيين 184154. 


استمر بها أكثر من أربعة أشهر وعشرء لم تنقص العدة بأربعة أشهر وعشر»ء فتضمنت 
الآية حكم الحامل» والحديث تضمن حكم الحامل» وهو من آخر ما حكم به النبى 66؛ 
لأن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» قتوفى عنها بمكة فى حجة الوداع. 

وأما عيد الله ين مسعود» فذهب إلى معنى النسخ, ولذلك قال: أنزلت الآية التى فى 
سورة النساء القصرى: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» بعد التى فى 
البقرة: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بالفسهن أربعة أشهر وعشرًا» 
وقدمنا القول فى ذلك يما تقتضيه أصول أصحابناء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وسؤال أبى سلمة عن ذلك أم سلمة لما رجا أن يكون غُندها من العلم فى 
ذلك» فكان الأمر على ما ظنه وأخبرته أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها 
بتصف شهرء وأن النبى َك قال لها: وقد حللت» فانكحى من شعت». 

وأخبر 8 أنها قد حلت بالولادة حلا تستبيح به نكاح من شاءت؛ وأما ما رحاه 
أبو السنابل» قيل اسمه بعكك بن الحاج العبدرى» من أن يؤثره بها من غاب من أهلها 
إذا قدمواء فإنما معتاه أن يصرفوا رغيتها عنه إلى الرغبة فيهء لا أنهم يملكون إحبارها على 
ما لا تريده من ذلك» والله أعلم. 

فصل: وقول عمرء رضى الله عنه: «لو وضعت وزوجها لم يدفن بعد لحلت». يريد 
أن ولادتها إذا كانت بعد وفاتهء ولو قبل أن يدفن» فقد فات» ولا يراعى فى ذلك مضى 
مدة وإتما تراعى ولادتها بعد وفاته. 

6 - مَللِك عَنْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ أبيده من المسور ب متعرثة أنه 
أعبرة أذ سيمَة الأسلَمية فس بَعْد وهاو رَوْحهَا بل َال لها رَسُولُ الو ؤ: 

فلن - مَالِكء عَنْ يَحَى بن سَعيدء عَنْ سُلَِمَاَ بن يَسَارٍ عبد اللّهِ بن 


بيار ل 

8 - أحوجه أحمد: عن المسور 8191/4. البخارى فى الطلاق يحديث رقم ٠.‏ 089. الإمام أحمد 
4" الشافعى فى الأم 5/٠‏ ؟5. النسائى فى الطلاق .١150/1‏ الشافعى فى للستد 2019/9 
"ه. البيهقى فى السئن الكبرى 48/0 ؟4. وفى معرفة الستن والآثار .١1578/١١‏ وذكره ابن 
عبد الير فى الاستذكار برقم ,١5١١‏ 

- أخرحه البحصارى فى تفسير القرآن .44٠١‏ مسلم فى الطلاق .١ 48٠‏ الترمذى فى 
الطلاق واللعان .1١94‏ النسائى فى الطلاق لانمل للفلل وحنو .زولا زلود 


باس وأبا سَلَمَة بن عبد رمن بن عَوْفي اعنظلمًا فى الْمرأ تقس يعد وق زَوْحهَا 
َال قال أبو سَلَمَة: إِذَا وَضَعَت ما فى بَطْيهَاء فََدْ حَلْْ بلأزرَاج وَقَالَ ان 
عَنّاس: آخيرٌ الأحَلَينء فَجَاءَ أبو هُريرة فَقَال: أنا مَمعْ ابن أى» يَعْنِى أبا سَلْمَ 
موا كرا موَى عبد الله بن عب إِلَى أمّ سلَمَةَ روج النيى' قلا يَسألْهَا عَنْ ذه 
َحَايهُمْ تيرم أنْهَا قالت: ولد سبَيعة الأسْلميّة بَمْد وَنَاقٍ َوْحِهَا بال 
فَذَكَرَتْ فَلِكَ إِرَسُول الله 8 فَقَالَ: وقد حَللْت فالكجى من شقتن. 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمْر الَذِى لَمْ يَرَلْ عَلَيهِ أَهلٌ العم عِندنا. 

الشرح: قوله: وإذا وضعت ما فى بطنها فقد حلت يريد انقضت ولادتهاء فإن 
كان الولد واحداء حلت بتمام ولادتهء وإن كان توأمين» فولدت أحدهماء لم تنقض 
عدتها إلا بوضع الثانى. 

قال أشهب: وتنقضى العدة فى الوفاة بوضع العلقة واللضغة. وأما الدم اللجتمع» قلا 
تنقضى به عدة. 

وقال مالك فى المدونة: وما ألقته المرأة من مضغة أو علقة أو شىء يستيقن أنه ولد 
فإنه تنقضى به العدة. وتكون به الأمة أم ولد. 

وليس هذا بخلاف لقول أشهب؛ لأنه أراد به الدم السائل الذى جرت العادة أن 
تقذفه الأرحام من حيض أو غيره ما يعلم أنه ليس بولد أو لا يعلم أنه ولد. وأما العلقة 
تقع بها براءة الرحم؛ فإنها ليست يدم سائل» بل هو مجتمع على صفة يعلم بها أنها ولد. 

ا ف 
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تمل 

- مَالِك» عَنْ [َسَعْيدٍ بْن إمنْحَاق]0 بن كخبو بن عُجْرَة عَنْ عَمْيِوِ 

دم ووس # زول 6 ١ه".‏ أحمد فى باقى مسند الأنصار 257114 1751176. الدأرمى فى 

الحففن بده 
(٠!‏ - أخخرجه الدارمى 15/7 عن فريعة بنت مالك. الطحاوى ععائى الآثار ينحوه مختصرا 

“/لالاء عن قريعة بنت مالك بن ستان. النسائى بتحوه مختصرا 97/٠٠/‏ عن فريعة بنت مالك. 

أبو داود بلفظه كتاب الطلاق باب 4 24 ؟/. .“ء عن فريعة بنت مالك بن سنات. الترمذى 

برقم 4 ١17١‏ 444/8 كتاب الطلاق باب 17ء عن فريعة بنت مالكه وابن ماحه الدع 


4/١ -‏ ه+ كباب الطلاق باب » عن فريعة بدت مالك. ابن أبى شيبة 2١80/6‏ عن فريعة بدت 


مالك. البيهقى فى السئن 474/7 عن فريعة بنت مالك بن ستان. ابن حبان 417//8 8 عن 
الفريعة بنت مالك. سعيد بن منصور برقم ١1750‏ ١/ا",‏ عن فريعة بنت مالك. البغوى 
بشرح السبة ٠1/8‏ 7» عن فريعة بنت مالكء 

(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 : هكذا قال يحبى: سعيد بن.إسحاق» وتابعه بعضهم؛ 
وأكثر الرواة يقولون فيه سعد بن إسحاق» وهو الأشهر: وكذلك قال شعبة وغيره. وقال عيد 
الرزاق فى هذا الحديث: عن الثورى» ومعمرء عن سعيد بن إسحاق كما قال يحبى» كذلك فى 
كتاب الدبرى. 

أخبرنا لف بن سعيدء قال: حدثنا عبدالله بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن ععالدء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الدبرى» قال أحبرنا عبدالرزاق» قال أخيرنا معمرء عن الزهرى؛ عن اين 
لكعب بن عجرة؛ قال: حدثتنى عمتى: وكانت تحت أبى سعيد الختدرى؛ أن فريعة حدثتها أن 
زوحها خرج فى طلب أعلاج أباق: حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو حبل - أدركهم 
فقتلوه. فالت: فأنت رسول الله عه فذكرت له أن زوحها قتل» وأنه تركها فى مسكن“ليس له 
واستأذنته فى الاثتقال» فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بياب الحجرة» أمير بها فردت وأمرها 
أن تعيد عليه حديثها - ففعلت!؛ فأمرها ألا تبرح حتى ييلغ الكتاب أحله. قال: وأخيرتا بعمرء 
عن سعيد بن إسحاق» قال: أحمد بن غسالد كذا قرأ علينا الدبرى سعيد بن إسحاق» وإفا أعرقه 
سعد ابن إسحاق؛ فقرأ عليتا عن عبدالرزاق» عن معمر» عن سعيد بن إسبحاق بن كعب بن 
عجر أنه حدثه. عن عمته زيئب ابئة كعب بن فريعة: بهذا الحديث؛؟ وزاد معمر: فلما كان فى 
زمن عفمان أت امرأة تسأله» عن ذلك؛ قالت فريعة: فذكرت له» فأرسل إلى فسألنى فأخبرته» 
فأمرها ألا تخرج من بيتها حتى يبلغ الكئاب أحله. 

قال: وأعبرنا النورى: عن سعيد ين إسحاق» هكذا قال سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» 
عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة» عن فريعة أبنة مالك أن زوجها قتل بالقدوم؛ قالت: فأتت 
النبى قي فقالت له: إن لها أهلدٌ فأمرها أن تتتقل» فلما أدبرت دعاها فقال: امكثى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أحله أربعة أشهر وعشرًا. 

قال: وأعبرنا ابن حريج: قال: أخبرنى عبدالله بن أبى يكر أن سعيد بن إسحاق بن كعب بسن 
عحرة» أخبره عن عمته زينب أبنة كعب بن عججرةء أن فريعة بنست مالك أخست أبى سعيد 
الخدرى؛ أبرتها أن زوجًا لها ترج حتى إذا كان من المديئة على ستة أميال عند طرف حبل 
يقال له القدوم؛ تعادى عليه اللصوص فقتلوه؛ وكانت فريعة فى بنى اليارث بن الختزررج فى 
مسكن لم يكن لبعلهاء نما كان سكتاها فجاءها إخحوتها - فيهم أبو سعيد اللندرىء ققالوا: ليس 
بأيدينا سعة فنعطيك وثمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعاء وتخشى عليك الوحش؛ فسلى 
النبى وت فأتت النبى قل فقصت عليه ما قال إخحوتها بالوحشة؛ واستأذنته فى أن تعتدك 


اليل 
ل بنْتَ مالك بن ميتان» وى أعلت أبى سَعمدرٍ 
الخدر: ىّ أخيرتهاء أنهَا حَاءَت إِلَى رَسُول اللو 48 تسشأله أن تَرْحعَ إلى أمْلَِا فِى 
ينى ئرق إن رَوْحَهَا حرج فى طلس أَعْبَه لَه أبْقُوا حَتَى إِذَا كائرا طرف 
الْقَدُوم”" لَحِعَهُمْ فَقَلُره قالّت: فلت رَسْرل الله قل أنا أرحمٌ إلى أهْلى فى ينى 
عدرَة» فد زَوْحى لَمْيعركْنى فى سكن يَمْلِكُهُ ولا تق فلس: فقَاَ رَسُولُ الل 
-عتدهم؛ فقال: افعلى؛ إن شعتء قالت: تأدبرت حتى إذا كنت فى الحجرة؛ قال؛ تعالى عودى 
لما قلت فعادت؛ فقال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أحله. ثم إن عثمان بعت إليه امرأة 
من قومه تسأله أن تنتقل من بيت زوجها فتعتد فى غيره؛ فقال: افعلى» ثم قال لمن حوله: هل 
مضى من النبى في أر من صاحبى فى مثل هذا شىء؟ فقالوا: إن فريعة تحدك عن رسول الله 
قا أرسل إليها فأحبرته؛ فانتهى إلى قولهاء وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها. 
قال ابن حريج: وأحبرت أن هذه المرأة الى أرسلت إلى عثمان أم أيوب بنت ميمون بن عار 
الحضرمى» وأن زوحها عمران بن طلحة بن عبيد الله هكذا قال عبدالله بن أبى بكر سعد بن 
إسحاق؛ وكذلك قال يحيى القطان: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أبر محمد عبدالله بن 
محمد بن يوسف. 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا اين 
وضاحء قال: حدثنا حمد بن مسعود, قال: حدثنا يحيى ين سعيد القطان» قال: حدثنى سعد بسن 
إسحاق» قال: حدثتنى زيئب بنت كعبء عن فريعة بنت مالك» قالت: عترج زوحى فى طب 
أعلاج؛ فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه؛ فأئى نعيه» وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى؛ فأتيت 
النبى فيك فقلت له: إنى أتانى نعى زوجى وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى» ولم يدع لى نفقةء 
ولا مالاً ورثته» وليس المسكن لى؛ فلو تحولت إلى إنحوتى وأهلىء كان أرقق بى بعض شأنى؛ 
فقال: تحولء» فلما مرحت من المسجد أو الحجرة» دعاني أو أيز من 'دعانى» قدعيت له؛ فقال: 
امكتى فى بيتك حتى ييلغ الكتاب أجلهء فاعتدت أربعة أشهر وعشرًاء فأرسل إلى عثمان فأتيته» 
فحدئته فأعل يه. 
أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا الد ين سعد, قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: 
حدثنا محمد بن عبدالله بن ستجرء قال: حدثنا عبدالله بن غمير» قال: حدثنى يحبى بن سعيدء عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زيدب بنت كعب أنها سمعت فريعة ابههة مالك 
بن سان تحدث أن زوجها قتل .عكان بالمدينة يسمى طرق القدوم: وأن فريعة ذكرت ذلك 
لرسول الله ها وهى تريد أن تنتقل من بيت زوحها إلى أهلهاء فذكرت: أن رسول الله أ 
رخص لها فى ذلك فقامت؛ ثم دعا بها رسول الله قي فقال: «امكنى فى بيتك حتى يلغ 
الكتاب أجلدر. 
)١(‏ القدوم: موضع على ستة أميال من المديئة. 


8 :لقي . قَالَتْ: ا ا ري 1 
مَرَ بى» ديت لَه فَقَالَ: كيف قلت ركد علَههِ اليّة الى ذْكَرْتُ لَهُ 

شأن رَوْجىء فَقَالَ: «الكبى فى بيتك حَلَى يتلم لكاب أبعله كن نه 
فيد طبع شمر وَعَشمًا. قَالَت: فَلَمّا كَانَ عثْمَاكُ بم عَفَانُ أَرْسلَ إلى فَسَأليى عَنْ 


عه مي 


ذُلِلفَ 000 قائبعَةُ وَقَضَى + 4 

الشرح: قوله يي للفريعة: وتعم» لتنتقل إلى بنى خدرة فى عدتها من وفاة زوجهاء 
ثم استرجعها بعد ذلك» فلما رددت عليه القصة منعها من ذلك» وأمرها أن تمكث فى 
بيتها حتى تنقضى عدتهاء فيحتمل أن يكون على وجه النسخ للحكم الأول. 

ويحتمل أن يكون اعتقد أولاً فى قولها أن زوجها لم يتركها فى مسكن يلكه ولا 
ملك سكثاةء وكان لفظها عتملا لذلك» فأمرها بالانتقال على ذلك ثم رأى أن لففلها 
معتمل» فاسترجعهاء وأمرها بأن تعيد عليه قصتهاء فتيين له من إصادتها أنها نفت أن 
يكون ترك منزلاًيملك رقبته» وأنها مع ذلك فى منزل ققد ملك زويحها سكناه؛ إما 
ياكتراء أو هبة؛ أو وجه من الوحوه» فأمرها بالمقام» وإتمام العدة فيه. 

مسألة: فإذا كان الزوج يملك رقية قبة المسكنء فإن للزوحة العدة فيهء وعليه أكثر 
الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى والثورى وغيرهمء وبه قال عمر وعثمان 
وابن عمر واين مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة. وروى عن ابن عباس وعائشة وجاير 
ابن عبد الله: تعتد حيث شاءوت. 

والدليل على صحة القول الأول حديث الفريعة» وأمره يك لها أن تمكث فى بيتهاء 
حتى يبلغ الكتاب أجله» وأنها امتثلت ذلكء» بأن اعتدت فيه عدة المتوفى عنها زوحها 
أربعة أشهر وعشرًا. 

وهذا حديث ثابت» رواه عن سعيد بن إسحاق» مالك والتورئى قوهيب بن خالد 
وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثيرء وابن عييئة والقطان .وشعبة. وقد رواء 
مالك عن ابن شهاب» لم يرو عنه غيره» وقد أخمل به عثمان بن عفان. 

وقال القاضى أبو إسحاق: وهو الناسخ لقول الله عز وحل: «إوالذين يتوفون مدكم 
ويدرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج4 [البقرة: 4١‏ 7]. 

ومن جهة المعنى أن هذه غدةء فكان من حكمها المسكن للزوجة كالمطلقة. 


قال القاضى أبو إسحاق: وإنه قد احتيط فى عدة المتوفى عثها زوجها أكثر ما احتيط 
فى المطلقة لموت من كان يطلب بالتسب. 

فثبتت عدة المتوفى عنها زوجها فى حكم غير المدخمول بهاء ولم تثبست عدة المطلقة 
بها فى غير الملدصول بهاء وجعلت عدة المتوفى عنها زوجها الشهور دون الخيض 
احتياطا عليها؛ لأن الشهور يظهر أمرهاء والحيض يخفى أمره. 

ثم ثبت وتقرر أن السكنى مراعى فى اللطلقة حفظًا للنسب؛ فبأن تثبت فى حكم 
المتوفى عنها زوجها أولى وأحرى. وهذا معنى ما أشار إليه القاضىء وربما وصلتهبما 
يتممهء والله أعلم. 

فرع: وهل يجوز بيع الدار إذا كانت للمتوفىء وآراد ذلك الورثة؟ الذى عليه جمهور 
أصحابناء أن ذلك جائزء ويشترط فيه العدة للمرأة: قال ابن القاسم: لأنها أحق 
بالسكنى من الغرماء. وقال حمد بن عبد الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتاب» فتمتد 
علتها. 

وجه قول ابن القاسم أن الغالب السلامة» والرية نادرة؛ وذلك لا يؤثر فى فساد 
العقودء لاسيما إذا كان القصد لا يؤثر فى ذلك. 

ووحه قول ابن عبد الحكم أن احتلاف مدة القبض إذا كان فيها تفاوت أثرات فى 
فساد العقد كما لو كانت السكتى لغير الزوجة. 

فرع: فإن وقع البيع فيه بهذا الشرطء فارتابت؛ قال مالك فى كتاب محمد: هى أحق 
باللقام حتى تنقضى الريية؛ وأحب إلينا أن يكون المشترى بالخيار فى فسخ الببسع 
وإمضائه؛ ولا يرحع بشىء؛ لأنه داحل فى العدة المعقادة» ولو وقع البيع بشرط زوال 
الريبة» كان فاسدًا 

وقال سحنوث: لا حجة للمشترى» وإن تمادت الربية إلى حمس سنين؛ لأنه دخل على 
العدة والعدة قد تكون خمس سنينء ونحو هذا روى أبو زيد, عن ابن القاسم: وهذا 
عندى على قول من يرى للمبتاع الخيار. وأما على قول من يلزمه ذلكء فلا تأثير 
للشرطء والله أعلم. 

ووحه قول مالك أن البيع يصح؛ لأنه انعقد على المعتاد من العدة» فَإِنَ أتى من الرييية 
غير المعتاد» كان له الخيار. 
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ووحه قول سحنون أنه إنما دل على أقصى أمد الحملء فنإن انقضت العدة قبل 
ذلك؛ فلا رجوع عليه والله أعلم. 

مسألة: وإن كان السكنى للزوج دون الرقبة» فلها السكنى فى مدة العدة خلافًا لأبى 
حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه وي أنه قال لافريعة بنت مالك. وقد علم أن 
زوجها لم يملك رقبة المسكن؛ «امكتى فى بيتك» حتى يبلغ الكتاب أجله»» ولا يمكن أن 
يأمرها بذلك إذا لم يلك الزوج الرقبة» ولا السكنى» وكانت الدار لمعين للإجماع على 
أنه ليس لها ذلك. 

ولا يحمل على أن المنزل كان لها أو.له. لماروى وهب بن نحالد أنها قالت: إن 
زوجها لم يدع منزلاً يملكه. ولا تفقة» وإنى امرأة شاسعة الدارء فإن رأيت أن أتحول إلى 
أعلى وحيراتى» أو قالت: أهلى وأهل دارى» وهذا يدل على أنها لم تكن لها دار ولا 
جيرا هتاك. 

وروى معمر عن الزهرى أنها ذكرت للنبى وو أن زوحها قتلء وأنه تركها فى 
مسكن لها واستأذنته فى الانتقال» وذكر اللحديث. 

ومن جهة المعنى أنه ترك دار سكنى بملك سكناها ملكا لا تباعة عليه فيه, فلزم أن 
تعتد الزوجة فيه. أصل ذلك إذا ملك رقبتها. 

مسألة: وإذا كان قد أدى الكراء» فإن كان لم يؤده؛ فالذى فى المدونة: أنه لا سكنى 
لها فى مال الميت» وإن كان موسرًا. 

وروى محمد؛ عن مالك: الكراء اللازم للميت فى ماله ولا تكون الزوحة أحق 
بذلك؛ وتحاص الورثة فى السكنى؛ وللورثة إخراجهاء إلا أن تسكن فى حصتهاء 
ويؤدئ كراء حصصهم. 

ووجه ذلك أن حقها إفا تعلق بما بملكه من السكنى ملكا تامّاء وإنما ملك العوض 
الذى بيده ولا حق فى ذلك للزوجة؛ إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك مالء وليس 
بسكنى؛ وإذا ملك السكتى ملكا تامّا تعلق حق الزوجة بهء والله أعلم. 

عسألة: وإذا رضى الورثة فى مدة الكراءء وأهل الدار بعد انقضاء مدة الكراءء أن 
يأعذوا منها الكراء» ويقروها على السكنى» لم يكن لها الخروج. قال فى المدونة: إلا 
أن يطلب منها ما لا يشبه من الكراء؛ فلها الخروج. 


ووجه ذلك أن السكنى لها لازم فى ذلك المسكنء وإنما للورثة» وصاحب الدار فى 
الدار حق تقدم على حقها؛ لأنه حق متعلق بعين الدار فإذا أسقطوا حقهم ذلك»: 
ورضوا يعوضه على المعتاد» تزمها المقام» فإن كان نقد يعض الكراء فلها السكنى فى 
جميع ما نقد فيه» وهى فى باقى المدة مما لم ينقد فيها على ما تقدم. 

هسالة: ولو كان قد طلقها واحدة أو البتق قال فى المدونة: واحدًا بان أو ثلاثاء ثم 
مات فى العدةء فقد لزمه السكنى» وهو فى ماله؛ وإن لم يكن تقد. وروى ابن نافع فى 
المدونة: أنه كالمتوقى عنها زوجهاء ولم تطلق. 

وجه القول الأول أنها مطلقة» قد ثبت لها حكم السكتى؛ وإفا تعند عدة المطلقة» 
فتيت لها فى السكنى حكم المطلقة. 

ووحه الرواية الثانية أن ملكه قد زال عن ماله؛ فلم تلزمه النفقة فى السكنى. أصل 
ذلك التى لم تطلق. 

مسألة: وهذا إذا ملك السكتى لمدة معيتة بكراء أو إسكان؛ مثشل أن يسكن عشرة 
أعوام» فيتوفى عند انقضائها أو قبل انقضائها بشهر» فإن لصاحب الدارء ولمن صارت 
إليه السكنى بعد تلك المدة إخراجها منها. 

وفى وثائق أبى عبد الله بن العطار: أن هذا حكم زوحة إمام السجد, يموتء وهر 
ساكن فى دار المسجد؛ لأنه إتما يسكنها على سبيل الأجرة؛ فمتى تخرج مسن الدار يعد 
وفاة زوجهاء إن أحب أهل المسجد. 

فرع: هذا المشهور من أقول أصحابناء وقد ذكر بعض القرويين: أن هذا إنما هو إذا 
كان الكراء كل شهر بكذاء أو كل سنة بكذاء وأما إذا وقع الكراء على سنة يعينهاء 
فسواء نقد الكراء أو لم يتقدء فالمرأة أحق بالمسكن. 

وذكر عن أبى قرة» عن مالك أنه فرق بين أن يكون الكراء كل سنة بكذاء وبين أن 
يكريها سنة بعينهاء وهذا مخالف ل تقدم من رواية ابن الموازء واخار الشيخ أبو محمد 
عبد الحق رواية أبى قرة. 

مسألة: وإن كان السكتى غير مقدر مثل أن يسكن الدار حياته» ثم هى حبس على 
غيره بعده» قمات الأول فقد قال مالك: لا أرى للذى صارت إليه الدار أن يخرجحها 
حتى تنقضى عدتهاء وكذلك قال ابن القاسم فى الأمير يموت: وهو ساكن فى دار 
الإمارة. 


ووجه ذلك أن الإسكان لما تضمن الحياة إلى حين وفانهء تضمن ما يلزم من السكتى 
بعد وفاته» وأما من أسكن مدة مقدرة» فلم يتضمن إسكانه ذلك؛ لأن هذه المدة تصصح 
أن تنقضى فى حياته والله أعلم. 

فصل: وقولها: وولم يتركتى فى مسكن يملكه ولا نفقة؛: يحتمل أنها اعتقدت أن 
للمتوفى عنها زوحها نفقة فى هاله. 

ويحتمل وهو الأصح عندىء أنها جعلت ذلك من عذرها فى الانتقال إلى بنى خصدرة 
قومها؛ لأن اكتسابها نفقتهاء والتسبب فيها هناك أمكن لها حين لم يكن زوجها ممن 
ترك مالا تنفق على نفسها ميراثها منه ولذلك لم يستدع ثما عرضته من حالها إلا 
الانتقال إلى قومها, 

مسالة: والمتوفى عنها زوجهاء لا نفقة لهاء وإن كانت حاملاًٌء قال القاضى محمد: 
لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت» فيتعلق.عاله بعد موته بدليل أنه يسقط عنه بالإعسار» 
فبأن يسقط باللوت أولى وأحرى. 

فصل: وقوله يَ: «امكثى حتى يبلغ الكتاب أجله», يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان 
زوجها قد أدى كراء المسكنء أو كان أسكن فيه إلى وفاته أو أن أهل المنزل أباحوا لها 
العدة فيه يكراء أو بغير كراء» أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما أرئ به أن المقام لإزم لها 
حتى تنقضى عدتهاء وذلك للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

والأصل فى ذلك قول الله تعالى: «إوالذين يعوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بألفسهن أربعة أشهر وعشرًا) [البقرة: 714]. 

فرع: ومن مات أو طلق من تعتد بالشهورء فقد روى ابن المواز» عن مالك: تعد 
إلى مثل تلك الساعات التى مات فيها أو طلق» ثم رجع. فقال: أرى أن تلغى ذلك 
اليومء قال: وتحصى ما يقى من هذا الشهرء وتحسب بعد تمامه بالأهلة بالوقاة» وتكم غلى 
بقية الشهر الأول ثلاثين يوماء كان اما أو ناقصاء ثم عشرة آيام. 

مسألة: وعدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة» والتى لم تبلغ حد 
المحيض» والتى حاضت. واليائسة من الحيض»؛ دحل بها أو لم يدخل؛ وعدة جميعهن 
على ما قدمناه أربعة أشهر وعشرء إلا الأمةء فعدتها من الوفاة شهران ومس ليثال» إذا 
كانت من تحيض. 


فإن كانت ممن لم تحضء أو يائسة من الحيضء فد قال مالك: عدتها ثلاثة أشهر,. 
قال أشهب: إلا أن يؤمن من مثلها الحمل» فتستبرأ بشهرين ومس ليال. 

وروى ابن المواز» عن مالك: أن عدة الأمة فى الوفاة شهران وخمس ليالء إن مرت 
فى ذلك بوقت حيضتهاء فحاضتء وإذا لم يمر بها وقت حيضتهاء فعدتها ثلاثة أشهرء 
ولو مر عليها فى الثلاثة الأشهر وقت الحيضة: فلم تحض رفعت إلى التسعة أشهر 
كاخرة. 

وجه القول الأول أنها إذا كانت ممن لا تحيضء فلا تبرأ بأقل من ثلاثة أشهر؛ لول 
الله تعالى: لإواللانى يسن من المحييض من نسائكم إن ارتيعم فعليتهين ثلاثة أشهر 
واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4]: وهنا عام فى المطلقة وغيرها. 

ويجب أن يكون هذا مبنيًا على قول من راعي الحيضة فى مدة العدة على كل حمال» 
فإن عدمت الحيضة. فلا يبرئها إلا ثلاثة أشهر. 

ووجه قول أشهب أن الشهرين وخمس ليال عدتها؛ لأنها على النصف من عدة الخرة 
كالأقراء؛ لما كانت أصلاً فى عدة الطلقة كانت الأمة فى ذلك على النصفى من عدة 
الحرة» غير أنها إذا كان يخاف عليها الحمل أكملت الشهرر الثلاثة؛ لأنه لا يتين حملها 
فى أقل من ثلاثة أشهر. 

ووجه القول القالث» قول مالك ما قال عنه بعض أصحابه أثنا لم بحد فى الأصول 
رحمًا ييرأ من وطء بغير حيض» ثمن يمكن منها الحمل بأقل من ثلاثة أشهر. 

مسألة: فإن كانت ممن تحيض كل شهرء فلم تحض فى مدة العدة» فهذه وييئة على 
رواية ابن المواز وغيره عن مالك: ترقع إلى نسعة أشهرء حرة كانت أو أمةء ورواه عن 
ابن القاسم ومطرف وأصبغ. 

وروى سحتوك واين حبيب» عن أشهب وابن الماحشون: تبرأ الحرة بانقضاء الأربعة 
الأشهرء والأمة بانقضاء ثلاثة أشهر. 

وجه القول الأول خلاًا لأبى حنيفة والشافعى ما قال القاضى أبو محمد من أنها أنثى. 
من ذوات الأقراء» لم تنبين براءة رحمهاء فلم تبرأ إلا بالحيض أو التربص القائم مقام 
الحيض كالمطلقة. 

ووجه القول الثانى قوله تعالى: «إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)» [البقرة: 


114 ولم يعتبر حيضنًا ولا غيره؛ ولأن الاستبراء إذا تعلق بالشهورء وكانت أصلاً فيه 
لم يعتبر بالحيض كالتى لم تحض. 

هسألة: فإن كانت ممن تحيض من ستة أشهر أو خمسة إلى مثلهاء فائقضت عدتها من 
الوفاة» فلم يأت فيها وقت حيضتهاء قال مالك فى كتاب ابن سحتون وابن المواز: أنها 
قد حلتء» وإن قرب وقفت حيضها. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: ينظر إليها النساء؛ فإن لم يرين بها ريبة حلت. وروى 
أشهب» عن مالكء أنه قال لابن كنانة: تقيم حتى تحيض» ثم روجع مالك إلى ما ذكرناه. 

وجه الرواية الأولى ما قال القاضى أبو محمد أن سبب تأخير الحيض العادة لا الريية» 
وكانت كاليائسة. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنها مبنية على أن الحيض لا يراعى فى مدة الحيضةء 
وإنما تستراب بغير العادة من غير أن يكون شرطًا فى مام العدة. 

ووجه الرواية الثانية أن ذلك مبنى على أن الحيضة تراعى فى مام العدة كالتى ميض 
كل شهر. 

مسألة: وهذا فى المدحول بهاء وأما غير المدخول بهاء فقد قال القاضى أبو محمدا: 
تبرأ.عضى المدةء وإن تأر حيضها. 

والذى روى ابن المواز وسحئون. عن مالك فى المدحول بها وغير الدعول بها: 
تعتد أربعة أشهر وعشرًاء إلا أن ترتاب إحداهما بتأخير الحيضة عن وقتهاء فترجع إلى 
تسعة أشهر؛ لأنه غالب أمد الحمل؛ فتحلء إلا أن تحس تحريكاء فتقيم إلى أقصى أمد 
الجمل؛ والله أعلم. 

مسألة: فإن كانت عادتها بالحيض كل شهرء فلم تحض فى الأربعة أشهر والعشرة 
أيام إلا حيضة واحدة؛ قال القاضى أبو محمد: إن ذلك يجرثها. 

وروى ابن سحنون وابن الموازء عن مالك: إلا أن تركاب إحذاهن يتأخير البيضة عن 
وقتهاء فترجع إلى تسعة أشهرء الحرة والأمة. 

غير أنهما قد رويا عن مالك أنه قال بأثر ذلك: إلا أن تحيض الحرة قبل التسعة وبعسد 
الأربعة أشهر وعشرء والأمة بعد شهرين وحمس ليال» فتحل حينئذ» فيحتمل أن يريد أن 
الريبة إغما تكون بتأخير ايض كله فى مدة العدة. 


ويحتمل أن يريد أن الريبة تحصل بتأحير الحيضة الأخيرة: إلا أن الحيضة الواحصدة بعد 
أربعة أشهر وعشر تبرئ؛ لأنها جاءت فى وقت الريبة» لا فى وقت العدة 

مسألة: وأما المستحاضة: فعدتها فى الوفاةء حرة كانت أو أمة تسعة أشهر؛ لأن 
الاستحاضة ريبة بانقطاع الحميض» فكما أن المرتابة بانفطاع الحيض فى عدة الوفاة» ترفع 
إلى تسعة أشهرء فكذلك المرتابة بالاستحاضة؛ اعتبارًا بتساويهما فى عدة الطلاق. 

مسألة: وأما الكتابية» فإن كانت غير مدعول بيهاء ففى المدرنةب” أنه لاعدة غليهاء 
وهذا يقتضى أن تتزوج مسلمًا وغيره» أثر وفاته؛ لأنه إذآ لم يكن عليهاً عدة الوفاة ولا 
استبراء للدخول» فقد حلت للأزواج. 

وأما المدحول بهاء فقد قال القاضى أبو محمد عن مالك: فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أنها كالسلمة. قال مالك: تحبر على العدة» وتمنع من التكاح, وعليها 
الإحداد. والرواية الثانية: أنها تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر. 

ومعنى ذلك على ما قاله ابن القاسم فى المدونة أن ذلك إذا أراد أن يتزوجها مسلم. 
قال القاضى أبو محمد: والقول فى الكتابية التى لم يدغعل بها على هاتين الروايقين. 

فوحه الرواية الأولىء قول الله تعالى: لإواللين يتوفون مكم وبدرون أزواجًا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» [البقرة: 114]؛ وهذا عام فى المسلمة 
والكتابية» ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة فى عدة الطلاق ساوثها فى عدة الوفاة 
كالمسلمة. 

ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق بعدتها حقان» حق للمخلوق» وهو حمط التسب» 
وحق لله تعالى. 

فأما حق المحلوق» فذلك يلزمهاء ولا ييرئها إلا استبراء رحمهاء وذلك يحصل 
بالأشهر الثلاثة وما زاد على ذلك؛ فحق لله تعالى» ولا يصح منها أداء حقوقه إلا بعد 
الإمان يه. 

فصل: وقولها: وإن عثمان بن عفان سألها عن ذلك» فأخبرته بذلك» فقضى بهم 
يقتضى إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد» وأن خبر المرأة ما يعمل به؛ ولذلك 
سألها عثمان عن خيرهاء فقضى به كا أخبرته عنه. 

وسماع هذا من خبر الفريعة حتى كان الأمراء يرسلوث إليهاء ويسألونها عن ذلك» 
ويقضون بهء ولم يدكره أحد من الصحابة؛ ولا بمن عاصرهم من التابعين. 


فك ممم مم مم مه ممه مم مومه وهم فوة ومم وف ممه ممم ممم ممه ول متو .0.0 تاب الطلاق 

ولذلك روى وهب بن خالد» عن سعد بن إسحاق بالإستاد؛ أنه لما كان فى خخلافة 
عثمان كان هذا فى بعض أهلهء فسأل الناس: هل عند أحد علم من رسول الله © فى 
هذاء فقال رجحل من أهل الأنصار: إن فريعة تحدث فيه بحديث» وهى حية» قالت: 
فأرسل إل» فسألتى عنهء فحدئتف فأحد به. 

١00‏ - مَللِكه عَنْ ميد بن قيس الْمَك» عَنْ عَطْرو بن شعَيْسو عَنْ سَهِيد 
ابن الْصَكس أن غُمَرَ ين الْسَطاب كان يَددُ الْمتَوَقى عَنْهُنَ أَرْرَاحْهْنّ مِنّ الْببْدَاى 

الشرح: قوله: وإن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عدهن أزوإجهن من البيداءة» 
يريد أنه كان يرى اعتداد المرأة فى متزل زّوجها المتوقى عنها لازمًا لهاء فلا نجوز لها أن 
تخرج فى حج ولا غيره حتى تنقضى عدتها. 

وقد روى ابن القاسم» عن مالك فى تفسير هذا الحديث: إتما ذلك لمن كانت من 
أهل المدينة وما قرب منهاء لم يحرمن» فإذا أحرمن نفذن» وبئس ما صنعن. 

مسألة: وهذا فيما قرب جداء وأما التباعد: فعلى ضربينء تباعد ليس فى الرجوع منه 
مشقة ولكن تحتاج فيه إلى ثقة؛ ترجحع معه؛ وتباعد تلحق فيه الشقة. 

فأما القسم الأولء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: ليس لها أن تمج الفريضة حئى 
تنقضى عدتها من وفاة أو طلاقء فكان عمر بن الخطاب يرد من خوج منهن فى حج 
من البيداء» ولا بمنع توجهها فى الحج من ردها إلى استكمال عدتهاء حيث لزمتها بقرب 
الموضع. 

وقال ابن القاسمء فى التى بتخرج من الأندلس تريد الخصج: لو لم تكن سافرت إلأ 
مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة» فهلك زوجهاء قال مالك؛ فى التى تخريج تريد الحج: فإنه 
إن كان أمرًا قريباه وتحد ثقة رجحعت» فاعتدت فى بيتهاء ولو وصلت أفريقية» ثم توفى 
زوجهاء تنفذ لحجها؛ لأنها قد تباعدت. 

مسألة: ولو كان خروجه متتقلاً تاركا لاستيطان البلد الذى حرج منه» فتوفى قبل أن 
يصل إلى بلد آخخرء ففى المدونة لابن القاسم: أنها عخيرة بين أن تنفذ» أو ترحع؛ لأن هذه 
ليس لها منزل» فتخختار الآن موضحًا تعتد فيه. 


١‏ - أترحه عبد الرزاق فى المصئف /9/". البيهقى فى الستن الكبرى 401/17. وذكره ابن 
عيد الير فى الاستذكار برقم 4 1171 


قال ابن القاسم: ولها أن تعتد بالموضع الذى توفى زوجهاء أو تدصرف إلى ما قرب 
من المدائن والقرى؛ فتعتد فيها 

«م؟١‏ - مَالِك عَنْ يَحبَى بن سَعِيدٍ أنه يلق أن اللنائب بِنّ خجابر فى وق 
امْرَأنَهُ حَاءت إِلَى عبد الله إن عُمََ فَذَكْرَت لَه وَقَاةَ رَوْحها وَدَكَرَس لَهُ حَرنًا لَهُمْ 
تاف وَسَأنُُ َل يَدْلَح لها أذ يت فيوء فَنهَاهَاعَنْ ذَلِكَه فَكَانْتْ تَحْرُج مِنَّ 
المي سَسرَاه قَِْحُ فى حَريهم» نَل فبه يَْمَهَاء م عل اميق ذا أمسستاء 

الشرح: نهى عبد الله بن عمر أن تبيت المرأة فى حرثها التى جاءته تسأله؛ وهى أم 
سليمء امرأة المنائب بن باب لما توفى عنهاء ولزمته العدة فى بيتهاء فنهاها عن المبيبت 
فى حرثها فى مدة عدتهاء لما قدمئاه من أنها تلزمها السكنى فى بيت زوجها. 

ومعنى السكنى ومعظمه المبيت؛ لأنه وقت السكون والاستقرإر فى السكنء فلم 
يكن لها أن تخل بهء وإن كان لها أن تنصرف بالنهارء وقد تقدم الكلاع فيه. 

قال مالك: لها أن تخرج سحرًا قبل الفجر وتأتى بعد المغرب ما بينهما وبين العشاء. 
ومعنى ذلك أنه لا يفوتها بهذا مقصود المبيت فى بيتها. 

مسألة: وئكتوفى عنها زوجها تحضر العرس» ولا تلبس ما لا تلبسه الحاد؛ ولا تبيت 
إلا فى ييتهاء رواه فى العتبية ابن القاسم» عن مالك 

مسألة: للتوفى عنها زوجهاء إن كانت مدعولاً بهاء اعتدت فى بيت سكتاها مع 
زوجهاء وإن كانت غير مدعول بهاء اعتدت حيث كانت تسكن عند أبويها؛ لأن ذلك 
هو المسكن الذى كانت تسكنه؛ فتعلق حكم سكناها به قاله اين القاسم. قال: 
وكذلك الأمة المتوفى عدها زوجها. 

قال مالك: تعتد حيث كانت تبيت؛ لأن موضع المببت هو موضع السكنىء ولذلك 
كان معنى المبيت هو معتىء إذا كان مبيتا متواليا على وجمه الأستقرار» لا على وججه 
الزيارة. 

مسألة: والكتابية يموت عنها زوجها المسلم؛ قال مالك فى الماونة: تحبر على العدة» 


«س 0 ؤب القرد به مالك. 


مك ا ا ا م ع كات الطلاق 
وتمنع الانتقال حتى تنقضى عدتهاء وسبيلها فى أحكام العدة سبيل الحرة المسلمة. 

ووجه ذلك أنه حكم تعلق يها للسلمء فلزمه قضاؤه على حكم الإسلام كسائر 
الحقوقء 

فرع: وإذا مات سيد آم الولد وأعتقت» قابن القاسم لا يرى لها السكنى» ولا المقام 
به ورآه أشهب لها وعليها على تضعيف من غير إيجاب» رواه ابن المواز عتهما. 

لفل - مَلِكء عَنْ ِظام بن غرْوَة أله كان يُقُولُ فى الْمرْأةٍ اموي يتَرَفَى 
عَنْها َوُه إِنْهَا وى حَيت اتتوى أهلهًا. 

قَالَ مَالِك: وَهُذَا الأمر عِندنا. 

الشرح: قوله: «فى المرأة البدوية تشوى حيث الثوى أهلهاء» يريد أصحاب العمود. 
دون أصحاب القرى» فإذا توفى عنها زوجهاء وهذا حالهاء ثم افترق الجمع الذى 
كانت فيهمء فصار أهلها وبنو أبيها إلى جهة: وصار أهل زوجها إلى جهة أخرى» 
صارت مع أهلهاء وآوت إليهم: وكانت معهم؛ لأنه لا يمكنها البقاء فى الموضع الذى 
كانت به حين الوفاة؛ لانتقال أهله عنه» ولم يكن وطنًا لزوحهاء فيكون أحق بسكناها 
من غيره» إثما هم قوم يتبعون الكاق ويتتجعون المياه» ويجتمعون اليوم فى منزل» 
ويفترقون عند اختيار بعضهم غير المهة التى اختارها.الآخيروت. 

وليس كذلك امرأة من أهل الأمصار والقرىء فإنها لا.تزول من مسكنها؛ لأن ذلك 
المتزل كان منزلا لزوجها المتوفى عنهاء وهى آمنة» إذا أقامت فيه والعتاد من حال 
أهلهاء وبنى أبيها المقام والاستيطان: فليس لها أن تنتقل بانتقالهم حتى تنقضى ععدتها. 

وقال ابن القاسم فى الصغيرة يتوفى عنها زوجهاء فأراد أبوها احج والانتقال إلى بلد 
آخر: منعوا من أن يخرجوها؛ لأن مالكًا قال: لا تنتقل إلا البدوية. 

مسألة: ولو كانت من أهل الحاضرة؛ فرج زوجها مبتدياء فتوفى» رجعت» ولا 
تقيم تعتد فى البادية» رواه ابن وهبء عن مالك. 

ووجه ذلك أن لها مسكنًا فى موضع استيطان وقرار» تلزمها العدة فيهء فكان عليها 
أن ترجع إليه على ما تقدم من قولنا فى القرب والبعد. 


ع - أخرحه فى الأم 74/6؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11515 


كتاب الطلاق 0 1[ ااا 0 
وأما البدوية؛ فليس لها مسكن فى موضع استيطان» فلم يكن بعض الجهات أحق بها 
من بعض مع أنه ليس من عادثها الاستيطان» فلا تلزمها العدةٌ إلا على امعتاد من 
حالها. 
افصل: ومعنى قوله: وتنثوى مع أهلها حيث انشواء؛ تنزل حيث نزلوا من ثويت 
المتزل» وأهلها عشيرتها الذين ترحع إليهم وتحتمى بهم؛ والله أعلم. 
8 - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عب الله بْنٍ عْمَرْ أنه كان يقل لا نيت 
الْمتوَقَى عَنْهًا رَوْحُهَا ولا الْمَبوة إلا فى ييتهًا. 
الشرح: قولهء رضى الله عنه: ولا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبعرتة إلا فى 
بيتها»» يريد الييت تسكن فيه على حسب ما كانت تسكنه قبل وفاةٌ زوجها. 
فإن كان مسكنًا واحداء فهى على ما كانت فيه؛ وإن كان قى حجرتها يبوت 
كثيرة» وكانت تسكن بيتا منها وفيه متاعها. 
قال مالك: لا تبيت إلا فى بيتها وأسطوانهاء وببوتها لها أن تبيت من ذلك حيث 
شاءت» ولم تنو بذلك أنها لا تبيت إلا فى الذى كان فيه متاعها. 
ووجه ذلك أن جميع المسكن الذى هى فيه من حجرتها وأسطواتها وبيتهاء سكن 
لهاء فلها أن تبت حيث شاءت منه ولو كانت فى مقصورة من الدار» وفى الدار 
مقاصير لقوم آخرين؛ لم يكن لها أن تبيت إلا فى حجرتها النى فى يدهاء 
ومعنى ذلك أنه لم يكن لها سكنى بغيرها من المقاصير؛ بل كانته مساكن لغيرهاء» 
فلا يحق لها أن تعتد فيه "كسائر الدور. 
#0## 
عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 
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أطرقنل - مَالِكء عَنْ يََى بن سسَعِيد أنه قَالَ؛ سَمِعْت الْقَاسِمْ بِنَّ مُحَمَّدٍ 
يقُولُ: إن يزيد بن عبد ْمَك فرق ين رحَالٍ وَييِنَ نِسَاِهم وَكُنْ أهَاتأزْلاد 
يقل أخرت غك الززاق في لصنق ."١7‏ ابن أبى شيية فى المصتف ١/9/8‏ الأم 716/8 
البيهقى فى السئن الكبرى لاره4» “4. معرفة السئن والآثار 1887./11. اللغتى 3/17 


وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1716. 
"ا ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 17119 


0 


ِحَالٍ هلكُواء رومن بد حيط أو حَيْضكَن» فرق يينَهُمْ حَنَى يْقَدِذةَ أرْبَعَة 
شور شهر رَعَشْراء 0 سْبْحَادَ الله يَقْولُ اللَهُ فى كتّابه: ظوَالَِّينَ " 
يك منَكُمْ ويَذَرُون أ ُوَاجَا [البقرة 11] ما هُنّ ين الأزوَاج. 


لل : عِدَة م الْولَدِ إذَا تو 
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ان ارس مق 3 


عنهًا سيِّدُهًا حَيْضَة 
188 - مَالِك» عَنْ يُحْبَى بن سَعِيارٍ سَعِيدء عَن الْقَاميم بْن مُحَمَدٍ أنه كان يَقول: 
عه أم للد دا ذا معنو يما حبطة: 


قَالَ مَالِك: .وَمُوَ الأمر عِندًا. 

َال مَالِك: وَإِذ لم َك ِمّنْ تجيض» فَعِدُتَها لان أشهر 

الشرح: قوله: «أن يزيد بن عبد الملك فسخ نكاح أم ولد, تزفوجت قبل أن تعد 
أربعة أشهر وعشراءء ولعل يزيد بن عبد أكلك أذ بقول مسعيد بن المسيب .والزهرى 
وعمر بن عبد العزيز: أن عدة أم الولد يتوفى سيدها أربعة أشهر وعشرء وروى ذلك 
رجاء بن حيوة. وقد قيل إن قبيصة لم يسمع من عمر. 

وقول القاسم: «يقول الله تعالى فى كتابه: «إوالدين يتوفون متكم ويذروت أزواجًاك 
ما هن من الأزواج؛؛ إنما يصح أن يحتج به على من يوجحب ذلك من الآية» ويتعلق 
بعمومها. 

فيصح من القاسم أن يمنعه من ذلك» ويقول: إن اسم الأزواج لا يتداول أمهسات 
الأولاد» وإثما يتداول الزوحاتء دون من يستباح ملك اليمين. 

وأما من لم يتعلق بذلك؛» فلا يصح أن يحتج عليه يما قاله القاسم؛ لمواز أن يثبت هذ 
. الحكم لهن من غير الآية بقياس أو غير ذلك من أنواع الأدلة؛ ويجتمل أن يكوت القاسم 
يتعلق بدليل الخطاب من الآية. 

فصل: وقول ابن عمر والقاسم بن محمد: وإن عدة أم الولد يعوفى سيدها حيضةي: 
هو قول مالك والشافعى» ويه قال الشعبى وأبو قلابة وأحمد بن حتبل. 
١١1‏ - أخرحه فى الأم /518..وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1171/4 
- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1318 


وقال أبو حنيفة والشورى: عدتها ثلاث حيضء وهو قول على وابن مسعود 
والنحعى. وقال طاوس وقتادة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. 

والدليل على ما نقوله أن هذه أمة موطوءة ملك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة. 
أصل ذلك الأمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهل هى عدة أو استبراء محضء الذى ذك ه القاضى أبو تحمد 
فى معوتته أن الحيضة استبراء» وليست بعدة. وفى المدونة] عليها العدة؛ وعلاتها حيضة 
'كعدة الحرائر ثلاث حيض. 

وجه القول الأول أن هذه أمة موطوءة كلك يمين» قلم يجب فيها عدة, وإفاهو 
الاستبراء كالأمة التى لم تلد من سيدها. 

ووه القول الثانى ما احتعج يه من أنها لو مات سيدهاء أو أعتقها فى حيضتهاء لم 
تجرها تلك حتى تحيض بعد وفاته بخلاف الأمة؛ فإنه إذا باعها سيدها فى أول دمهاء 
أجرأ ذلك من استبرائها. 

ومعنى ذلك أنه يعتبر فى أم الولد المخروج من طهر إلى حيضء وهذا حكم العدة 
وأيضًا فإنه يقدر لها حكم القراش بكونها أم ولدء ولو زوجهاء فتوفى زوجها وسيدها 
غائب» فأتت بولد بعد عدتهاء قزعمثت أنه من سيدهاء لحق به إلا أن يتكر وطأاهاء؛ 
لأنها أم ولد. 

ولو استبراء السيد أمتهء ثم أعتقها كان له أن يتزوج مكانهاء ولو استبرأ أم ولده» ثم 
أعتقهاء لم يكن لها أن تتروج حتى تحيض حيضة: قاله مالك. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن أم الولد لما ثبت لها أصل لازم فى الخرية بالشرعء 
كانت كالخحرة فى وجوب العدة بأنواع الفرفة فى الحياة والوت. 0 

وإن كانت حيضة واحدة لنقص حرمة الأمة» وإنما وجبت عليها العدة حال الرق» 
أستيراءٌ من وطءٍ بوطء بمين» وذلك حيضة؛ وقد يكون استبراء محضاء وقد يكون عدة 
كالثلاثة الأشهرء ويكوت استبراء» ويكون عدة فى المطلقة والأمة المتوفى عنها 
زوحها. 

فرع: فإذا قلنا إنها عدة» فقد قال مالك: لا حب أن" تواعد أحدًا بدكاحهبا حتى 
تحيض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغنى عنه أنه قال: لا تبيت إلا فى بيتهاء فأثبت لمدة 


كك5ع فمم مم مومه مم فم ممه وم وموم مهمو وم ممه وه م مومهم ممم م ممق مت كتاب الطلاق 
استبرائها حكم العدة. وروى ابن الموازء عن ابن القاسم: لها للبيست فى غير بيتها فى 
العئق والوفاة. 

وحه القول الأول أنه استبراء يلزم مع عدم الوطء الذي يوحب الاستبرا» فكان عدة 
تنبت فيه أحكام العدة كعدة الحرة. 

ووجه القول الثانى أنه استبراء سيبه ملك اليمين» فكان استبراء كاستبرائها للبيع. 

مسألة: ولو غاب سيد أم الولد عنها غيبة طويلة؛ فتوفى بعد ما حاضت فى غيبته؛ لم 
يجزها ذلك حتى تعتد بعد وفاته قاله ابن القاسم فى المدوئة» وكذلك لو انقضت عدتها 
من زوجهاء فلم يطأها سيدها حتى توفى» فإن عليها أن تعتد بحيضة» والله أعلم. 
1 ## ا« 

عدة الأمة إذا توفى زوجها أو سيدها 

م٠‏ - مالك أنه بَلْمْهُ أن سَعِيدَ بن الْحُسيبِ وَسْلَيِمَانَ بن يسار كنا يُقُولان: 
عِدَةٌ الأمَةِ إِذًا هَلّكَ عَنْهًا رَوْجُهًا شهرَان وعمس لَيّال. 

- وعَن ابن شهّاسر مكل لِك 

الشرح: قرلهم: وعدة الأمة يتوفى عنها زوجها شهران ومس لياليء على ما تقدم؛ 
لأن عدتها نصف عدة الحرة» وعدة الحرة أربعة أشهر وعشرء ولا نعلم فى ذلك خلافاء 
إلا ما يروى عن ابن سيرين» وليس بالثابت» أئه قال: عدتها عدة الحرة» وعلى ما قدمتاه 
الإجماعء والله أعلم. 

قَالُ مَالِك فى الْمَبْدِ بعََقْ الأمهَ طَلانّا لع ينها فيهء لَه عَلَيْهَا فيه الرَّحْمَة نُمّ 
يَمُوتُ؛ وَهِىَ فى عِدَبهًا مِنْ طَلاقِه: إِنَهَا تَعَدُ عِدَةٌ الأمة الْمتَوقى عَنهًا رَوْحُهًا 
شرن وَعَمْسَّ َال وها ا ععفَتاء وله علا رَحْمَهُ نُمْلَمْ قمر واه َع 
مني حَى يَمُوته وى فى عدي منْ طلاقه» القادت عد حر اْموفَى عَنهًا 
َوْخهَا أربعة أشهُرٍ وَعَسْرا لِك أنه ناوسا ليها مده لوكا يَْد ما عتقَنا» 
مدنا عِلَةُ الحْرَةِ. 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ,17٠‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .17171١‏ 


قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمر عِندناء 
الشرح: وهذا على حسب ما قال فى الأمة التى يطلقها زوجها طلقة رجعية؛ ثم 
يموت» وهى فى ععدتها تلك أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوحهاء شهرين واحمس 
ليال. 
وذلك أنها لما كانت رجعية» وكانت من الأزواج ما دامت فى العدة؛ ولزمها ممدة 
الوفاة.بموته؛ وهى أمة فكان عليها شهران ومس أيال» ولو كان الطلاق بائناء لم تتتقل 
إلى عدة الوفاة؛ لأنها ليست من الزوجات كما لو انقضت العدة. 
فصل: وقوله: وولو أعتقت فى العدة» ولم تختر فراقه,ى. يريد أنها لو احتارت فراقه» 
لبانت بذلك عنه» ولم يكن لها حكم الزوحات» ولا انتقلت إلى عدة رفاة. 
فإذا لم تختر فراقه بقيت على حكلم الرجعة» فكانت من الأزواج يلزمها موته 
الانتقال إلى عدة الوفاق فإذا توفى بعد الحرية» لزمئها عدة الوفاة» وهى حرة» فكان 
عليها عدة الحرائر» أربعة أشهر وعشر. 
ولو توفى عنهاء وهى أمة ثم أعتقت بعد ذلك» لم تكن عليها إلا عدة الإمباء؛ لأن 
العدة وحبت عليهاء وهى أمة» فلا ينقلها عن حكم الإماء ما طرأ بعد ذلك من الحخرية» 
والله أعلم. 
اك 
ماجاء فى العزل 


0 - مَلِك» عَنْ هبن أبى عبد رمه عَنْ محمد يَخْيَى بن 


55٠١ أعرجه البعاري فى البيبوع 6 العتق 1047 للمغازى 8؟١4؛ النكاح‎ - ١4 
21١78 الترمدذى فى التكاح‎ .١ 454 القدر .5ه الترحيد 8 مسلم فى التكاح‎ 
البيوع. النسائى فى التكاج لوس ومس .ملاط, أبو داوة فى التكاح 25997 الجهاد‎ 
مو بن موسرو وى 4ه 8 ابن ماحه فى التكاج دجون +8 1, أحدافى باقى مسند المكثرين‎ 
ا ل ردن ادل مقو ل 15 لك كتملك ملك بلكلل رفاك‎ 
الدارنى‎ .1١1493 لوو او ومو ون م8 1و 114114 54ش لك‎ 
عمن أبى سعيد‎ 21١1/9 فى التكاح 29794 الحدود سو 00م ؟,. البوى بتسرح السنة‎ 
الخدرى. البيهقى فى الستن 77/9 عن أبى سعيد المتدرى. الطتجارى ععاتى الآثار ينوه‎ 
م09 عن أبى سعيد الخدرى. وذكره فى الكبز برقم 44951 وعزاه السيوطى إلى النسائىء‎ 
عن أبى سعيد وأبى هريرة.‎ 


باك عن ان مُحَيْرٍِ أنه قَال: : مَعَلتُ الْمَسْجِد َرَت أبَا سَعِيدٍ الْحَدْرئ» 
فَجَلسْح ليه سه ع لعل قال ُو ستعبد الْذرئه: عَرَجْنَا َع رَسُول الل 


ف فى عَرْوَة ينى لْمُمنطلية" سنا سيا يِنْ ّ سَبْي الْعَرَسِوه فَاسْتَهينَا تساي 
رَاشْكَدت عَلَينا العرية ومين الْفِنَاء فأرَدْنَا أن تَعْرِل علا عل وَرَسُوكُ اللو 2 
نهنا قل أن تسألة قسن َسَالناةُ عَنْ ذُلِكَء فَقَال: ونا عَيْكُمْ أذ لا مَفْعُْوا مَامِنْ 
نَسَمَةٍ كان إلى يوم م القِيَامَة إلا وه ص0 


الشرح: سؤال ابن يريز لأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» عن العزل؛ وإخياره 
له مما عتده فى ذلك عن التبى يي على حسب ما كان يفعله العلماء من الصحابة فى 
المواب على ما سكلوا١عنه'ثما‏ عندهم فيه نص» وإثما كانوا يفزعون إلى غير التصوص من 
القياس والاستدلال عند عدم النصوص - 


وأما مع وحود النصوصء فكانوا لا يتعلمقون بغيرهاء لاسيما إذا كان السائل لهم من 
أهل العلم» وممن يرجى أن يفهم ما يرد عليه من ذلك؛ وينقله على وجهه. وغزوة بنى 
المصطلق كانت سنة س. 

فصل: وقوله: وفأصبنا سبيًا من سبى العرب, فاشتهينا النساءو. يحتمل أن يكون بنو 
المصطلق؛ وإن كانوا من العرب يدينون بدين أهل الكتاب من اليد أو النتصارى» 
فلذلك جاز للمسلمين وطؤهن يلك اليمين» وملك النكاح لقوله تعالى: لإوالمحصبات 
من المؤمنات والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 8]. 


حقال اين عبد البر فى التمهيد /8//الالاء “ا/ا؟: رواية ربيعة لهذا الحديث» عن محمد بن يحبى بن 
حبان تدخل فى باب رواية النظير عن النظيرء والكبير عن الصغيرء وفى هذا ما يدلسك على سا 
كان القوم عليه من البحث عن العلم» واستدامة طلبه العمر كله عند "كل من طمع به عنده. 
وقد روى هذا الحديث جويرية عن مالك عن الزهرى» عن ابن مميريز» عن أبى سعيد الخدرى. 
وما أن أحدًا رواه عن مالك. بهذا الإستاد غير حويرية. 

)١(‏ قال النووى: هى غزوة المريسيع» قال القاضى: قال أهل الحديث: هذا أولى من رواية موسى 
ابن عقية أنه كان فى غزوة أوطاس. قاله السيوطى فى تنرير الخوالك ؟/72. 

(؟) قال التووى: معناه: ما عليكم ضرر فى ترك العزل لأن كل نفس قد الله عحلقها لا يد أن 
يخلقها سواء عزلتم أم لاء وما لم يقدر حلقة لا يقع سواء عزلئم أم لا فلا فائدة فى عزلكم قإنه 
إن كان الله تعالق قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم فى منع الخلق. 
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ويحتمل أن يكونوا من يدين بدين العرب؛ فاستباح السأموة وطء من أسلم متهن 
بعد الاسترقاق» وامتنعوا ممن لم يكن أسلم. 

فصل: وقوله: وواشتدت علينا العزبة, وأحيبنا الفداءء وأردنا أن نعزلع. ظاهره أن 
الحمل الذى يترقبه من لم يعزل كنع الفداء» وهو البيع. 

ولا يصح أن يريد به الفداء بالرد إلى الأهل على قولنا إنهن قد أسلمن؛ لأن من أسلم 
منهن» لم تكن تريد أن ترد إلى الكفار بما كانوا عليه من تعذيب من أسلم والإضرار به» 
ومع ذلك فالفداء نوع من البيع» فدل هذا على أن الحمل جنع البيع والفداء. 

ووجه آخبرء وهو أنه لا خملاف أن الحمل لا تع القداء الذى عنع الرد إلى الأهل فى 
غير المسلمة؛ ولا بمنعه فى المسلمة إذا'أخرحت إلى حرية؛ فلم ببق إلا أن يراد به ما يمع 
الخروج عن ملك السيد إلى الاسترقاق» وعلى هذا مذهب جميع الفقهاء فى جميع 
الأمصار أنه لا يجوز بيع أم الولد, 

والدليل على ذلك الحديث المذكور. ودليلنا من جهة القياس أن هذا جمل عن ملك 
يمين» فوجب أن يمنع بيع الجائل. أصل ذلك حال الحمل. 

ومعنى ذلك أنه يعتق على أبيه بنفس حدوثه: وهو فى ذلك الخال عضو من أعضاء 
الإماع» فسرى إليها حكم العتق» ولم يتعجل؛ لأن الفصاله منها غايته. 


49 - مَالِك: عَنْ) بى النطر مَولَى عْمَرَ إن عبيد اللو عن عَايرٍ بر بن سعد إن 


أبى وَاصٍء عَنْ أيه أّهُ كا َعْزِل. 

"4 - مَالِكء عَنْ أبى الفضر مَولَى عُمْرَ أن عَبيدِ الوه عن ابن افلح مَولَى 
أبى أيوبَ الأنْصَارِ» عن أ وَلَدٍ لأبى لوب اانسارى لخ يقرل. 

4 - مَالِك» عَنْ ناي عَنْ عبد لل إن عم أنّهُ كلا لا يِل وكا 26 
الْعَوْل. 


الشرح: ما روى عن سعد وأبى أيوب أنهما كانا يعزلان» وكره ذلك ابن عمرع هذا 


4 - القرد به مالك. 
م4١١‏ - انقرد بيه مالك. 
غ4١١‏ - اتقرد به مالك. 


ما اختلف فيه الصحابة؛ فذهب الجمهور إلى إباحته» وذهب ابن عمر وغيره إلى 
كراهيته . وقال بعضهم: هو الموءدة الصغرى. 

وقال على بن أبى طالب: لا يكون موعدة حتى قأتى عليه حالات الخلق السبعة: 
قال عمر: صدقتء يريد أن يكون نطفة» ثم علقة, ثم مضغةء ثم عظامء ثم لحمّاء قم 
تصورء ثم تستهل. 

ويحتمل أن يكون من كره ذلك تعلق بقوله فّ: دما عليكم أن لا تفعلوان معناه والله 
أعلم؛ لا يض ركم ذلكء وإتما هو على وجه الكراهية والندب إلى ترك ذلك دون المنع 
والتحريم؛ والذى عليه جمهور الفقهاء أن العزل جائز على شروط سنذكرها بعد هذا. 

ووجه ذلك أن قوله #نَكا: وما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة 
إلا وهى كائنة»» ندب منه 8 إلى نهاية التوكل» وإشارة إلى فضيلة من عول على 
ذلك. 

وهذا كما قال َي فى السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بقير حساب: وأنهم هم 
الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يت وكلون» 2 وأباح مع 
ذلك الاسترقاء» والاكتواء؛ لأنه لنهاية التوكل. 


6 - مَالِكه عَنْ ضَمرَة بن سعِيٍ سَعِيٍ الْمَازِنِى عَنِ الْحَحَّاحٍ بْن عَمْرِو بن 
عَرِية أل كَل َاِسا عد َي بن ابسو فاده بْنُ قَهْدِ رَحُلُ مِنْ أَمْلٍ الْيَمَنِ 
قَال: : يا أبَا سَعيلره اذى حور إلى ليس يِسَائى اللاتنى أكن أب عْحَب إِلَىّ 
عن رلنن لب نننى أن بنرل يت أنأغرة؛ قال 5 فز نابي ايديا 
حَحَاجُ قَالَ: : فَقْلْحُ يفَو له لَك نما نَل عفْدلة تلم ولك قَالَ: أَفيى قَال: 


فقلت: هو هْرٌ حك إلا فت سَقبتَة ولا يفت أططشقة. قَال: وَكْنت أَسْمَّعُ دك 
م ريد كَقَالَ زيد: دَق 


الشرح: قوله: وأنه يريد أن يعزل عن جواريه» لما ذكرهء وتصديق زيد بن ثابت 


(*) أعرحه البعارى حديث رقم ه.لاف هلاه 2841/1 5841. مسلم حديث رقم 2314 
٠‏ الترمذى حديث رقم أحمد فى المسند حديث رقم 5584003444 1ثلالء 
الياية 

- أتفرد به مالك. 


الحجاجء حين قال له: وهو حرثك» إن شعت سقيته. وإن شئت أعطشعهو؛ على معنى 
إباحة ذلك» وتخييره فيه. 

وإنما أمر زيد الحجاج أن يفتيه على معتى التدريب له ولعله أراد أن يجريه فى مشل 
عا باعل أله سه منه ايبشطه ذلك على طلب العلم: 

- مَالِكه عَنْ حُمَيْد بن قيس أ مَك عَنْ رَجلٍيُقَال له دفي أله قَال: 
سيل ني عن لعل ها حَاريَة لَه ََا: أخبرييْ: فَكَانَهَا سمه 
فَقَال: : هر كه ما أنا مع يَثبى أنه يَْولُ. 


الشرح: قوله» رضى الله عته. للجارية» أن تخبرهم عن العزل على معنى الإشارة إلى 
أنه يفعل ذلك مع تلك الحارية» ولم يكره أن يسمع ذلك منها لا فيه من إظهار الحسق» 
فلما استحيت» أعلمهم أن سكرتها إنما كان من أجل الحياء» وأنه يفعل ذلك فتجاوز 
حد الإباحة له إلى الإخبار عن نفسه بأنه يفعله. 

قَالَ مَالِك: لا يِل لحل المرآة ال إلا يذاه ولا يَأ أنا يَمْرِل عَنْ أمَِه 
بير ذم ومن كَانَتْ تَسْهُ أمه قَرْمه قلا يِل إلا بذهم 

الشرح: قوله: ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا ياذنها»» وهو قول جماعة الفقهاء وذلك 
أن للحرة حقًا فى الاستمتاعء وطلب النسل» فلما لم يكن له أن عتببع من وطتهاء لم 
يكن له أن يتنع من [كماله. 

وأما الأمةء فإن لسيدها أن يعزل عنها كما له أن يمتئع مسن وطتهاء ومن كانت 
زوجته أمة فوم» فإن حق سادتها متعلق بطلب الولد؛ لأنه يكون رقيقًا لهم؛ فلذلك لا 
يجوز للزوج أن يعزل إلا بإذنهم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن للأمة فيه حقَاء قد ثبت يعقد 
التكاح: فلا يجوز له أن يعزل إلا بإذنها وإذنهم؛ لأنه وطء زوجتهء فللزوحة فيه حق» 
والله أعلم. 


ين نا 
ما جاء فى الإحداد 
١4‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الل بن أبى بكر بْنٍ مُحَمد بن عَمْرو يْنِ حَرْمٍه عَنْ 


44 - الفرد به مالك. 
١+ 407‏ - أحرجه البخارى 1/١‏ كتاب الجتائز: عن أم حبيية. مسلم كتاب الطلاق باب 4 رقم 


يفف اا ا ا 
حَميْدِ د بن نافع 6 عُُ رَيْنَبَ بذ 1 ؛ أبى سَلمة أن أخيرتة بهذو الأحَادِيث التلامّق 
قَالْت زَيْنب: مغل على أ حا راع اللي طح تر أبوهًا ابو سفياة سن 
حرو فتن أ حم بطيسو فيه منفرة وق أن غَيْركُ هتنا به حَارِيَة كم 


مَسسَحَتْ بعَارِضيهَاء ثم قلس: ول الى لطس و حاو َي رألى ميض 
رَسُولَ الله يك يُقُول: دلا يج لاشرق عو بالل وَاليوْمٍ الآخبر أن سيد عْلَى ميسو 
فَرْقَ ثلاث َال إلا عَلَى روج أَرْبعَة أشْهْرٍ وَعَظرَاء. 
0 - قالنا ؤيسبة: دعُت على َنب بشت بحَحْس زاح الب فلك 
و ل أوطا نحا بطيسه تست به فم فس واوا لى لهسو حال 


30 


د سمت رول لل ل يَقُولٌ: دلا يحل لامرأو يوْمِنْ بالأَه وَاليوْمٍ الآخير 
يا على درفي ثلاث يال إلا على روج أرية أشهرٍ وَعَشراه. 
8 - قَالَت زُيْنَب: : وطح ألى أ سَلْمَة زج اللبئ فل تقر 5 


500-00 


انرأ إلى رَسُول الل ف مَقَالَت: يا رَسُولَ الله ا ألتتى ُوْفَىَ عَنْهَا زَرْحْهَا وقد 
اشتكد ينها لتَكْحُليْم9 فَقَالَ وَسُول اللو فكلا: دلا مين أو تَانّه كل ذلك 


حم ؟117/7. أبو دارد 35744 715/5 كتاب الطلاق باب إحداد المتوقى عنها زوجهاء 
عن أم حييبة. النسائى ١54/5‏ كتاب الطلاق باب الإحدادء عن عائشة. أحمد 6/لاا, عن 
عائشة. عبد الرزاق برقم »١71٠‏ عن أم حبيبة. البيهقى 471//1» عن أم حبيبة. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 3/17 ميد بن نافع هذا هو: أبو أفليح ين حميد وهبو مول 
صفوان بن خخالدء ويقال: مولى أبى أيوب الأنصارى» روى عن أبى بأيوب؛ وحج مع وروي 
عن ابن عمرءٍ وعن زينب بنت أبى سلمة» وهو ثقة مأمون» وهذه المنملة من خصيرة؛ ولم يسمع 
مالك منه شيعًا ولا التورى» رهما يرريات عن عبد الله بن أبى يكر عنه وقد سمع منه شعبة هذا 
الحديث وغيره. 0 

4 - أخرحه مسلم فى صلاة الاستسقاء 434. الترمدى فى .١١15‏ النسائى فى الطلاق 
؟لاول, أحمد فى باقى مسند الأنصار 5 7511 

8 - أخرحه البخخارى فى الجحنائز »178.٠6‏ الطلاق /الالاه. مسلم فى الطلاق 588 .١‏ الترمذى 
فى الطلاق واللعان .1١51/‏ النسائى فى الطلاق 4948 .ولا لأنولل الاو لعو 
سروس روط لالونل روس وناه؟. أبو داود فى الطلاق 57949 77084. اين ماحه 
فى الطلاق .1١84‏ أحمد فى باقى مسئد الأنصار 75111 


كتاب الطلاق .. 
يَقُولُ: ولاو َك قَالَ: «إِنمًا هئ «أربعة أظهّر وَعَشْرًا4 [البقرة: "1ع وَقَدْ كانت 
ناح فى الْستَاِيَة تهى بالبغرة خلى زر الْحؤلِه. 

قَالَ ميد بن تاؤع: فقت لِريَب: وما تيى بالبئزة عَلَى رأس الْسْوْل؟ َقَالْتْ 
َييُ: كانت الْمرآة ذا موف نا وخا مَسَلَتا حفْشاء لسن شر يهاه وَلَمْ 
َم طبه ولا يا حنى َم يها سَنَه تم نُؤتَى بداو جِمَارٍ أ ضَاةٍ أو طَيْرء 


ل 


فتفتض بوه لما تقض بطلا إلاامَات ف ترج فى بَعْرَة مَتَرِْى بها ثم 
ُرَاحم بَغْدُ ما شَاءَتْ مِنْ طِيبو أو غَيْرِو. 

قَالَ مَالِك: وأ لجنم اليس الروئث وَتَفْعَض كَمْسَحُ بو لْدهًا كالنشرة. 

8 - مَالِكه عَنْ ناف عَنْ صَيِيِّةٌ بنْت أبى عيب عَنْ عَاِضَةَ وَحَفْصَةَ 
َوْحَي ال 8ك أن رَسُول اللو ف قال «لا يِل لارو تين الله ْم الآخجر 
ذ نُحِد علَى مَبْس وق لاث لَيالٍ إلا على زوج 

الشرح: قوله كق: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرىء يحتمل أن يكون هذا 
الحكم يختص بالمؤمنات؛ ويحتمل أن يكون على سبيل الترغيب فى ذلك؛ والوعيد آن 
خالفه: معنى أن هذا لا يتركه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا كقوله 89 ومن كاد 
يؤمن بالله واليوم الآخرع فليكرم ضيقهو7؟. : 

وقد اختلف قول مالك قى تعلق حكم الإحداد بالكتابية يتوفى عنها زوجها السلمع 
فروى عنه أشهب: لا إحداد عليهاء ويه قال أبو حنيفة. وروى عنه ابن القاسم وغيره: 
أن عليها الإحداد كالمسلمة؛ ويه قال الشافعى. 


و جه الرواية الأولى أن الإحداد عبادة؛ والكتابية ليست من أهل العبادة. 


- أخرحه مسلم فى الطلاق .. النساتى فى الطلاق 89.1 4ه". أبر بداود فى 
الطلاق 9.؟. اين ماجه فى الطلاق وي ع تءى لالح 5. أحمد فى باقى مسند الأنصار 
بابو ل 1 ل تحومى الحو 7و5 ؟. الدارمي فى 15141 
(*) أحرحه البخارى حديث رقم 5818 201019 ه". مسلم حديث رقم 417: 48. 
العرمذى حديث رقم وا ..96. أبو داود حديث رقم 44/اا» 4 018. ابن ماجه حديث 
رقم 11/5 . أحمد فى المسند حديث رقم 1944 


ووجه الرواية الثانية أن هذا حكم من أحكام العدة» فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن والعدة. 

مسألة: ومن تزوج امرأق, فمات بعد بناثه بهاء فتبين أن نكاحهما فاسد. قال ابن 
القاسم فى المدوئة: لا إحداد عليهاء ولا عدة وتستبرئ يثلاث حيض. 

ووجه ذلك أنها ليست ,عتدة من وفاة: فلم يلزمها إحداد كالمطلقة. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فى التى يفسخ نكاحهاء ولم يثبت بيئهما شىء 
من أحكام النكاح من توارث ولا غيره. وأما التى يثبت بينهما أحكام التوارث؛ فإنها 
تعتد عدة الوفاة» ويلزمها الإحداد, والله أعلم. 

فصل: وقوله طنّا: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاثى. الإحداد ترك الزينة من اللباس والطيب والحلى والكحلء يقال حدت اللمرأق 


فهى حاد وأحدت» فهى عد , 


قال أبو زيد: ولم يعرف الأصمعى حدتء فأعلم 8 أنه محرم على النساء أن 
تستديم إحداهن الإحداد على اميت فوق ثلاث؛ ولم يمنع من الثلاث؛ لكونها فى جملة 
ما يقصر من المدد التى رعا ترك الزينة إليها من لا يقصد ذلكء. وربما شق فى هذه المدة 
التطيب والخروج عن حكم الإحداد مع فجأة أول الحرن والمصيبة. 

فصل: وقوله #ك: «إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء'"؛ وهذا على معنى الإيجاب 
لا على معنى الإباحة» فاستثنى من التحريم الإيجاب» وهذا يقتضى أن لفظة وافعل» بعد 
الحظر على بابها خلاقا لمن قال من أصحابنا وغيرهم أنها تقتضى الإباحةء والله أعلم. 

مسألة: وسواء كانت حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة» وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: لا إحداد على أمة ولا صغيرة. 

والدليل على ما نقوله قوله 8: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخخر أن تحد على 


)١(‏ تحد: يقال أسدت الرأة تحد إحدادًا وحدت تحد حدادّاء والحداد والإحداد مشتق من الحد 
وهو النع لأنها تمنع الزينة والطيب. 

(؟) قال القاضى عياض: استفيد وجحرب الإحداد فى المتوقى عنها زوجها م اتفاق العلماء على 
حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس فى لفظه ما يدل على الوحوبء قاله السيوطئ فبى تنوير 
الحوالك 40/2. 


كتاب الطلاق فو الال نطوو للم او 1 د الوا ال 6 ل 
ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا(: وقد اتفقنا على أنه على 
الوحوب؛ فوجب أن يحمل على عمومه. 

ومن جهة المعنى أن كل من لزمها عدة الوفاة على زوجء لزمها الإحداد كاحرة 
الكبيرة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فليس لموالى الأمة منعها من الإحداد؛ والمبيث فى موضع 
عدتهاء وتخرج بالنهار فى حوائجهم: وإن أرادوا بيعها لم يلبسوهاء ولا يصنعوا بهاما 
لا يجوز للحاد, قاله مالك. 

ووحه ذلك أن هذا حكم من أحكام النكاحء فلم يكن لهم منعها منه كملك الزوج 
الاستمتاع بها. 

فصل: وقوله #َلِ: رأن تحد على ميت»» يقتضى اختصاص هذا الحكم بالوفساة. وأما 
حكم المطلقة؛ فلا تعلق له بالحديث. وقد قال مالك: لا إحداد على مطلقة» وبه قال 
الشافعى. وقال أبو -حنيفة: عليها الإحداد. ويروى غن سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مطلقة» قلا إحداد عليها كالرحعية. 


ووجه آخحرء وهو أن المتوفى فارق زوحته وهو على نهاية الإشفاق عليها والرغب 
فيهاء ولم تكن المفارقة من قبله. فلزمها لذلك الإحداد رإة ر الحزنء والمطلقة فارقها 
نتارًا لفراقها مقاًا لهاء فلا يتعلق بها حكم الإحداد كالملاعنة. 

فصل: وقول المرأة: وإن ابنتى اشتكت عينيهاء أفتكحلهما؟», يجتمل أن تريد أنها 
اشتكت عينيها» وقد برئت» أفتتمادى على الاكتحال. 

ويحتمل أن تريد اشتكت عينيهاء وهى الآن على ذلكء إلا أنها استأذنت فى كحل 
زيئة» ولم تستأذن فيما نداوى به العين مما لا زينة فيهء ما يجعل خخارج العين أو يقنطر 
فيه» فلا تكون فيه زينة؛ فمنعها ييه من ذلك لما رأى أنها سالمة عما لا ضرورة بها إليه. 


رت أحرحه البخارى حديث رقم 1115 17219 هللاه 7841م ه084. مسلم حديث رقم 
١‏ لالم (ء 490 .١‏ الترمذى حديث رقم 1148 1145. النسائى فى الصغرى حديث 
رقم 0 هطء ءوسل لالأوطا لإالاوس. أبو داود حديث رقم 19994. ابن ماحه حديث رقم 
موا كادل لاود 


ووجدت لالك؛ ولم أتحققه» أنه قال: لا تكحل المتوفنى عنها زوجها بالإثمدء ولا 
بشىء فيه سواد» ولا بصفرة أو شىء يغير الألوان» ولا تكحل بإثمد فيه طيب ولا 
مسلكء وإن اشتكت عينيها. 

وإن صحت عنه هذه الرواية» فمعناها أن لا تدعو إلى ذلك ضرورة» فقد أشار فى 
الحديث إلى أنها تكتحل بما فيه صبر إذا دعت إلى ذلك ضرورة» وهو المعروف من 
مذهية. 

ويحتمل أن يكون النيى يو قد فهم منه حفة المرض ويسارة الصير عليه وأنه يرحى 
برؤه؛ وتوقفه من غير كحلء ولذلك قالت أم سلمة لامرأة حاد على زوجها اشتكت 
عينيها: اكتحلى يكحل الجلاء بالليل» وامسحيه بالتهار. 

وقال سالم بن عيد الله وسليمان بن يسار: إذا حشيت على يصرها من رمد بها أو 
شكوى أصابتهاء أنها تكتحلء وتتداوى بدواء أو يكحلء وإن كان فيه طيب. 

وقال ابن الموازء عن مالك: إن اكتحلت من علة وضرورة بالصير بالليل» قلتمسيحه 
بالنهار» وإن كان فيه طيب عند الضرورة» فدين الله يسر. 

وقال مالك فى المختصر الصغير: لا تكتحل الحاد؛ إلا أن تضطرء فتكتحل بالليل» 
وتمسحه بالتهار من غير طيب يكدون فيه؛ فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إلى 
الطيب. 

فصل: وقوله قا «إنما هى أربعة أشهر وعشر», على وجه الإخباريمدة الإحداد 
الواجب على زوحة المترفى» وذلك أربعة أشهر وعشرء فإن ارتابت هذه المعتدة) فقد 
روى ابن حبيب» عن مطرف وابن القاسمء عن مالك: أن الإحداد عليها حتى تنقضى 
الريية؛ وإن بلغت خمس سنين. 

فصل: وفرله : «وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على وأس الحول». روى ابن 
مزين» عن عيسى بن وهب أنها كانت تؤتى بيعرة من بعر الغنمء فَنتمى بها مبن وراء 
ظهرها. ١‏ . 

وروى عن نافع: أنها كانت ترمى بالبعرة أمامهاء وليس وراء ظهرهاء كما قال 
بعض الناس. قال ابن وهبء فذلك أجلهاء وقد رأيت لغيره أنها كانت تتأول فى ذلك 
أن صبرها مدة الحول على ما كانت فيه أهون عليها من الرمى بهذه البعرة. 


وقد روى أن قوله تعالى: «إواللبين يتوفون منكم ويدرون أزواجًا وصية لأزواجهم 
متاعًا إلى الحول غير إخراج» [البقرة: 4٠‏ 1]: نزل فى ذلك؛ ثم نسخ بقوله تعالى: 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن أربعة أشهر وعششرًا» [البقرة: 74ح 
تقديره على ما قال أبو الحسن الأخفش: يتريصن بعد وفاتهم أربعة أشهر وعشرًا. 

فصل: وما ذكرته زينب من حكم الحول من أنها كانت تسكن الحفش» وتليس شسر 
ثيايهاء هو معنى الإحداد. 

فذكرهن النبى يك أن ما ورد به الشرع فى مدة أربعة أشهر وعشرء ليس مما كن 
يلتزمنه فى حول كامل؛ نبهن على ذلك ترغيبًا لهن فى التزام ما أمرهن الله بهه وعفف 
عنهن فيه من الإحداد» ولا يتسرعن إلى الممتوع منه بغير عذر؛ فوحب ولا يستئقلن ما 
أوجب الله عليهن. 

فصل: وقول مالك: «الحفش» البيث الردىء»» روى ابن وهبء عن مالك: انفش 
البيت الصغيره وكذلك قال الخليل. وقال أبو عبيد: الحفش الدرجء وجمعه أحفاش؛ 
ولعله شبه البيت الصغير به وسماه باسمه. 

فصل: وقوله: وفتفعض بهى» قال مالك: معناه تتمسح به كالنشرة. وقال ابسن زيدء 
عن عيسى» عن ابن وهب: تفتض تمسح يبدها عليه أو على ظهره. 

وقد قيل إن معنى ذلكء أنها تنظف به حتى يصير كالفضة: ويبعد هذا فى شىء من 
الحيوان؛ لأنه لا يتأتى به هذاء وإنما يتأتى به ما وصفه مالك رحمه اللهء أو ما قأله ابن 
وهب. 

وقد قال ابن مزين: عن عيسى: إن معتى تفتض بيه؛ تتمسح بهء لعلها لأنها كانت 
تقيم حولاً لا تغتسل» ولا تمس طيبّاء فيكثر عليها الوسخ؛ وتشتد رائحة العرق؛ فقلما 
تنمسح بشىء إلا مات. وروى يحبى بن يحبىء عن ابن نافع وتحمد بن عيسى الأعشى 
مثله. وإلله أعلم. 


0١‏ - مَالِك أنه يْلَقَهُ أن م سَلَمَةَ روج النبئ ف فَالْتْ لامْرأةٍ حَادُ على 
زَوْحهًا اشتك يِه ملّعْ لِك ِنهًا: اكتسلى يحل الجلاء بالل وَاْسَحِيهِ 
بالنهَار. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1189 


ندل - ملك أ لَه عن سل إن َي | اللو وَسليمَانَ بن يسار أَنْهُمَا كَانَا 
تقولاف فى الْمراو وى عَلْهًا رَوْحُهَا: | نا ذا حت على بصا من رمد يهَاأرْ 
شَكْرى أصّابهًا إن تَكْتَجِل وتتدَارى يدوَاء ذ كل ون كان فيه طليبا. 

قَالَ مَالك: وَإِذا كانتو الصرووة إن دين الهم 4 يسر. 

الشرح: قولهاء رضى الله عنها: «اكتحلى بكحل الخلاء بالليل» وامسحيه بالنهار». 
كحل البلاع» قال أبو عبيدة: : هو عندنا الإنمدء سمى بذلك؛ لأنه يجلو يجلو البصرء فيقويه) 
أو يجلو الواجف قيتحسيته. 

وقولها: ووامسحيه بالنهار»؛ يقتضى أن له لونا ظاهراء ولذلك أمرتها مسحه 
بالنهار. 

قال القاضى أبو الوليد: وذلك عندى إذا لم تدع إلى إيقاعه بالنهار ضرورة من شدة 
مرضء وعنافة على البصر. 

وبذلك قال سالم وسليمان: إنها إذا شيت على بصرهاء أنها تكتحلء؛ ولم يخصا 
كحلا من كحل؛ وإثا ذلك عسب المرض» وما تدعو الضرورة إليه» وإباحة ذلك» وإن 
كان فى الكحل والدواء طيب. 

وأشار مالك إلى أن ما أباحه من ذلك للضرورة» فإن دين الله يسر. 


0 


ل ةا : وه حَادٌ 
عَلَى رَوْحِهَا عب لله بن مُمَر» لم تَْتسولّ حَنّى ادس حيدَامَا 07 ترمضًا 

الشرح: ومعنى ذلك ا 
مرض ا 
عيناها ترمضان. 

والرمض قذى أبيض تلفظه العينء يقال عين رمضاءء وهذا يقتضى أن. شكوى عينيها 
كان أمرًا خفيقا؛ لأن الرمض يحدث فى العين من آيسر شكوى؛ وهو قد أخمبر أن ما 
أصابها كاد يبلغها ذلك: ولم تبلغه. 


- ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 1754 
8 - أخرحه عبد الرزاق فى الصف /اإلاة. الأثر ٠ .1 711٠‏ وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار برقم 8؟١.‏ 


كتاب الطلاق 110101111100000 

وقال ابن القوطية: رمضت العين» ترمضء إذا أضر بها القذى؛ وهذا أشبه بنسق 
الحديث وظاهره. فمعناه أنه كاد أن يبلغ.ما أصابها من شكوى عينيها مع إمساكها عن 
الكحل إلى أن يضر بها الرمض والضرر واقع على مقادير مختلفة متبايئة؛ فيحتعنل أنه 
أرادء إلا إن كان يضر بها ضررً! يشتد عليهاء والله أعلم. ' 

قال أبو عبيد الهروى: هو رمضان» بالضاد المعجمة مأحوذ من الرمضاءء وهو اشتداد 
الخر على الحجارة حتى تحمى؛ فتقول: هاج بعينها من الحرء مثل ذلك: فشبه الحر الذى 
يظهر بالعين بذلكء والمشهور من الرواية ما قدمناه» والله أعلم. 

قال مالِك: تن اْمَُوفَى عَنهَا وها برت والشيرق وما ضيه ولك إَِالَمْ 
يَكُنْ فيه طِيب» والله أعلم. 0 1 

الشرح: ومعتى ذلك أنها تدهن رأسها وشعرها بالزيت والشيرق؛ وهو زيت 
السمسم إذا لم يكن فيما تدهن به من ذلك طيب. 

وقد قال فى المدونة: لا تدهن بشىء من الأدهان الزينة ولا تمشط بالحماى ولا 
بالكتم» ولا بشىء يختمر فى رأسهاء ولا بأس أن تمشظ باليدر وشيهه ما لايختمر فى 
رأسها تكون له رائحة طيبة لا تمشط به الحاد. 

قال القاضى أبو محمد: كاليان والخيرى ودهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك لما 
أمرت به من احتئاب الطيبء والله أعلم. وروى اين الموازء عن مالك: لا تحضر عمل 
الطيب» ولا تتبحر به وإن لم يكن لها كسب غيره حتى تحل. 

فرع: ولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشىء من ذلك؛ ففى العتبية من رواية 
أشهب» عن مالك: لا تنفض مشطتها أرأيت او اختضبت. 

وقال بعض الصقليين: إذا لزمت المرأة عدةٌ الوفاة» وعليها طيب» فليس عليها غسله 
يمخلاف من يحرم وعليه طيب. وقد قال القاضى أبو محمد: إن الكحل والحناء ما يحتنبه 
الحادء ولا تستعمله إلا لضرورة. 

قَالَ مَالك: ولا تلب الْمَرَآه الَْادُ علَى رَوْحهًا هيا مِنَّ السَلَى خانم ولا 
خالا ولا غير لِك مِنَّ الْسَلَي» ولا تلب شيا مِنَ الْمَصْسو إلا أ يَكُوٌ عَصّا 
َلِيظًاء ولا تبس وا مَصبُوضًا يشئاء من الصّبّخ إلا بالمسوادء ولا تَمَضِطُ إلا 
ِالسّثْرٍ وما أشبه ذلك يما لا يتور فى رأسيها. 


م4 ل ده كان الطلاق 
الشرح: قوله: ولا تلبس الحاد شينًا من الخلى خخاقّاء ولا خلخالاً ولا غيره»» قال ابن 
مزين: سألت عيسى » فقلت له: من الفضة والذهب؟ قال: تعم. 


وروى ابن الموازء عن مالك: لا تلبس يا وإن كان حريرًا ولا خرصا فضة» ولا 
غيره؛ وفى الجملة أن كل ما تليسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الخلى مسن التحمل» 
فلا تلبسه الحاد. 


ولعل عيسى إنما قصر ذلك على الفضة والذهب لما كان هذا المعروف ببلدهء ولم 
يكن حلى الحرير» ولم يتخذ بهاء ولم ينص أصحابنا على الجوهر واليواقييت والزمردء 
وهو داحل تحت قوله: دولا غير ذلك من الحلى»» فكل ما يقع عليه هذا الاسم مدوم 
غندةء والله أعلم. قال القاضى أبو محمد: وجميع ما يتزين به التسماع لأزواجهن. 

فصل: وقوله: دولا تلبس شيئًا من العصبء إلا أن يكون عصبًا غليظًاء» قال ابن 
القاسم: أن رقيقه .عنزلة الثياب المصبغة» ولم ير غليظه .عنزلة الثياب المصبغة. وروى ابن 
مزين: عن عيسى بن دينار: تلبس الحاد الوشى الغليظء وحلة يمانية غليظة. 


وإنما كره لها أن تلبس من العصبء وثياب اليمن الخلل والبرود؛ لأنها زيئنة» وتلبس 
الحاد من المروى والشطوى والقصبى والإسكندرائى» رقيقه وغليله. 

وقال مالك فى المدونة: لا تلبس الحاد من الثياب المصبغبة الدكن, والمنضر والصفر 
والمصبغات بغير الورس والزعفران والمعصفر. قال القاضى آبو محمد: لا تلبس الأحمر وله 
الأصفر ولا الأعضر ولا الخلوقى. 

قال مالك: صوفًا كان أو كتانا أو قطناء ولا تليس خيرًا ولا حريرًا مصبوعًا يزعفران» 
ولا عصفرء ولا خضرء ولا غير ذلك. قال مالك في كتاب ابن المواز: ليس لها لبس 
الأسود إن كان حريراء 

وفى المدونة: وتلبس أبيض الحرير. قال القاضى أبو محمد: وتليس من ذلك الأسود 
والسابيرى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنهم يريدون بالأسود مايسمى 
عندنا غرابيّاء وأما ما يصبغ بالسمائى» فإنه جميل» وما يتحمل به. وفد قال القاضى أبو 
محمد: كل ما كان من الألوان يتزين به النساء لأزواجهن؛ فلتمنع منه الحاد. 


كتاب الطلاق مسق اط موا ووو وه امام قرام ول عله دوأو لا او ل له ف م الك 
ك أنه يَلَعَهُ .2 م 
64 - مالك رد لو ف لل م سَلَمَءَه وَهِىَ خَادٌ 


عَلَى أبى ملح وَقَدْ حَعَلْت عَلَى عيْنيهًا صيرا» فقَال: ما هايم سَلْمَة؟ قَالت: 


عم صصص مم 


إنمًا هر صر يَا رَسُولَ الله قَالَ: «احعليه فى اليل وَامْسحِيه بالتهارِه. 

الشرح: قوله 5 واجعليه بالليل» وامسحيه بالنهاروء يتمل ويحهين» أحدهما: 
الصبغ الذى يضارع ما يتجمل به. والثانى: الإلباس على الناسء فالجاهل يقلد فيه 
والعالم ينكره. 

وقد روى عن مالك والمحتصر الصغير: لا تكتحل الحاد؛ إلا أن تضطرء فتكتحل 
بالليل وتمسحه بالنهارء من غير طيب يكون فيه. ومعنى ذلك عتدى بعسذر المرض؛ وما 
يبلغ من الألم؛ ويبقى منه من الشدة. 

قَالَ مَالِك: الإتاد عَلَى الصية الى لَمْ تتلّغ الْمَحِِض كته عَلَى القِى قَدْ 
لف التييض» تخي ما تجبه الْمرة باه ذا ملك عنهَا َوه 

الشرح: وهذا على ما قال أن الإحداد يلزم الحرة الصغيرة على حسب ما يلزم 
الكبيرة» وكذلك الأمة حلاًا لأبى حنيفة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى #و أن امرأة سألته عن ابنة لهاء توفى غنها 
زوجهاء فاشتكت عينيهاء أذتكحلهماء فقال رسول الله 8: ولاه مرتين أو ثلاثاء ولم 
يسأل عن سنهاء استدل بهذا القاضى أبو محمد. 

والدليل على ذلك من جهة المعنى أن كل من لزمتها العدة بالوفاة؛ لزمها الإحداد 
كالكبيرة. 

مسألة: فإن كانت من يعفل الأمر والنهى» وتلتزم ما حد لهاء أمرت بذلك» وإ 
كانت لا تدرك شيئًا من ذلك تحد لصغرهاء فروى ابن مزين» عن عيسى: : يجنبها أهلها 
ما تحتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فليس لموالى الأمة منعها من الإحداد» والمبيست قى موضع 
عدتها. 


4 - أممرحه أبو دأود فى الطلاق 5.06؟. النسائى فى الطلاق ١٠ ٠‏ ؟. وذكره ابن 
عيد البر فى الاستذكار برقم 17178 


َال مَالِك: تمد الأمة إِذَا تق عَنْها رَوُْهَا شهرينٍ وحم َال مكل عِديَها. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأمة تحد إذا توفى عنها زوجها خلافًا لأبى حنيفة؛ 
لأنها معتدة من وفاة كالحرة ومدة الإحداد من عدتها شهران ومس أيال؟ لأن عدتها 
نصف عدة الحرة على ما تقدم من اعتدادها بالأقراء: والله أعللم, 

مسألة: وهذا حكم أم الولد والكاتبة والمدبرة؛ لأن كل من لزمتها عدة وفاة من 
زوجهاء لزمها الإحداد. وإنما يختلف حكم الحرية والرق من ذلك فى المدة» فعلى الحرة 
أربعة أشهر وعشرء وعلى من فيها بقية رق شهراك وخمس ليال. 

َال مالِك: لَبْس عَلَى أُمّ الْولَّدِ إِحْدَادٌ إِذَا لَك عَنهًا سيدُهاء ولا عَلَى أَمَةِ يوم 
عَنهَا سَيُمَا ِحْدَادٌ وَإنْما الإدَادُ علَى ذَوَاس الأزواج. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه ليس على أم الولد ولا الأمة إحداد إذا توفى عنها 
سيدها؛ لأنه ليس عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء وإنما عليها أن تحيض حيضة بعد 
وفاتهى وهذا له حكم الاستيراء أو حكم العدةء وقد تقدم ذكرهف وبالله التوفيق: 

8 - مَالِكَ أنه يمه أن أ سَلَمَةَ روج النبى' فل كانت تَقُولُ: تحمغ الْسَادُ 
رأْسَهًا بالسّذر وَالويت. 

الشرح: قولها: «تجمع رأسها بالسدر والزيت,. على ما يفعله نساء المشرق من أن 
تجمع المرأة شعرها بشىء يحفظظله لها من ريحان أو سدر أو غير ذلك» فإذا كانت فى حال 
إحداد» لم تجمع إلايما ليس فيه رائحة طيبة كالسدرء ويكون ما تجمعه به من الادهان 
كالخل والزيت» وهو الشيرق وما أشبه ذلك هما ليس بطيبء والله أعلم. 

تم كتاب الطلاق يحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

#ا#اب*# 


التهى الجرء الخامس ويليه إن شاع الله تعالي 


الجرعء السادس وأوله كتاب الر ضاع 
دز د نا 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1885. 


باب ما حاء فى نحطية النساء 
اسهذان البكر والأيم فى أنفسهما.. 
باب ما جاء فى الصداق والتباء..... 
الباب الأول فى أن هبة البضع من غير عوض لا 

الياب الثانى فى حكم التكاح بلفظ الهبة مع ذكر العرض 011 00001 
الياب الأول فى ثبوت الخيار لكل واححد من الزوحين بالعيوب الؤثرة فى منع الاستمتاع ...... ؟١‏ 
الباب الثانى فى تفسير المعائى التى يثبت بها الخيار للزوج . 
الباب الثالث فيما يرجب الفرقة يذلك قبل للسيس.. 
الباب الرابع فى موحب الفرقة بذلك بعد المسيس.... 
ألباب الأول فى صفته.. 
الباب الثائى فى حكم نكاح التفويض قبل المسيس 
الباب الثالث فى حكم نكاح التفويض بعد المسيس . 
الباب الرابع فيما يعتبر فى مهر الثل ا 
الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الخنس..... 
الباب الثانى فى حكم 0 المتعقد على ذلك ... 
إرناء الستور .... 

المقام عند الأيم والبكر... 4 
ما لا يجوز من الشروط فى التكاح 
نكاح المحلل وما أشيه.. 
ما لا يجمع بيته من التساء.. 
ما لا يجوز من تكاح الرحل أمّ امرآنه 
نكاح الرحل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكر, 
جامع ما لا يجوز من التكاح 


الباب الأول فى مقارنة الشهادة لعقد النكاس. 
ألباب الثانى فى صفة من يثبت النكاح بشهادت 
نكاح الأمة على الخرة 


ما حاء فى الرحل يملك المرأة وقد كانت تمته ففارقها... لفل 
مأ حاء فى كراهية إصابة الأختين .كلك اليمين والمرأة وابتتها.. فل 


النهى عن أن يصيب الرحل أمة كانت لأبيه ... 
النهى عن نكاح إماء أهل الكناب 


الباب الثانى فى وصف ما يكمل به الإحصان من العقو, 
الباب الغالث فى ذكر ما يقع به الإحصان من الجتماع.. 
الباب الرابع فيما يقبت به حكم الإحصان 


لكاح اللتعة 14 
نكاح العبك ...... 1544 
الباب الأول فى ملك السيد نكاح العبد 1١7‏ 
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الباب الثانى فيما يجوز من عقده على نقسه . 
الباب الثالث فى حكم المهر والنفقة فى نكاح العيد.. 
نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قيله. 


ياب ما يجوز إيقاعه من الطلاق . 
ما حاء فى الثلية والبرية وما أشبه ذلك 


ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمايك. 


ما لا يبين من التمليك . 

الإيلاء 

باب الإيلاء ينبت حكمه بكل مين يجب على الحالف يها شىء كالحالف بالله أو يصفة من 
صفاته 


إيلام العيد...... 


باب قأما ألفاظه فأصلها أنت على كه أكى تنس يسم بم مد د 


ما جاء فى اللعان ... 
ميراث ولد الملاعنة 


طلاق البكر.... 


الباب الأول فى صفة امرض الذى به يبقى حكم ميراث الطلقة 00000 
الياب الثانى فى حكم طلاق المريض 
عا حاء فى متعة الطلاق ..... 
ما جاء فى طلاق العيك.... 

نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 


ما حاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض.. 5 
ما حاء فى عدة المرأة فى بيتها إذ! طلقت قوفمى.. بر يب سي ا ومو 1 


ما حاء فى عدة الأمة من طلاق زوحها .. 
جامع عدة الطلاق.... 

ما جاء فى المكمين.. م 
ما جاع كن ارس لان مال كح 
أحل الذى لا يمس امرأته... 
الباب الأول فى 5 يستحق التفقة من الزوجحات 
وتستحق عليه من الأزواج.... 5 
الباب الثاني فيما تسقط به ا من ن طلاق بان أ أو نشو .. 00000 ا 
الباب الثالث فى قدر النفقة وصفتها..... 5ط 
الباب الرابع فيما يجب من الخيار للزوحة بالامسار عن ذلك 
عدة المتونى عنها زوجها إذا كانت حاملا... 0 
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى ا 
عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها. 
عدة الآمة إذا توفى زوحها أو سيدها.. 


ما حاء فى الإحداد ... 


